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وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول : [۴ 
[] مقدمة احقق [] 


إن لكين لله » نحمده ونستعینه ونستغفره » وتعوذ الله من شرور آنفسنا » 
ومن سیقات أعمالنا » من يده الله فلا مضل له > ومن یضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله . 


[ ال عمران : ۱۰۲ ] . 
ل یمالسا تايمك ا 0 2 
رقيبًا © 1 الساء : ١‏ ] . 
۱۳ سیب تزا 
ویغف رلک ذنویکم ومن بطع اله ورول و 4 [ الأحزاب : 
۷۱-۰ ]. : 
أما بعد : 


فإن صدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي رسول الله عل ) 
وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار . ۱ 

وبعد : 

فإن في الفقه الاسلامي كنورًا ا موه توا رال الافرخ 
واحققون في غفلة عنها . ۱ ۱ 

وتشر الأمة لآثار علمائها من أولى الأمارات على يقظتها الدينية » ونباهتها 
العقلية » فضلًا.عن الفوائد العلمية التي تستخرجها منها . 

فلذا شمّرتُ عن ساعدي وسْدَدْتٌ معزري لإخراج کنز من الكنوز 


BH‏ : وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


المدفونة في غياهب المكتبات القديمة في اليمن السعيد » ألا وهو كتاب [ وبل 
الغمام على شفاء الأوام ] الذي يُعَدنَ حاشيةٌ على « شفاء الأوام في أحاديث 
الأحكام » للأمير الجليل الحسين بن بدر الدين محمد بن يحيى الحسني 
الهروي . وقد حرج أحاديثه القاضي الحافظ عبد العزيز بن أحمد الضمدي 
. بالقرن الحادي عشر تخریجَا حستًا في مجلد» وكتاب الشفاء يعتبر من معتمدات 
بعض أهل اليمن في الحدیث .. ۱ 
أما موقع کتاب [ وبل الغمام ] بالنسبة للكتب النافعة التي ها الامام 
محمد بن علي الشوكاني » فهي بعد [ نيل الأوطار ] » وقبّل [ الدرر البهية ] » 
"و [ الدراري المضية ] > و [ فتح القدير ] » و [ السيل الجرّار ] .. 
وأما ما قبل في كتاب [ وبل الغمام ] فهي من أحسن مؤلفات الشوكاني » 
بل من أحسن ما أله العلماء في الفقه الإسلامي » كما لا يى على من اطلع 
على هذه النسخة » وكيف لا وهي من ملف حاز علوم الاجتهاد » وشفاه الله 
من داء التّعصّب » وتحرز من ربقة التقليد والتَّمذَهُبٍ .. 
فقد آلفها الشوكاني في سنة ( ۱۲۱۳ ه ) » وأكثرها نقدًا لمؤلف الشفاء 
من الناحية الأصولية والحديثية واللغوية » وهي تعبّر عن رأي الشوكاني الشخصي 
في الفقه والحديث ومصطلحه وغيرها من علوم الاجتهاد » وقد ألفها وغمره 
حوالي أربعين عامًا بعد أن تولى شيخ الإسلام بحوالي أربعة أعوام .. 
ولمّا كان هذا الكتاب بهذه الأهمية التي ذکرث » أحببتُ أن أنهض 
لتحقيقه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه .. 
وك صِدَّرْنُه بفصول أربع وهي : 
الفصل الأول : ترجمة الإمام الشوكاني . 
الفصل الثاني : ترجمة الإمام الحسين . 
الفصل الثالث : وصف الخطوطات . 
الفصل الرابع : منهجي في تحقيق الكتاب وتخريجه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
وبل الام ی ا ل سي 
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة » واجعلها لوجهك خالصة » ولا تجعل 


١‏ اليمن -. صنعاء 
۱ صفر / ۱۱۲ه 

١أغسطس‏ (اب)/۱۹۹۱ م 

محمد صبحي حسن حلاق 


0 الفصل الأول ۲1 
0 حياة الولف © 
المبحث الأول 
نسبه وموطنه 


ثم الصنعاني ٩۳»‏ . ۱ 
آما الشوكاني : فهو نِسْبّة إلى هجرة شوکان » وهي قرية من قری 
السحامية » إحدى قبائل خولان » بینبا وبين صنعاء دون مسافة يوم" . 
وأما الصنعاني : فِنِسْبّة إلى مدينة صنعاء التي استوطنها والده ونشأ فيا بعد 
ولادته ف ا 0 
المبحث الثای 
مولده ونشاته 
يذكر الشوكاني في ترجمته لنفسه تاريخ مولده» نقلا عن خط والده » 
فيقول: «ولد حسبمّا وُجد بط والده في وَسَط نهار يوم الإثنين» الثامن والعشرين 


من شهر ذي القعدة سنة ( ۱۱۷۳ هه ) » ثلاث وسبعین واوا . 


.) ۲۱4 ۲ ( البدر الطالع‎ )١( 

(۲) البدر الطالع ( 4۸۰/۱ ).. 

(۲) البدر الطالع ( ۲۱۵/۲ ) . 

(4) البدر الطالع ر ۲۱۵/۲ - ۲۱۵ ) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
ولا مجال للاختلاف في تاريخ مولده بعد هذا التص منه ومن والده( . 

حفظ القران وحوح و عددًا كبيرًا من التون قبل أن يبدأ عهد 
الب » ولم تع سه العاشرة من عمره » امل لقاع ن 
الاشتغال بطالعة اتارخ ر جاع لدب( . 

وإذا عرفنا أنه تصدّر للإفتاء وهو في سن العشرین » عرفنا كيف كانت 
حياة هذا التلميذ الجاد الذي لم يسمح له أبوه بالاشتغال بغير العلم » ا لم يسمح 
له أبوه بالانتقال من صنعاء" . 

وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درسسًا ؛ منها : ما يأخذه 
عن مشايخه » ومنها : ما يأخذه عنه تلاميذه » واستمر على ذلك مدة9» 

وقد ذكر الشوكاني في البدر الطالع" الكتب التي قرأها على العلماء 
الأفاضل قراءة تمحيص وتحقيق» وهي كثيرة في فنون متعدّدة» فن الفقه والحديث » 
واللغة » اوالتفسیر » والأدب » والمنطق  .‏ ' 


المبحث الثالث 
حياته العلمية 


وقد ساعدته الثقافة الواسعة وذکاژه الخارق » إلى جانب إتقانه للحديث 
وعلومه » والقران وعلومه » والفقه وأصوله 3 على الاتجاه نحو الاجتباد وخلع ربقة 
التقلید » وهو دون الثلائین » وکان قبل ذلك على الذهب الزيدي » فصار عَلَما 


. ۱۵ مقدمة کتاب « قطر الولي » للدکتور ابراهم إبراهم هلال . ص‎ )١( 
.) ٠٠١ ۲ راغ ابدر الطالع‎ 

5 البدر الطالع ( ۲ / ۲۱۸ و ۲۱۹). 

.) ۲۱۸ ۲ ( البدر الطالع‎ )٤( 

(ه) البدر الطالع ( ۲ | ۲۱۵ - ۲۱۹ ) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
من أعلام المجتهدین » وأكبر داعية إلى ترك التقلید » وأحذ الأحكام اجتهادًا 
من الکتاب والسنة » فهو بذلك يُعَدٌ في طليعة المجدّدين في العصر الحدیث » 
ومن الذین شارکوا في إيقاظ الامة الاسلامية في هذا العصر . 
وقد أَحَسنّ بوطأة الجمود » وجناية التقلید الذي ران على الأمة الاسلامية 
من بعد القرن الرابع الهجري » وأثره في زعزعة العقيدة » واعتتاق البدع » 
على الموبقات والمنکرات ‏ مما جعله یر عٌ قلمه ولسانه في وجه الجمود 
والتقليد » ویقف حیاته على محاولة تغيير هذه الأوضاع الفاسدة » وتطهیر تلك 
العقائد الباطلة؟ . 
ويمكن أن نبين آبعاد هذه الحياة العلمية في ثلاثة آهداف : 
١‏ - دعوته إلى الاجتهاد ونبذ التقلید . ۱ 
۲ - دعوته إلى العقيدة السلفية في بساطتها أيام الرسول عي وصحابته رضي الله 
عنهم . 
۳ - دعوته إلى تطهیر العقيدة وتنقيتها من مظاهر الشركگ . 
قلت : وعل رأس آهدافه تحكم شرع الله في جمیع مجالات الیاق" . 


الممبحث الرابع 
توليه القضاء 


في عام ۱۲۰۵ من هجرة المصطفى عه توفي كبير قضاة المن » القاضي 
يحيى بن صالح الشجري. السحولي » وكان مرجع العامة والخاصة » وعليه العول 


. ۱۳ - 57 الإمام الشوكاني مفسرًا . للغماري ص‎ )١( 


5 وبل القمام على شقاء الأوام - المجلد الأول 
في الرأي والأحكام » ومستشار الامام والوزارة”" . 

قال الشوكاني”” : « وکنث إذ ذاك مشتغلا بالتدريس في علوم الاجتهاد 
والإفتاء والتصنيف منجممًا عن الناس لا سيما أهل الأمر وأرباب الدولة » فإني 
لا صل بأحدٍ مهم كاثنًا من کان ‏ ولم يكن لي رغبةٌ في غير العلوم ... فلم 
آشعر إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكور بنحو أسبوع » فعزمث 
إلى مقامه العالي » فذكر لي أنه قد رجح قيامي مقام القاضي المذكور » فاعتذرث 
له بجا كنت فيه من الاشتغال بالعلم » فقال : القيام بالأمرين من » وليس المراد 
إلا القيام فصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي في يَوْمَي اجتاع الحكام 
فيه . فقلت : سيقع مني الاستخارة لله والاستشارة لأهل الفضل » وما اختاره الله 
ففيه الخير . فلمًا فارقثه ما زلث مُتردّدًا نحو أسبوع » ولكنّه وفد لي غالب 
مَنْ تسب إلى العلم في مدينة صنعاء » وأجمعوا على أن الاجابة واجبة » وأنهم 
يخشؤن أن يدخل في هذا المنصب - الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع 
الأقطار الجنية - مَنْ لا یوت بدينه وعلمه . فقبلث مستعيّنا بالله ومتّكلا عليه . 
وأسأل الله بِحَوْلِهِ وطؤله أن يرشدني إلى مراضيه » ويحول بيني وبين معاصيه » 
ویر لي الخير حيث كان » ويدفع عني الشر » ويقيمني في مقام العَذل » ويختار 
لي ما فيه الخير في الدين والدنيا » . اه . 

قلت : وريّما أن الشوكاني رأى في منصب القضاء فرصة لتشر السمّة وإماتة 
البدعة » والدعوة إلى طریق السلف الصالح . 

ا أن منصب القضاء سيصدٌ عنه كثيرًا من التيارات العادية له » ویسمح 
لاتباعه بتشر ارائه السديدة » وطريقته المستقيمة . 

« والأئمة الثلاثة الذين تولى الشوكاني القضاء الأكبر هم » ولم يُعزل حتى 
واتته المنية هم : 


زا البدر الطالع ( ۲ ۳۳ ) . 
() . في البدر الطالع ( ٤1١ - 414 / ١‏ ).. 


وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۱ 


١‏ - الم ر علي :بن الهدي عباس » ولد سنة ۵۱ ۱۱ هه وتوفي سنة 
٤‏ هه . ومدة خلافته ۲۵ سنة . 
۲ - ابنه التوکل علي بن أحمد بن المنصور علي » ولد سنة ۱۱۷۰ ه . وتوقي 


سنة ۱۲۳۱ ه . ومدة خلافته نحو ۷ سنوات . 


5 


۳ - الهدي عبد الله » ولد سنة ۱۲۰۸ هء وتوفي سنة ۱۲۵۱ هء ومدة 

خلافته ۲۰ سنة 4 . ۱ 

قلت : كان توي الشوكاني القضاء كسبًا كبيرًا للحن والعدل » فقد أقام 
سوق Cs‏ ی 
التَعصّب ٠»‏ ودعا الناس إلى ائباع القران والسنة . 

لا أن هذا المنصب قد منعه من التحقیق العلمي » بظهر ذلك [ذا ما 
المرء مولفاته. قبل توليه القضاء وبعده » يجد الفرق واضحًا . 


البحث الخامس 


شه خه وتلامذته 


١‏ - العلامة أحمد بن عامر اداي (۲۷ ۱۱۹۷-۱۱ ه = ۱۷۸۳-۱۷۱۵ م). 
* - السيد العلامة إسماعيل بن الحسن المهدي بن أحمد ابن الإمام القاسم بن 
محمد ( ۱۱۲۰ - ۱۲۰۲) ه . ۱ 


۰ ۳ - السيد الامام عبد القادر بن أحمد الک وکباني ( ۱۱۳۵ - ۱۲۰۷ ها ۱ 
۳ - ۱۷۷۲ م( . 
4 - القاضي عبد الرحمن بن حسن الأكوع (۱۲۰۷-۱۱۳۵ه - ۱۷۲۵ - 


۱۷۳۷ م) . 


. الامام الشوکاني .مفسرا . للغماري » ص ۷۱ باختصار‎ )١( 


ويل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


© - العلامة الحسن بن إسماعيل المغرلي ( 2۱۱۰ ۱۲۰۸) ه. 

5 - السید العلامة علي بن زبراهم بن هد بن عامر ( ۱۱6۱ - ۱۲۰۸ هد 
۸ - ۱۷۹۳ م( . 

۷ - العلامة القاسم بن يحيى الخولاني ( ۱۱۲ - ۱۲۰۹ 2۸ ۱۷۱5 - 
4م( . 

۸ - والده علي بن محمد الشوكاني رت = ۱۲۱۱ هس . 

4 - السید عبد الرهن بن قاسم الداني ( ۱۱۲۱- ۱۲۱۱ هع ۱۷۰۹ - 
۰۳ م) . 

۰- العلامة عبد الله بن إسماعيل النبمي ( ۱۱۵۰ - ۱۲۲۸ ه) . 

1- السيد العارف يحيى بن محمد الحوشي ( ۱۱۰ - ۱۲4۷ = ۱۷۷- 
م )° . 

۲- أحمد بن محمد الحرازي . 

-١*‏ علي بن هادي عرهب ( ۱۲۳٣ - ۱۱١٤‏ ) ھ. 

1 9 هادي بن حسن القارفي‎ -٤ 

8- يوسف بن محمد بن علاء المزجاجي ( ۱۱٤١‏ - ۱۲۱۳ هى . 

5- أحمد بن أحمد بن مطهر القابي ( ۱۱۰۸ - ۱۲۲۷ هى“ . 

٠‏ ۷ عبد الله بن الحسن بن علي بن الخسن بن علي ابن الإمام المتوكل على الله 
إسماعيل بن القاسم ( ۱۱۹۰ = ٠۱۲۱۰‏ هى . 


. 4۲ - 4۱ ذكرهم الدكتور : إبراهم إبراهم هلال . محفّق کتاب « قطر الولي »ص‎  )۱( 
. ) ۲١۸ - ۲۱6 / ۲ ( وانظر البدر الطالع‎ 

(۲) ابدر الطالع ( ۲ /۲۱۵ - ۲۱۷) . 

(۳) البدر الطالع ( ۳۵۹/۲ (To¥‏ . 

(4) البدر الطالع ( 55/١‏ ؛ ۹۷ ) . 

(ه) البدر الطالع ۰۳۸۰/۱ ۳۸۱) . 


حم 


o 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


وبذلك بلغ عددٌ أساتذته الذين تمکن الباحث”" من حخصرهم - حتی 


الآن - سبعة عشر شیگا . وقد أعذ عم ختلف علوم عصره"" . 


E 


۱ 


حم O‏ کم > 


(۳) 


: تلامیذه : 


أحمد بن عبد الله العمري الضمدي ( ۱۱۷۰ - ۱۲۱۲ ه) . 
السید أحمد بن علي بن محسن بن التوکل على الله إسماعيل بن القاسم 
(۱۱۵۰- ۱۲۲۲ هب . تب 0م 

القاضي أحمد بن محمد الشوكاني ( ۱۲۲۹ - ۱۲۸۱ ه) وهو ابن الامام 
الش و کاني . 

أحمد بن ناصر الكبسي ( ۱۲۰۹ - ۱۲۷۲۱ ه) . 

أحمد بن حسين الورّان الصنعاني ( 011/85- ۱۲۳۸ ه). 

أحمد بن زيد الكبسي الصنعاني ۱۲۰9 - ۱۲۷۱ ه). 
المتوكل على الله رب العالمين تمد ابن الإمام المنصور علي ابن الإمام آلهدي 
لدين الله العباس_ابن |الإمام المنصور بالله حسين ابن الإمام المتوكل .على 
لله القاسم بن الحسين بن أحمد بن حسين ابن الإمام القاسم 1117١‏ - 
EES‏ 


- اجر بن لطف الباري بن أحمد بن عبد القادر الورد ( ۱۱۹۱ - 


۲ وه ) . 


( ۱۲۷۹-۱۱۹۰ ه) . 


وهو الدكتور عبد الغني قاسم غالب الشرجبي » في کتابه J:‏ الامام الشوكاني » حیاته 
وفکره » . ص ۱۷۲ . ۱ 


» انظر الرجع السایق ص ۱۷۲ - ۱۷۷ ؛ َعَم العلوم التي قرأها الشوکان علیهم‎ ٠ 


رحمهم الله جميعًا . 
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وبل الغمام. على شفاء الأوام - المجلد الأول 


هد بن محمد بن أحمد بن مطهر القابلي الحرازي نِسبّة والده الذماري 
مولّ ولد في ( ۱۱۵۸ ه) . 

السيد العلامة أحمد بن محمد بن حسين بن حسين بن علي بن حسن ابن 
الإمام المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام القاسم » عليهم السلام . ولد 
في عام ۱۲۱۰ ۵ . 

أحمد بن یوسف الرباعي » ولد في صنعاء عام ( ۱۱۵۰ ه) . 
القاضي العلامة أحمد بن علي العودي . 

السيد العلامة إسماعيل بن إبراهم بن الحسن بن يوسف ابن الإمام المهدي 
محمد بن الحسن ابن الامام القاسم ( ۱۱۲۵ - ۱۲۳۷ ه). 

القاضي العلامة إبراهم بن أحمد بن يوسف الرباعي » ولد عام ۱۱۹۹ ه . 
السيد العلامة لور ع إسماعيل بن أحمد الكبسي الب المفلس . 

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الطشي العدي ( ۰ - ۱۲۷۹ ه ) . 
أحمد بن یوسف الرباعي » ولد عام ۵ ھ. 

یت [شاعيل بن إبراهم ۲۱۱۰۰۰۱۳۱ 08 

القاضي العلامة الحسين بن قاسم الجاهد ( ۰- ۱۲۷۹ ۸) . 
حسن بن أحمد بن یوسف الرباعي الصنعاني . ولد تقريًا على رس القرن 
الثاني عشر » وتوفي عام ۱۲۷۰ ه . 

القاضي العلامة الحسن محمد بن صالح السحولي (۱۱۹۰- ۱۳۳6ه). 
الحسين بن علي الغماري الصتعاني ( ۱۱۷۰ - ۱۲۲۵ ه ) , ولد ونشاً 
في صنعاء . 

القاضي اه ال ين ن عبد اله الاشني یمان ارا 
ولد في ( ۱۱۸۸ ه) . 

لقاو ام مین ن ای سا ر وه 
سیف بن موسی بن جعفر البحراني » وفد إلى صنعاء عام ۱۲۳4 ه » وتركها 
عام ۱۲۳۶ ه . ۱ 
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السيد شرف الدين بن أحمد ( ۱۱۵۹ - ۱۲۱ ه) . 

الشیخ صدیق المزجاجي الزبيدي ( ۱۱۰۰ - ۱۲۰۹ ه) . 

القاضي العلامة صالح بن أحمد العنسي الصنعاني » ولذ عام (۱۲۰۰ه). 
علي بن أحمد هاجر الصنعاني ( ۱۱۸۰ - ۱۲۳۵ ه) . 

عبد الله بن شرف الدین الهلل ( ۱۱۷۰ - ۱۲۲۲ ه) . 

عبد الله بن محسن الحيمي ثم الصنعاني ( ۱۱۷۰ = ۱۲۵۰ ه) . 
السید عبد الله بن عیسی الكوكباني ( ۱۱۷۰ ۱۲۲ ه) . 

یه ها ی ی ی رن ۱3 ۰~ 


۰۲ مه ) . 
۱ السيد علي بن بحیی أبو طالب ( ۱۱5۷ - ۱۲۳۹ ه) . 


العلامة عبد الرحمن بن يحبى الان ثم الصنعاني (۱۱۲۱- ۱۲۵۰ه). 


القاضي علي بن أحمد بن عطية » ولد في بان ( المن الأوسط ) عام 
( ۱۱۸۰ ھ). 

عبد الله بن على بن محمد بن عبد الله لعنسي الصنعاني (۱۲۳۱-۱۱۹۰). 
عبد الله بن محسن الحيمي الصنعاني » ولد عام ( ۰ هھ ) . 

عبد الرحمن بن حسين الزيمي الذماري ولد عام ۱۱۷۰ ه أو بعدها بقليل. 
عبد الرحمن بن أحمد البيكلي الضمدي ( مول ۱۲۲۷ ه ) . 
السيد علي بن إسماعيل بن القاسم بن أحمد ابن الإمام المتوكل على الله 
إسماعيل بن القاسم بن محمد ( ۱۱٣۱‏ - ۱۳۲۹ أو ۱۲۳۰ ه) . 
علي. بن محمد علي الشوكاني ابن الإمام الشو كفي 7-۱۲۱۷ ۱۲6۶۰ه). 
السيد العلامة عبد الله بن عامر الحوثي ثم الصنعاني » ولد في صنعاء عام 
۲ ه. | 

العلامة الأديب عبد الله بن على الجلال » ولد في أوائل القرن الثالث عشر. 
القاضي العلامة عبد الله بن علي سهيل ( ۱۱۸۰ - ۱۲۵۱ ه) . 
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القاضي العلامة عبد الحميد بن أحمد بن محمد قاطن » ولد في جمادی الأولى 
۵ ھ. 

عبد الله بن شرف الدين الجبلي » ولد في ۱۱۷۰ ه) . 

السید العلامة عبد الله بن عباس بن الحسن بن یوسف ابن الامام الهدي 
محمد بن أحمد بن حسن ابن الامام القاسم ولد عام ۱۱۹۲ ه . 
السید العلامة علي بن أحمد بن الحسن بن عبد الله الظفري» ولد في أوائل 
القرن الثالث عشر » وتوفی في صنعاء عام ۱۲۷۰ ه . 

القاضي العلامة علي عبد الله الحيمي » ولد على رأس الائة الثانية عشرة 
أو قبلها أو بعدها بقليل . ومات عام ۱۲۵۲ ه. 

القاضي العلامة علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (۱۱۳۰- ١١١٠ه).‏ 
الإمام العباس بن عبد الرحمن الشهاري › توفي عام ( ۱۲۹۸ ه). 
عبد الرحمن بن محمد العمراني الصنعاني . 

السيد عبد الله بن حسين بلفقيه الحضرمي . 

السيد القاسم بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف بن المهدي محمد بن الإمام 
المهدي أحمد بن الحسن ابن الإمام القاسم. ولد بعد سنة ۱۱5۵ ه أو 
في ۱۱۷ ه تقريًا . وتوفي عام ۱۲۳۷ ه . 

السيد العلامة القاسم بن.أحمد نعمان بن أحمد مس الدين ابن الإمام الهدي 
هد بن حیی 11١550‏ - ۱۲۲۳ ه) . 

القاسم ابن أمير المؤمنين المتوكل على الله أحمد ابن أمير المؤمنين رحمه الله 
المنصور بالله علي بن المهدي العبامي ( ۱۲۲۱ - ۱۲۳۹ ه) . 
الفقيه العلامة قاسم بن لطف ال ملي ولد عام ۱۱۸۰ ه تقرییا . 
الفقيه لطف الله بن أحمد بن لطف الله جحاف ( ۱۱۸۹ - ۱۲۳ ه) . 
السيد محسن بن عبد الكريم بن أحمد بن إسحاق الصنعاني ( ۱۱۹۱ - 
۲۹ ۸ 

محمد بن أحمد سعد السودي ۱۲۳۹-۱۱۷۸ ه) . 
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القاضي العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد مشحم الصنعاني (۱۱۸- 
۳ 0 

القاضي العلامة محمد بن أحمد احرازي ( 2-۱۱۹4 ۱۲۵ ه) . 
القاضي العلامة محسن بن اللحسين بن علي بن حسن الغربيي ( 2-1۱۹۱ 
۲ ھ). 

القاضي محمد بن أحمد الشاطبي الصنعاني ( ۱۲۱۰ - ۱۲۵۵ ه). 
محمد بن إسماعيل بن الحسين الشامي ( -١١95‏ ۱۲۲ ه ). 
القاضي العلامة محمد بن حسن السماوي ولد عام ۱۱۷۰ ه). 
القاضي محمد بن.حسن الشجني الذماري. صاحب (التقصار في جيد زمن 
علامة الأقالم والاأمصار)ق د کفکیفیه مايه (۱۲۰۰- ۱۲۸۲ ه).. 
الفقیه العلامة محمد بن صالح العصامي الصنعاني ( ۱۱۸۸ - ۱۲۰۳ ه ). 
السید العلامة محمد بن عز الدین النعمي التهامي ( ۱۱۸۰- ۱۲۳۲ ه ). 
السید العلامة محمد بن الحسن المحتسب ( ۱۱۷۰- ۱۲۰۷ هه ). 
الفقیه العلامة محمد بن علي بن حسن العمراني الصنعاني ( -١١914‏ 
۶ اه ). 

الشيخ محمد الكردي أصله من أكراد قرية مجاورة لبغداد» قدم إلى صنعاء 
في آوائل القرن الثالث عشر . 

الشيخ محمد عابد بن علي بن أحمد بن محمد بن مراد الأيوبي الأنصاري 
الستدي المكي» تردّد إلى صنعاء وأقام بها مدة طويلة. توفي عام ۱۲5۷ ه. 
السيد محمد بن محمد بن هاشم بن يحيى الشامي ( ۱۱۷۸- ۱۲۱ ه ). 
السيد العلامة محمد بن يحيى إسماعيل الاخفش الحسني الصنعاني » ولد في 
صنعاء عام ۱۲۱۰ هء توفي في القرن الثالث عشر . 

القاضي العلامة محمد بن يحيى سعيد بن حسين العنسي الذماري (۰ ۲۰ ۱- 
۹ ھ). 
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م القاضي محمد بن على الأُرياني ‏ ۱۱۹۸- ۵ ه). 

. القاضي محمد بن لطف الورد الصنعاني. وتوفي عام ۱۲۷۲ ه‎ -١ 

۴- القاضي محمد بن محمد الحرازي الصنعاني . 

۴۳ - السيد محمد بن الكبسي الصنعاني . وتوفي في القرن الثالث عشر. 

4- القاضي محمد بن مهدي الضمدي الحماطي التبامي الصنعاني ١١97‏ 
تقريًا - ۱۲۹ ه ). 

٥‏ محمد بن محمد زبارة الحسيني العني الصنعاني . وهو من الجيل الثاني 
للشوكاني . وقد توفي عام ۱۳۸۱ ه - ۱۹۲۲ م. 

85 السيد محمد صديق حسن خان ( ۱۲۶۸ - ۱۳۰۷ ه). 

۷- الفقیه العلامة هادي حسين القارني الصنعاني ( 2-۱۱6 ۱۲۳۸ ه ). 

۸- السید يحبى بن أحمد أبي أحمد الديلمي الحسني الذماري ‏ .ولد عام 
۵ هھ او عام ۱۱۹۰ ھ. 

۹- القاضي العلامة بحيى بن علي بن محمد بن عبد الله الشوکاني الصنعاني 
(۱۱۹۰- ۱۲۰۲ أو ۱۲۲۱۷ ه). 

۰ العلامة يحبى بن علي الردمي ( ۱۲۰۳ - ۱۲۷۹ ه). 

۱- السید العلامة يحيى بن محمد الأخفش ( ۱۲۰5 أو ۱۲۰۶ أو ۱۲۰۵ - 
۲ھ أو 0۱۲۲ . 

۲- السید العلامة یی بن المطهر بن إسماعيل بن يحيى بن الحسين بن الإمام 
القاسم بن محمد الحسيني الصنعاني ( ۱۱۹۰ - ۱۲۹۰۸ ه ). 
ونكتفي بذكر ما سبق من تلامیذ الشوكاني » وعددهم اثنان وتسعون 

تلميذًا » وإلا فهم معا بل آلوف"؟ . 


(۱) ذکر الدکتور ابراهم ابراهم هلال في مقدمة « قطر الولي » ص 4۲ - 40 تلامیذ 
الشوکاني وعددهم ثلاثة عشر تلميدًا . 
وذکر الدکتور محمد حسن الغماري ( صاحب کتاب : الشوكاني مفسرًا ) >= 
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البحث السادس 
مولفات الامام الشو کانی 


آولا : الطبوعة : 

. الدراري المضيية شرح الدرر البهية' في المسائل الفقهية‎ - ١ 

۲ - وبل الغمام علشفاء الأهام ىه و کتابنا هذا ) . تحقیق وتخریج وتعلیق : 

محمد صبحي حسن حلاق . 

۳ - سلسلة تراث الما الشوکاني + بتحقیی حمذ صبحي حسن حلاق : 
١‏ ب أطفال السلمین في الجنة . 
۲ - شرح الصدور في تحريم رفع القبور . 
۳ - القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد . 
غ - جواب على معنى حديث (-أنا مدينة العلم وعلي بامها). 

- إرشاد الستائل إلى دلائل السائل . ۱ 

- الصوارم الجداد القاطعة لعلائق آرباب الاتّحاد . 

۷ - وبل الغمامة في تفسير قوله تعال  :‏ وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین 

کفروا إلى يوم القيامة 4 . 

ESTE. 

. الایضاح لعنی التوبة والإصلاح‎ - ٩ 

. عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد‎ -٠ 


Oo 


لس 


(ه م ۷٤‏ - ۸۱ ثلاثة وثلاثين تلمیذا . 
وذكر الدكتور عبد الغني قاسم غالب الشرجبي ( صاحب کتاب : الشوكاني حیاته 
وفكره ) ص ۲۳۸ - ۲۹ . تلامیذ الشوكاني وعددهم اثنان وتسعون تلميدًا . کا 
آورد - عقب ترجمة كل تلمیذ - العلومْ التي استفادها التلمیذ من الشوکاني . 


5 ۱ وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
سس ا ا ا 


۱- الدواء العاجل في دفع العدو الصائل . 

۲ - الأبحاث الوَضريّة في الکلام على حديث «حب الدنیا رأس کل تَحطِيّة). 

۳- اشحف في مذاهب السّلف . ش 

4- بحث في الكلام على أمناء الشريعة . 

- بحث. في أن إجابة الدعاء لا يُنافي سبق القضاء . 

15- بحث في الصلاة في مكانٍ أو مسجل فيه قبر . 

۷- بحث في الصلاة على المديون . 

۸- الجواب المنير على قاضي عسير . 

8- قائق الكسا في جواب عالم الحسا . 

۰- بحث في قول أهل الحديث : « رجال إسناده ثقات » . ويليه : مناقشة 
للجواب السابق . 

. بحث في السجود المنفرد‎ -١ 

۲- بحث في لزوم الامساك إذا عم دخول شهر رمضان أثناء النهار . 

۳- بحث فيمن قال : امرأته طالق ليقضين غريمه غدا إن شاء الله » وم 

4 السك الفايج في حط الجوايج . 

۰- جواب سوال يتعلّق با ورد فيما أظهر الخضر . 

5 جواب سوال عن الصير والحلم . 

۷- جواب سوّال في قوله تعال : ۶ الا من ظلم »© . 

۸- جواب سؤال في الوقف على درب 

4- بحث في حدیث « لو لم تذنبوا لَذَهَبَ الله بكم ولجاء بقوم یذنبون 
فيستغفرون فيغفر الله لهم » . 

۰- بحث في حديث ١‏ أن الله خلق ادم على صورته » . 

۰۱ بحث في حديث « أجعل لك صلاتي كلها » وني تحقيق الصلاة على 
الال ومن خصّهم . 
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۲ - بحث في بيان العبدين الصالين المذكورين في حديث الغدير . 

۳- القالة الفاحرة في الفاق الشرائع على إثبات الدار الاخرة . 

۶ +- جواب سژال عن نكتة التكرار في قوله تعالى  :‏ قل إني أمرت أن 
أعبد الله مخلصًا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين 4 . 


ك جرب سال عى تسم تر 1 منازل- ويليه مركم السائل 


على المناقشة . 


8 العَذّب امير في جواب مسائل عالم بلاد عسير . 
۹- بحث في سيحون وجيحون » وما ذكره أئمة اللغة في ذلك . وعليه بحث 
وعلى البحث بحث . 
۰- إرشاد الثقات إلى إتقان الشرائع على التوحيد والمعاد والتبْوّات . 
۱- العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين . 
۲ ال التَضِيد في إخلاص التوحيد . 
۳- تنبیه الأعلام على تفسير الشتبهات بين الحلال والحرام . 
وغيرها ما سوف بری الو ان شاء ال . 
- در السحابة في مناقب القرابة والصحابة . 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . ( وبحوزتي صورة 
للمخطوط بخط المؤلف ) . 
- البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع . 
- تحفة الذاكرين بعدّة احم الخصين من. كلدم سيد الرطلين» ر وحوري 
رة للمخطوط بخط المؤلف ) . 
- نيل نبل الأوطار شرح منتقى الأخبار (وبحوزتي صورة للمخطوط بخط المؤلف). 
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الفوائد المجموعة في الأحاديت الموضوعة . أعاننا الله على إتمامه . 
السيّل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار . حققه وعلق عليه وخرّج 
آحادیثه : محمد صبحي حسن حلاق عن ثلاثة مخطوطات . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدّراية من علم التفسير . أعاننا الله 
على إتمامه . 

ديوان الشوكاني . إسلاك الجوهر والحياة الفكرية والسياسية في عصره . 
تحقيق ودراسة : حسين بن عبد الله العمري . 

أدب الطلب ومنتبی الأرب . تحقيق وتخريج : محمد صبحي حسن حلاق . 
فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعزير . ( وبحوزتي صورة للمخطوط 
بخط المؤلف ) . 


و1 تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . وبحوزني 


صورة للمخطوط بخط المؤلف ) . 

بحث في الاستدلال على کرامات الأولياء . تحقیق : عامر حسين » راجعها 
محمد صبحي حسن حلاق . 

رل من ألقى بکشف أحوال النتقی . وهو تذییل لنيل الأوطار . 
قطر الولي على حديث الولي . أو : ولاية الله والطريق إلا . ( وبحوزتي 
صورة للمخطوط بخط المؤلف ) . 

الاعلام بالشایخ الأعلام والتلامذة الكرام . وهو معجم لشيوخه وتلامیذه . 
إتحاف الاكابر باٍسناد الدفاتر . ( وبحوزتي صورة للم‌خطوط بخط المؤلف 
وأخرى بخط أحد تلامذته) . 

اللمعة في الاعتداد بإدراك ال رکعة من الجمعة ( وبحوزتي صورة للمخطوط 
بخط امؤلف ) . 

: الخطوطة مها : 

القول الصادق في حکم [مامة الفاسق . 

التوضيح في توائر ما خاء في النتظر والسیح . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
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الصّوارم الهنديّة المسلولة على الریاض اي . 
إتحاف المَهَرة على حديث : « لا عدوى ولا طيرة ) . 
إقناع الباحث بدفع ما ظَنَّهُ دليلا على جواز الوصية للوارث . 


إطلاع أرباب ذوي الكمال اي من الاختلال . 
( وبحوزتي صورة للمخطوط بخط اللؤلف ) . 

إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي . ( وبحوزتي صورة 
للمخطوط ) ش 

الرسالة المكملة ف اول البسملة . 

الباحث الدرية في الساألة السمارية. (وحوزتي صورة الخخطوط بخط الولف). 
اختصر البدیع في الخلق الوسیع . 

إفادة السائل ني العشر السائل. (وبحوزني صورة الخطوط بخط الولف). 
القول الحسَن في فضائل أهل المن . 

ایضاح القول في إثبات القول . 

الأبحاث البديعة في وجوب الاجابة إلى حکام الشريعة . 

الجوابات المنيعة على الأبحاث البديعة . 

الذرد عة إلى دفع الأجوبة المنيعة على الأبحاث البديعة . 

إشراف النْيْرَيْن في بيان الحكم إذا تلف عن الوعد أحد الحخصمين . 
القول اللي في حل أبس النساء للحي . 

إشراق الطلْعَة في عَدم الاغتداد بالرّكعَة من الجمعة . 

القول القبول في فيضان. الغيول والسيول . 

إرشاد الأعيان إلى تمع ما في عقود الجمّان . 

الأبحاث الحسان اة بالعارية وألا جير والشركة والرهان . 

إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات . 

إيضاح الدلائل على ما يجوز بين الإمام والمأموم من الحائل . 

الدفعة في وجه ضرر القرعة . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


- النشر لفوائد سورة العصر . 

۷ الروض الوسیع في الدلیل على عدم انحصار علم البدیع . 

۸- التعریف بتزییف ما في التعریف . 

8- إرشاد الستفید إلى دفع کلام ابن دقیق العید في الطلاق والتقیید . 

۰- الطَّؤْد المنيف في ترجیح ما قاله السعد على ما قاله الشریف . 

۱- الاح اللطیف على الطّود التیف. وعلیه حاشية مُسّمّاة: «طوّق الصادح». 

۴ - القول القبول في رد خبر اجهول من غير صحابة الرسول . 

۳۳ القول الواضح في صلاة الستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح 

6- امنية التشوق في تحقيق علم النطق . 

۵- بحث بدر شعبان الطالع في سماء العرفان . 

5"- بلوغ المنى في حکم الاستمناء. (وبحوزتي صورة الخطوط بخط المؤلف). 

۷- القول الواضح في صلاة الستحاضة ونحوها من أهل العلل والجراح 
( وبحوزتي صورة احخطوط بخط المؤلف ) . 

۸- تشنیف السسّمْع بجواب السائل السّبّع. (محوزتي صورة الخطوط بخط المؤلف). 

۹- رفع الزيبة فيما يجوز من الفيّة وما لا يجوز . ( بحوزتي صورة انخطوط 


بخط المؤلف ) . 

۰- رفع الباس عن حديث النّْس وال والوسواس ( يحوزتي صورة انخطوط 
بخط المؤلف ) . 

0- كشف الأستار في إبطال من قال بفناء النار . ( بحوزتي صورة الخطوط 
بخط المؤلف ) . 


SS E‏ سي 


۰( جوزتي صورة الخطوط )© 
و ا ص ۳۱۷۸ 


(۱) انظر « الامام الشوكاني . حياته وفكره » للدكتور: عبد الغني قاسم غالب الشرجبي . 
ص ۲۰۳ - ۲۲٩‏ . 
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1 “الفصل الثاني 1 


0 ترجمة الأمير الحسني O‏ 
مؤلف : « شفاء الأوام ) رهه الله 


۱ - اتسيف : هو الاي الل ان بن بدر الدین حمد بن اخ بن مين 
اليحيوي الحسني افروي . 
۲ - مولده : ولد - رحمه الله - سنة ( ۰۸۲ هم 
7 ۳ - ئاء العلماء عليه : 
أ - قال العلامة أحمد بن عبد الله الجنداري في «ترجمته» للأمير: «الأمير 
الكبير الحافظ محذّث العترة» وفقیههم صاحب التصانيف البديعة..). 
وقال: « والأمير هذا من أجل العترة » ومصنفاته شاهدة لفضله » . 
ب - وقال عنه العلامة المؤرّخ محمد بن محمد زبارة : « السيد الإمام 
الحافظ الكبير » محدّث العترة النبوية في عصره بالبلاد المنية .. وهو 
صاحب التصانيف العديدة المفيدة ) . ٠‏ 
ج - وني حواشي الفصول عنه : « هو مجتهد » . 
د - وفي الترجمان : «له كرامات مشهورة 4 . 
۽ - مصنفاته : له مصنفات عديدة بديعة » شاهدة بعلمه وفضله » منها : 
أ - التقرير شرح التحرير « في أربعة مجلدات » . 
ب - الإرشاد إلى سوي الاعتقاد . 
ج - ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة . 
د - العقد الفمين في معرفة رب العالمين . ` 
ه - ثمرة الأفكار في حكم الکفار . ٠‏ 


ويل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


و - الرسالة المنقحة بالبراهين الموضحة : 

ز - الضياء البادي . 

ح - المدخل . 

ط- - الذّريعَة . 

ي - در الأنوار النبوية ۰ 

ك - شفاء الأوام في أحاديث الأحكام. في أربعة أجزاء في مجلدين ضخمين» 
وله تَتِمّتان يسيرتان» والكتاب من معتمدات بعض أهل امن في 
الحديث » وفيه نصرة لمذهب الإمام الحادي يحيى بن الحسين » وقد حرج 
أحاديثه القاضي الحافظ عبد العزيز بن أحمد الضمدي بالقرن الحادي 
عشر تخريجًا حسًا في مجلد » وحرّر عليه حاشية القاضي محمد بن علي 
الشوكاني وسمّاها « وبل الغمام على شفاء الأوام » » وهو كتابنا هذا 
الذي قمنا بتخريجه وتحقيقه وإخراجه إلى النور لأول مرة . 

۵ - وفاته : توفي - رحمه الله - سنة 571 ه . بهجرة « تاج الدين » » برغافة 


من جهات « صعدة » وعمره نمانون » وقيل ستون(؟ . 


(1) أفادنا بهذه الترجمة القاضي العلامة : محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - 


لا وصف مخطوطات الکتاب 1ا 


: النسخة الأولى : وهي نسخة كاملة‎ - ١ 

حصلتُ عليها من الوالد القاضي ( محمد بن إسماعيل العمراني ) = حفظه 
الله ورعاه - الذي تكرّم بتقديمها | إل لأقوم بتحقيقها وتخريجها » رغبة في ثواب 
الله تعالی ونشرًا للعلم . فالله أسأل أن يجزل لنا وله الثواب . 

عنوانها : وبل الغمام على شفاء الأوام . 

موضوعها : فقهي . 

غمرجها : ۳۰۳ . 

عدد صفحاتها : ۲۸۵ صفحهة . 

في كل صفحة : ۳۸ سطرًا . 

في كل سطر : ٠١‏ کلمة . 

خطها : نسخي معتاد . 

ناسخها : الولف العلامة : محمد بن علي الشوكاني . 

كان الشروع في جمعها: آول ليلة من ليالي شهر الحرم الحرام سنة ۱۲۱۲هه 
وكان الانتباء من تحريرها ی يا ات ير 
رجب سنة ۱۲۱۳ ه . 

في أول النسخة واخرها > م باسم ( المكبة العامة الحوكيّةالجامعة لكتب 
الوقف العمومية في صنعاء المحمية ) . 

كتب على صفحة العنوان ما يلي : ( هذه النسخة هي المسَودّة ) » 
( صارت هذه النسخة من جملة خزانة أحقر الورى أحمد بن قاسم حميد الدين 
وفقه الله آمين ) . 
(بسمالله . هذا الجلد من جملة کب الوقف » وقد تعیّن وضع بالمكتبة 
العامة الجامعة لكتب الوقف بالجامع الكبير المقدس بمحروس مدينة صنعاء - حماها 


وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


لله من كل سوء - وذلك بأمر مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله رب 
العالمين خرس الله من الأسواء - بتاريخه ربيع الثاني سنة ۱۳۵۷ ه) . 

. أما موقعها بالنسبة للكتب النافعة التي لها الإمام الشوكاني : ( فهي بعد 
نيل الأوطار » وقبل الدّرَّر البهية » والدّرَارِي' المُضيّة » وفتح القدير والسیّل 
الجزّار )۳ . ۱ ۱ 
آما ما قبل فيا : ( هي من أحسن مؤلفات الشوكاني » بل من أحسن ما 
ألفه العلماء في الفقه الاسلامي » کا لا يخفى على من اطلع على هذه النسخة التي 
هي بخط المؤلف - رحمه الله - من قد حاز علوم الاجتهاد » وشفاه الله من داء 
النعصّب » ور من ربقة التَّمذهُب » والله ولي افداية والتوفيق )° . 


. أفاده العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني في تعليقه على هذه النسخة‎ )١( 
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7 عنوان النسخة الأولى ] 
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[ الصفحة الأولى من النسخة الأولى ] 
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[ الصفحة الأخيرة من النسخة الأولى ] 
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۱ ويل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
۲ - اللسخة الثانية : وهي نسخة اقصة : 

حصلتٌ علیها من الوالد القاضي ( محمد بن إسماعيل العمراني ) - حفظه 
الله ورعاه - اي رم بقلم جحتيتها وغرها رغه في الب 
شمان را سم . فالله أسأل أن يُجزِل لنا وله الثواب . 

عنواتها : وبل الغمام على شفاء الأوام . " 

موضوعها : فقهي . 

عدد صفحاتها : ۱۳ صفحة . 

في کل صفحة : ۳۷ سطرا . 

ف کل سطر : ۱۷ كلمة . 

غلم اليطها » ولا تارج نیا ؛ بسبب نقصها . 

ما قيل فيها : ( ألّمها الشوكاني في سنة ۱۲۱۳ هجريت وأكارها نقد للف 
الشفاء من الناحية ا أو الحديثية أو اللغوية . وهي تعب عن رأي الشوكاني 
الشخصي في الفقه والحديث ومصطلح الحديث » وغيرها من علوم الاجتهاد » 
وقد مها وعمره حوالي أربعين عاماء بعد أن توى شيخ الإسلام بحوالي أربعة أعوا 
وقبل أن يؤلف الذرر هی والدّرارِي المُضيّة» والسيّل الجرار وفتح القدير. 

.فما جاء خالا لما في السيّل أو الرر أو الدّراري أو فتح القدیر » فالهبرة 
با في آخر مولفاته ...6۰" اھ 

آحر النسخة الناقصة : ( أقول : الذي له إلينا أئمة اللغة والاعراب » 
وصار کالمُجْمَع عليه عندهم » أن اذل في الأعداد يفيد العدود , لَمّا كان 
متكا يحتاج استيفاؤه إلى أعدادٍ كثيرة » كانت صيغة العدل المفردة في قوة تلك 
الأعداد ء فإن كان مجيء القوم - مثلا - اثنين اثنين » أو ثلاثة ثلاثة » أو أربعة 
آربعة » وكانوا ألوفًا مؤلفة ) اه . 


(1) قاله العلامة القاضي : محمد بن إسماعيل العمراني في تعليقه على هذه النسخة . 
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ب ہلت ع ارس وب امو ابسن ارت یناه 
9۳ لول سا را ان مب [نا ال گام دژر و هام ما fy,‏ 
والعماء د دا .ورم وتا لأنام رالا طز TTD‏ شنار 
الاراع فى احاه بت لر «یا) لار ی الرما م اماو مالیا عا یں ا 
النایر س کین ی دا عند بالل عر اذب لما امن لین دبا 
اها ليث انه لقم ن الاما لال تين الرس رمت اليا لاهن ی 
س دنا میا اهم ج“ اہ ون ارام اسن 2۹ نیا مأ وسيم الاب 
موان ان وم سوت سا 5 دم ع ضوع علا زیر هبتر تن 
صاخ س اتوم الممتبر بذ با ریا ف اتب دالیتهدرن د يترم با متا رالىنرىن 
ات خر عقن تحكّث* ى دسم و تدر كع امل مد دیاس می 
وات بن الو سای و( عتم عا صر ارح ما فیس ال حئاس وترصوا یم 
تاج رافق لقان الى تعبت فلز تاذ رل رل 
1 سه لز | زک بعل الرلاثل و فعضل رطب في مر ال لي راك كل و لا 
قد س کٹ ن لاله را وا بارالتر يا یرس واو الزن سالیجاعزس امسن الم يري 
یبد ام دا اتون بیان (لعتواب دایار ین جتی‌بکر ن کی حن ایا لب 
راي میت دیش الجخ لذي عینرن ذا جسم ال ذ لك ال ذلك ع تن تال 
وال مین ل زا ليام ما مو ادن طرا ليله نه تلم بر وس زی یات ست او 
لدت لتب «الاقواك ر الإتمال راغلی باراد س هه ال الاد 
سرام ٹا دناد من نخان مادم الا چت د ال یں رم مس ا سارن يم 
ہا پمرت به مراب فى مرا نان (لمعبيه ل بید بات کچ را ہیی تاو ر هرازه 
هم اذل (رتبه «لوسطا من المش ةليل بمام (ازر. اما كاسن لحي ود لس 
ات مکوت و من لانن (لمصور عى د رک اکنا ن حل ہر د ی 8 
ری لر ميث لان ذلا دك نه سام ما لر رر رعو ونا لس سارکی ارك يي 
حون نوو ال نمیم تام رمات ۳1 مر فا شتلق انام رال رال امام 
ول رخ د قرع سل س لم هذى لامرك رع على هن لذت را نيا 
ولا يكام “و اضيا لالل لد شام مول لطبي زلر لا تلد شان رمان ضرعا لاو شاك 
شولك امد ری زر یام ر ترا ال رل (لتصہ ديه هراتظ ربنم و 
دبيان | برد سنن 3 ك بی لأسا تف من الما ددع مایتم8ن بت لیس (لم یالما ۵امهن 
اموا ل رم ٤اا‏ تالا اید رانو ن ایال ال یتشم دلت انال تباط 
78 ئ بالش مین رالرى أدليا فاده شید شا بده هید فاعده رب تست 
ماخ رعبامه را وا شارہ على رص ينال ب اتا ”ل ناي ةسام د تمہ الا 3 
تمه دمم ولا ولرل لل واستینا با 2 عا مالس اکل و بو لام 
مؤلنات معولامت لر لا فة لاس اهم رسمیته و )سنا سب نم نایز 
ال وام يشر لمم رة ا کتبا للم وان انام شنا وام دس فارشا 
حارش الامتت رن كی او رادڈرلرس برد بزعا | ۳ تیار مرن حر | قولااد رم 
صا ھا ی س ار طرق عن نار تدان السی رہ انس عشن كر وای‌تمیر 


0 
شنال بای‌واست ناس‌را نا :هتين كوك اومنا راون( رل عنرين کر عون 


0 


[ الصفحة الأولى من النسخة الثانية ] 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


کک EE‏ 
e‏ ردق 0 و رد که 
ازورال ار 
لاسن »ورا موم وا السار ERS‏ دا سار 
راو اک ESE‏ یلص یلیس ال 
ارہ اڈ مسي رام ردن امل میس هی لہ فا ن زا ار زرف الداع اہ ا 
لاف واف ادلي 14ل و یکره 3لار عل حریت لعل نز با اه وبر J‏ 
لاتم د معطم امي جو ارك امنا وال هدرن بش مس اسل منم وياد 
الراهي یلا ر ای د الاخ ولاية بک لتم رلم EEA‏ 
لصي امد اہی کر لہ ورم لاا مار یتر وو اعا نا قا سام منرم ل كرم لہ نم 
خلان یاوه فى ول مالل لمات را وات فا تن 2 
مالس لاوا ردم سپا نا٤‏ پم الام د افیا م ا 
زنر اتاب حل 0 نیون تور حصا تال منت دالو صتا هرن 
للك اوتحم فد بیان ملع لصوو 
البسيانات ا لین لت اقمر لاد لاس ااميم ی 
جع آذ دہ زد لاص مام که ار الا أو ليزه الا دبا ۱ 
ای جوا ال دبا يم رترب در دزن رال رت و ی( یل اما 5 
الرارة : NEHS‏ شلات ۸ جر راررہ وإ ادل انیت لاس 
راس ورمن الى و لي وال دار 2 3ن الاب واوا زمره بد كه ال 
ازرد دلیلم وسدكت رج تن اور سوت اوقم نو عت 
1 له س يدود سدع المع تفا ائ یوار و اکتا اه r‏ 0 
.رامنا وضع و فلا کی شمارا لول بای زوا ای هر( ارول 
وکن ابمعباس فى ترد تال با راا الا یر سباع ارو یبال 
ESE‏ ناملا 
امد ی , 


"1 


[ الصفحة الأخيزة من النسخة الثانية ] 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۱ 
۳ - النسخة الثالثة : وهي نسخة كاملة : 
حصلت علیها من المكتبة الغربية بالجامع الکبیر » بعد القيام بالاجراءات 
المطلوبة . وقد تعاون معي جميع القائمين على هذه المكتبة العامرة : 
' أسأل الله أن يكتب هم الأجر والثواب على نشر هذا الکنز الثمين . 
عنوانها : وبل الغمام على شفاء الأوام . 
٠‏ موضوعها : فقهي . 
عدد صفحاتمها : 55 صفحة . 
في کل صفحة : ۳۰ سطرًا . 
في کل سطر : ۳ كلمة . 
تاريخ نسخها : في يوم الثلاثاء ۱۸ شهر ذي الحجة سنة ۱۲۲۹ ه. 
بصفحة العنوان : تمليكات كثيرة . 
أصاب الخطوط تأثير رطوبة شديدة في ثلثه الأعلى » لكنّها بعيدة عن المتن . 
بدايات الأقوال والفصول بالمداد الأحمر والأسود بالقلم الكبير . 
ول الدسخة : بعد البسملة والاستعانة » حد من اشنا إل شفاء الوا 
اخر النسخة : وربما استکثر الرجل من ذکر الخير حتی یخم له به » ومَنْ 
شیم له به فإن. تحسن ااقة۳ . ۱ 


(۱) انظر فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعاء . إعداد : محمد سعید 


وبل الغمام على شفاء الأوام - السجند الأول 


0 0 9 
aA 


[ صفحة عنوان الكتاب من الخطوطة الغالغة ] 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


تاد 341 


ی سيم للك 
۳9 ااا E‏ 
IS IE 1‏ ما OE,‏ زر انا 
1 اش دسلا ارمام وم ار EAN‏ نام 14 Ld‏ 
الماك EOL ET‏ كتاب ادا تا اند 
- رم لان ده کي رالباما رت ل اپائ وا رن 
ا راس راما اس ات ام 


۳۹ 


را سکن ااانا ع أن ليا اما ی 


ی نكب مجع علا |1 لتر ام جرال و 
با ولج دییات ویی ات ات نوی سملا بل نکن 
کہ ناڑا أيباحيبعامرهت ارب عدا بارلا رتفد 


00 “لااد منوا جيب كج ان لون و لاوا يلزا «الومشجيث‎ CE 


مئاد وتاپ بل اماه ن ات دای تالالد وم لعب نار 
السال برا اانا انیل بقث نر عن از( tgh ills‏ 
اللروسا “اليا ۳ ur:‏ لاه من E‏ 
7 3 له تارج کرت 4 وطالب أي كن وة لاسي سي 


فا جیه ارک :الا تاراما ۳ ڏل ۱ 
ور با وراش “لماع 28 0 


كع اا اذل تنبت وجيما ترا میالم ونیا ازع 

وال اهر ول“ 200 وا ال LIE‏ درل له 8 ا 
ال اجون ۳ لین 18 ہد یہ الو یھ بات 5 و زا 
۳ الا رنہ لاوشطاء ما نتَضل ين يساوم ال ناا ا 33 Ss‏ 

نان بای ر :۱۳ لی ررر احا مار نیام یی 
لبن ل N‏ لاك اريم انا تاه رسای » 
1 فج دن مایق جر یا لجع ن|اشتددءا Aula‏ 3 
الال اهر وکا“ al a‏ ر ديات وله ایا 1 بر 


. یکلا سابل SE‏ وتان النجین 


۱ اا 
7 ا و 


55 nly, Je ۱۲ ري 1 ل‎ ۱ 1 

43 ۳ ا رل ارد الم‎ ٠ 
اراس 11 یمان د لاف سنا را داتشه‎ ۷ E 
مس سا 5 رلا كاتا‎ ae :اأ ۳ الا‎ 9 E 


ايف شود , A. TET‏ ا مقي اتمه Gelli‏ 


۲ ۳ 1 4 م2 ۳۹ 1 keli‏ تال اتنیت بتعا رانا 1 نار مما جمد نال 


[ الصفحة الأولى من خطوط النسخة الثالثة ] 


۱ تسس هرد ارط نج اف 


وام عام اجا “التي مالیا ماه ولا شم میم نءاضا عازا ال( . 
وش > مج رای ج مأ دده ۹ 3 “اذام دصي م الا ین مره باجام 
اجان لہا آل ا ساب قا اع اال e‏ 
1 میا قر A.‏ لرک عل مام لکا ن غین ا 
تعب هاداد ada‏ دح لوم مو اللو ۳ هرو بت ع لاي 
ارقا ل امات ہاو الخ فی رز ل اثر الت ءاعد 
.رمي مركا وجدبث ا رداص ا نمراك ادست|إصصا روك انان 
واس اوت عر شمن نرات النافتون رباص ]نها الى الین 
من‌عرنا حوّمرزتها E E‏ 
کت ھا دید ن رسو ل اريإ عليم و الكل رھ روصم شور تہ لر 
ذلك ان طمن ت بحت ال تاعا اعاملا لسلطان العاد ل ؛ 
والتاضوا سل د بيش لب دمم ان كود تتیی‌دهانا وم و 
ارت دس لجرا تمكتابرهلا 
ماه زج الوا تفر نانالنانوزه شلد رفاك 
E‏ دعل روات لايرو هیا 
امین کل ۳ مان سود 
و ما شا وا ره 
الا میت لت ۱ 
فر فى ا تاجو بعش رشو کی اعام ٩‏ 
اعام سني تی شري را لات 
ماه نیسای Doin‏ 


4 
ر م لظي اتات العلامم البدرالؤنا/ + 17 44 0y‏ 
ر ت تلد داوالمیہ و A,‏ 
سل دنچ علي ابواب اکر 5 2 ا اوا 
گناہ کل برس یش 96 از ر ر 
1 للم 
اف اكوا اككرع امن a‏ روم 0 ات 
لیر ن تومیر یت :اهل التاق عجارتن 


[ الصفحة الأخيرة من مخطوطة النسخة الثالفة ع 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


11 وصف مخطوطة کتاب شفاء الأوام امير بين احلال واطرام 1 


0 تأليف الأمير : الحسين بن بدر الدين محمد بن يحيى الحسني افروي © 
حصلتٌ عليها من الوالد القاضي (محمد بن إسماعيل العمراني)- حفظه الله 
ورعاه- الذي تكرم بتقديمها إلي لأقارن بينها وبين ما يذكره الشوكاني في «وبل الغمام». 
فالله أسأل أن یجزل لنا وله الثواب . 
عنوانها : شفاء الأوام الميّر بين الخلال والحرام . 
موضوعها : فقهي . 
عدد صفحاتها : ٠٦٦‏ صفحة . 
في كل صفحة : ۳۳ سطرًا . 
في كل سطر : ۱٩‏ کلمة . 
كان الفراغ من نسخه: ضحوة نمار الائنین حامس شهر شعبان سنة (45 ١٠ه).‏ 
في أول الکتاب تمليكات كثيرة ... وقي آخره ماعات كثيرة . 
وی ذيل الکتاب خصنر لسائل الاجماع البالغة(ه ۰ ۱۱) مسا بعنوان: (کتاب 
العقود الي في الاجماعات المرْوِيّة في الشريعة النبوية). جمع القاضي جمال الدين سلیل 
العلماء الراشدين محمد بن مهدي بن علي بن حسن بن أحمد الدواري. 
وأخيرًا أذكر اختياري نسخة الأصل» ۴ اين كيفية ال مع امخطوطات: 
۱ - اخترتٌ النسخة الأولى» التي جخط الإمام الشوكاني أصلا ؛ للأسباب الآتية : 
أ - لها أقدم الخطوطات . 
ب - لأا أكمل | ۱ 
ا ۱ 
۲ - تمت كتابة اخطوط عن النسخة الأولى» وقورئك 3 النسختين الباقيتين. 
- اشیر إلى نقص أو زيادة انخطوطتین عن مخطوطة الأصل . 
أسأل الله العون والهداية والتنبيت . 


| دس هد او مد اند 


تاره 


ل | ۱۳ 0 و ۳ 


از ل E‏ 
e‏ ۳ روز وک کارا وار راغ 
U‏ بای دالاس 6 


۱ 1 
و ۳ 


[ صفحة العنوان لکتاب شفاء الأوام ] 


بش ند شم | 


سود 
شم “صرانا بط اه مکارت »رل 55 او 00 
2 ا eli‏ كا ۶ ale‏ لكا اوقا ورا ا fer‏ س2 0 
73 ا 1 27 ۷ مات ان سكو يعر .ره ولد اجان او ان 8 اا 
5 2 2 و it. glee pelg N‏ أنا اا 
2 لدم . ماه و ییاد ۵ اورار ( 3 
۲ نوی تام ایح ن لدد نار رات 5 BII‏ ا 
۸/9 اعد دون له و راتا د یم الاسبياوواو' لے لو 3 
be Nays e 5‏ لماع لبدو م9 1 ارا وجو مور راولب ۱ 
4 اه ورتا E‏ متیر اران بلا اوم 5 دنا افواءر لوكا ,دنا ورس ۰ 
ENES ۰ i /‏ لاک اداو ناا قحلن النتلان الت 
1 
۱ 
۱ 


۰ سود اوآ :ار قبل علیہ ورن سرا ا أرو ل وي ع ركه شرا لش 
ع)ثادرا وا انار داواحام للم وااو else‏ ا اطا لم بع عبر مات 
ل ۲ :1 0 عراف ة اناا وكام همرت لبود ,لاد احا 


۱ 0 1 1 اعلاهایید د زه هذ وا أنه عم :ات ل سک و اش رارزا راعلا نا راسرارزا" ۳ 
| یه تراک کرد سیر ان لادثيه یماع الو ميل رف ال للم . لا 
ٍ زار وتسيراوسطي» شيما لارو اد الال داوج > نارکا" ات 2 ,انم 
3 ۱ 0 مالقا الام تدمص اج تا وین معتىنابرالبوال امون لاعن لا اين | 
5 ۱ 3 مروت راون للا اس ماما مکراضانا ورا lll‏ 2 1 2 ہمان 


اد ت ماروا سرا ن لالم الاا خرن رز داس دان لاعلا الوا 
ورسولح اک الارن الاراء 11م اارکبال و اہ دال ایل ان Rl ahe‏ د 2 ٠.‏ والاان 
".مهاد .اليك فا یت ارس ان دنت تا . ' د لس 
الاخاه الیل اهن ی لیا عليه راکرس کر رل ۴ اسل 
مدا اهن روند انا نت اجحات مال و وشاع و یلح رمل »اه ال ۰ ys:‏ 
٠‏ العايت يفنل موش و اد ع منم وج لاال ساپ اه > فا 
2 اا کے ادل ع لماع على امأ «أنزيل اشر چام اواز ده ر رام او الورك ۰ , الال 
وه دز 0 اناا سی ردنا اه اجب النانیج. نمأ وهو اة مامت :له ما ما ق‌ردل» .ودا ٠.‏ 3 انا 
١ ٠‏ من باه امنا :ولس تیالیاه ۳( (< .یادا 
3 قرت ام لة اہ ع روہ ووج رو ووس حال لع المبرهوا دعسم داركلرغيك | لج *. وا علیرواا 
و مامت «آفسوجا ود بت زرم | * انرما توافت او نت ی 31 00 
els E‏ هلال ا الى رام( ISE‏ یال .. 7 مقر 
الود نایر و ریت ولاز زود بق واج لحرو چ یرال 
E 0‏ تب ۳ هبل اجب ورري مردام : سارل 


1 


۳ 


۹ 
1 ایک‎ 
E 

3: 


ل ثقر ق : 
ر رس 


یک بر 
pz‏ 
09 ر Di,‏ 


[ الصفحة الأولى من شفاء الأوام ] 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


AT 


لع عم ييه ی مه 


ا 


نایر 


ت 
لمرو رگد 


ودلاحزياكن, 
20 


رع واا بو 
١‏ 1 ن راان 
١‏ لا د خی ارم الرس رادلا ول 
سو لود لران ليو ددن ام واز» »تارج 
انسفنا رف !ملع مالئام وكيا بای ا 
ال كا جين لاک ولوا ان و 


لار مر ماع لمن بخ مه روش 
و ا ريا ا لاا 


لر لر لار اا لاع الاماسم اهليل 

۱ نا راک ب اہک ی كما الا نها 
ف o fe‏ 
+ لدم لادان ل 


1 


[ الصفحة الأخيرة من شفاء الأوام ] 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ٠‏ 3 


ك5 


م بج جم 


1 الفصل الرابع ل] 
0 الخطة في تحقيق وتخريج الكتاب © 


ترجمث لولف الكتاب ترجمة موسعة . 
شرفت لاحي العا تقد فصو 
وصفتٌ خطوطات الکتاب . 
َرَو الآيات التي آوردها الولف إلى سورها مع الضبّط . 
ذكرث الآيات التي أشار إلها.المؤلف » مع عَرُوها إلى سورها . 
خرجث الأحاديث التي أوردها المؤلف » مِنْ مصادرها الختلفة » وأشرتٌ ' 
, 

إلى رقم الجزء والصفحة والحديث . فالرقمان اللذان يُفصل بينهما خط ' 
مائل » الأول منهما للجزء » والثاني للصفحة من الطبعة التي اعتمدت » 
والرقم الثالث للحديث » وفي حال عم ذکر الرقم الثالث » أذكُرٌ کلمة 
من اسم الكتاب أو المؤلف » وذلك بحسب الشهرة » مثل : 

صحيح مسلم بشرح النووي . نقول : ( - نووي ) . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود » لمحمد شمس الق العظم آبادي . 

نقول : ( - عون ) . وهکذا . ۱ 
[ذا تاصق الذي اهاز إلنه و و ار قطرطا ی أو عدر 
الحصول عليه » فإنني أجيل على كتب الحُفَاظ المشهورين الذین عَروا هذه 
الأحاديث في تصانیفهم لأصحابها » كالنووي » والزيلعي » وابن حجر » 
وغیرهم . ۱ ۱ 


| 4 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 


٩‏ - إذا عزوت الحديث إلى البخاري مطلقًا » أو مسلم مطلمًا » فأقصد أنهما 

| أخرجاه في صحيحهما » وأما في غيرهما فأييّنه . 

۰- إذا عزوت الحديث إلى الترمذي ‏ أو النسايي » أو أي داود » أو ابن 
ماجَهُ » أو البيهقي أو الدارقطني › فأقصد أنهم أخرجوه في ستنهم » وأما 
في غيرها فأبيّنه . 

- بيت مرتبة كل حديث من الصحة أو الضعف غالبا » إلا إذا كان الحديث 
في الصحيحين أو أحدهما » فلا أَذْكُرٌ مرئیقه ؛ لاتفاق المسلمين على أن 
ما في الصحيحين صحيخ”" . 

۲- ورد الأحاديث التي أشار إليها المؤلف مع تخريجها . 

۳- ترجمث للأعلام الذين ورد ذکرهم في الكتاب ترجمة موجزة . 

4 - أضفتٌ تعليقات هامةٌ لتوضيح المعاني والغايات التي يتوخاها المؤلف - 
رهه الله -. 

۵- شرحت الکلمات الغريية بالرجوع إلى العاجم . 

۹ - عروث السائل الأصوليّة إلى کتب الأصول . 

۷- عروث الأقوال إلى مصادرها إن وُجَدَتْء أو إلى مَنْ آوردها من العلماء 
في كتبهم الموجودة . : 

۸- الق مصادر التحقيق والتخریخ في آخر الكتاب . 

84- وضعت فهرسًا لوضوعات الكتاب . 


وأخيرًا » اشكر کل من ساعدني في هذا الكتاب بأي جهدٍ » وشا ركني 
)0 انظر كتابي « مدخل : إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » ( الخاتمة : خطتي في 


تأليف الكتاب ) الفقرة الثالثة : « تخريج الأحاديث والآثار » تأليف : محمد صبحي 
حسن حلاق ص ۲۹۱ - ۲۹۶ . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
کا .سس 
في آي عمل » وأحصٌ منهم الأستاذ محمد صلاح الدين حنطاية - حفظه 
الله - 
و ٤ 9 5 a ROME‏ 

والله أسأل أن يفقهنا في الدين » ويعلمنا التأويل ٠.‏ 

کما ساله - سبحانه - آن پرزقنا TE‏ 
يَدَُنا على خبّه » انه سميعٌ مجیب . 


کتبه العبد الفقیر إلى الله 
محمد صبحي حسن حلاق 
ابو تفت 


صنعاء في ۱ / صفر / ۱۱۲ ه 
١/أغسطس‏ (آب)/۱۹۹۱ م 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


لا مقدمة المؤلف 
م الله الرهن الرحيم 


أحمد من أرشدنا إلى شفاء الأوام بوبل الغمام » وأشكر من هدانا إلى 
ره" سقام الأو هام بمراهم الاضام والأفهام » والصلاة والسلام على خير الأنام » 
۳ أساطين الاسلام » وبعد : 

فإن کتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام - للسید الامام العلامة الفامة 
الحسين بن محمد بن يحبى [ بن يحبى ] بن الناضر بن الحسن ين الأمير المعتضد 
بالله عبد الله بن الإمام المنتصر لدين الله محمد بن الإمام اشتار لدين الله القاسم 
ابن الامام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام امادي إلى الحق حیی بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهم بن ماعیل بن إبراهم بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب » رضوان الله علمهم 00 من أعظم الكتب الحديثية 


09 الأوام ؛ بالضم : العطش » وقيل : حَره » وقيل : شدة العطش وأن يضح العطشان ؛ 

قال ابن بري : شاهده قول أي محمد الفقعسي : 
قد علمت أني موی هامها . ومذهب الغليل من أوامها 
وهذه البداية من الشوكاني رحمه الله إشارة إلى اسم الكتاب والحاشية عليه » وهو : 
« وبل الغمام حاشية شفاء الأوام » وهذا يُدعنى عند البلاغین : « براعة الاستهلال 4 
ويعرفها الجرجاني رحمه الله بقوله : « وهي کون ابتداء الكلام مناسبًا للمقصود » وهي 
تقع في ديباجات الكتب كثيرًا » . [ لسان العرب ( ۱ / ۲۷۱) مادة «أوم) 
والتعریفات ( 45 ) ] 

رت من المرض» ویر الريض َرأ ويرو بر وبُرُوءًا » وأهل العالية یقولون : بر 
أمرا را وروا > وال اجا زه ازن : برأتُ من الرض برا ؛ بالفتح » وسائر 
العرب یقولون : برئت من المرض . [ لسان العرب ( ۱ / 504 ) مادة « برأ » ] . 

(۳) ترجمت له في القدمة . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
عند جمیع علماء الزيدية » حتی صرح جماعة من آئمتهم المعتبرین بأنه يكفي 
في اجتهاد المجتهدين» ویقوم بالمقدار المعتبر من سن سيد المرسلین» فعکف على 
درسه وتدریسه جمیع أهل هذه الدیار"» في هذا العصر وما قبله من الأعصان 
واعتقك غالههم صحة جميع ما فيه من الأخبار » وجزموا بحقية کل ترجیح لولف في 
الواطن التي یت فيا الأنظار”” » وقابلتهم طائفة ئة آخری من هم أَنْسّة بعلم 
الدلائل» وفضل رغبة في معرفة العالي منها والسافل . 
ولا كان كل فريق قد سلك من الإفراط والتفريط في غير سواء الطريق 
سألني جماعة من المنصفين امجبولين على عبة الحق واقین - بيان الصواب لكل 
من الفريقين » حتى يكون الحق لطاليه رأ العين ‏ ويُسفر الصبحٌ لذي عينين ؛ 
فأجبتهم إلى ذلك » مع كَل أثقال الأشغال » والقيام بأمور عراض طوال ؛ طممًا 
في عظم الجزاء من ذي الجلال » سائلا له التثبيت في جميع الأقوال والأفعال » 
وأعظم ما يراد من هذا الإصدار والإيراد » هو إرشاد النقاد من المشتغلين بعلوم 
الاجتهاد » الذين لدم من المعارف العلمية ما يفهمون به الصواب في مواطن 
العصبية الوبيكة'”'» بأيسر تلميح» وأخفى تلو وهؤلاء هم أهل الدين الوسطاء من 
المشتغلين بعلوم الدين . فأمًا من كان من التحقيق والتدقيق بمكان مكين » أو من 


(1) أي الديار الهنية » وهي موطن العلامة الشوكاني رحمه الله . 

(۷) وسوف ترى في حاشية الامام الشوكاني هذه ما في « شفاء الأوام » من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة » وما فيه من الآراء المرجوحة . 

(۳) أي قابلت هذه الطائفة الطائفة الأخرى ء المُعِْيّة من شأن الكتاب » والجاعلة لأحاديثه 
ومسائله فوق الانتقاد ؛ فاحتقتٍ الكتاب » وقللث من شأن صاحبه » وكلاها 
مبطل » والحق الانصاف والعدل » وهو الميزان الذي جاء به الكتاب » والسنة 
الصحيحة الثابتة . 

. وأرض وبيكة ؛ على: فهيلة » ووّيئة ؛ على فعلة » ومويُوءة ومويكة : كثيرة الوباء‎ )٤( 
مادة دوب والمصباح المنير ( ۲۶۷ ) مادة‎ ) 5/158١ لسان العرب‎ [ 
. ۲ ) ووباً‎ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
كان من القصور عن درك الحقائق بمحل مهين » فلم أضع هذا المختصر لهذين 
النوعین ؛ لان الاول قد صار بما لديه قرير عين » والثاني یعود من معارك 
المدارك بخفي حنین"" ۰ فهو إلى تقدم تعلم مقدمات الحجج أحوج ما اشتغل 
بالقاصد قبل البادیء الا المتعلم الاهوج 1 


وقد وضع العلامة عبد العزیز بن محمد الضمدي" رحمه الله على هذاء 


2 (MD, < 


الکتاب تخريجًا نفيسًا » ولكنه لم يتكلم على نفس السائل » ولا حام حول 


(1) 


00 


0) 


هو مثل يضرب عند اليأس من الحاجة » والرجوع بالخيبة . 

راجع قصة هذا المثل في « مجمع الأمثال » للميداني ( ؟ / ۰ رقم .)١654‏ 
ترجم له الإمام الشوكاني رحنه الله في « البدر الطالع » ( ١‏ / ۰۳۰۷ وأشار إلى 
كتابه المذكور فقال : « عبد العزيز بن أحمد النعمان الضمدي » أحد العلماء الموجودين 
في القرن الحادي عشر ‏ له مؤلفات مشهورة » منها : حاشية على شرح الخبيصي على 
الكافية » ومنها : شرح العیار للإمام المهدي . ومما : تخریج أحاديث الشفا - أي 
شفاء الاوام - الحسين وتولى القضاء بمواضع من الديار المنية » كزبيد وامخا . و ۸ 
أقف على تعيين مولده ولا وفاته » ولكنه موجود في القرن الحادي عشر » کا قدمنا 
ويروى أن والد المترجم له : محمد لا أحمد) اه . 

التخريج هو الدلالة على موضع الحديث من مصادره الاصلية التي أخرجته بسنده - 
ثم بيان مرتبته - كصحيح البخاري » وصحيح مسلم » وسنن أي داود » والترمذي » 
والنساني » وابن ماجه » ومسند أحمد » وموطاً مالك » ومستدرك الحا » وصحيحي ٠‏ 
ابن خزيمة وابن حبان » وسنن الدارقطني » والدارمي » والعاجم الثلاث للطبراني » 
ومصنف عبد الرزاق » وابن أي شيبة » والسنن الکبری للبيهقي » وشرح السنة 
للبغوي ... وكتب التفسير والفقه والتاريخ » التي تستشهد بالأحاديث لكن بشرط 
أن يرويها مصنفها بأسانيدها استقلالا ؛ كتفسير الطبري » والأم للشافعي » وتاريخ 
بغداد ... 

واعلم أن العزو إلى الكتب التي جمعت بعض الأحاديث » لا عن طريق التلقي عن 
الشيوخ » ولا من المصنفات السابقة ها » فلا يعتبر العزو إليها تخریجا على الاصطلاح 
في فن القخرج » وإنما هو تعريف القارىء بأن هذا الحديث مذكور في كتاب = 


ل ل 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
تطبيق الدلائل» شأن المخرجین من المحدئین هو الاقتصار على تخریج الأخبار» " 
وهذا المختصر جل القصد فيه هو النظر في كيفية الاستدلال » وبيان ما يرد 
على المصنف في بعض آبحائه من المقال ١‏ / ۰۱ ودفع ما یعترض به عليه 
من القيل والقال في بعض الأحوال » وربما أتكلم على الأسانید"؟ والمتون" » 
وکا یقال: الحديث ذو شجون"؟؛ وذلك إما لارتباط الترجيح بالتسقم 
والتصحيح» أو لبيان فائدة » وتقیید شاردة » وتهید قاعدة » وقد اقتصرث على أخصر 
عبارة » وأوجز إشارة ؛ على وجه ينال به المتأهل غاية مرامه » ويستعين به المتأمل في 
حلّه وإبرامه » ولتطويل ذيول الكلام » واستيفاء ما في كل مسألة من الخلاف بين 
الأعلام » مؤلفات مطولات لأئمة الاسلام » وسميته : « وبل الغمام » مناسبة 


0) 


زفق 


02 


كذا » وهذا النوع من العزو يلجأ إليه العاجز عن معرفة مصادر الحديث الأصلية » 
فينزل في عزوه نزولا غير مستحسن وهو غير لائق بأهل العلم لا سيما أهل الحديث » 
ومن تلك الكتب التي لا تعتبر مصدژا أصليًا من كتب السنة : كبلوغ الرام لابن , 
حجر والجامع الصغير للسيوطي » ورياض الصالحين للنووي » وفتح الغفار للرباعي » 
ونيل الأوطار للشوكاني ... وغيرها . 

[ انظر كتاب : « أصول التخريج ودراسة الأسانيد » د . محمود الطحان ص ۷ - 
۳ فإنه مفيد في بابه ] . 

السّد لغة : العتمّد ؛ وسُمّي كذلك لأن الحديث یستند إليه » ويُعتمد عليه . 
واصطلاحًا : سلسلة الرجال الموصلة للمتن . 

اتن : لغة : ما صَلّب وارتفع من الأرض . واصطلاا : ما ينتهي إليه السند من 
الکلام . ۱ 

[ تیسیر مصطلح الحديث ( ص ۱۰ ) د . محمود الطحان ] . 

هذا مثل یضرب في الحديث یتذکر به غیره . وذو شجون : أي ذو طرق » والواحد 
شجن » بکسر الم . والشواجن : آودية كثيرة الشجر » الواحدة شاجنة » وأصل 
هذه الكلمة : الاتصال والالتفاف . 

[ انظر قصة هذه اثثل في « مجمع الأمثال » ( ۳۰۱/۱ رقم .])1١44‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


لاسم الأصل ؛ فان الأوام + بضم الهمزة العطّش » كما في كتب اللغة , 
فكان في وبل الغمام شفاء e‏ الله ستمد الرشاد + وأساله حلوص 
الاعتقاد » إنه الكريم الجواد . 

قوله : من حفظ على أمتي أربعين حدیکا . ل 

أقرل : أورده صاحب التخرع'” من ثلاث طرق عن ثلائة من 
الفتجابه + انس عة ايخ عدي" وان سید عند ان ال » وابن عباس 
عند ابن عدي“ أيضًا . وله طرق غير هذه : ( منها ) عن علي عند ابن 
ابحوزي" "۰ وعن أبي هريرة عند ابن عدي وابن عساكر والبيهقي في 


(۱) تقدم بیان ذلك . 

2( وهو العلامة « عبد العزیز بن أحمد النعمان الضمدي » الذي تقدمت ترجمته قریتا » 
والكتاب لا يزال مخطوطًا ؛ فيما أعلم . 

(۲) في الكامل ( ۱ / 584 ) من حديث ابن عباس » في ترجمة « إسحاق بن نجيح » 
أبو صالح الملطي الكذاب » . ثم قال في نباية الترجمة بعد أن أورد هذا الحديث وغيره : 
« وهذه الأحاديث التي ذكرتها مع سائر الروايات » إسحاق بن نجيح عن من روى 
عنه ) وكلها موضوعات » وضعفها هو ... ثم قال : وإسحاق بن نجيح ین الامر 
في الضعفاء » وهو من يضع الحديث » . 
© أما حديث أنس فلم أجده عند ابن عدي ء والله أعلم . 
وفي الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير » للسيوطي ( ۲ / ۵۲4 رقم 6575 ) 
م يَعْرْ لابن. عدي إلا رواية ابن عباس . 

(4) عزاه له السيوطي في الجامع الصغير ( ۲ / ۵۲4 رقم 811 ) ۰ وضعيف الجامع 
ررقم الاهه ). 

(ه) في العلل التناهية ( ۱ / ١١9‏ رقم ۱۲۱ ) باب و اه حديئًا . 
وأورده من حديث علي بن أبي طالب » وابن مسعود » ومعاذ بن جبل » وأبي 
الدرداء » وأبي سعيد » وألي هريرة » وايي أمامة » 'وابن عباس » وابن عمر » وابن 
عبرو وحار بن سيره وأنس » وبريدة . 
وقد أعل .ابن الجوزي رحه الله هذه الأحاديث جميعًا جميعًا . ولولا خحوف الإطالة = 


55 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


الشعب”" ۰ وعن ألي الدرداء عند ابن 3 في الضعفاء”؟ » والسلفي'" وابن 
النجار"" » وعن ابن مسعود عند اي تع“ وابن الجوزي » وعن ابي هد 
ابن الجوزي أيضًا » وعن ابن عمر عند ابن الجوزي أيضًا » وعن جابر بن جمرة 
عند 2 وإين الجوزي . وله طرق غير هذه أيضًا » وقد تكلم الحفاظ على 
جميعها » ولم يكن له طريق صحيحة أو حسنة"" » والعجب من اشتغال جماعة 


= لقلت كلامه جميعه » فإنه نفيس . وقال في نهاية كلامه : « قال الدارقطني : كل 
طرق هذا الحديث ضعاف » ولا يثبت یثبت مها شيء 4 . 

09 ف بات و اج رم اباو یک ان شرا وه 
أبي الدرداء ( رقم : 175 ) . وقال رحمه الله : هذا مشهورٌ فيما بين الناس » وليس 
له إسناد صحيح . 

(۲) أي في المجروحين ( ٠١١ / ١‏ ) في ترجمة « (سحاق بن نجيح الملطي » من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما » وقال : « إسحاق بن نجيح الملطي » سكن بغداد » دجال 
من الدجاجلة » كان يضع الحديث على رسول الله عه صراحًا » روى عن ابن جرج 
عن عطاء عن ابن عباس عن النبي عب ... وذكر الحديث 4 . 

9 لم أقف عليه . ولعله في كتاب « الأربعين البلدانية » ولم يطبع » والله أعلم . 

(4) لم یعزه السيوطي في ( الجامع الصغير ) لابن النجار » إلا من حدیث أبي سعید فقط . 
راجع الجامع الصغير ( ۲ / ۵۲6 رقم ۸۲۳۷ ) وضعیف الجامع ( رقم 90۷۱ ) . 

(ه) في حلية الأولياء ( 4 / ۱۸۹) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(7) قلت : هذا الحديث لم يصححه أو يحسنه أحد من الحفاظ » بل كلهم ضتفه وومّاه » 
E‏ ابن عدي وابن حبان وابن الجوزي والبييقي على هذا الحديث » وإليك 

بقية كلام العلماء عليه 

ا ل ای الان ت ف جه ین ا ت 
من علة قادحة . 

تقال اوري ديف ف ب إن کرت طق 

ج - وقد أقر ضعفه السخاوي والسيوطي والزركشي والمناوي والسمهودي 
وابن حجر افيتمي الفقيه » والحوت » وابن الديبع » والزرقاني » = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول“ - 
من حفاظ المحدئین بتأليف أربعينيات”" مع علمهم بحال الحديث» ولعل الحامل 
هم على ذلك کون الحديث في فضائل الاعمال " وقد سوغ بعض أهل العلم 


(۱) 


00 


والشوكاني» فانظر: فتح البين شرح الأزبعين (ص۳۳)» والمقاصد الحسنة (صه 54 
رقم )١١١5‏ وفيض القدير :.)١١9/7(‏ والتذكرة للزركشي (ص۳٩۱)»‏ وأسنى 
المطالب (ص ۲۹۱ رقم ۱۳۹۰) والدرر النتثرة للسيوطي (ص ۳۷۹ رقم »)۳۸١‏ 
وكشف الخفاء (۳۲۲/۲ رقم ۲455 والغماز على اللماز (ص۲۰۳ رقم ۲۰۸ 
وضعيف الجامع (رقم 0۰۷۱ وميزان الاعتدال (۲۰۳/۳) والفوائد المجموعة 
(ص١١”)‏ ومختصر المقاصد الحسنة (ص۱۸۳ رقم ۱۰۲۲) وتمييز الطيب من 
الخبيث (صاء."؟ رقم .)١5١58‏ 
قال « حاجئ خليفة » في كشف الظنون ( ١‏ / ۰۲ ) : (... وقد صنّف العلماء 
في هذا الباب ما لا يُحصى من الصنفات ‏ واختلفت مقاصدهم في تأليفها وجمعها 
وترتيبها ؛ فمنهم من اعتمد على ذكر أحاديث التوحيد وإثبات الصفات . ومنیم من 
قصد ذكر أحاديث الأحكام . ومنهم : من اقتصر على ما يتعلق بالعبادات . ومنهم : 
من اختار حديث المواعظ والرقائق . ومنهم من قصد إخراج ما صح سنده وسلم 
من الطعن . ومنهم من أحب تخر ما طال متنه وظهر لسایچه حين يسمعه حسنه . 
إلى غير ذلك » وسمّى كل واحد منهم بكتاب الأربعين » وسنورد لك ما وصل إلينا 
خبره » ورأيناه باعتبار حروف المضاف إليه ... ثم ذكر رحمه الله جملة كبيرة منها تزيد 
على المائة ... 2 . 
اعلم أن هذه المسألة من الإشكالات التي أوقعت بعض الناس في البدع والخالفات › 
وحقیق من يبتغي الحق أن ينظر في هذه المسألة نظر إنصاف ور » لا نظر هوى 
واف و کن ذلك کذلك ‏ فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة - العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - على ثلاثة أقوال : 
( الأول ) : أنه يُعمل به مطلّا . قال السيوطي : « وعزي ذلك إلى أبي داود وأحمد ؛ 
لأمبما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال » . وهذا مذهب واو » لا يدل عليه دليل » 
وقد تؤول ما تسب إلى أي داود » والإمام أحمد بأنهما إنما أرادا الحَسّن أو القريب 
منه » ولم يقصدا الضعيف بالاصطلاح الحالي . وسيأتيك مزيد أدلة على ضعف هذا 


المذهب الذي أصبح ذريعة لكل مبتدع وكاذب على رسول الله عله » فإذا ۰ = 
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العمل بالضعيف في ذلك مطلقاء وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة 
مطلقًا » وهو الحق ؛ لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام » فلا يحل أن ينسب 
إلى الشرع ما لم يثبت كونه شرا ؛ لأن ذلك من التقول على الله بما لم يقل » 
وما كان في فضائل الأعمال » إذا جُعل ذلك العمل منسوبًا إليه نسبة المدلول 
إلى الدلیل ‏ فلا ريب أن العامل به » وان كان لم يفعل إلا الخير ؛ من صلاة 


۳ خطب أحدهم أو تكلم بحديث واوء فاعبُرض عليه فيه » قال : ما لكم ؟ الحديث 
الضعیف یوُخذ به في فضائل الأعمال . وربا كان الحديث الذي بين يديه موضوعًا . 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 
( الثاني) : أنه يعمل به بشروط ثلاثة : 
أ - أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج من انفرد من الكذابين » والمتبمين 
بالكذب » ومن فحش غلطه . ونقل العلا الاتفاق على هذا الشرط . 
ب - أن يندرج تحت أصل معمول به . 
ج - أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط . 
وهذه الشروط نقلها السيوطي والسخاوي عن ابن حجر » وهي شروط جيدة » ورأي 
سديد » إلا أنه نظرتي لا عملي » لأنه يفضي في الحقيقة إلى عدم العمل مطلقا بالحديث 
الضعيف » وهو القول الثالث . 
( الثالث ) : لا يعمل بالحديث الضعيف مطلمًا » لا في الأحكام ولا في الفضائل . 
حكاه ابن سيد الناس في « عيون الأثر ؛ عن يحبى بن معين » ونسبه في فتح المغيث 
لأني بكر بن العربي . 
والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضًا » يدل عليه شرط البخاري في 
صحيحه » وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف » وعدم إخراجهما في صحيحيهما 
شيئًا منه . وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله » وقول شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه 


ابن قم الجوزية » وغيرهم من الحققين » وهو الصواب إن شاء الله . 

[ انظر كتابي « مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » الفائدة الثالفة : شذرات 
من علوم الحديث . البحث الخامس : ترك العمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل 
الأعمال ] رص ٩۲‏ - 5و). 
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أو صيام أو ذکر » لکنه مبتدعٌ في ذلك الفعل من حيث اعتقاد مشروعیته بما 
ليس شرع » وأجر ذلك العمل لا يوازي وژر الابتداع » فلم يكن فعل ما لم 
يثبت مصلحة خالصة ‏ بل معارضة بمفسدة » هي إثم البدعة » ودفع المفاسد 
آهم من جلب المصالح » ثم مثل هذا نما یندرج تحت عموم حديث : « کل 
ار لعن عله ارا فهق رد وهنا ميث متفق على صحته ‏ و کذلك 
بندرج تحت عموم حديث: «كل بدعة ضلالتم۲" » وقیل: إن كان ذلك العمل 
لفاضل, الذي دل علیه اديت الضف داعلا تحت عموم صحیح يدل على 
فضله ساغْ العمل بالحديث الضعیف في ذلك » والا فلا . مثلا لورود حدیث 
ضعيف يدل على فضيلة صلاة ركعتين في غير وقت كراهة فلا باس بصلاة تلك 
الركعتين ؛ لأنه قد دل الدليل العام على فضيلة الصلاة مطلقًا إلا ما خصّ ۲ / ۲ . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۵ / ١‏ ۰ رقم 75910 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
زسول الله ا لاهن اعد ی افونا هذا ما اليس "فيه فيو رون اوه 
(۱۲/۰/رقم ٤10٦‏ )» ومسلم (۳/ ۱۳۳ رقم ١7١8‏ ). بلفظ : 
« منه ) بدلا من : ( فيه ) . 
وكذا أخرجه ابن ماجه ۷/۱ رقم ۱١‏ ) » وأخرجه مسلم (* / ۱۳۵۲ رقم 
۸ ) عن عائشة أيضًا بلفظ : ١‏ من عمل عملا ليس عليه أمزنا فهو رد » . وعلقه 
البخاري ( > / ۲۵۵ ) باللفظ نفسه مجزومّا به . 
© أما اللفظ الذي أورده به الشوكاني فلم أجده به . 

(۲) وهو جزء من حديث العرباض بن سارية . أخرجه أبو داود ره / ۱۳ رقم 
۷ ) والترمذي ( 5 / 44 رقم ۲۲۷۲ ) وقال : حدیث حسن صحیح . 
وابن ماجَهُ ( ١‏ / ۱۵ رقم 4۲ ) وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه . وأخرجه 
ابن حبان ( ۱ / ٠١4‏ رقم ه - الإحسان ) » والحام في المستدرك (۱/ ٩۵‏ - 
۷ ) وقال : هذا حديث صحيح » ليس له علة . ووافقه الذهبي . وأخرجه هد 
في المسند ( 4 / ۱۲۲١‏ - ۱۲۷ ) » والدارمي ( ١‏ / ۹۰ - ۹۷ ) » وابن أبي عاصم 
في السنة ( ١‏ / ۲۹۰۱۷ ) والآجري في الشريعة ( 5 ٠‏ 4۷ ) وابن عبد البر في 
جامع بیان العلم ( ۲ / ۱۸۱- ۱۸۲) . وقال الألباني في تخريج المشكاة 
...١:) 58/١١9‏ وصخحه جماعة » منهم الضياء القدسي ... » 
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ويقال : إن كان العمل بذلك العام الصحيح فلا ثمرة للاعتداد بالخاص ٠‏ 
الذي لم يقبت إلا مجرد الوقوع في البدعة » وإن كان العمل بالخاص عاد الكلام 
الأول » ون كان العمل بمجموعهما كان فعل الطاعة مشوبًا ببدعة » من حيث 
إثبات عبادة شرعية بدون شرع . هذا إن قيل باستقلال كل واحد من العام 
والخاص في الاستدلال به على فعل الطاعة » وإن كان كل واحد منها غير 
مستقل » بل الدلالة باعتبار المجموع ولا يصلح لها أحدهما منفردًا ؛ 
فيقال : فالعام الذي زعم الزاعم أنه يدل على تلك الطاعة لا دلالة له عليها 
على انفراده » وإنما هو جزء دليل ؛ فلم تتم دعوى اندراج الطاعة تحت عام 
يدل عليها » وأيضًا جزء الدليل الآخر لا یصلح للدلالة مطلقّا ؛ ففاعل 
الطاعة لم يفعلها لمجرد دلالة العموم عليها » بل لها ولشيء آخر لم ينبت ؛ 
فكان مبتدعًا في هذا الإثبات ؛ فلا خروج عن الإثم الناشىء عن البدعة 
إلا مع قطع النظر عن الاستدلال بالدليل الذي لم يثبت » ونسبة الدلالة 
إلى العام استقلالا إن وجد » وإن لم يوجد فلا يحل العمل بما لم يبلغ , 
إلى الحد المعتبر » وتخيل کون مدلوله طاعة باطل ؛ لان الجزم بان هذا 
الفعل طاعة وهذا الفعل معصية لا يثبت إلا بشرع صحيح لوجه من 
لوجوه » ومّن زعم أن وصف الفعل بكونه طاعة يثبت بما لم يثبت » 
فليطلب منه الدليل على ما زعمه » وقد زعم بعض من لم يكن له كثرة 
شتغال بفن الحديث أن هذا الحديث - أعني ١‏ من حفظ على أمتي ... ٩,‏ 


إن - متواتر والذي أوقعه في هذا كثرة طرق الحديث » وتعدد من أسند إليه 
من الصحابة » وهو لايعلم أن كل طريق من تلك الطرق مظلمة » محشوة بالضعفاء 
والكذابين والوضاعين ؛ فهي ظلمات بعضها فوق بعض » وهذا ما ينبغي التيقظ 
له » فان الطرق التي ۸ تثبت وان بلغت عددًا متضاعفا لا يخرج با الحديث 
عن رتبته لو كان مرویا من طريق واحدة ؛ لأن الكاذب لا يعجزه أن یکذب 


. تقدم تفصيل الكلام في هذا بما لا مزید عليه‎ )١( 
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o 
> 


على عشرة أو عشرین من الصحابة ؛ فيروي عنهم حديئًا » ویسوقه إلى کل 
واحد منهم بإسناد" نما الأحاديث التي تقوّى بعضها بعضًا هي ما كان في 
كل واحد منبا ضعف خفيف ؛ كالشذوذ'" ونحوه من أنواع الضعف التي لا 
يضعف با الحديث جدًا » فإنها دا کرت الطرق صار بها حسئًا لغيره کا تقرر 
في علوم الحديث . 

قوله : ما صحت لي أسانيدها ... إلى أن قال : وثبت عندي ضبط 
رواتها وعدالتهم . 

أقول : أصوله التي اعتمد على نقل هذا الكتاب منها بعضها مسند من 
عند مصنفه إلى عند النبي عي » وبعضها لا إسناد فيه ؛ كأصول الأحكام للإمام 
أحمد بن سليمان » وما شابهه من الكتب التي يصرح في هذا الكتاب بأنه نقل 


(۱) قال النووي في تدريب الراوي ( ١ : ) 175 / ١‏ ذا روي الحديث من وجوه ضعيفة 
لا یلزم أن يحصل من مجموعها حُسْنٌ » بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق 
الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسئًا » وكذا إذا كان ضعفها لارسال زال 
بمجيئه من وجه آخر ‏ وأما الضعف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره ) اه . 
[ وانظر قواعد اتيك ص ۱۰۹ . وکنايي مدعل زرشاد الأمة ص ۱۳۰ ۲ . 

(۲) اعلم أن العلماء اختلفوا في تعریف الشاذ على قولین : 
الأول : الشاذ : هو ما رواه القبول خالفا لمن هو أولى منه » عند الأكثرين . 
الثاني : الشاذ : هو ما رواه سىء الحفظ . 
وقد آشار الشوكاني رحمه الله إلى أن الشاذ ضعفه خفیف » وأنه قد يرتقي بتعدد 
الطرق » فان أراد الشاذ على التعريف الأول - وهو المشهور - فهو غير صحيج ؛ 
إذ إن مخالفة من هو أوثق تمنع من تقوية الشاذ الذي رواه المخالف الأقل ثقة » وان 
كان يريد الشاذ بالتعريف الثاني فهو كلام مقبول » وقد صرح بهذا الحافظ ابن حجر » 
فقال : « ... ثم سوء الحفظ » إن كان لازمًا فهو الشاذ على رأى » أو طارئا فامختلط ) 
ومتى تُوبع السیی ء الحفظ بمعتبر » وكذا المستور » والمزسل والدلس : صار حديثهم 
حسنًا » لا لذاته بل با مجموع ) . 
[ انظر نزهة النظر ( ص ٩۱‏ ) » وتيسير مصطلح الحديث ص ۱۱۷ وص ۱۲۵ ]. 
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منها » كما ستعرف ذلك في عدة مواضع » وظهر من تصرفاته في هذا الکتاب 
أن المعتبر عنده أن یکون له في الکتاب المنقول عنه رواية من سماع أو إجازة » 
كما یقول في غير موضع » بعد نسبة الحدیث الذي ینقله من کتاب من الکتب 
المعروفة : وهو لنا سماع » ونحو هذه العبارة . وكثيرًا ما یذ کر الحدیث ویتعقبه 
بأنه لم يصح له سماعه » ثم یتردد في صحة الرواية » كما سيأتي في الکلام 
على طهارة الجلود بالدباغ ؛ فإنه قال - في الخبر الذي فيه أن عليًا كان ینس 
الفرو المبطن بصوف الثعالب - مالفظه : رواه في كتاب نزهة الأبصار » ولم 
يصح لي سماع هذا الكتاب » والله أعلم بصحة الرواية . انتهى كلامه . فهذا 
يدل على أن الصحة عنده ثبتت لجمیع ما في كتاب من الكتب بمجرد سماعه 
له » أو ما يقوم مقام السماع » فلعل مراده - والله أعلم - بأنه ثبت له به عدالة 
المصنفين لها وضبطهم ‏ أو عدالة مشايخه الذین ۳/۳ سمغ منهم تلك 
الأصول التي نقل عنها وضبطهم » وليس هذا بيذع ؛ فقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن مؤلفات الأثبات إذا اشتملت على أحاديث غير مسندة كانت العهدة على 
مُصتفيها » والظاهر أن المصنف رحمه الله ممن يذهب إلى هذا المذهب » كما 
سيلوح لك في مواطن من هذا الكتاب » فإن قلت : إن قوله : مما صحت 
لي أسانيدها - يُشِر بخلاف هذا » قلْ: يمكن حَمْل الأسانيد المذكورة على 
الأسانيد التي بينه وبين المصنفين في البعض ‏ أو التي لها أسانيد يذكرها 
مصتفوها » وهذا الحمل متعيّن ؛ لاله قد عزا كثيرًا مما في هذا الكتاب إلى 
مؤلفات لم يذكر فيها رجل من رجال الاسناد حتى الصحابي E‏ 
مرا وو مركب ا 0 
له : رواه المغيرة . 
أقول : قيل : كيف يصح احتجاج الصنف برواية الغیرة" وأمثاله ؛ 


(01 المغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود بن مب » الأمير أبو عيسى » من أصحاب ٠‏ 
رسول الله عه » أسلم عام الخندق » وشهد الحديبية » وله في صلحها كلام = 
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الصروف 


(۱) 


تبث في مذهبه ومذهب سائر العترة أنهم بغاة » حتى افتتح 0 


مع عروة بن مسعود وقد ذکر في المّيّر » وكان يذكر أن رسول الله عي كناه أبا 
عيسى » وكان موصوقًا بالدهاء » وولاه عمر بن الخطاب البصرة » ولم يزل عليها 
حتى شهد عليه بالزنا » فعزله ( ولم يثبت عليه » وخ الثلاثة الذين قذفوه ) ثم وله 
الكوفة » فلم يزل علیبا حتى قتل عمر » فأقرّه عغان عليها » ثم عزله » وشهد امامت 
وفتوح الشام » وذهبت عينه باليرموك » وشهد القادسية » وشهد فتح نهاوند » وكان 
على ميسرة النعمان بن مقرن » وشهد فتح همذان وغيرها.. واعتزل الفتنة بعد قتل 
عثان » وشهد الحكمين » ولا سلم الحسن الأمر إلى معاوية استعمل عبد الله بن عمرو 
ابن العاص على الكوفة » فقال المغيرة لمعاوية : تجعل عَمُرَا على مصر والغرب » وابنه 
غل الكوفة ؛ فتکون بين فكي أسد ؟ فعزل عبد الله عن الكوفة » واستعمل علیها 
المغيرة » فلم يزل عليها إلى أن مات رحمه الله . 
وعن شعبة عن زياد بن علاقة معت جريرًا يقول - حين مات المغيرة بن شعبة -: 
أوصيكم بتقوى الله » وأن تسمعوا وتطيعوا حتى يأتيكم أمير » استغفروا للمغيرة » 
غفر الله له » فإنه كان يحب العافية » وفي لفظ أبي عوانة عن زياد : فإنه كان يحب 
العفو . ومات رحمه الله في سنة خمسين في شعبان » وله سبعون سنة . ولا توفي وقف 
مصقلة بن هبيرة الشيباني على قبره فقال : 

إن تحت الأحجار حَرْما وجُودًا وخصيمًا لد ذا مِعْلاق 

نة في الوكار أريك الايد + © فع منه السليم نفث الراقي 
ثم قال : أما والله لقد كنت شديد العداوة من عادیت + شدید الاخوة لمن آخيث . 
له في الصحيحين اثنا عشر حديئًا » وانفرد له البخاري بحديث » ومسلم بحديثين . 
[ سير أعلام النبلاء ( ۳ / ۲۱ - ۳۲ ) » والاصابة ( ۳ | 4۵۲ - 40۳ ) » وأسد 
الغابة ره / ۲6۷ - ۲٤١۹‏ ) » وعذیب الهذیب (۰)۲۳/۱۰ وشذرات 
الذهب ۵۰/۱۱ ]. ۱ 
قال العلامة محمد بن ابراهم الوزیر رحمه الله : « ... والعجب أن هذا احدیث - 
يشير إلى حديث « كان إذا ذهب الذهب آبعد » الذي رواه المغيرة - وحديئًا نحوه 
من رواية المغيرة أيضًا هما ول ما في كتاب « شفاه الأوام » ( كذا !! والصواب : 
شفاء » بالهمزة ) من كتب الزيدية » أوردهما مصنفه ناسبًا هما إلى المغيرة واحتج بهما 
من غير ذكر غیرهما » وهم ينكرون على المحدثين مثل ذلك » . 
[ الروض الباسم في الذب عن سنة أي القاسم ( ؟ / ۳۰۱) ] . 


ار رس 
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بالرواية عن أحدهم» وقد أجاب الإمام المهدي محمد بن المطهر"" بجواب يرويه 
عن أبيه الإمام الطهر أن ذلك على وجه إلزام الخصم » وإقامة الحجة عليه. ويرد 
بن مثل هذه الأحاديث ۰ المروية في هذا الكتاب وأمثاله » عن المغيرة وأمثاله - لا تخلو 
إما أن يكون لا عند المصنف وأمثاله طرق غير هذه عن غير هؤلاء من ثقات الصحابة 
أو لا ؛ فإن كان الأول فالخصم يقبل رواية من لم يذكر کا يقبل رواية من ذُكرء 
فأي معنی لهذا الالزام متلا لو كان الحديث مرويًا من طريق عمار بن یاسر » ومن 
طريق المغيرة ؟ فالخصم يقبل رواية الرجلين فسواء وقعت الرواية من طريق عمار أو من 
طريق المغيرة هي مقبولة عنده » فما معنى إلزامه برواية المغيرة ؟ فان ذلك لا يصح › إلا 
إذا كان الخصم لا يقبل إلا رواية المغيرة مثلا » كان التصريح بها إلزامًا له ؛ ليقبل الحديث . 
ولكن المفروض خلاف هذا » أو كان أنسب من هذا الإلزام » الذي لا فائدة فيه أن 


(۱) لم أعثر عليه الآن ؟! 

(؟) هو الامام التوکل على الله الطهر بن محمد بن سليمان بن يحيى ... بن الحسن بن 
علي بن أي طالب » أحد آئمة ثمة الزيدية القائمين بالدیار ید راد ل القرن 

لتاسع » ودعا إلى نفسه بعد موت الإمام المنصور علي بن صلاح في سنة 

۸٤١ (‏ ه)ء وأجابه جماعة من الزيدية » وكان عالمًا كبيرًا » أخذ العلم عن الإمام 

المهدي أحمد بن يحيى » ولازمه مدة طويلة » أخذ عن غيره » ومَلك كحلان وغيره 

من حصون الغارب » ثم ملك ذمار » وعارضه المهدي صلاح بن علي بن محمد بن 

أي القاسم » وعارضهنما التصور بالله الناصر بن محمد بن الناصر بن أمد بن المطهر 

بن يحبى » اسر هذا صاحب الترجمة » وسجنه بمكان يقال له الربغة » فأنشأ صاحب 

لترجمة قصيدة يتوسل بها » أوها : 

ماذا أقول وما آتي وما أذر في مدح من ضمنت مدححا له السور 

فلما أتمَها بلغت إلى وزيره الحابس له . فقال : انظروا » فإنكم تجدون الرجل قد حرج 

من السجن ببركة هذا الشعر » فكان الأمر کا قال » وبعد خروجه من السجن ما زالت 

أحواله مختلفة تارة يقوى وتارة يضعف » إلى أن مات في صفر سنة ( ۸۷۹ ه ) بذمار » 


ودفن بها . 
7 البدر الطالع ( ۲ / ۳۱۱ - ۳۱۲) ] . 
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یکون الحدیث من طریق من هو مقبول عند الجمیع » على تقدیر أنه يروي 
من طریق من هو كذلك » وان كان الثاني - وهو تقدیر أنه لم يكن للحدیث 
طریق غير الطریق المذکورة - فلا يصح أن یکون القصد بالرواية له من تلك 
الطریق الإلزام » بل القصد إثبات حکم تعبدي وشرع عام برواية من لم يكن 
للحدیث رواية من غير طريقه » ولیس في الامکان أبدع مما كان » ولا عن 
ذلك الراوي مُتَحَوّل » وتكون الرواية عمن هو كذلك علی.هذا التقدير من الأدلة 
الدالة على أن الراوي عند العامل بروايته » أو الراوي لها لمن يعمل بها كما 
في الكتب المصنفة يقبل رواية مثله . إذا تقرر لك عدم صحة الجواب المذكور 
فاعلم أن المصنف رحمه الله قد صرح في كتابه هذا بما يرتفع به الإشكال › 
ويُوجب على من له علم به عدم السؤال » وهو أنه قد صرّح في كتاب الوصايا 
في باب ما يجوز من الوصية وما لا يجوز با لفظه : « فاما الفاسق من جهة 
التأويل فلسنا تُبطل كفاءته في النکاح جا تقدم » ونقبل خبره الذي نجعله أصلًا 
في الأحكام الشرعية؛لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول آخبار البغاة 
على أمير المؤمنين عليه السلام » وإجماعهم حجة » . انتهى . فهذا التصری منه 
بانه یقیل رو ای المغيرة وأمثاله في الأخبار التي يجعلها أصلا في الأحكام الشرعية › 
وهذا منها فلا مقتضى حینئذ للاستشکال ‏ ولا موجب لإيراد السوّال الا عدم 
الخبرة با في هذا الکتاب . ومسألة قبول آخبار کفار التأویل وفساق التأويل من 
حارب أئمة العدل طويلة الذیول » قد استوفی الکلام فيها أئمة الأصول . وذکر 
العلامة الامام محمد بن إبراهم الوزیر"" - في العواصم والقواصم - ما لم يذكره 
0 هو الإمام العلامة محمد بن إبراهيم بن علي ؛ بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي » 
آبو عبد الله » عز الدين » من آل الوزير » مجتبد باحث » من أعيان امن » وهو أخو 
اهادي بن إبراهم . ولد في هجرة الظهران ( من شطب ؛ آحد جبال امن ) وتعلم 
بصنعاء وصعدة ومكة » وأقبل في أواخر أيامه على العبادة . 
قال الشوكاني : « تمشيحَ وتوخش في الفلوات . وانقطع عن الناس » . ومات 
بصنعاء . له كتب نفائش » منها : « إيثار الحق على الخلق » مطبوع ‏ و « العواصم = 
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غيره ؛ فليرجع إليه في ذلك ؛ فهو النهاية والغاية لمن رام الوقوف على تحقيق 
الق(" . هذا الكلام باعتبار ما عند الصنف وأمثاله » والحق عندي وعند كل 
منصف أن الرواية عن كل من ثبعت له الصحبة مقبولة معمول بها ؛ فقد عدَّهم 
رسول الله عه بقوله : و خی القرون ی ولاك اران ینم وان کان 
احق فيه معلومًا بالأدلة » لکن الخالف له من جملة من شملته مزية الصحبة » 
واندرج تحت عموم الادلة الناطقة با یدفع عنهم ما وقع من الخطا » ولا سیما 


= والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم » مطبوع في تسع مجلدات » بتحقیق الشيخ 
شعیب الأرنؤوط » واختصره في: « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » 
مطبوع » و « البرهان القاطع في إثبات الصانع » مطبوع » وغيرها کثیر .. 
قال فيه الشوكاني : « تبحر في جميع العلوم وفاق الأقران » واشتهر صيته » وید 
ذكره » وطار علمه في الأقطار ».وقال : « لو قلت : إن المن لم تنجب مثله ۸ أبعد 
عن الصواب » وفي هذا الوصف ما لا يحتاج معه إلى غيره . توفي رحمه الله بصنعاء 
سنة ( ۸۰ ه). 
[ البدر الطالع (۸۱/۲- »)٩۳‏ وأعد العلوم ۰۱۹۰/۳ والأعلام (۳۰۰/۵) ]. 

(۱) العراصم والقواصم (۲ ۱۳۰ - 44۰ ) . 

(۲) © أخرج البخاري ( ۲۰۹/۰ رقم ۲۹۵۲ ) وسلم ( 4 ۱۹۰۲ رقم ۲۰۳۲ ) 
والترمذي ( © / 2۹0 رقم ۳۸۰۹ ) من حديث عبد الله بن مسعود ؛ عن الي 
مله » قال : « خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يجيء أقوام 
تسبق شهادة أحدهم يينه » ويمينه شهادته » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
© وأخرج مسلم ١371/4(‏ رقم ۲۰۳۶) من حديث ألي هريرة قال: قال رسول 
الله مقَهِ: « خير أمتي القرن الذين بعشت فيهم » ثم الذين يلونهم » والله أعلم لد کر 
الثالث أم لا . قال : « ثم يخلف قوم يحبون السمانة » يَْهَدُون قبل أن يُستشهّدوا » . 
» وأخرج مسلم ( 4 / 1436 رقم ۲۵۳۹ ) عن عائشة قالت : سأل رجل النبي 
عله أي الئاس خير ؟! قال : « القرن الذي أنا فيه ثم الثاني » ثم الثالث ٠‏ . 
۵ وف الباب أُيضنًا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 
© أما لفظ « خير القرون قرني » فلم يرد ببذا اللفظ » رغم شهرته على الألسنة . 
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ولهم تأويلات ومحاملء يتعيّن المصير إليهاء وتعظيمهم والاعتراف بعلو شأنهم 
وارتفاع درجتهم عن سائر القرون ان كل مسلم معظم للشريعة والنبوة » 
والاشتغال بمثالبهم ومعائبهم التي تلصق.بهم كذبًا وبھئا هو شأن كل مخذول . 

قوله : وهو إجماع مع الإمكان . 

أقول: اعلم أن حكاية الاجماع ۲۳ من متأخري أهل العلم تستند في الغالب 
إلى أن العام ۾ يعلم بوقوع خلاف في المسألة التي حكى الإجماع عليها > لا 
أنه استقراً الأقوال من أفواه الرجال حتی ثبت له ذلك » فان هذا بعد انتشار 
الإسلام في أقطار الأرض لا تفي الأعمار وان طالت باستقرائه ؛ لأن المدائن 
الواسعة قد لا يحيط بمعرفة علمائها من كان من أهلها » فضلًا عمن كان غريًا . 
4 | . 


)١(‏ الإجماع : هو اتفاق مجتهدي أمة محمد عي بعد وفاته في عصر من الأعصار على 
أمر من الأمور . ۱ 
© ویخرج بقوله : « مجتبدي أمة محمد عه » اتفاق العوام ؛ فإنه لا عبرة بوفاقهم 
ولا بخلافهم ‏ ويخرج منه أيضًا اتفاق ا وبالاضافة إلى آمة محمد يَف 
خرج اتفاق الأثم السابقة . 
© ويخرج بقوله : « بعد وفاته » الإجماع في عصره عل . فإنه لا اعتبار به . 
© ويخرج بقوله : « في عصر من الأعصار » ما يتوهم من أن المراد بامجتهدين جميع 
مجتبدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة.» فإن هذا توهم باطل ؛ لأنه يؤدي 
إلى عدم ثبوت الإجماع . إذ لا إجماع قبل يوم القيامة » وبعد يوم القيامة "لا حاجة 
للإجماع . 
© والراد بالعصر : عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه 
السالت فلا يعتد من صار مجتهدًا بعد حدوثها » وان كان امجتبدون فیها أحياء . 
© وقوله: «على أمر من الأمور» یتناول الشرعیات والعقلیات والعرفیات واللغويات. 
[إرشاد الفحول ص ۷۱ ۰ والاحکام للامدي (۲۵۳/۱)» وللسودة ( ص ٠٠١‏ ) » 
وأصول الفقه للزحيلي ( ۱ / 485 ) وأصول الفقه لأبي زهرة ص ۲۱۹۷ . 
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فعلی کل حال لا يمكن من تغرّب في طلب الاجماع أن يحيط بما عند 
علماء مدينة من المدائن في مسألة من المسائل إلا بعد أيام طويلة » وربما لا 
يمكن الإحاطة ون بالغ في الاستقراء””؛ لأن في العلماء من يغلب عليه الخمول 
اضطرارًا واختيارًا » مع كونه من يُعتد بقوله » فمن ادعى إجماع أهل عصره من 
علماء المسلمين على مسألة من مسائل الدين فقد أعظم الدعوی » وزعم قيامه 
با لا یوق » فإمكان هذا ممنوع على تسلم إمكان نفس الاتفاق » من غير نظر 
إلى أن یعرف رجل أو رجال ما عند كل واحد منهم » والحق أنه منوع ؛ لأن 
اتفاق جميع علماء الاقطار على مسالة من المسائل» مع اختلاف المذاهب والاهویق 
وتباين الأفهام » وتناني القرائح » ومحبة التناقض - متعذر » هذا إذا كان العالم 
يحكي إجماع أهل عصره ‏ وان كان يحكي إجماع أهل عصر من العصور التي 
لم يدركها بعد عصر الصحابة فالأمر أيضًا أدخل في الامتناع ؛ لأن غاية ما يستند 
إليه هو أن يجد في كتب بعض المصنفين حكاية الإجماع » فيحكي ذلك عنه » 
ويعود الكلام الأول في الإيراد على الحاكي الأول » ثم كذلك فان كان مسعند 
حكاية من يحكي الاجماع الاطلاع على مؤلفات أهل عصر من العصور ووجودها 
متفقة على مر من الأمور - فإمكان هذا ممنوع ؛ لأن الاطلاع على جميع مؤلفات 
أهل ذلك العصر غير ممكن + لما ذكرناه سابقًا » ولأن بعض المصنفين قد يكون 
له حظ في الشهرة فتنتشر مؤّلفاته » وبعضهم قد لا يكون له حظ في الشهرة » 
فلا تتتشر » ثم ليس كل عالم حصلت له ملكة الاجتهاد يشتغل بالتأليف » فإن 


(1) قال العلّامة الجرجاني في ( التعريفات ) ص ١8‏ : « الاستقراء : هو الحكم على كُلّي 
لوجوده في أكثر جزئياته ؛ وإنما قال : في أكثر جزئياته لأن الحكم لو كان في جميع 
جزئياته لم يكن استقراءً » بل قياسًا مقسمًا ؛ ويُسمّى هذا استقراءً لأن مقدماته لا 
تحصل إلا بتتبع الجزئيات ؛ كقولنا : كل حيوان يتحرك فَكّه الأسفل عند المضغ ؛ 
لأن الإنسان والبهام. والسباع كذلك » وهو استقراء ناقص لا يفيد اليقين » لجواز 
وجود جرقٌ لم يستقرأ ویکون حكمه مالفا لما استقرىء ؛ كالقساح ؛ فإنه يحرك . 
فکه الأعلى عند المضغ » . 
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كثيرًا منهم - بل آکثرهم - لا يشتغل بالتأليف » كل ذلك معلوم لكل واحد 
بالمشاهدة لبعض أهل عصره » وبنقل الثقات عن غير أهل عصره . وبهذا يظهر 
أن الإجماعات التي يحكونها في المصنفات ليست إلا باعتبارها كما أسلفنا من 

أن الحاكي لم يعلم بوقوع خلاف في المسألة . وعدم علمه بالوقوع لا يستلزم 
العدم » غاية ما هناك أنه حصل له ظن بالاجماع ؛ ومجرد ظن فرد من الأفراد 
لا يصلح أن يكون مستندًا للإجماع » ولا طريقًا من طرقه » ومن قال بحجَيّة 
الإ ماع لا يقول بحجية هذا ؛ فهو جرد ظن لفرد من أفراد الامة وم 
يتعبد الله أحدًا من خلقه بمثل ذلك » فإنه لو قال العالم المطلع : لا أعلم في 
هذه المسالة دليلا من السنة أو دليلا من القران لم يقل عاقل - فضلا عن عالم - 
أن هذه المقالة حجة ‏ إذا تَقَرّر هذا هان عليك الخطب عند سماع حكاية 
الإجماع ؛ لأنه ليس الإجماع الذي اختلفت الأمة في كونه حجة أم لاء مع 
أنه قد ذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أن الإجماع لا يقبل فيه أخبار الآحاد 
كما صرّح بذلك القاضي"" في از[ ی 


)١(‏ هو القاضي الباقلاني : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » ابو بكر » من كبار 
علماء الکلام انتبت إلية الرياسة في مذهب الأشاغرةة ولد بالبصرة» وسکن بغداد؛ 
وسمع بها الحديث » ورد على العتزلة والشيعة واخوارج والجهمية وغیرهم » و کان جید 
الاستتباط » سریع الجواب » وَجْهه عضد الدولة سفيرًا عنه إلى ملك الروم » فجرت 
له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية ؛ بين يدي ملکها . من تصانیفه : 
« إعجاز القران ( و ١‏ الإنصاف » و ١‏ مناقب الأئمة ) و « دقائق الکلام » و « الملل 
والنحل » و « هداية المرشدين » و ١‏ الاستبصار » و « تمهيد الدلائل » و ( اقهید 
في الرد على اللحدة والعطلة والخوارج والعتزلة » . وتوفي رحمه الله ببغداد » لسبع 
بقين من ذي القعدة سنة ۰۳ ده . 
[ الأعلام ( ٩‏ /۰)۱۷۹ ومعجم لللفین ( ۱۰/ ۱۰۹) > ومعجم الطبوعات 
۹ 
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لتقریب " » والغزالي " في کنبه » مع أن الراد بأخبار الآحاد هنا ما يقابل عدد 
التواتر؛ فاذا قال قائل: إنه استقرأ ما عند علماء عصره في جمیع الاقطار الإسلامية» 
في مسألة من المسائل » فاتفقوا على قول واحد » وكان هذا القائل رجلا » أو 
رجلين » أو ثلاثة - فإنه لا يُقبل خبره » ولا يثبت الإجماع بنقله عند هؤلاء » 
فما ظنك بمن حكى الإجماع استنادًا إلى عدم علمه بوقوع الخلاف » أو إلى جرد 
الظن الذي لا مستند له ه / ه إلا عدم العلم » ولو كان هذا حجة على العباد 
لكانت الحجة قائمة بمثل هذه الدعوى » التي لا يعجز عنها أحد في أمثال ذلك » 
وهو باطل عقلا ونقلا » ومن قسّم الإجماع إلى قطعي وظتي جعل القطعي منه 
التقول تواترًا » والظني منه المنقول احادًا » على الصفة المتقدمة » وليس الإجماع 
الذي يستند فيه فرد من الأفراد إلى يجرد. حصول ظن له داحلا في أحدهما » وإذا 
عرفت أن غالب ما يُحكى من الإجماعات من هذا القبيل الذي ليس من الإجماع 


)١(‏ لم أجد هذا الكتاب مطبوعًا » ولم أجده في « كشف الظنون » ولا في « معجم 
الطبوعات » » ولم أجد من أشار إليه سوى أي يعلى الحنيلي رت 458 ه ) فإنه 
ذكره في كتابه : « العدة في أصول الفقه » ( ۲ / 115 ) في مسألة : هل يصح 
استثناء الأكثر أو لا ؟ حيث نقل المؤلف أنه نصر عدم صحة ذلك » فقال : « ونصره 
ابن الباقلاني في كتاب : التقريب في أصول الفقه » . 

(؟) هو الإمام العلم محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي ‏ أبو حامد الغزالي » ولد 

003 بطوس سنة ( 4۵۰ ه) . تلميذ الإمام الحرمين الجويني » ثم ولاه نظام الملك تدریس" 
مدرسته ببغداد » وكان مجلسه حط رحال العلماء » ومقصد الائمة والفصحاء . 
وصتف التصانیف » مع التصوف ‏ والذكاء المفرط » والاستبحار في العلم . عيب 
عليه شطحات تصِوَّفِيّة » والأحاديث الوضوعة التي شحن بها الإحياء » وأشعريته . 
من تصانيفه : « الإحياء » و « الستصفی » في أصول الفقه » و « تهافت الفلاسفة » 
و« جواهر القرآن » و « شرح الأسماء الحسنى » وغيرها كثير . وينسب إليه تصنیغان 
ليسا له » بل وضعا عليه » وهما : « السر المكتوم » و « الضنون به على غير أهله » . 
توفي رجه الله سنة (۵.ه ه). 
[ طبقات الشافعية للسبكي ( 1۹١ / ٦‏ ) وشذرات الذهب (4 / .])1١‏ 


وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
وبل الغمام. على فام الأوام اس ل 


في ورد ولا صَدَرٍ فاعلم أيضًا أن الإجماع بالمعنی الذي ذكره أهل الأصول 
وغيرهم ؛ إن كان ناقله واحدًا ففيه ما أسلفنا من امتناعه » وكذلك إذا كان 
ناقله جماعة » إما دون عدد التواتر » أو مقدار عدده ؛ لآن المفروض مباشرة 
كل واحد منهم للاستقراء » ومشافهته لكل عالم من علماء الدنيا ؛ فهو ممتنع 
ل ل ا . والحاصل أن 
الاجماع يف عليه ترات ور الأول ع : ی 5 ش51 


(1) إن هذه النوعات التي ذکرها العلامة الشوكاني رحمه الله » بمثابة سدود لعدم الأحذ 
بإجماع الأمة» وهذه المسائل من المعارك بين الأصولیین» فها هنا شرع رماح الأقلام» 
ويعترك الأبطال في التزال ما بين كر وف » وإقدام وإحجام » والعلامة الشوكاني رمه 
لله فارس مغوار من فرسان هذا المضمار » فأخشى عليك - أبها القارىء - من بريق 
سيفه أن يأخذ ببصرك ؛ فتسلم له بكل ما أراد من قول ورأي » وتنفي معه إجماع 
الأمة جملة وتفصیلا . ولكن الشوكاني رحمه الله ندد بالتقليد » وبث الحمية للأتباع › 
وحفز على تزع حجب الجهل عن العقول » ولم يرد منك أن تترك تقليد فلان وفلان » 
من الأكابر المتقدمين » والقلدین عند عامة المسلمين » لتأتي فتقلده » فإنك حیعذٍ ما 
معنت شا خف نعلت مرن تقليك :إن تلد .بل امت خو ناما يذلا من أن 
تكون مالكيًا أو حنفيًا أو شافعيًا أو حنبليًا وه زیدیّا ... فأنت إذا أردت أن تخلع 
ربقة التقليد » وتنحي عن رقبتك طوقه فلا تقلد الشوكاني أيضًا » بل تأخذ منه 
وتترك » کا هي القاعدة السلفية المروية عن إمام دار الحجرة رحمه الله . وبعض إخواننا 
ادّعوا ترك التقليد » ولكنهم سقطوا في تقليد بعض الأكابر المتأخرين ؛ كالشوكاني رحمه 
الله وغيره .. وسبب هذا قصر الباع » والكسل العقلي » الذي أصبح سمة كثير من 
طلبة العلم » في العصور التأعرة هذه » بالإضافة إلى الاقتصار على شيخ واحد 
والتعصب له » بيها كان أسلافنا يقرءون ويدرسون على مقات من العلماء والشيوخ .. 
فلله درهم ما أَفْقَهّهم !! 
وخلاصة القول أن الرأي الأخير في كل مسألة فقهية أو أصولية أو غيرها .. للحجة 
والبرهان » والدليل والبياق » وال أعلم . 
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إمكانه” . (الغاني) : منع وقوعه . (الثالث): منع إمكان نقله . (الرابع): منع 
وقوع نقله. وقد وقف عند كل منع من هذه النوع طائفة من أهل العلم - کا 
حكاه أئمة الأصول - فمن رام الاحتجاج بالإجماع فليمعن النظر في كل واحد 
مها » ولیعط الاجتهاد حقه فيها » من دون اغترار بكثرة الأقوال » ولا مهابة لآراء 
الرجال ؛ فهذا شأن المجتهد في كل موطن من المواطن » وأما من نفقت عنده 


(۱) یرید بمنع مکان الاجماع آن طائفة قالوا باحالة إمكان الاجماع ‏ وهنه الطائفة مهم 
الام المعتزلي » وبعض الشيعة » وأدلتهم على هذا واهية » وما هي إلا شيبات حَلَوها 
باسم الدليل » وهاك مجملها والرد عليها 
أ - قالوا : إن اتفاق المجتهدين على الحكم الواحد » الذي لا يكون معلومًا بالضرورة 
محال » کا أن اتفاقهم قي الساعة الواحدة على المأكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة 
محال . 
© وأجيب : بأن الاتفاق ق ما سم فيما يستوي فيه الاحقال كالأكول العين والكلمة 
المعينة » أما عند الرجحان بقيام الدلالة أو الأمارة الظاهرة فذلك غير ممتنع ؛ وذلك 
كاتفاق الجمع العظم على نبوة نبینا محمد عَم . : 
ب ب - قالوا : إن اتفاق امجتبدين فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم » وانتشارهم في 
لاقطار ينع نقل الحكم لیم . 

9 وأجيب : بنع کون الاتشار ينع ذلك مع جدهم في الطلب » وبحئهم عن 
الأدلة » وإنما يتنع ذلك على من قعد في قعر بيته » لا يبحث ولا يطلب . 

ج - قالوا : اتفاق اجتهدین إما عن قاطع أو ظني » وكلاهما باطل ؛ أما القاطع فلأن 
العادة تحيل عدم نقله » فلو كان لنقل » فلما لم ينقل علم أنه لم يوجد . كيف ؟! 
ولو نقل لأغنی عن الاجاع . وأما الظني فلأنه يمتنع الاتفاق عليه عادة » لاختلاف 
الأفهام وتباين الأنظار . 

© وأجيب : بنع ما ذكر في القاطع ‏ إذ قد يستغنى عن نقله بحصول الإجماع الذي 
هو أقوى منه . وأما الظني فقد يكون جليًا » لا تختلف فيه الأفهام ولا تتباين فيه 
الانظار . 

[ انظر « إرشاد الفحول » ص ۷۲ ] . 


شرس بت د سب | 


الشبهة » وراج على عقله ما یسمع » وقبل کل ما يقال له » فليس من الاجتهاد 
في ورد ولا صدر » إنما هو مروخ لقلبه بالأماني » ومطمعٌ لها بما هو عنه 
بمراحل » ولا سیما إذا كان من يريد الاجتهاد بصدد النظر في أمهات المسائل » 
التي تبنى علیها القناطر ؛ كهذه المسالة التي نحن بصددها » وما یشابهها من 
مسائل الأصول ؛ فإنها ببذل الوسع أحوج من غیرها ؛ لاحتیاج المجتهد إليها 
في غالب أوقاته » فإذا أوقف الناظر عند كل مَنع من تلك المنوع الاربعة فلا 

يجيب من رام نقله عن واحد منها إلا إذا جاءه بالبرهان الذي يُوجب عليه 
لقال » فإذا فمل معه ذلك في جميع الأربعة وقف عند منع خاس » وهو 
الحجية' ' » فيقول مثلا بعد تسلم الأربعة المواطن : لا أَسَلّم أن الإجماع الذي 


)١‏ أما حجية الإجماع والأدلة عليه - التي يطالب بها الإمام الشوكاني رحمه الله - فقد 
ذهب الجمهور إلى أن الإجماع إذا استوفى شروطه يكون حجة قطعية ملزمة للمسلمين 
لا تجوز معها الخالفة أو النقضءللأدلة التا 
أ - الأدلة من القرآن : 


4 ۳ دم هش 2 ۵ مد ۳ <32 ا ل ليك و رول 
۱ - قال تعالى : « ومن د ا سول ینبم ثبين له الهدی ویع عير سیل 
هه مگ ع رح جرعي 20 
ل ر تما 4 . [ النساء : ۱۱۵ ]. 


۲ - قال تعال ا سر دهع الاس ریک 
علخ تهیذا 4 ٠‏ [ البقرة : ٤۳‏ ] . 
SZ r >‏ > 


۳ - قال تعال کا رت ب نزم ارب وتنهورت عن 


r‏ مره 

رِوَتَوْسونَ بل لَه 4. [ ال عمران ۰ ۲ 
لسع و صر 2 سخ ل مر 50 0 

4 - قال تعال : « يا مما نتوین ا مول وی لامرن 

مر سر موم و 5 لد عع ی E‏ 

فان لزع سىء فردوه لا والرسولیان نومنون يالله والیوو لاخ ۹ 

. ] ٩ : النساء‎ [ 

ب - من السنة : 


١‏ - عن ابن عمر قال : خطبنا عمرٌ بالجابية فقال : يأيها الناس اي قمتٌ فيكم كمقام 
رسول الله عه فينا فقال : « أوصيكم بأصحابي » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 
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= ألا لا يخلونَ رجل بامرأٍ إلا كان نها الشیطان » علیکم بالجماعة » وإيا والفرقة 
فإن الشیطان مع الواحد » وهو من الاثنين ید » من آراد بحبوحة ام فیلزم 
الجماعة » من سره حسئئه وسائ سیّه فذلك للمومِن » . 
وهو حديث صحیح . 
أخرجه أحمد في السند ( ١‏ / 1۸ ) والترمذي ( ٤‏ / 458 رقم ۲۱۲۵ ) وقال : 
هذا حدیث حسون صحیح غریب. والحام (۱۱6/۱) وقال: هذا حدیث صحیح على 
شرط الشیخین ووافقه الذهبي » ثم أخرج له طريقًا أخرى عن سعد بن أبي وقاص » 
وقال : إسناده صحيح ووافقه الذهبي » وأخرجه أحمد ۲١ / ١‏ ) وأبو يعلى في 
السند ( ۱۳۱/۱ رقم ۱۶۱) و ( ۱۳۲/۱ رقم ۱٤۲‏ ) و ( ۱۳٣/۱‏ رقم ؟4١1)‏ 
من حديث جابر بن أبي سمرة . 
وأخرجه الحميدي في السند ( ١9 / ١‏ رقم ۳۲ ) من حديث سليمان بن يسار عن 
أبيه . وقال المباركفوري في « تحفة الأحوذي » ( 5 / ۳۸۵ ) : « الحديث بكماله : 
إما صحيح أو حسن » اه . وقال أبو الأشبال في تحقيق شرح الرسالة ص 476 : 
(...حديث صحيح معروف عن عمر رضي الله عنه» اه. وقال المحدث الالباني في 
الصحيحة (۱۱۰/۳): «وجملة القول أن الحديث صحيح بمجموع طرقه» اه. 
۲ - عن عرفجة بن شري الأشجعي قال : رأيت النبي عل على المنبر يخطبٌ الناس 
فقال : « إنه سيكون بعدي هناتٌ وهناتٌ ؛ فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد یر 
مر آبة محمد ممل كاتا من كان فاقتلوه فان يد الله على الجماعة فان الشيطان مع 
من فارق الجماعة يركض © . 
وهو حدیث صحيح . 
أخرجه النسايي ( ٩۲/۷‏ رقم ۰۲۰ ) والطبراني ( © / ۲۲۱ - مجمع ) مقتصرًا على 
قوله : « يد الله على الجماعة ... » . وأصله في صحيح مسلم ( ۱۲ / 74١‏ - بشرح 
النووي) وني سنن أي داود (۱۲۰/۵ رقم )٤۷1۲‏ وفي مسند أحمد (571/4)او 
ره ۲۳ ۲٤۲‏ ) ولفظه : « إنه ستكون هناتٌ وهناتٌ فمن أراد أن يفرق أمر 
هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائًا من كان » . وقال الألباني في إصلاح 
المساجد ( ص ۸۱ رقم 5١‏ ): ( حديث صحيح ) اه . 2 


هوام و .و مويو قوق وو وو ون و ۰0۰0+-+۰+۰+۰+-«پب-«ب-بب< 


= ۳ - عن يسير بن عمرو قال : سمعت أبا مسعود يقول : « عليكم بالجماعة فإن 
لله لا يجمع أمة محمد عي على ضلالة » . 
وهو آثر صحیح . ۱ 
آخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » (۱/ 4۲ رقم ۸۵ ) وقال الالباني عقبه : 
« إسناده جید ؛ موقوف ؛ رجاله رجال الشيخين . والحديث رواه الطبراني أيضًا من 
طریقین » إحداهما : رجاها ثقات . کا في مجمع الزوائد ( 5١5 / ٥‏ ) . قلت : 
وأخرجه ابن أي شيبة ( ٠١‏ / ۱۸۳) وقال اللمباركفوري في تحفة الأحوذي 
)۳۸۷/١(‏ عقب ذكره للأثر: «إسناده صحیح, ومثله لا يقال من قبل الرأي) اه. 
5 - عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عل قال : « إن الله لا مع متي 
أو قال أمة محمدٍ َه على ضلالة » وید الله مع الجماعة » ومن شد شد إلى النار » . 
وهو حديث حسن . 
أخرجه الترمذي ( 4 / 457 رقم 5١51‏ ) وقال : هذا حديث غريب . قلت : فيه 
سليمان بن سفيان : ضعیف ‏ ولكن له شاهد عند الترمذي ( 4 / 455 رقم 
۹ ) والحام ( ۱ / ۱۱١‏ ) بسند صحيح من حديث ابن عباس : ١‏ لا يجمع 
الله أمتي على الضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة » . 
۵ - عن كعب بن عاصم قال : سمعت رسول الله ع يقول : « إن الله تغالی قد 
أجار لي على أمتي من ثلاث : لا يجوعوا » ولا يجتمعوا على ضلالة » ولا يستباح 
بيضة المسلمين ) . 
وهو حديث حسن . 
أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ( /١‏ 44 رقم ٩۲‏ ) وللحديث طريق أخرى 
عن كعب هذا ( ۱ / 4١‏ رقم ۸۲ ) وله شاهد من حديث انس بن مالك ( ۱ / 4١‏ 
رقم ۸۳) وآورده الألباني قي« السحيحة :و ع 635 وقال : « فاحدیث 
بمجموع هذه الطرق حسن ) . 
٩‏ - عن الغيرة بن شعبة عن النبي عل قال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین 
حتی یاتهم آمر الله وهم ظاهرون » . 
أخرجه البخاري (۲۹۳/۱۳- مع الفتح) ومسلم (۱۵۲۳/۳ رقم ۰۱۹۲۱ = 


= ۷ -عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اللبي ع ؛ اه قال : ه مَنْ حرج من الطاعة » 
وفارق الجماعة » فمات » مات ميتةٌ جاهلية ... » . 
وهو جزء من حدیث صحیح . 
آخرجه مسلم ( ۳ / ١4175‏ رقم ۱۸٤۸‏ ) وأحمد في السند ( ۲ / 595 ) والنسایي 
( ۱۲۳/۷ رقم ۱۱6 ) وابن ماجه مختصرًا ( ۲ ۱۳۰۲ رقم ۳۹۵۸ ) . 
ج - مناقشة قوة اخجية في تلك الأدلة : 
ر أولا ) : إن الدلیل القرآني لا بخرج عن کونه من الظواهر التي لا تدل دلالة قطعية 
على الغرض ؛ لا ورد عليها من الاحتالات الکثيرة . وان أمكن الاجابة عنها » غير 
أن ذلك لا بخرجها عن كونها ظواهر فقط . ولکن كثرتها واجتاعها كلها مع تضافرها 
على معنی واحد يجعلها أقرب إلى القطع منبا إلى الظن انجرد ؛ لا قرروا من أن الظواهر 
إذا كارت وتضافرت وجب العمل بمقتضاها لصیرورتها قطعية » أو قريبة من القطع . 
أي أن دلالتها تفيد الظن القوي . ول ذلك يشير کلام الإمام الشاطبي في اموافقات 
۳۵/۱۱ - ۳۸). 
( ثانيًا ) : آما دلیل السنة فقد ظهر لنا أنه أظهر في الدلالة على حجية الاجماع من 
الدلیل القراني؛ وذلك لاتتصیص فيه على الإجماع» ولضعف ما ورد عليه من الاحقالات» 
وظهور اندفاعها بأدنى تأمل . 
فلذلك نری : أنها آقرب في الدلالة على القطع بحجية الاجماع » لا ثبت من كثرة 
روايتها واجتاعها على معنی واحد » وهو بعينه ما قالوا عنه : إنه من التواتر العنوي 
وهو يفيد العلم اليقيني بالطلوب » ضرورة أو استدلالا . 
وأخيرًا آقول : إن انضمام ظواهر الکتاب إلى الأحاديث - التي لا حصی كثرة » 
البالغة مبلغ التواتر العنوي » المفيد لعصمة الأمة عن الخطأ - يظهر يقيئًا أن المجموع 
منها يفيد القطع بحجية الإجماع في أي عصر . 
[ انظر حجية الإجماع وموقف العلماء منها . للدكتور محمد محمود فرغلي ( ۱۳۰ - 
۲ و ( ۱۹۸ - ۱۷۳ ) وكتابنا مدخل إرشاد الأمة ( ص ١98 - ١98‏ ) ]. 
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آمکن وقوعه ونقله حجة شرعية » فان جاءه المناظر بدلیل شرعي يدل على 
أن الاجماع حجة شرعية فليس بين أحد وبين الحق عداوة » وان لم يأته بذلك 
کان التوقف هو الواجب علیه » فان إثبات دليل شرعي بلا دليل شرعي ولا 
عقلي لا يحل لأحد القول به » وأنا إلى الان لم أقف على حجة عقلية ولا 
شرعية توجب علي الانتقال من مواقف المنع إلى مواقف التسلیم » بعد إعطاء 
النظر حقه » في جملة ما وقفت عليه » مما آوردوه للاحتجاج به على ذلك 
في المختصرات والمطولات ‏ فما آورده من حکایات الاجماع عن غيري في 
مولفاتي ليس الغرض به إلا لمجرد الالزام للقائل لحجية الاجماع ؛ فلیعلم ذلك » 
وقد اوردت حجح الجمیع في كتابي الذي سميته « إرشاد الفحول إلى تحقیق 
الحق من علم الأصول »۲۳ فمن رام انثلاج خاطره فليرجع إليه 5 / 5 . 
قوله : إلا أنه يتناول التحريم . 
أقرل : هذا الضمير إما أن يعود إلى الإجماع أو إلى ظاهر أو إلى الكون 
أو إلى التستر أو إلى ( مشروعًا ) ولم يتقدم غير هذه ما يكون مرجعًا فان 
كان الضمير عائدًا إلى الإجماع لم يكن للاستثناء فائدة ؛ لانه يكون الكلام في 
قوة » والإجماع ظاهر في مشروعية التستر » إلا أن الإجماع يتناول التحريم » فإن 
كان المتناول للتحريم هو الإجماع على الشرعية للتستر فليس التحريم لازمًا ها 
وان كان إجماعًا احر فليس هو الذي نحن بصدده » ولا يصح أيضًا کون الرجع 
لفظًا ظاهرًا ؛ لأنه أيضًا لا معنى للاستثناء مع کون الظهور المذكور 
تناوله للتحريم بحال » وكذلك لا يصح کون الرجع التستر ؛ لأنه أيضًا لا يصح 
نسبة تناول التحريم إليه » وكذلك قوله : مشروعًا ؛ لأنه يصير العنی أن المشروع 
من التستر تناول التحريم » ولا معنى لهذا » وان قبل : إن الضمير للشرعية المدلول 
یا مشروع فرع قير ایشا لسارم السرم ,اروكذ لحكل توه بعد 
ذلك فأما في حال الضرورة فجاثر إذا ستر عورته » فإ مرجع الضمير في (جائز) 


. المقصد الثالث : الإجماع‎ ) ٩۰ - ۷۱ ( إرشاد الفحول ص‎ )١( 
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لم يتقدم ما یصلح أن یکون مرجمًا له » ولعل مراد الأمير بهذا الکلام أن التستر 
واجب » مع بروز قاضي الحاجة للناس ؛ فت رکه حيئذٍ حرام » ومع عدم البروز 
التستر شندوب » وترکه مکروه » ومع الضرورة لا تحریم ولا كراهة » بل 
التکشف جائز » ولکن لم يأت بعبارة تفید هذا المضاد » لا بالمطابقة » ولا 
بالتضمنء ولا بالالتزام”" . 

قوله : دل ذلك على وقوع النسخ : 

آقول : الذي تقرر في الأصول أن فعله عله لما نهانا عنه نیا خاضًا 
بنا لا يشمله بنص ولا ظاهر لا یکون نسحًا » بل الشرع في حقنا ما خاطبنا 
به » والشرع في حقه ما فعله » وان كان القول السابق للفعل یشمله بطريق 
الظهور كان فعله تخصيصًا له من ذلك العموم » وما نحن فيه من الأول ؛ لأن 
قوله « لا تستقبلوا القبلة ... »۲۳ ان خطاب لنا على الخصوص » لیس بداخل 
فيه َه ؛ ففعله لا یعارض هذا القول » اللهم الا أن يقترن به ما یشعر بانه 
آراد أن يُقتدى به فيه » وهذا مع كثرة تحریره في الأصول واشتباره - یخفی على 
كثير من المصنفين ؛ فاحفظه تنتفع به في غير موطن . نعم » أَوْضَّحٌ من دعو 
. النسخ المذكورة ههنا ما ذكره فيما بعد » من قوله في الكلام على حديث 


. المطابقة : دلالة اللفظ على تام ما وضع له من حيث هو تمامه‎ )١( 
. التضمّن : دلالة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جزؤه‎ 
الالتزام : دلالة اللفظ على لازم خارج عن العنی الموضوع له اللفظ من حيث هو‎ 
. لازمه‎ 
۰] )۱۰۰/۱( التقرير والتحبير شرح التحرير : لابن الهمام‎ [ 
. فقد أطال الكلام في هذا الموضوع‎ ) 4١ - ۳۹ ( » راجع «إرشاد الفحول‎ )۲( 
۲۲۶/۱ ( رقم ۳۹6 ) ومسلم‎ 1۹۸ / ١ ( وهو جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )۲( 
»)۲۳/۱( والترمذي (۱۳/۱ رقم ۸) والنسائي‎ )٩ وأبو داود (۱۹/۱ رقم‎ )١1١54 رقم‎ 
. ) ۳۱۸ رقم‎ ١١8 / ۱ ( وابن ماجه‎ 
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عائشة”" + دل ذلك كله على أن هذا الحكم منسوخ ؛ لأن الاستنكار بقوله : 
وقد فعلوا » أو تعقيب ذلك بقوله « حولوا مقعدتي ۳4" فما إشعار بأنه أراد 
أن يُقتدى به ؛ إذا عرفت هذا ففي هذه المسألة ثمانية مذاهب » قد بسطیّها في 
شرح النتقى » وبَيّنتُ ما هو الراجح 'لدي هنالك" . 


(۱) وهو حديث ضعيف . 
أخرجه أحمد في المسند (5 / ۲۳۹ ) وابن ماجه (۱/ ۱۱۷ رقم 754 ) عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : « ذکر لرسول الله عب أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا 
القبلة بفروجهم » فقال : أوٌقد فعلوها ؟ حوّلوا مقعدتي قبل القبلة © . 
© قال الشوكاني في « نيل الأوطار » ( 8١ / ١‏ ) : « قال ابن حزم في امحل : إنه 
سافط ؛ لأن رواية خالد اطدّاء ؛ وهو لقة » عن خالد بن أن الصلت » وهو جهول + 
لا ندري مَنْ هو . وأحطاً فيه عبد الرزاق ؛ فرواه عن خالد الحذَّاءِ عن كثير بن 
الصلت » وهذا أبطل وأبطل ؛ لأن خالدًا الحذّاء لم يدرك كثير بن الصلت .. 6 . 
© وقال صديق حسن خان في « الروضة الندية » ( ۱ / ٠١١‏ ) بتحقيقنا : « ولكنه 
لم يصح » فان في إسناده خالد بن أبي الصلت . قال ابن حزم : هو مجهول » . 
© وقال الذهبي في « الميزان » ( ۱ / 55 رقم ۲٤٠۳۲‏ ) في ترجمة خالد بن ابي 
الصلت : « إن هذا الحديث منكر ) اه . 

(؟) انظر الذاهب الغانية في مسألة استقبال القبلة واستدبارها بالغائط في « نيل الأوطار » 
۷۷/١ (‏ - ۷۸ )ء والذي رجّحه الشوكاني هو المنع مطلقًا من استقبال القبلة 
واستدبارها في الصحراء والعمران» فقد قال في «النیل» (۸۳/۱): «..فالإنصاف الحكم 
بالمنع مطلقا . والجزم بالتحريم حتى یتپض دليل يصلح للنسخ أو" التخصیص أو 
المعارضة » ولم نقف على شيء من ذلك » إلا أنه ینس بمذهب من حصٌ المنع بالفضاء 
مياق عن رخس كو و اي ف فى شاوی باه انالف شم 
النبي عليه » وسيأتي ما فيه » . اه . 
وكذلك ذكرالشوكاني نفس المذهب في « السيل الجرار » ( ١‏ / 59 ) وقال به أبو 
أيوب الأنصاري » ومجاهد » والنّخعي » والثوري » وأبو ثور وأحمد في رواية » وذكره 
الألباني في « تمام المنة » ص 5١‏ . = 
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= قلت : ولكن الراجح لدي هو حرمة استقبال القبلة واستدیارها في الصحاري دون 
العمران » وذلك للجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الشان .'وممن قال بهذا : 
العباس بن عبد المطلب » وعبد الله بن عمر » والشعبي » ومالك » وإسحاق » ورواية 
عن أحمد » وهو مذهب الشافعي » وهو الذي انتهى إليه الإمام الصنعاني في كتابه 
« سبل السلام » رقم الحديث ۱ ۱۱ / ۸۷ » بتحقيقنا » فقال : « يحرم في الصحاري 
دون العمران ؛ لأن أحاديث الإباحة وردت في العمران فخملت عليه » وأحاديث 
ابي عامّة» وبعد تخصيص العمران بأحاديث فغله التي سلفت بقيت الصحاري على 
التحريم ... وهذا القول ليس بالبعيد » لبقاء أحاديث النهي على بابها وأحاديث الإباحة 
كذلك ) اه . 
» ومن الأدلة التي تؤيّد ما رَجُحُهُ : 
١‏ - ما أخرجه البخاري 747/١(‏ رقم )١48‏ ومسلم (١/4١؟‏ رقم 75/51) 
وأحمد ( ۲ / ۱۲ ) وأبو داود ( ١‏ / ۲۱ رقم ٠١‏ ) والترمذي ( ١١/1١‏ رقم ۱۱) 
والساني ( ۱ / ۲۳ - ۲6 ) وابن ماجه ۱۱۱/۱ رقم ۳۲۲) عن ابن عمر 
رضي الله عنه قال : « لقد ارتقیث يومًا على ظهُر بیت لنا » فرأيت رسول الله عَم 
على لبنتين مُستقبلا بيت القدس لحاجته » . 
۲ - ما آخرجه أبو داود ( ۱ / ۲۱ رقم ۱۳ ) والترمذي ( ۱ / ۱۰ رقم ٩‏ ) وابن 
ماجه ( ۱ / ۱۱۷ رقم ۳۲۵ ) وابن خزية ( ۳4/۱ رقم 8ه ) وابن حبان في 
« حسان » ( ۲ / ۳6۰ رقم ١4117‏ ) وأحمد ( ٠٠١ / ٣‏ ) والبهقي في السنن 
الكبرى ( ٩۲ / ١‏ ) والدارقطتي ( ١‏ / 8ه رقم ۲ ) والحاكم ( ۱۵6/۱ ) واین 
الجارود ( رقم : ۳۱ ) وابن شاهين في « ناسخ الحديث ومنسوخه » ( رقم : ۰6۸۲ 
عن جابر رضي الله عنه قال : « إن رسول الله عه مى أن نستدبر القبلة أو نستقیلها 
بفروجنا ثم رآیثه عله قبل موته بعام يبول مُستقبل القبلة » . 
قال الترمذي : حديث حسن غريب . وقال اما : صحيح على شرط مسلم » 
ووافقه الذهبي . 
قلت : ليس کا قالا ؛ لأن ابن إسحاق ل یج له مسلم في الأصول » والذهبي نفسه 
صرح في « الميزان » أن محمد بن إسحاق لم یخرج له مسلم احتجاجًا . = 
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(۱) 


(۳) 


قوله : في الدهس'' - بدال معجمة - وکذلك قوله : في الدمث" ؛ 


ومع ذلك فكل حدیث يرويه الحا في الستدرك من طریق ابن إسحاق » یقول فيه : 
« صحيح على شرط مسلم » ویوافقه الذهبي في کل ذلك › فته . 

والخلاصة أن الحديث حسن . وقد حسنه النووي في « اجموع ۰ (۸۲/۲) 
والألباني في أكثر من کتاب . 

۳ - ما أخرجه أبو داود ( ۱ / ۲۰ رقم ۱۱ ) والحازمي في « الاعتبار » ( ١+9‏ ) 
وابن شاهین في « ناسخ الحديث ومنسوخه » رقم : ۸٤‏ ) والدارقطني في السنن 
(۱/ ۰۸ رقم ۱ ) وابن خزية ( ۳۰/۱ رقم 1۰ ) عن مروان الأصفر , قال : 
« رأَيتُ ابن عمر أناخ راحلته مُستقبل القبلة » ثم جلس يبول لها . قلت : أبا عبد 
الرحمن » أليس قد تُهي عن هذا ؟ قال : بل نما هي عن ذلك في الفضاء ‏ فإذا 
كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا باس » . وهو حديث حسن . قال الدارقطني : 
هذا صحيح ۰ كلهم ثقات . وقال الحازمي : حديث حسن . وحسيّنه الألباني في 
صحيح الي داود . 

وانظر « أخبار أهل الرسوخ » لابن الجوزي بتخريينا حديث رقم ( ؟ ) » فقد أطلتُ 
لس حول هذا الموضوع . 

الدّهْس : © النبت ۸ يغلب .عليه لون الخضرة . 

© الکان السهل » ليس برمل ولا تراب . 

© هو كل لین سهل » لا يبلغ أن يكون رملا » ولیس بتراب ولا طين . 

© هي الأرض التي لا يغلب عليها لون الأرض ولا لون النبات» وذلك في أول نباتها. 
© قال ابن الأثير فيه : « إنه أقبل من الحديبية فنزل دهاسًا من الأرض . 
النّهاس والدّهس : ما سهل ولان من الأرض ول يبلغ أن يكون رملا » . 

[ النهاية ( ۲ / ١45‏ ) ولسان العرب ( 4 / ۲۷ ) مادة : « دهس » » والقاموس 
م ا EAE‏ 


" الدمت: قال ابن الأثير: (. . وهو الأرض السهلة و والرمل الذي ليس بمتلبد 


یقال : دمت الکان دمک إذ لان وسهل. فهو دم ۳ و منه الحديث (أنه ۳ 


إلى مت من الأرض فبال فيه)» وإغا فعل ذلك؛ علا يرتدٌ عليه رشاش البول..). 


[ الهاية ( ۲ / ۱۳۲ ) ولسان العرب ( 4 / 40١‏ ) مادة : ودمث )]. 
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بكسر الدال المعجمة . 

أقول : الصتّف رحمه الله قد كرّر في هذا الكتاب ضبّط الدال المنقوطة 
من أسفل بأنها ۷ / ۷ معجمة » وهي في اصطلاح الجميع مُهملة » لم نسمع 
بوصفها بالعجمة من غير الأمير رحمه الله » ولكن هذا اصطلاح لا مشاحة فيه » 
وما هناك ما يوجب الحط والتشنيع » کا يقع من كثير من الناظرين في هذا 
الكتاب » وكذلك سيأتٍ له إطلاق الإعجام على الطاء التقوطة من أسفل » وهي 
مُهملة في الاصطلاح التعارف . 

قوله : فهذه الأخبار التي فبا ذکر الثلاثة الأحجار لا ظاهر ها . 

أقول : مراده أن المدار هو الانقاء » فإذا كان لا يحصل إلا بأكثر منبا 
كان مشروعًا » ويلزم على هذا أنه إذا حصل الإنقاء بحجر واحدة أو اثنتين كفى 
ذلك» والشارع ينبى عن الاستجمار بدون ثلاث" ويقول: (ثلاثة أحجار 


() قد ورد في النبي عن الاستجمار بدون الثلاث » أحاديث كثيرة » وكذلك في الأمر 
بها » وإليك بعضها : 
١‏ - عن سلمان رضي الله عنه قال : « لقد هانا رسول الله َل أن نستقبل القبلة 
بغائط أو بول أو نستنجي بالهين » أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي 
برجیع, أو عظم » . 
أخرجه مسلم ( ۱ / ۲۲۳ رقم ۲۹۲ ) وأبو داود ( ۱ / ۱۷ رقم ۷ ) والترمذي 
۲٤/۱(‏ رقم 15) والساي (۳۸/۱ رقم 4) وابن ماجه (۱۱۵/۱ رقم 517). 
۴ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َه قال : « إذا ذهب حدم إلى 
الغائط فليستطبٌ بثلاثة أحجار » فإنها جزیء عنه 4 . 
أخرجه سای ( ۱ / 4١‏ رقم 44 ) وأبو داود ( ۳۷/۱ رقم 4۰ ) وأحمد في 
المسند ( 5 / ۱۰۸ ) والدارقطني في السنن ( ٠٤/١‏ رقم 4 ) وقال : إسناده حسن » 
وهو کا قال رحمه الله . 
۳ - عن ألي هريرة رضي الله عنه « أن النبي ع كان يأمر بثلائة أحجار » وینبی 
عن الروثة واه 4 . 2 
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ينقين المؤمن ) . والظاهر أنه يحصل الإنقاء الشرعي عند استعمالها » وان حصل 
بدونها فظاهر الأوامر والنواهي أنه لا يكون م2 متشرعًا بذلك . وأما التعليل بقوله : 
لان مَنْ كان قبلنا يبعر بعرا وم بعدهم يلط تطا »فان أراد مَنْ قبل عصره 
ع فغير مُفيد ؛ لأن التشريع للعباد - بأن الثلاث ينقين - كان بعد انقراض 
عضر مَنْ كان يبعر بغرا وفي عصر من يثلط ثلطا » وان أراد مَنْ قبل عصره 
فان كان جد القبلية من العصر المتصل بعصره فغير مُسِلَّم ذلك » وإن كان 
المراد بالقبلية عصر الصحابة وما قبله » فما الدلیل على هذا ؟ نعم » روی هذا. 
القول من اقول غل ری الله ب وقد قلخ الهف :ها رايد فد يكف 
قال فيه : خبر : وروي أن المهاجرین لما قدموا المدينة أكلوا التمر » وکانت 


ت آخرجه آبو داود ( ۱۸/۱ رقم ۸) والسايي (۱/ ۳۸ رقم 4۰ ) واین ماجه 
( ۱۶/۱ رقم ۳١۳‏ ) وابن خزية (۱/ 44 ) والشافعي في الأم ٠١ / ١‏ ) 
والحميدي في السند ( 4۳4/۲- ٠١١‏ ) وأحمد في المسند ( ۲۵۰/۲ ) والدارمي 
(۱۷۲/۱- ۱۷۳) وأبو عوانة (۲۰۰/۱) والطحاوي في شرح الآثار (۱۲۱/۱ و 
۳ وابن حبان ( رقم ۰۱۲۸ ۱۲۹ - موارد ) والببيقي في الستن الکبری )٩۱/۱(‏ 
والبغوي في شرح السنة (۱/ ۳۹۷ ) وصححه . 
وأورده السيوطي في الجامع الصغیر ( ١‏ / ۱۵۶ رقم ۲۵۸۰ ) ورمز لصحته › 
وحسّه الألباني في صحيح الجامع ( ١‏ / 4۱۳ رقم 3845 ) . 

٤‏ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « أن النبي َيل الغائط » فأمرني 
أن اتيه بثلاثة أحجار » فوجدث حجرين » واتهستٌ الثالث فلم أجده » فأخذتٌ روثة 
فأتيته بها » فأخذ الحجرين وألقى الروثة » وقال : هذا ركس » . 

أخرجه البخاري ( ۲۵/۱ رقم 155 ) والساي (۱/ ۳۹ - ٠١‏ ) والترمذي 
( ۲/۱ رقم ۱۷). 

4 - آخرج ابن خزية (۱/ 4۳ - 44 رقم ۸۰) وابن حبان ( ص 1۲ رقم 
۸ - موارد ) ولدارمي (۱/ ۱۷۲ - ۱۷۳ ) وأبو عوانة في صحیحه 
(۱/ ۲۰۰ ) والشافعي في الأم ۰)۳۹/۱ من حدیث ابي هريرة رضي الله 
عنه » بلفظ : « ولیستنج حدم بثلاثة أحجار » . 
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أقواتهم الحنطة والشعير » وذلك مما رقت به بطونهم » فأمرهم يله .. إلخ » 
وسيأتي في باب الاستنجاء ما لفظه : خبر : وعن علي عليه السلام أنه قال : 
( إن مَنْ كان قبلكم يبعرون بعرًّا )''' ۰ فذکره » وقال في النهایة"" ما لفظه : 
« الط : الرقيق من الرجيع » وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة . ومنه حديث 
علي کرم الله وجهه : ( کانوا بیعرون. وأنتم تتلطون لا )۲۳ أي كانوا 
يتغوّطون یابسٌا كالبقر ؛ لأمهم كانوا قليلي الأكل والاکل » وأنتم تثلطون رقيقًا ؛ 
إشارة إلى كثرة المآكل وتنوّعها » . انتلى . فدل على أن الذين كانوا يبعرون بغْرًا 
ليس هم الصحابة » فلا يتم القصود من تعليل الصتّف . 

قوله : فالعظم عام في كل عظم ؛ لأنه اسم جنس . 

آقول : صیغ العموم معروفة مُدوّنة في الأصول ۰ واسم الجنس لا 
عموم فيه » إنما هو يدل على واحد لا بعینه » فإذا قلت : اقتل رجلا كان المامور 
متلا بقتل واحد من الرجال » ولو كان عامًا لم يحصل الامتثال بقتل رجل وأحد » 
فتعليل العموم في العظم بكونه اسم جنس غير مناسب ؛ لأن أسماء الأجناس لا 
. تستلزم العموم » إلا إذا وقعت في سياق النفي وكانت نكرات كان العموم مستفادًا 
من مجموع النفي والنكرة » أو كانت أسماء الأجناس مُعرَّفةَ تعریفا يستلزم عمومها 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ( ١‏ / 154 ) من حديث علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه . 

() لابن الأثير (۲۲۰/۱). 

(۳) العموم : عرّفه الشوكاني بأنه : « هو اللفظ الستفرق لجميع ما یصلح له بحسب وضع 
واحد دفعة » . 
[ ارشاد الفحول : ص ۱۱۲- ۱۱۳ ]. 

(4) ذهب الجمهور إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة » وهي : أسماء الشرط » 
والاستفهام؛ والوصولات. والجموع المعرّفة تعریف الجنسء والضافت واسم الجنس» 
والنكرة النفية » والفرد المُحلّى باللام » ولفظ « كل وجميع » ونحوها . 
[ إرشاد الفحول : ص ۱۱۵ ] . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
بألف ولام“ فالألف واللام من صيغ العموم على نزاع . فإن قيل : إن القام 
المذكور يفيد العموم ؛ لانه قال : و من استنجى بعظم أو رجیع فهو بريء ها 
انزل عل مد » ال لم ل ا ل 
من اسم الجنس » وکذا لو كان مستفادًا من اسم الشرط أو من اججازاة . وأ 
اسم الجنس والنكرة إذا الم تقع بعد نفي 0 
والعموم لا يكون إلا شموليًا » وأما البدلي فهو من قسم الطلق . 

قوله : لأنه لا تنافي بين الحقيقة وامجاز في ذلك ولا بين إرادتيهما . 

أقول : الجمع بين الحقيقة واجاز ۲ منعه الجمهور » وأجازه e‏ 


)١(‏ قال الامدي في « الإحكام » ( ١‏ / ۲۲۷ ) : «... وأما الجنس إذا دخله الألف 
واللام » ولا عهد » فإنه للعموم لأربعة أوجه : 
( الأول ) : أنه إذا قال القائل : رأيتٌ إنسائًا » أفاد رؤية واحد مُعيّن . فإذا دحلت 
عليه الألف واللام » فلو لم تكن الألف واللام مفيدة للاستغراق » لكانت معطلة ؛ . 
لتعذّر حْلها على تعريف الجنس ؛ لكونه معلومًا دونها » وهو ممتنع . 
( الثاني ) : أنه يصح نعتّه بالجمع المعرّف » وقد ثبت أن الجمع المُعرّف للعموم 
وكذلك النعوت به » وذلك في قوهم « أهلك الناس الصفر ولدرمم البيضٌ ون 
يصح الاستنناء منه » کا في قوله تعالى : ل ناشن نی خن لالد 
ءَامَنْوأْ # ۰ وهو دلیل العموم . ۱ 
ر الثالث ) : أن القائل قائلان : قائل یقول : إن الالف واللام الداخلة على الاسم 
الفرد وابجمع فيد العموم » وقائل بالنفي مطلقًا . وقد ثبت أنها مُفيدة للعموم في 
الجمع » فالتفرقة تكون قولا بتفصيل لم يقل به قائل . 
ر الرابع ) : له زا کانت اف تواللام کر المهود ا إل جمیعه ی 
عودها إلى البعض منه دون البعض ؛ فکذلك إذا كانت لتعریف انس . 

(۲) الحقيقة : فعيلة » من : حق الشیء ؛ بمعنى ثبت . والتاء لنقل اللفظ من الوصفية 
إلى الاسمية الصرفة ... وعند البلاغيين : « هي اللفظ الستعمل فیما وضع له في 
اصطلاح التخاطب » . 2 


(0) 
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الجاز : مشتق من : جاز الشيء يجوزه ؛ إذا تعّاه ... وعند البلاغيين : « كلمة 
استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة » مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي » . ۰ 
وهذا التعريف البلاغي يؤْكّد على عدد من الشروط : 

أ - لاب من علاقة تُسَوّغْ نقل الكلمة من الحقيقة إلى غير الحقيقة . 

ب - لا مانع أن تكون العلاقة قائمة على المشاببة أو على غير المشاببة . 

ج - لابدّ من قرينة ملفوظة أو ملحوظة ء مر اللفظ الحقيقي من اللفظ 

المجازي . 

[ الإيضاح في علوم البلاغة ( ص ۲۵۰ ) والبلاغة العربية في ثويها الجديد ( علم 
البيان ) د . بكري شيخ أمين ( ص ۷5 ) والتعريفات ( ص 7١4‏ - ۲۱6 ) وإرشاد 
الفحول ( ص 7١‏ ) والتلخيص في علوم البلاغة ( ص ۲۹۲ - ۲۹۵ ) ]. 
هو الإمام الم » حبر الأمة » الحافظ الفقيه الكبير » أبو عبد الله محمد بن إدريس 
ابن العباس بن عثان بن شافع القرشي الطلبي الشافعي » الكي » نسيب رسول الله 
عله » وناصر سنه . ولد سنة ( ١5٠١‏ ه) بغزة » فحمل إلى مكة فنشاً بها » وأقبل 
على العلوم فبرع في الشعر واللغة وأيام العرب » ثم أقبل على الفقه والحديث » وجود 
القرآن » ثم حفظ الوطاً وعرضه على مالك . وأذن له مسلم بن خالد بالفتوی وهو 
ابن عشرين سنة أو دونها . قال أبو ثور : ما ریث مثل الشافعي ولا رأى هو مثل 
نفسه . وقال حرملة : معب الشافعي يقول : سمّيتٌ ببغداد ناصرٌ الحديث وقال 
أحمد بن حنيل : ما أحدٌ مسن مبرة ولا قلمًا إلا وللشافعي في عنقه من . وقال 
أبو داود : ما أعلم للشافعي حديكًا خطأ . 
ومن كلامه الذي سار مسیر المثل قوله : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض 
الحائط . توفي رحمه الله أول شعبان سنة ( ۲۰۶ ه ) بمصر . وقد صئّف كثير من 
العلماء کتبّا في مناقب الشافعي رحمه الله ؛ كابن أبي حاتم » والبيقي » وابن قاضي 
شهبة » والمناوي وابن حجر العسقلاني . وغيرهم .. 
[ تذكرة الحفاظ ( ۱ ۳۹۱ - 558 )ء توالي التأسيس لعالي محمد بن إدريس . 
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واو عل 7 وبعض افادوية . واضطرب کلام صاحب الکشاف في ذلك » 
فتارة یقول بجوازه » کا صرح به في تفسیر قوله تعالى : ظ انماید مر مسجد 


SS ر‎ 5 (5 50 ۳ E 
, اه 4 قال :۲۳ « والعمارة تتناول رم ما استرمٌ“ منها » وقمها وتنظيفها‎ 
وتنويرها بالمصابيح » وتعظيمها بالعبادة والذكر ۳0" . واحتج الانعون بان الجمع‎ 


(۱) هو أبو علي الجَبَاِ : محمد بن عبد الوهاب بن سلام » شيخ العتزلة وأبو شيخها 
عبد السلام أبو هاشم البايي » وهو عند العتزلة الذي سهّل علم الكلام ويسّره 
وله . وكان - مع أخطائه وانحرافه - فقيهًا ورعًا زاهدًا » لم يتفق لأحد من إذعان 
سائر طبقات المعتزلة له » والإقرار له بالتقدم والرياسة بعد أبي الهذيل العلاف » مثل 
ما اتفق له . ی الاعتزال على أي يعقوب الشحّام » ولقي غيره من متكلمي زمانه . 
وكان - مع حداثة سه - معروفا بقوة الجدل . وله مقالات واراء انفرد بها في 
المذهب » حكاها صاحب ١‏ الفرق بين الفرق » وله تفسير حافل مُطوّل » رد عليه 
الأشعري . وقد ولد سنة( ۲۳۵ ه ) وثوفي سنة ( ۳۰۳ ه) . ۱ 
© الجَُّانُ : نسبة إلى « جبّی » بضم الم وتشدید الباء ؛ من قری البصرة . 
[الأعلام (/۲۵۰) شذرات الذهب )١51/5(‏ والفرق بين الفرق ( ص ۱۸۳ - 
(A4‏ [. 

(۲) سورة التوبة : من اية (۱۸). 

(۳) الکشاف للزخشري : (۲ / ۱4۳). 

(4) © رم الشيءَ » يرمّه : ( بضم الراء وکسرها ) : أصلحه  .‏ 
© استرمٌ الحائط : حان له أن يرم » وذلك إذا بعد عهده بالتطيين . ' 
[ مختار الصحاح ( ٠١8‏ ) مادة « رم » ولسان العرب ( ه / ۳۲۲ - ۳۲5 ) مادق 
«رض)]. 

(ه) في الكشاف ( ٠٤١١/۲‏ ) : ( ... وتعظيمها واعتيادها للعبادة ولد کر » . 
ومقصد الشوكاني رحمه الله أن الزخشري قد فسر « عمارة المساجد ) بعنییها : 
« الحقيقي » وهو قوله : « رمٌ ما استرمٌ منها وقمُها وتنظيفها وتنويرها. بالمصابيح ٠‏ 
و « اجازي » وهو قوله : « وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر » . 
وهذا ليس تصریا من الزخشري بجواز الجمع بين الحقيقة والجاز ؛ لأنه لم يصرّح 
بهذا في العبارة المنقولة - کا ترى - وربا كان سهزّا » والله أعلم . 
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بين الحقيقة والمجاز يستلزم أن يكون مُريدًا ۸ / ۸ لكل واحد منهما » غير 
مُريد له . وبيانه أنه لما أراد المعنى الموضوع له" كان غير مُريد للمجاز » 
ولا أراد غير المعنى الموضوع له" كان غير مُرید للحقيقة . وأجيب بأن الجمع 
بين الحقيقة وامجاز لا راد فيه معنى كل واحد منها ؛ بل راد معنى ثالث یعمُهما » 
ويكون الجميع ارا . وهذا هو الذي يقال له : عموم 20010000 


)۱( 
فق 
)۲( 


أي العنی الحقيقي . 
أي المعنى انجحازي . 
تم قريًا تعريف « الحقيقة » و « المجاز + . فإذا علمت ذلك فاعلم أن أهل العلم. 
اختلفوا هل يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز ؛ بمعنى : هل يجوز أن يُريد المتكلم بكلمة 
ما معنيما الحقيقي والمجازي في نفس الوقت ؟!! العلماء في ذلك على أقوال : 
( الأول ) : منع استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والجازي » حال کونبما مقصودين 
بالحكم ؛ بأن يراد كل واحد منهما . وعليه جمهور أهل العربية » وجميع الحنفية » 
وجمعٌ من المعتزلة » واحققون من الشافعية . واحتجوا لقوهم هذا با بلي : 
أ- احتجوا بأن المعنى الجازي یستلزم ما يخالف المعنى الحقيقي » وهو قرينة عدم 
إرادته فيستحيل اجتاعهما . 
وس د و ليا 

- واحتجوا ثانا : بأنه کا يستحيل في الثوب الواحد أن يكون ملكا وعارية في 
وف واحد » كذلك يستحيل في اللفظ الواحد أن يكون حقيقة ومجارًا . 
9 واجیب: بأن الثوب ظرف حقيقي للملك والعارية» واللفظ ليس بظرف حقيقي 
للمعتق. رب 
( الثاني ) : يجوز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي وامجازي مطلقًا , إلا أن لا يمكن 
الجمع بينبما » كافعل آمرا وتهديدًا » فان الأمر طلبٌ الفعل » والتهديد يقعضي الترك » 
فلا يجتمعان. معا . وعلى ذلك القول بعض الشافعية » وبعض المعتزلة ؛ كالقاضي 
عبد الجبار وی علي الجبّاقٍ . 
(الثالث): : يصح استعماله فما عقأ لا لع إلا في غير الفرد» کالنیوانخموع» فيص 
استعماله فهما لت لتضمنه المتعدد؛ کقوشم: القلم أحد اللسانین. ورجح هذا اتفصیل 
ابن الحمام» وقال به الغزالي وأأبو سین . وقال الشوكاني: وهو قوي؛ لأنه قد وجد المقتضى 
وفقد الانع» فلا تم عقلا إرادة غير العنى اقب عي مع العنی احقيقي بالتعدد!! 
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المجاز' " » والکلام فيه مُستوفی في الأصول . والصئّف رحه الله لا جعل علة 
المنع من الاستجمار بالر جیع هي النجاسة ؛ آدار المنع معها > فمنع من من الاستجمار . 
بالرجيع النجس فقط » وجعل الاستجمار جك اكور مکروها فقط . وهذا 
2 ن باب التخصيص للعموم بالعلةء وفيه نراع"" . وكذلك النزاع في تعيين الطاهر 
ی . والذي یدل عل أن العلة هي النجاسة حديث : ( إا 
00 " » يعني الروئثة . 
قوله : عند الضرورات ثباح المحظورات”” . 
آقول : هذا الكلام قاعدة فقهية » وليس بخديث » ولا روي مرفوعًا في 
كتاب حديثي . وقد يقع مثل هذا كثيرًا في هذا الكتاب”” . ومعنى هذا الكلام 


(۱) قال الشوكاني رحمه الله : ولا حلاف في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي » 
يندرج تحته العنی الحقيقي » وهو الذي يُسمُونه « عموم المجاز » . 
[ إرشاد الفحول ص ۲۸ ] . 
(۲) انظر : ارشاد الفحول رص ۱۵4) ولاعکام ای و لاد مت 
۳( تقلّم تخريجه من حدیث ابن مسعود » وهو حدیث صحيح . 
© ركس : بکسر الراء وسکون الکاف : وهو الرجس . [ قاموس الحيط ص ۷۰۸ 
والهاية ( ۲ / 55 ) مادة : « ركس ) ]. 
5 الحفاظ واحدثون كلهم على أن قوم : « الضروزات تُبيح احظورات » قاعدة فقهية › 
وليست بحديث . 
انظر في ذلك [ المقاصد الحسنة ( رقم : 14۳ ) وتييز الطيب من الخبيث ( رقم : 
۰ ) وكشف الخفاء ( ۲ / 40 رقم ١54٠0‏ ) وأسنى الطالب ( رقم : 66١‏ ) 
ومختصر المقاصد رقم ( 50١‏ ) وتحذير المسلمين ( رقم : ۱۳۳) وغيرها ] . 
ز6 وغیره من کثب الهاو آصبحاب البضاعة الترجاة ”فى لديف 
وقد قال العلامة اللكنوي في کتابه « الأجوبة الفاضلة للأسغلة العشرة الکاملة » 
( ص ۲٩‏ ۳۰) : 9 لا عبرة للأحاديث النقولة في الکتب المبسوطة ما لم يظهر 
سنلها » أو یعلم اعقا أرباب الحديث علها » وان كان مصتفها فقيهًا جلیلا يُعتمدُ 
عليه في نقل الأحكام وحکم الحلال والحرام . ألا تری إلى صاحب ١‏ افداية )- 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


صحيح كما نطق به القرآن الكريم : « إِلامَآآطْطررََْ لو 4 « من 
أضْطر 4 ونحو ذلك . 
قوله : فأما مع الضرورة فجائر . 
أقول: ی ا ا 
قد روي النبي عن ذلك. د ل ل «آن النبي عه لم تبل 
قائما 7" وروي عن عمر عند الترمذي « أن النبي َيه عه نباه أن یرل ام 


= من اج الحنفية » والرافعي شارح « الوجيز » من أجل الشافعية - مع كونهما من 
يشار إليه بالأنامل » ويعتّمد عليه الأماجدُ والأمائل - قد ذكرا في تصانيفهما ما لا 
يوجد له اثر عند خبير بالحديث یستفسر کا لا يخفى على من طالع « تخر أحاديث 
بای للزتلعي + 0 ۱ تخریج أحاديث شر ح الرافعي » لابن حجر العسقلاني. . وإذا 
كان حال هؤلاء الأجلّة هذا » فما بالك بغیرهم من الفقهاء الذين يتساهلون في إيراد 
الخبار ولا یتعمقون ق سند الآثار » اه . 

. جزء من آية ( ۱۱۹ ) من سورة الأنغام‎ )١( 

(؟) جزء من آية ( ۱۷۳ ) من سورة البقرة » ومن اية ( ۳ ) من سورة المائدة » ومن 
آية ( ۱6۵ ) من سورة الأنعام » ومن آية ( ۱۱۵ ) من سورة التحل . 

(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي ( ١‏ / ۱۷ رقم ۱۲ ) والساي ۲۰/۱ 
رقم ۲۹ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۱۲ رقم ۳۰۷ ) عن عائشة رضي الله عنها » قالت : 
«من حدّثك أن رسول الله ع بال قائمًا فلا تصدّقه » أنا ری يبول قاعدًا 4 
وفيه شريك بن عبد الله القاضي » وهو سيىء الحفظ » لكن تابعه سفيان عند أحمد 
في السند ( ٩‏ / ۱۳۹ ۰ ۱۹۲) وأبو عوانة ( ١‏ / ۱۹۸ ) والحاكم (۱۸۱/۱) 
والييقي ( ۱ / ٠١١‏ ) وسنده صحیح عن عائشة رضي الله عنها » قالت : ٠‏ ما بال 
رسول الله عله قائمًا منذ أنزل عليه القرآن » . 
والخلاصة أن حديث عائشة صحيح » وقد صحُحه الألباني في ۰ الصحيحة ؛ رقم 
۲۰۱ ). 


فاكام ê‏ الحاكم وان بوله عه قائمًا كان رش الك مه 
الدارقطني والبهقي » فلم يكن صالحا لحمل بوله عه على حال الضرورة . 
فالأولى أن _يُقال : إن فغله عه لبيان الجواز » وان البول من قيام مكروه فقط . 
وفقله للمكروه لبيان حکم شرعي جائز : ولا ريب أن البول من قيام من الجفاء 
والغلظة واخالفة للهيئة المستحسنة ‏ مع كونه مظنّة لانتضاح البول وترشرشه 
على البائل وثيابه » فأقل أحوال النبي مع هذه الأمور أن يكون البول من قيام 
مكرومًا . وهذا على فرض أن فغله عه لقصد التشريع » حتى يكون لبيان الجواز 
ويكون صارفا للنبي » فان لم يكن كذلك فالنهي باق على حقيقته » والبول من 


قيام من خضائصه » ولكن بعد ثبوت النبي من طريق صحيحة أو حسنة . وقد 


(۱) 


() 


أخرج ابن ماجه (۱/ ۱۱۲ رقم ۲۰۸) وليهقي ( ٠١١/١‏ ) والترمذي 
(۱/ ۱۷) معلا »عن عمر رضي الله عنه قال : رآني رسول الله له + وأنا أبول 
قائمًا » فقال : « یاعمر ‏ لا تبل قائمًا » فما بلب قائمًا بعذ » . وهو حديث ضعیف . 
قال الترمذي : « وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المُخَارِق » وهو ضعیف 
عند أهل الحديث ... ) اه . 

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ۱ / ٩۳‏ رقم ۱۲۲) : ( هذا إسناد 
ضعیف ‏ عبد الکرم متفق على تضعیفه » وقد تفرد بهذا الخبر ... » اه . وآورده 
الألباني في ضعیف ابن ماجه . ۱ 

أخرج الحاكم ( ١‏ / ۱۸۲) والبمقي ( ۱۰۱/۱) عن ألي هريرة رضي الله عنه : 
و أن النبي ع بال قائمًا » من جرح كان بمأبضه » قال الحا : هذا حديث 
صحيح » تفرّد به ماد بن غسان ۰ ورواته كلهم ثقات . وتعقبه الذهبي بقوله : حماد 
ضعفه الدارقطني . 

وأورده ابن حجر في « الفتح » ( ١‏ / .0“ ) وقال : « والمأبض » بهمزة ساكنة 
بعدها موخدة معجمة : باطن الركبة . فكأنه لم يتمكن لأجله من القعوذ » ولو صم " 
هذا الحديث لكان فيه غنى عن جمیع.ما تقدّم » لكن ضعّفه الدارقطني والبيمقي . 
والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز » وكان أكثر أحواله البول عن قعود ‏ والله أعلم » . 
والحديث ضعُفه الألباني في ٠‏ إرواء الغليل » رقم ( 35 ) . 


آوضحث ذلك في شرح النتقی( . 

قوله : دل ذلك على كراهة إطالة القعود؟ . 

أقول : الكراهة حكم شرعي تكليفي لا ينبت إلا بدلیل » ولا یکون 
الروي عن لقمان"" دلیلا إلا بعد ثبوت رسالته بشرع إلى قوم ؛ لیکون هذا 
من شرع مَنْ قبلنا » وذلك منوع ‏ ولو سلم لما كان دلیلا إلا بعد ثبوت السند 
إليه » ومعرفة المسندین له وعدالتهم » وذلك أيضًا ممنوع » ولو سلم (مکان ذلك 
فمن رواه من السلمین نا آمکن تسلم ذلك فيمن بينه وبين البعثة من الرواة » 
فما هذه الاستدلالات على إثبات الأحكام الشرعیات بثل هذه الحكايات التي 
هي من الخرافات . فإن قيل : إن الكراهة باعتبار كون القائل لذلك لقمان ؛ 
بل باعتبار أنه مر طبّي » والبدن يُصان عما يضر به ؛ فیقال : إن كانت هذه 
الحكاية الطبية عن لقمان ؛ فنعم هو حكم » ولكن لاب من صِيحّة السند إليه » 
أو معرفة صحة ذلك بالتجريب » وإن كانت هذه الحكاية مشهورة عند الحكماء ؛ 


رم نيل الأوطار ( ۸۸/۱ - )۹١‏ . 

(۲) انظر السیل الجرار ( ۰۷۰/۱ 

(۲) قال ابن عطية في « انحرر الوجیز » ( ۱۳ / ۱۲) : « لقمان رجل حکم بحكمة الله 
تعالى » وهي الصواب في العتقدات والفقه في الدین والعقل . واختلف هل نبیء مع 
ذلك أو رجل صالخ فقط ؟ فقال بنبوعته : عكرمة والشعبي ‏ وقال بصلاحه فقط : 
مجاهد وغیره . وقال ابن عباس في نسخة - وفي نسختین : وقال ابن عمر -: معت 
النبي َه يقول : لم يكن لقمان نا » ولکن كان عبدًا كثير التفكر » حسن اليقين » 
أحبّ الله ؛ فأحبّه ؛ فمنّ عليه بالحكمة ... » اه . 
[ وانظر « الجامع لأحكام القرآن » ( 0۹/۱4 - 5.6 )] . 

(4) هو من الناحية الطبية ليس فيه شيء » ولكن قد يكون الرء مصابًا بإمساكٍ مزمن » 
فيضطر لإطالة القعود في قضاء الحاجة » فیصاب بالبواسير بسبب الامساك المزمن > 
فيظن خطاً أن السبب إطالة المُكث في قضاء الحاجة ؛ بسبب التلازم الحادث بين 
الإمساك وإطالة زمن قضاء الحاجة . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول ۱ 
فإسنادها إليهم أقرب مسافة . فمن تجشّم الرواية عن لقمان في إثبات حكم 
شرعي فقد أبعد النجعة » وأتعب مَنْ بعده في معرفة تلك الطريق الطويلة . 
قوله : والعنی : أن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء . 
آقول الب كليم و من انسجى من ارج 0" “ على أن 
او لیا من اعضاء الوضوه ‏ .«روجهه اما لو کانا مد اعضاه ال 


)۱( آخرجه ابن عدي في « الکامل » (4 / ۱۳۰۲) في ترجمة « شرق بن قطامي » 
وقال : لیس لشرقي هذا من الحديث إلا قذر عشرة أو نحوه » وفي بعض ما رواه 
مناكير . 
وذكره الديلمي في « الفردوس » ( ۳ / 4۱۸ رقم ٥۲۷۷‏ ) عن أنس ۰ وعزاه 
السيوطي في « الجامع الصغير » ( ۲ / ١ه‏ رقم 8459 ) لابن عساكر من حديث 
جابر » ورمز له بالضعف . ٠‏ 
وأورده الذهبي في « الميزان » ( ۲ / 885 رقم ۰۲ ) وقال : شرت بن قطامي » 
له نحو عشرة أحادیث فیپا مناکیر ... وساق الاحادیث العشرة ‏ ومنبا هذا احدیث . 
ونقل ابن حجر هذا الکلام وأقرّه في « اللسان » (۳/ ۱4۲ رقم ٠٠۳‏ ) . 
وآورده الألباني في الحديث في « ضعيف الجامع » رقم ( 5414 ) وقال : ضعیف 
وفصّل الکلام عليه في « إرواء الغلیل » ( ۱ / ۸ رقم 49 ). 
© وقال العلامة المقبلي في « البار » ( ٤٤ / ١‏ ) : «هذا الحديث قلي ذكره في 
كتب الحديث ! وقد قال الشارح : إنه لم يجده في شيء من کتب الحديث الشهورة » 
وهو کا قال . وقد عزاه السيوطي إلى الديلمي من رواية جابر وأنس » وإلى ابن عساكر 
من حديث أنس فقط » بلفظ « من استنجى من الریخ فليس منا » وهذان الكتابان 
بيت الأحاديث الضعيفة » ولح أر مَنْ نقده ... » اه . 
© تبیه : شرق : بالقاف وليس بالفاء . وقد تصحف في « فيض القدير » وفي 
« إرواء الغليل » بالفاء . 

() قال العلامة المقبلي رحمه الله في 4 المنار » ( ١‏ / 44 ) » في التعليق على قول صاحب 
البحر الزخار ويه من أعضاء الوضوء ) . قال : « هذه من غرائب أكابر 
العلماء التي ين ينبغي أن يعتبر بها العاقل ولا تغترٌ برفعة قائلها » وفي كل مذهب من 
092000 » لو صنّف فيه لكان ممتعًا » اه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
لكان غسّلهما واجبّا بعد كل ناقض ء سواء کان ريحًا أو غيرها لمن أراد القيام 
إلى الصلاة . وهذا استدلال صحيح » ولكن الدليل إن لم يكن موضوعًا - كما 
قال جماعة من الحفاظ - فهو من الضعف بمکان ٩‏ / 4 يمنع من الاستدلال 
به » ونسبة السيوطي له إلى ابن عساكر لا يُوجب صلاحيته للاحتجاج » فهم 
يروون كل ما قيل أنه حديث » ويون ما فيه وما قيل عليه . لکن دعوتى کون 
الفرجين من أعضاء الوضوء يحتاج صاحبها إلى إقامة الدليل عليها » فهذا حكم 
شرعي تعم به البلوی جميع العباد » لا يحل لمسلم أن يشبته بمجرد التخمين 
والوسوسة . وأحكم الحاكمين جل جلاله قد شرع لنا الوضوء ‏ وعرّفنا في 
كتابه الكريم بأعضائه » وكذلك الرسول عي بيّن لنا ذلك بیائا شائيًا » ونقل 
إلينا جماعة من أكابر أصحابه صفة وضرّه » فلم نجد حرفا من كتاب ولا سْنّة 
ولا قياس ولا استدلال يدل على أن ثم عضوًا من أعضاء الوضوء غير ما في 
كتاب الله وسنة رسوله عله » ومع هذا فمن نسب القول بذلك إلى اهادي 


(۱) الإمام امادي إلى الحق : هو يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم » الحسني العلوي 
الرسي الامام الزيدي العروف . ولد بالمدينة سنة ( ۲۲۰ ه ) وكان يسكن « الفرع 4 
من.أرض الحجاز » مع أبيه وأعمامه . ونشأ فقيهًا عالمًا ورعًا » فيه شجاعة وبطولة . 
وراسله أبو العتاهية اشمداني » وكان من ملوك المن » ودعاه إلى بلاده فقصدها ونزل 
ب ( صعدة » سنة ( ۲۸۳ ه ) في أيام العتضد ‏ وبايعه أبو العتاهية وعشائره » وبعض 
قبائل خولان وبني الحارث بن كعب وبني عبد الدان » وخوطب بأمير المؤمنين » 
وتلقّب بالهادي إلى الحق » وفتح نجران وأقام بها مدة » وقاتله عمال بني العباس » 
فظفر بعد حروب » وملك صنعاء سنة ( ۲۸۸ ه ) » وامتد ملكه » فخطب له بمكة 
سبع سنين » وضربت السسّكةٌ باسمه » وفي أيامه ظهر في امن علي بن الفضل القرمطي » 
وتغلب على أكثر بلاد امن » وقصد الكعبة سنة ( ۲۹۸ ه ) ليهدمها - قاتله الله - 
فقاتله صاحب الترجمة » وقد عاجلته الوفاة في هذه السنة ( ۲۹۸ ه ) بصعدة » وذفن 
بجامعها . وأكثر مَنْ ملك المن بعده من أئمة الزيدية هم من ذريته . 
وله مصنفات عديدة عدّها بعضهم ( 4۵ ) مصنفّا ؛ ( منها ) : « الإحكام في اخلال 
والحرام - والمنتخب 4 وقد جمعه محمد بن سليمان الكوفي . وعلى كتابي ‏ = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۱ 
ققد وق وهمًا یگ + فكتاباه'المشهوران المشتملان على مذهبه هما : الأحكام 
والمنتخب » وليس فيهما حرف واحد أن الفرجين من أعضاء الوضوء » بل ذكر 
في كل واحد منهما الاستنجاء بالماء لإزالة النجاسة » وصرّح بان المستنجي 
إذا آزال النجاسة تمضمض ‏ قال .فی الاحکام"" ما لفظه : :0 إذا غسل 
الفر جين فأنقاهما وأنقى يده عضمض ) ۱ وقال في النتخب"" ما لفظه : ر فاذا 
یقن طقاس دك -يعتي خسل فرجه الاعلیوالأسفل عر التجاسة - خسل 
بالاء جمیع مرّاق” ذلك الموضع من الفرج الأعلى والأسفل » فإذا فعل ذلك 
فقد تم الاستنجاء ) ۱ انتبى . فکلامه هذا في الاستنجاء بالاء . وهو مثل کلام 
غيره في ذلك » وما أشار إليه من سل مَراق" الوضع التسجس فللمبالغة في 
إزالة النجاسة ».قاين النض منه بان من أعضاء الوضوء الفرجین » وأنه تحب 
إدخال عضو زائد على ما في الكتاب والسنة ؟ فقد نزّهه الله عن ذلك » وهو 

أجل قدرا من أن يقول مثل هذه القالة التي صارت أضحوككة بين أهل المذاهب > 
ینسبونها إلى مذهب الزيدية'" » ويُشْنّعون بها على كل زيدي . فان قلت : قد 
عدَّ الفرجين من أعضاء الوضوء جماعة من متأخري علماء الزيدية في كتبهم › 


= «اللاحکام » و « النتخب » اععاد امادوية في الفقه . و « كتاب الفنون في الفقه 
والفرائض » و ١‏ کتاب السائل » و «رسائل العدل والتوحید » و « الرد على 


الامامية ) وغیرها . 
[ الأعلام (۸/ ٠١١‏ ) والزيدية : د . آهد محمود صبحي (رص ۱۳۹ - 
١47‏ )ع]. 1 

(۱) مخطوطان ؛ لذلك تعذّرت الإحالة إليهما . 

0( قال ابن الأثير في الهاية ( 4 / ۳۲۱ - مادة : مرق ) : « .. هو بتشديد القاف : 


بر هی تفا البطن ولان » ولا واحد له » وميمه زائدة ) . 
(2١‏ وقد ذکر صاحب ١‏ الأزهار » في ( 1۳/۱ - السيل ) . وذکرها. صاحب ١‏ البحر 
الزخار » ( ١‏ / *ه ) فقال : ويجب الاستنجاء من الريح ؛ لقوله تعالى ءاش 


عرسم 


الغايط» › وغيرهما . 


:۱ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 
كما في كتب تدريسهم ودرسهم في هذه الأزمنة - قلت : إنما ذکرها هؤلاء ؛ 
لاعتقادهم بأن ذلك مذهب الهادي » كما شاع بينهم وذاع ؛ وذلك دآنهم في 
نقل مذاهب أكابر الأئمة » ولا سيما الإمام الهادي » فإن جمهور المتأخرين 
من الزيدية على مذهبه » ومصنفاتهم كذلك » فإذا وجدوا له توا جعلوه 
المذهب في الغالب » فتلك المصنفات قد اشتملت على بيان أن الفرجین من 
أعضاء الوضوء ‏ بناءٌ من أهلها على أن الهادي قد قال بذلك ؛ لا أن المصنفین 
لها نظروا في الدليل فرجَحوا کون الفرجين من أعضاء الوضوء » حتى يكون 
ذلك عن اجتهاد » فيكونون قائلين بكون الفرجين من أعضاء الوضوء » فمن 
بعد الهادي أتباعٌ له في ذلك ۰ وهو أول مَنْ سب إليه القول بذلك » وجاء 
بعده مَنْ يهاب كلامه كما يهاب الدليل لجلالة قدره » فتابعوه بناء على أنه يقول 
بذلك » ولو علموا أنه لم يقل بذلك ؛ لم يقل أحد منهم به . فليت شعري 
ما أصل هذه النسبة لهذه المسالة إليه . قال الإمام عز الدين بن الحسن : ومما 
يقضي منه العجب أنهم جعلوا کون الفرجين من أعضاء الوضوء قولا واخدًا 
للهادي وأولاده » ثم جعلوا وجوب الاستنجاء من الريح أحد القولين . انتهى . 

له : دل على وجوب الاستنجاء . 

آقول : لا شك أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء باحجارة من 
دون ماء » لأنه أقطعٌ للنجاسة » فلا ییقی بعده عين للنجاسة ولا رج » بخلاف 
الاستنجاء بالحجارة - وهو الاستجمار - فإنه إذا لم يبق جزء من عين النجاسة 
بقي أثر من آثارها » وإذا لم يبق شيء من الآثار بقيت الریج » ومع هذا فهو 
من السئن کا ثبت في الأحاديث الصحيحة مقرونًا با لا حلاف في مشروعیته( 4 
ما الشأن في كونه يجب ۱۰/۱۰ على مَنْ قضى الحاجة إذا أراد القيام إلى الصلاة 


(۱) أي لا حلاف في مشروعية الاستجمار فقط » دون استعمال الاء في الاستنجاء . وقد 
تقدّمت جملة وافرة من الأحاديث الصحيحة في الاستجمار ؛ كحديث سلمان » 
وعائشة » وأبي هريرة » وابن مسعود » وغيرهم . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
أن يستنجي بالماء ؛ ولا يكفيه الاستجمار بالأحجار » ثم يتوضاً وضوء الصلاة » 
ثم يصلي. والاستدلال علی الوجوب بحدیث هل فباء(" لا بخفی آن خاية ما 
ب و ا بذلك دون غيرهم» فان سائر الصحابة کانوا إذ ذاك لا 
يستنجون بالماء » وهذا خحصّ الله أهل قباء بالثناء » ثم لم يرد أنه عة أمر غير 
أهل قباء بذلك . وقد ذهب إلى أا تكفي الأحجار : ابن الزبیر وسعد بن أن 
وقاص والشافعية والحنفية» ما حكى ذلك في البحر”'' عنهم؛ بل حكى أيضًا'” عن 
فا انس الذار ت ج وع سید بن الي با له إلا سای دا 
في البحر. وژوي عن سعيد بن السیب أنه كان یقول : إذنْ لا يزال في يدي نت ؛ 


(۱) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البزار ( ۱۳۰/۱ رقم ۲۸۷ - 

E‏ نرلث هذه الآية في أهل قباء فيه 
جال يبوت أن يط رايب لمر [ التوبة : ۲۱۰۸ . فسأهم النبي 
عه فقالوا : إنا بع الحجارة الاء . 
قال البزار : لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري إلا ع E‏ 
إلا ابنه . 
قلت : ومحمد هذا ضعّفوه . انظر ميزان الاعتدال ( ۳ / 578 ) . 
وقد ضعّف الحديث الالباتي في الإرواء ( ١‏ / ۸۳ . 
۵ وی سنن أي داود ( ۱ / ۳۸ رقم 44 ) وابن ماجه ( ۱ / ۱۲۸ رقم 0ه« ) 
والترمذي ( 5 / ۲۸۰ رقم 5٠٠١‏ ) وقال : غريب من هذا الوجه . وفي سنن 
البمقي الكبرى ( ١‏ / ۱۰۰ ) قصة أهل قباء بدون الأحجار » من حديك أي هريرة . 
وفي سنده « يونس بن الحارث » : ضعيف » و ١‏ ابن أي ميمونة » : مجهول . ولكن 
له شواهد عند الحا )١55/١(‏ وابن خزيمة (١/45.رقم‏ ۸۳) وأحمد (4۲۲/۳) 
والبممقي (۱۰۰/۱) يتقرّى بها. وقد صحُحه الألباني بمجموعها في إرواء الغليل 
(۸۶/۱). 

.)۰۱/۱( © 

(۲) في البحر الزتار أيضًا ( ٠١ / ١‏ ) 

.)ه58/١١(‎ )9 


|“ وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
يعني إذا غسل فرجه بالماء. ويدل على عدم الوجوب أحاديث الأمر 
الاستجمار( وما ورد من أن ( ثلاثة أحجار ينقين المؤمن )° إن صح . 
. والحاصل أنه .لا نزاع في کون الماء أفضل ؛ نما التراع في أنه يتعيّن ولا يجزي 
غيره » وهذا كله على فرض ثبوت قوله في حديث أهل قباء : ماكر 
فعلیکموه » ولكنه ۸ یڈ ينبت في شيء من كتب الحديث ؛ بل الذي في ابحامع"؟ 


عن 
فما ذ 


اس أن أن لني کال قل لأمل قب ا 


ذکره رزین . وف م9 عن یار في مسنده یز 


اب 


7 


بن ا » نبأنا هد بن محمد بن عبد العزیز قال : وجدث في کتاب ألي 


عو از دی ما ۱ 
یه فِيهِ رجال ل میور آن به رواو 0 ماسرت“ فسأهم رسول الله 


ريه قالوا : إنا بع الحجارة الماء قال البزار : « لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري . 
إلا محمد بن عبد العزيز » ولا عنه إلا ابنه » . اتتهى . ومحمد بن عبد العزيز ضعفه 


۹ 
مق 


(۳) 
25 
(°) 
(D 


("0 


وقد تقدّمت هذه الأحاديث مُخرّجة . 

لم أقف عليه ؟!! 

وقال محمد بن يحيى الْصَعُدي في « جواهر الأعبان وال ثار المستخرجة من له البحر 
الزتّار » ( ٤۹ / ١‏ ) عنه :« حکاه في أصول الأحكام والشفاء » . 

قلت : ولا يخفاك أنه ما فعل شین بهذا العزو العاجز » ولا إخاله يصح . 

جامع الأصول ( ۷ / ۱:۳ .رقم 5۱۳۲ ) . 

أي تلخیص ابر ( ۱ / ۱۱۲ رقم ٠١١‏ ) . 

في كشف الأستار ( ۱ / ۱۳۰ رقم ۲٤۷‏ ) » وهو حديث ضعیف کا تقدَّم . 
قال ابن حبان عنه : يقلب الأخبار ويسرقها . وقال الذهبي : واو . وقال. الام : 
ذاهب الحديث . انظر [ الجرح والتعديل ( ه / ۸۳ رقم ۳۸۷ ) وميزان الاعتدال 
( ۶۳۸/۲ رقم ٤۳۷١‏ )ع]. ١‏ 

الاية ( ۱۰۸) من سورة التوبة . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
حاتم فقال: «لیس له ولا لار عمران وعبد الله حدیث مستقم»» وعبد 
وال :اذيك A‏ أن ود رای 
وابن حبان"" في صحیحه » من حدیث ابي هريرة » ولیس في شيء منبا الجمع بين 
الأحجار والماء ؛ فحمل الاستدلال على وجوب الاستجمار بالاء - وهو قوله لهم : 
« فعليكموه » إغراء شم على الفعل بمعنى : الزموه - لم يثبت حتى يثبت ما دل عليه . 

قوله : دل على وجوب المضمضة والاستشاق . 

آقول : الروایات الصحيحة في حكاية وضوئه يله مُتفقة على أنه 
تمضمض واستنشق . وهذا لو لم يرد غيره لكان مفیدٌا للوجوب ؛ لأن الله سبحانه 
أمر عباده في کتابه بغسل الوجه"" » وهو حتمل لارادة غسْله بجمیع آجزائه التي 
منها داخل الفم وداخل الانف » ولارادة مسح ظاهر الوجه فقط . والثاني - ون 
كن هو الظاهر -: لأن العرب تطلق غل من خسل ظاهر وجهه بالاء أنه قد 
غسل وجهه » ولکن لا مانع من أن یکون الأول مرادًا » ولا سیما وما يُطلق 
عليه اسم الوجه قد وقع الاختلاف في تحقيقه بين أهل اللغة » و کذلك بين علماء 
الشريعة . فكان الأمر بغسل الوجه فيه إجمال من هذه الحيثية.. وبيان المجمل 


)۱ في الجرح والتعديل ( ۸ / ۷ رقم 74 ) . ولفظه : « هم ثلاثة إخوة : محمد بن عبد 
العزیز » وعبد الله بن عبد العزیز » وعمران بن عبد العزیز » وهم ضعفاء الحديث » 
ليس هم حديث مستقم » وليس محمد عن أي الزناد والزهري وهشام بن عروة حديث 
صحيح ) . 

(۲) انظر لسان الميزان ( ۳ / ۲۹۹ رقم ۱۲4۵ ) والمغني في الضعفاء ( ١‏ / ۳۶۲ رقم 
۲ . 

(۳) في السنن ( ۳۸/۱ رقم ٤٤‏ ) . 

. في السنن ره / ۲۸۰ رقم ۲۱۰۰ ) وقال : غريب من هذا الوجه‎ )٤( 

(ه) الم أجد من عزاه لابن حبان غي الشوكاني . وصدیق حسن خان في « الروضة الندية » 
059755 بتحقيقی.: ش 

() لقوله تعالى في سورة الائدة الآية ( 5 ) : « .. مَأَعْسِلُوا جوک .. 4 . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


الواجب واجب ووضووه 9 بيان» فتكون المضمضة والاستنشاق واجبتين» 


ولا سیما مع مداومته على غسّلها مع الوجه في كل وضوء . فان آییث هذا 
وقلت : لا (جمال في الامر بغسل الوجه ؛ فها هنا شيء اخر » وهو ثبوت الامر 
بالمضمضة والاستنشاق"» ومعنى الأمر: حقيقة الوجوب» کا هو و 
فإن أبيت هذا فقد ثبت أن النبي عه توضاً وضوءًا تمضمض فيه واستنشق ۰۱۱/۱۱ 
ثم قال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به » . وإن كان الحديث فيه مقال ؛ 
فله طرق 4 وسياق قن ین على مسح الرأس زيادة بيان الإجمال في سل 
الوجه » وسياني في مسح الرجلين ذكر طرق حديث : « هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة الا به e‏ والحاصل أن مجموع ما ذكرناه ينتبض للاستدلال به 
على الوجوب » ولا يعارض ذلك عَدّه من السنن » کا في الأحاديث الصحيحة : 


رد وذلك في أحاديث كثيرة . 
١‏ - أخرج البخاري (۱/ ۲۰۳ رقم ۱٦۲‏ ) ومسلم (۱/ ۲۱۲ رقم ۲۳۷ ) 
ومالك في الوطاً ۱ / ۱٩‏ رقم ۲ ) وأبو داود (۱/ ۹٩‏ رقم ١40‏ ) والساني 
(۱/ ۱۰ رقم ۸۸ ) وابن ماجه (۱/ ۱4۲ رقم 405 ). 
عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عم قال : « إذا توضاً أحدك فلیجعل 
في أنفه » ثم لینتثر ... » 
۲ - آخرج ابو داود ( ۲ / ۲۷۹ رقم 5875 ) والسای ( ۱ / 11 رقم ۸۷) 
وابن ماجه ( ۱ / ۱۵۲ رقم 4۰۷ ) والترمذي ( ۳ / ۱5۰ رقم ۷۸۸ ) وصححه ع 
من حديث لقیط بن صبرة رضي الله عنه بلفظ : « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تکون 
صائمًا » . وفي رواية : « إذا توضأت فمضمض » أخرجها أبو داود ۰/۱ 
رقم ٠‏ ) . وقد صح حديث لقيط : الترمذي والنووي » وغيرهما . وم يأت 
مَنْ أعله ما يقدح فيه . وصحُحه أيضًا البغوي وابن القطان » ا ذكره ابن حجر 
في « التلخيص ) (۸۱/۱). 

9( ا ERE N E‏ 
۲ وارشاد الفحول لاش وکاني ص ٩٤‏ . 

(۲) سيأتي تخريجه قريًا . 


٠‏ عشر من سنن المرسلین » » وعد من جملتها المضمضة والاستنشاق” ؛ 
لأن لفظ الستة آعم من المدعى» فانبا تُطلق على الواجب كا تُطلق على 
الندوب" فيقال مثلا : الدلیل على هذا الحكم من السنة » والراد : ما دل 
عليه دلیل رشن قوله ویر امه أو تقر هت فلا جمات: امه قابله لک ان 
فان قلت : قد تقرّر فی الأصول أنها تقدّم الحقيقة الشرعية على اللغوية- قل: 
الأمر كذلك» ولیس الراد بالسنة في لسان الشارع ما اصطلح عليه الفقهاء وأهل 
الأصول » فان ذلك اصطلاح حادث » وعرف مُتجدّد » لا تحمل عليه أقوال 
الشارع » بل المراد بالسنة في اصطلاح الشارع وأهل عصره ما ذكرناه » ثم قد ثبت 
الأمر بالضمضة والاستنشاق » وهو يدل على الوجوب . فلو سلمنا ورود ما يدل على 
أمبما سنة » ثم ورد ما يدل على الوجوب ؛ كان الراجح دليل الوجوب إن تأر » 


)١(‏ يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله 
كله : ٠‏ عشر من الفطرة : قص الشارب » واعفاء اللحية + والسواك + واستتشاق 
بالماء » وقصنٌّ الأظفار » وغسئل البراجم » وثثف الإبط » وحلق العانة » وانتقاص 
الماء - يعني الاستنجاء - قال زكريا : قال مصعب : ونسيتُ العاشرة ؛ إلا أن تكون 
الضمضة » . ۱ 
أخرجه مسلم ( ۱ / ۲۲۳ رقم ۲۹۱ ) واللساني ( ۱۲۰/۸ رقم ۰۰4۰ ) وأبو 
داود ( ۱ / 44 رقم 8ه ) والترمذي ره / ٩۱‏ رقم ۲۷۰۷ )۰ وقال : هذا 
حديث حسن» وابن ماجه (۱۰۷/۱ رقم۲۹۳) وأحمد في السند (۱۳۷/۲.: 

(۲) قال الشوكاني في « إرشاد الفحول » ( ۱ / ۳۳) : « ... أما معناها شرعا - 
السنة - أي في اصطلاح أهل الشرع » فهي قول النبي عله > وفعله » وتقریره » 
وتُطلق بالعنی العام على الواجب وغیره في عرف أهل اللغة والحديث » وأما في عُرف 
أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب » وتُطلق على ما يُقايل البدعة ... » اه . 
وانظر مزيدًا من الكلام على هذا المعنى في « مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة » . الفائدة الثانية : السنة ومنزلتها في التشريع الاسلامي . البحث الثاني : معنى 
السنة في الشرع ص مه - 5١‏ . 


ولا یکون دليل الستية معارضًا له » أو صارفا له عن معناه الحقيقي » فإن الشارع 
قد يُخّفف في الشيء ابتداءً » ویفلظ فيه انتهاءً وبالعکس . وأيضًا من السنن 
العشر التي احق بها القائل بعدم الوجوب ما هو واجب عنده » فما أجاب به 
في ذلك كان جوابنا عليه في هذا . وأما ما أورده القائلون بعدم الوجوب بلفظ 
« المضمضة والاستنشاق سنّة » - فلا صنل له » ولو كان له أضّْل لكان محمولا 


على ما قدّمنا" . 


قوله : ومنها في تخليل اللحية » ونحن نقول بوجوبه . 

أقول : الأحاديث الواردة في تخليله عل للحيته ژویت عن جماعة من 
الصحابة بطرق متعددة فیپا مقال طويل » وقد صحّح بعضها بعض الأئمة . وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه”” : ليس في تخليل اللحية شيء يصح . وقال 
ابن أبي حاتم عن أبيه” : لا يثبت عن النبي عله في تخليل اللحية شيء . 
انتبى . هذا فيما ژوي من فغله عل . وأما الأمر بالتخليل فلم یصحخه أخد . 


)١(‏ وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق : أحمد . وإسحاق » وبه قال ابن أي 
ليل » وحماد بن سليمان . 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستدشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة 
سل فيما . حكى هذا المذهبٌ النوويٌُ في « شرح مسلم » ( ۳ ۱۰۷) عن أي 
ثور » وأبي عبيد » وداود الظاهري » وابن المنذر . ورواية عن أحمد . وقد روى غير 
النووي مثل ذلك عن أبي حنيفة » والثوري » وزيد بن علي . 
وذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري » والزهري وربيعة ويحبى 
ابن 'سعيد » وقتادة » والحكم بن عتيبة » ومحمد بن جرير الطبري » إلى أنهما غير 
واجبين . 
والراجح أن القول بالوجوب هو المُعتمّد ؛ للأدلة التي تقدّمت ۰ والله أعلم . 
(؟) في مسائل الإمام أحمد ر ص ۷ ) تأليف : أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . 
(۳) في «علل الحديث ۰ (۱/ 49 رقم ٠١١‏ ) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 

فمن ذهب إلى أن في الآية ٍجمالا ؛ لزمه القول بوجوب التخليل » لما قذَّمنا 

أن بيان المجمل الواجب واجب ‏ لكن إذا صح لديه شيء من الأحاديث الحاكية 

عنه ا ا ملییه:, 

)۱( عن عثان بن عفان رضي الله عنه : « أن النبي عَم كان يُخلّل لحيته في الوضوء » . 
آخرجه الترمذي (۱ / 1٩‏ رقم ۳۱ ) وقال : خدیث حسن صحیح . وصحُحه ابن 
خزيمة في صحيحه ( ۱ / ۷۸ رقم ۰۱۵۱ ۱۵۲) : وأخرجه الحاكم ۱ / ۱4۹) 
والدارقطني في السنن ( ۱ / 85 رقم ۱۲ ) وابن حبان في « الاحسان » (۲ ٠٠١5‏ 
رقم ۱۰۷۸ ) وابن ماجه ( ۱ / ۱٤۸‏ رقم 4۳۰ ) من رواية عامر بن شقیق عن 
أبي وائل » قال البخاري : حدیّه حسن - کا في نصب الراية (۲4/۱) - 
وکذلك صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه . 
وللحديث شواهد : 
( منها ) : © ما أخرجه الحا ( ١44 / ١‏ ) من طريق إبراهيم بن محمد الفزاري » 
عن موسى بن أي عائشة » عن أنس » قال : رأیث النبي عب توضأ وخلّل حيته » 
وقال : « بهذا أمرني ري » . وصحّحه الحا وأقرّه الذهبي ؛ لأن رجاله ثقات » لكنه 
0 . فقد أخرجه ابن عدي في الكامل ( ۲ / ۵3۱ ) من حديث مومى بن ابي 

ئشة 2 فقال : عن زيد بن أبي أنيسة » عن يزيد الرقاشي » عن أنس . ويزيد 
ل ل ب أبي الأشهب » وفيه مقال » وان وثقه 
جماعة فهو موصوف بالوهم 
© وأخرجه ابو داود ( ۱۰۱/۱ رقم ١45‏ ) من طريق الوليد بن زوران » عن 
أنس » أن النبي عه كان إذا توضاً أحذ كما من ماء » فأدخله تحت حنكه » فخلل 
به لحيته » وقال : « هكذا أمرني ربي » » والوليد : مجهول الحال على الأصح . 
© وأخرجه الحا ( ٠٤۹ / ١‏ ) أيضًا من طريق محمد بن وهب بن أي كرية › 
عن محمد بن حرب » عن الزبيدي » عن الزهري » عن أنس مثله . وصححه ال جام » 
وأقرّه الذهبي ؛ لثقة رجاله وكذلك صححه ابن القطان . انظر « تلخيص البیر » 
( 8 ش 
وخلاصة القول أن حديث أنس صحيح بطرقه » والله أعلم . = 
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= روما ) : ما أخرجه أحمد ( ۲۳۶/5 ) والحاكم ( ١15١ / ١‏ ) وصحه . وقال ا 
الحافظ في « تلخیص الحبير » ( ۱ / 85 ) : اسناده حسن . قلت : وهو حديث 
صحیح . 
( ومنها ) : ما آخرجه الطيالسي في السند (صه١‏ رقم 85) والترمذي (44/۱ رقم 
9) وابن ماجه ( ۱/ ۱٤۸‏ رقم ۲٩‏ ) والجاكم ( ۱ / ۱٤۹‏ ) وصححه وأقرّه 
الذهبي وأعلّ بدعوی الانقطاع بين بعض رجاله » ولیس ذلك بثابت ولا شم 
مع أن للحديث عندهم طريقين » كل منیما يسند الآخر وعضّده . انظر تلخیص 
الحبير ( 85/١‏ ) وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه . 
( ومنها ) : ما أخرجه الطبراني في الکبیر ٠١‏ / ۲۳۰ - مجمع الزوائد ) عن أم سلمة 
وقال افيئمي : فيه خالد بن إلياس » ولم أر مَنْ ترجمه . 

قلت : وقد قال البخاري عنه في الكبير ( ۳ / ١4٠١‏ رقم 4۷۲ ) : ليس بشيء . 

وقال عنه ابن حبان في المجروحين ( ١‏ / ۲۷۹ ) : يروي الموضوعات عن الثقات » 

حتى يسبق إلى القلب أنه المعتمد فا » لا يحل أن يُكتب حديثه إلا على جهة التعجب . 

وقال أحمد والتسايي : متروك . 

وأخرج العقيل الحديث في الضعفاء ( ۲ / ۳ ) في ترجمة خالد هذا . ا أشار الببيقي 

إلى الحديث في السنن الكبرى ( ١‏ / 4ه ) . والخلاصة أن جديث أم سلمة ضعيف . 

( ومنها ) : ما أخرجه ابن ماجه ( ١49 / ١‏ رقم 488 ) والعقيلي في « الضعفاء » 

(؛ / ۳۲۷ ) في ترجمة واصل بن أبي السائب » وأحمد في المسند ره / 4١0‏ ) من 

حديث أي أيوب. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 1١5/1(‏ رقم 178): هذا 

ا ل ما SE‏ و 

وقد صحّحه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه . 

( ومنها ) : ما أخرجه ابن أي شيبة في المصنف ( ١‏ / ۱۳ ) والطيراني في الكبير 

(۸/ ۲۳۲ رقم 607٠.6‏ )2 من حديث أبي أمامة » وإسناده ضعيف . 

(ومنها): ما أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۳9/۱- +8*- مجمع الزوائد) من حديث 

ابن عمر وقال افيمي: فيه أحمد بن محمد بن أي بزة» وم أر مَنْ ترجمه. 3 
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۱۰۱ 
قوله : ومنها في حدٌّ المرفقين ا a‏ 
أقول : الآية”“ تدل على أن الغاسل يبلغ إلى المرفقين ولا يغسلهما ؛ لأن 


ما وقع التحديد به لا يدخحل في الغدود و (إلى) للا والغاية لا تجاوز. 
وقد استدل على وجوب غسل المرفقين يما أخر جه الدار قط © والبييقي” 2( 


000 
(۳) 


06 
05 


۱ سه 
يريد قوله تعال : $ 7 ۳ 


( ومنها ) : ما أخرجه ابن عدي في الكامل ( ١‏ / ۳۹6 ) في ترجمة أصرم بن غياث » 
من حديث جابر قال ابن حجر في التلخيص ( ١‏ / 85 - ۸۷ ) : ( وأصرم متروك 
الحديث . قاله النسالي . وفي الإسناد انقطاع أيضًا » . 

( ومنها ) : ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس » کا في نصب 
ا حي حر را ار وا لوا ا 
۲ ) . وقال افيثمي : فيه نافع أبو هرمز » وهو ضعيف جدًا . 

( ومنها ) : ما أخرجه ابن عدي في الكامل ( ۲ / 514 ) » من حديث أبي الدرداء . 
وفيه تمام بن نجيح » قال عنه ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه . 
لت : وبما تقد من أحاديث صحيحة ؛ يُعلم ما في قول أحمد وأبي حاتم من بعد 
عن الدلیل . 
إلى آلمرافق . ۰ € [ الائدة : 5 ع . 
قال ابن هشام الأنصاري ي رحمه الله في ه مغني اللبيب ۰ ( ١‏ / ۷۵ ). : إل : حرف 
جر » له ثمانية معان : أحدها : انتهاء الغاية الزمانية » نمو 2۵ ثرا سم ال 
ال4 والكانية » نحو : 8 م المسجدالحرار ِدَاَلْسَسْحِرِالْاَقْصَا 4 . وإذا دلت 
ا ل وي ری ی آخره » » أو خروجه نحو : 
ل شا نمی الب 4 وحو « تور ره مسر میسرت # - عُمل بها » ولا 
فقیل.: بدخعل ان کان من جنس + وقیل : مکل ایر لا بدخعل مط ؛ 
لان الاکثر مع القرينة عدم الایعول » فیجب احمل عليه عند الترژد » . 
في «السنن» (۸۳/۱ رقم )١5‏ وقال: القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل ضعیف. 
في السنن الكبرى ( ١‏ / 55 ) : وقال صاحب الجوهر النقي : وفيه أيضًا عباد بن 
يعقوب : متروك . 
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من حديث جابر بلفظ : كان رسول الله عي إذا توضاً آدار الماء على مرفقیه . 
وفي إسناده ضعیفان ؛ هما عباد بن یعقوب ‏ والقاسم بن محمد بن عبد الله 
ابن عقيل » ولكنه يُغني عن هذا الضعيف : ما أخرجه مسلم"" من حديث أي 
هريرة: أنه توضأء ثم غسل يده حتى أشرع في العضد, ثم قال: رأيتُ ۱۲/۱۲ 
رسول الله عل يتوضاً هكذا . ولكن هذا لا يميد الوجوب ؛ لأن غسل اليدين 
غير جمل في الآية ؛ لوقوع البيان للغاية بقوله : ( إلى المرفقين ) » اللهم إلا أن 
قال يم ابید تيل اللقة أو الشرع ر و 
ثبت لذلك الاجمال » ودل فثله عه على الوجوب . وقد قال البرد - وهو 

من أئمة اللغة -: تدخل الغاية في الجنس ؛ كبعت الثوب من هذا الطرف إلى 
هذا الطرف » وأكلتٌ السمكة إلى رأسها . وذهب جمهور أهل اللغة. إلى عدم 
دخول الغاية . وقد ثبت أَيْضًا في غسله عه للمرفقين أحاديث غير ما تقدّم ؛ 
فمنها عند الدارقطني”" في حديث عؤان : « فغسل يديه إلى المرفقين حتى مسح 
أطراف العضد 4 . قال الحافظ : وإسناده حسن . وأخرج البزار والطبراني 
حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا : « ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على 
مرفقيه » . 


(۱) في صحيحه ( ۲۱۱/۱ رقم 1745). 

(۲) المبرد : هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر » الأزدي البصري » آبو العباس البرد . 
إنام یه یاه ي رمانه + امان اربوا كيام اسان »وان نميا 
بليعًا مفوْهًا ثقة ثقة اشبایا علامة. . صاحب نوادر وظرافة . وله تصانیف ؛ منها « معاني 
القرآن » و « الكامل » و « القصور والمدود » و « الاشتقاق » و « إعراب القرآن » 
وغیرها . 
[ بغية الوعاة للسيوطي ( ۱ / ۲:۹ - ۲۷۱ رقم ۰۰۳ ) ]. 

() في السضن ( ١‏ / ۸۳ رقم ۱۷) ونقل الآبادي في التعلیق المغني عن ابن حجر أنه 

قال : إسناده حسن . 
(4) عزاه الميشمي في « مجمع الزوائد » ( 5١5 / ١‏ ) إلى الطبراني في الكبير فقط . 
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قوله: ومنها في مسح الرأس» فعندنا أنه يجب ممح ما يُسمَى رأسًا...إغ. 
آقول : أصّل الاختلاف في القدار المسوح من الرأس هو باعتبار ما 

تقتضيه الآية الكرعة”) . فمن قال بوجوب مسح جميعه ؛ قال : NE‏ 

حقيقةً جميعه » ولا يكون لبعضه إلا مجارًا . ومَنْ قال بأنه يجرىء مسح بعضه 

أو تنه أو ثلاث شعرات أو شعرة ؛ فهو لا يُخالف أن العنی الحقيقي عند إطلاق 
الرأس هو جميعه ؛ لكنه نظر إلى أمر آخر » وهو أن الباء لا دخلت في المسوح 
أفادت التبعیض ‏ كا هو أحد معانيها عند جماعة.من أهل اللغة والنحو ؛ منهم 
الكوفيون والأصمعي””" والفارسي" وابن مالك . فإن مَنْ قال لغيره : امسح 
(۱) يُريد قوله تعال : ( . .یلوا رجومَخ . ٠.‏ © [ المائدة : 5ع . 
2( الأصمعي : هو عبد اللك بن قريب بن عبد املك بن أصمع » البصري » الامام » 
صاحب اللغة والغریب والأخباز والملح . یکنی أبا سعيد » من أئمة الحديث الكبار 
وأئمة اللغة المعتمد عليه فيها . وذکر الخطيب عن الشافعي » قال : ما عبر أحد من 
العرب بأحسن من الأصمعي . وقال إبراهيم الحربي : كان أهل العربية من أهل البصرة 

أصحاب الأهواء إلا أربعة : أبو عمرو بن العلاء » والخليل » ويونس بن حبيب » 

والأصمعي . توفي رحمه الله سنة 515 ه) . 

۱ [تبذيب الأسماء واللغات (۲۷۳/۲- ۲۷6) والجرح والتعديل .])"٠۳/١(‏ 

(۳) آبو علي الفارسي : هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي . واحد زمانه في علم 
العربية . أخذ عن الزجاج وابن السراج » وطوف بلاد الشام . وقال كثير من 
تلامذته : إنه أعلم من المبرد . وبرع من طلبته جماعة » كابن جني » وعلي بن عیسی 
الزبعي » وكان متهمًا بالاعتزال » وسكن طرابلس مدة ثم حلب » واتصل بسیف 
الدولة » ومصنفاته كثيرة ناف + موق ببغداد سنة ( ۳۷۷ ه ) . 
بغية الوعاة ( 495/1١‏ - 4۹۸ رقم ۱۰۳۰) وتاريخ بغداد ( ۲۷۵/۷ - 
۳۷۹( 

(۶) ابن مالك : هو محمد بن عبد الله بن مالك » العلامة جمال الدین » أبو عبد الله الطائُ 
الجياني الشافعي النحوي . نزيل دمشق » إمام النحاة وحافظ اللغة . قال الذهبي : 
ولد سنة ستائة . وسمع بدمشق من السخاوي والحسن بن الصباح وجماعة . = 


۱۰ 


وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الأول . 


يدك بالمندیل أو الحائط فمسح بیعض المندیل أو مسح بعض الحائط - عُدٌ 
ممتثلا عند أهل اللغة. وقد أنكر ذلك ابن جني”", وقال: لا ترِدُ الباء لتبعیض. 
انهى" . وعندي في معنى الآية وجه آخر ؛ وهو أن الشيء إذا وقع مفعولا 


(1) 


حرق 


وأخذ العربية عن غير واحد » وصرف هِمّته إلى إتقان لسان العرب » حتی بلغ فيه 
الغاية » وحاز قصب السسّبق » وأربى على المتقدمين » وكان إمامًا في القراءات وعللها . 
وأما اللغة فكان إليه المنتبى في الإكثار من نقل غريبها والاطلاع على وحشیّها . وأما 
النحو والتصريف فكان فهما بحرا لا يُجارى . وله مؤلفات كثيرة . توفي رحمه الله 
سنة ( ۱۷۲ ه) . 1 ۰ 
[ بغية الوعاة للسيوطي ( ۱ / ۱۳۰ - ۱۳۷ رقم ۲۲١‏ ) ] . 

ابن جني : هو آبو الفتح عغان بن جني الوصلي » من أئمة الأدب والنحو » وله شعر 
ولد بالوصل » وئوفي بیغداد سنة ( ۳۹۲ ه ) . كان مل وکا روم لسلیمان بن فهد 
الأزدي الوصلي . من تصانيفه رسالة في « من ثسب إلى أنه من الشعراء » و « شرح 
,ديوان المتنبي » و « الخصائص » و « الم » وغير ذلك . وكان المتنبي يقول : ابن 
جني أعرف بشعري مني . 

[الأعلام (4/4 )٠١‏ وسير أعلام النبلاء (۱۷/۱۷) وبغية الوعاة (0۳۲/۲)]. 

ذكر ابن هشام في « مغني اللبيب » للباء معاني عدة . ثم قال ( ٠٠١/١‏ ) : 
« الحادي عشر : التبعيض » أثبت ذلك الأصمعي والفارسي والقتبي - ابن قتيبة - 
وابن مالك » وقيل : الكوفيون » وجعلوا مه ( اشرب پاعبادال ۰4 


وقوله : 
شرا اء البحر» ثم ترفمث ‏ متى لج حطر له كيج 
وقوله : 


فلت فاها آخذا بقرونها . شرب اريف برد ماء الحشرّج 
قبل : ومنه فإ حور ومیکم 4 » والظاهر أن الباء فيين للالصاق . وقیل : هي 
في آية الوضوء للاستعانة » وان في الکلام حذفًا وقلبًا ؛ فان «مسح» یتعدی إلى المُرَالٍ 
عنه بنفسه» وإلى الزیل بالباء» فالأصل «امسحوا روسكم بالاء»» ونظیره...) اه 
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به لفعل مذکور » أو ظرفًا لمظروف مذکور ؛ لم يكن المراد إيقاع الفعل على 
جميع المفعول به » ولا أن يكون المظروف حالا بجميع الظرف » متلا لو قال 

قائل لآخر : اضرب زيدًا » أو اسكن في الدار » فضربه في يده » أو سكن 
في منزل من منازل الدار » لم یشک آحد من أهل اللغة أنه يُقال للفاعل : 
ضارب » وللمفعول : مضروب » وكذلك يقال لمن يسكن في منزل من منازل 
الدار إنه ساكن في الدار . فلو أن منكرًا أنكر هذا وقال : لا يقال لزيد : إنه 
مضروب ؛ لأن الضرب لم يقع على جميعه » ولا يُقال للدار : إن زيدًا فيها ؛ 
لأنه لم يسكن إلا في بعض منازلها - لأنكر .عليه جميع أهل اللغة . فهذا إن 
لم يكن معنى حقيقيًا لا فهو حقيقة عرفية لأهل اللغة » ولا فرق بين أن يكون 
المفعول به بواسطة حرف من الحروف أو.بغير واسطة » كما يُقال : ضربت 
الحائط وبالحائط » وكذلك الظرف » كما يقال : سكنت الدار وبالدار . إذا 
عرفت هذا لاح لك أن الباء في الآية الكريمة هي الباء التي تدخل في المفعول › 
مع کون الفعل متعديًا بنفسه كمسح » وهي التي تسمّیها النحاة بالزائدة » وان 
كانوا يتحاشون عن إطلاق ذلك على ما كان في الكتاب العزيزء فإنهم ۱۳/۱۳ 
لا ینکرون وقوعه فيه ؛ وإنما يتأدبون ويقولون في مثل الآية : الباء لت کید » 
ا ات اراي ترب ان ۷ . ومما 
يدلك على ما لمحنا إليه من أنه ليس المراد بالمفعول به جميع ذاته » بل يصدق 
على الذات أنها مفعول بها بوقوع الفعل على جزء من أجزائها - إمعان النظر 
في الترااکیب القرانية واللغوية ء والإطباق على ذلك من أهل اللغة وأهل الشرع » 
0 هذه الحيئية ذکر الله الغاية في سل الأيدي والأرجل » فقال : 9 إل 
لمرافق »4 1۳13 که بین 4 ؛ ليعلم العباد أن الطلوب منهم في ذلك مقدار 
aî‏ إيقاع الغسل على العضوین حتی یصدق باقل جزء منها 
ولكنه يمكن أن يكون التقييد بالغاية لذلك » ويمكن أن يكون التقييد في الأيدي 
والأرجل » لصرف الأفهام عن جميع تلك الأعضاء » لأن القرآن الكريم حطاب 
للأمة على مُقتضى اللغة العربية » وهم يُطلقون على مسح بعض الحائط ويبعض 
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المندیل اسم المسح » ویطلقون على مسح جمیع الحائط وبجميع المندیل اسم 
المسح » وكذلك يُطلقون على ضزب جزء من زيد اسم الضرب » ويطلقون 
على ضرب ج جميع أجزائه اسم الضرب . فما قررناه سابقًا في معنى الآية الكريمة 
لا يُنافي الإطلاق على الكل ؛ بل هو میم على صحته » وأكثرية الإطلاق 
وشيوعه. في ELE‏ ی 
الكريمة فيما لم يُقيّد بغاية وهو الوجه والرأس » ولهذا قال الشافعي" : | 

قوله تعالى : مإ وَامْسَحَوأيِمُوسَكُمْ © يحتمل جميع. الرأس » ویحتمل بعضه ‏ 
فدلتتا السنة علی أن بعضه يُجزىء . انتهى . فتقرّر لك بهذا أن احتجاج مَنِ 
احج بصحة إطلاق المسح على بعض الرأس لا يُنافي الاجمال . فإن زعم أن معنى 
الآية التبعيض الذي 57 عليه الباء ١5/15‏ فلا تدل على الكل ؛ فلا إجمال » 
فلا يُستفاد من فغله عه الوجوب - فیجاب عليه بأن معنى الباء هو ما قدّمنا 
عقیقه» وهو لا يُنافي الإجمالء وإلا ورد -علهم أن یجزیء غسّل بعض الوجب 
وما هو جوابهم في ذلك فهو جوابنا في الرأس» وإذا تقرّر الإجمال لزم الرجوع 
إلى بيانه عل وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه مسح رأسهء فأقبل 
وأدبر "أ وهذه هي الميئة التي استمر علما مه . وثبت أنه مسح بناصيته کا 
في صحيح مسل“ . وثبت المسح على العمامة كا في الصحيحين“. وثبت الجمع 
بين مسح الناصية والعمامة کا في صحيح مسلم أيضاء فاقتضى هذا البيان أفضلية 


)۱( في « أحكام القرآن » للشافعي . جمع البييقي ( ٤٤/١‏ ) . 

(؟) أخرج البخاري (۲۸۹/۱رقم ۱۸۰) وسلم (۱/ ۰ رقم ۲۳۹) وغرها > من 
حديث عبد الله بن زيد :۱ . .. ثم مسح رأسه بيديه » فأقبل بهما وأدبر » بدأ مقدم 
رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا > ثم ردَّهُما إلى المكان الذي بدأ منه » ثم غسل 
رجليه ) . 

(۳) (۲۳۱/۱ رقم ۸۳ / ۲۷١‏ ) من حديث المغيرة بن شعبة . 

(؛) أخرج البخاري ( ١‏ / ۳۰۸ رقم ۲۰۵ ) عن عمرو بن أمية الضمري قال : « رأيتُ 


النبي عله مسح على عمامته وی .. » . ولم أجده في مسلم . 
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الهيئة التي كان عي یداوم عليها ؛ وهي مسح الرأس مُقبلا ومُدیرّا » وإجزاء 
غيرها في بعض الأحوال . ولم يرد في غسل الوجه أنه ع اقتصر على غل 
بعضه ؛ بل لازم الغسل لجميعه » فكان تعميمه بالغسل واجبًا . فتقرّر بجمیع 
هذا أن تجريد النظر إلى الآية في مسح الرأس من غير التفات إلى ما ورد في 
السنة غير مُفيد ؛ لأن الأخذ بأقل ما تصّق عليه الآية - وهو المسح لأي 
موضع من الرأس على أي صفة كان - يستلزم التعيين لمراد البديع في بعض 
ما يحتمله كلامه» وكذلك الاستدلال بها على وجوب مسح جميع الرأس یستلزم 
التعيين لمراده تعالى في بعض ما يحتمله كلامه . 

قوله : وقال : الأذنان من الرأس » يعني في وجوب السح ؛ لأنه قد 
علم کونهما من الرأس ... إخ . 


۳۳ ع ع Ê‏ ۳ ۳ ۳ 
آقول : الأحاديث قاضية بأن الاذنین من الرأس"؟ ‏ وأمهما یمسحان معه بمائه ؛ 


(۱) وهو حديث صحیح ‏ له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة ؛ منهم : 


. أبو أمامة . ۲ - آبو هريرة . ۳ - عبد الله بن عمر‎ - ١ 
. آبو موسیی الأشعري‎ - ٩ . عبد الله بن عباس . ۵ - عائشة‎ - ٤ 


: آما حدیث آيي أمامة » فله عنه ثلاثة طرق‎ - ١ 
. . الأول ) : عن سنان بن ربيعة » عن شهر بن حوشب » عن أي أمامة مرفوعًا‎ ( 
والترمذي ( ۱ رقم ۳۷ ) وابن ماجَة‎ ) ٤ رقم‎ ٩۳ / ۱ ( آخرجه آبو داود‎ 
رقم 446 ) والدارقطني ( ۱ / ۱۰۳ رقم ۳۷ ) والبييقي في السنن‎ ۱۰۲ /۱( 
الکبری (17/۱) والطبراني في الكبير (۱4۲/۸- ۱4۳) وأحمد (۲۱۸/۰) والطحاوي‎ 
؛ كلهم عن حماد بن زید عن سنان به..‎ )۳۳ / ١ ( في شرح معاني الآثار‎ 

وهذا سند حسن في الشواهد . وقال ابن دقيق العيد في الإمام : وهذا الحديث معلول 
بوجهين : ( أحدهما ) : الکلام في شهر بن حوشب . و ( الثاني ) : الشلكّ في 
رفعه » ولكن شهر وثقه أحمد » ويحبى » والعجلي » ويعقوب بن شيبة » وسنان بن 
ربيعة » أخرج له البخاري » وهو وان كان قد لین » فقال ابن عدي : أرجو = 
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= أنه لا باس به . وقال ابن مغين : ليس بالقوي » فالحديث عندنا حسن » والله أعلم . 
وانظر باتي الكلام على هذا في نصب الراية للزيلعي ( ١‏ / ۱۸- 04 . 
( الثاني ) : عن جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أي أمامة به . 
أخرجه الدارقطني ( ٠١5 / ١‏ رقم ٤٤‏ ) » وقال : جعفر بن الزبيز متروك . 
وقال الألباني في « الصحيحة » ( ٤١ / ١‏ ) : قد تابعه أبو معاذ الأهاني » أخرجه 
تمّام الرازي في « الفوائد » ( ۲۲۲/۱ رقم ۱۷۹ - الروض البسام ) » من طريق 
عغان بن فائد : نا أبو معاذ الأطاني به . والأهاني هذا لم أجد مَنْ ذكره » وعغان 
ابن فائد ضعيف . 
( الثالث ) : عن أي بكر بن أي مريم قال : معت راشد بن سعد عن أي أمامة به . 
أخر-عه الدارقطني ( ٠١4 / ١‏ رقم 4۳ )» وقال : أبو بكر بن ألي مریم ضعيف . 
۲ - وأما حديث أي هريرة . فله أربعة طرق : 
( الأول ) : أخرجه الدارقطني ٠١١/١‏ رقم ۲۷) وأبو يعلى في مسنده 
( ۱۱ / ۲۵۳ رقم ۵۳۰ / ۲۳۷۰ ) عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عنه مرفوعًا . 
وقال الدارقطني : « لا يصح » . 
قلتُ : وعلّه » إسماعيل هذا وهو المكي ضعيف . وقد اخثلف عليه في إستاده کا 
سياٽي في حديث ابن عباس . 
( الثاني ) : عن عمرو بن الحصين : ثنا محمد بن عبد الله بن لا » عن عبد الكريم 
الجرري » عن سعيد بن المسيب عنه . 
أخرجه ابن ماجه ( ١57 / ١‏ رقم 440 ) والدارقطني ( ٠١7 / ١‏ رقم ۰6۳۲ 
وقال : « عمرو بن الحصين وابن غُلانّة ضعيفان » . 
وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » (۱/ ۱۱۷ رقم 18١‏ ) : « هذا إسناد 
ضعيف ؛ لضَعّف محمد بن عبد الله بن عُلَانّة وعمرو بن الحصين ... » اه . 
( الثالث ) : عن البختري بن عبيد عن أبيه عنه . 
أخرجه الدارقطتي ( ۱ / ۱۰۲ رقم 74 ) » وقال : البختري بن عبيد ضعيف » 
وأبوه مجهول . 
(الرابع): عن علي بن عاصم عن ابن جرجء عن سليمان بن موسى عنه. | = 
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= أخرجه الدارقطني ر ١‏ / . م لم ليد 
عن ألي هريرة » عن البي م . والذي قبله اصح عن ابن جرج » . قلت : يعني 
عن سليمان بن مومی مرسلا ۱ / ٩٩‏ رقم ۱۵) . 
۳ - وأما حديث ابن عمر › فله عنه طرق : 
( الأول ) : عن یی بن محمد بن صاعد » نا الجراح بن ملد » نا يحمى ۱ بن العريان 
افروي » نا حاتم بن إسماعيل » عن أسامة بن زيد » عنه : 
أخرجه الدارقطني ( ٩۷ / ١‏ رقم ١‏ ) » وقد أعلّه بقوله : « كذا قال » وهو وهمء 
والصواب عن أسامة بن زيد » عن هلال بن أسامة الفهري » عن ابن عمر موقوقًا » . 
وأخرجه الخطيب في « الموضح » ( ۱۹١ / ١‏ ) عن ابن صاعد » وفي « التاريخ » 
( ۱6 / ۱۵۱ ) من طريقين آخرين عن الجراح بن مخلد به . 
وقال الألباني في « الصحيحة » ( ١‏ / 48 ) : « وهذا سند حسن عندي » فإن رجاله . 
ی و ی 
ولا تعدیلا » غیر آنه وصفه أنه کان سه اه . 
وتابعه في رفعه : عبید الله عن نافع . 
أخرجه الدارقطني ٩۷/۱(‏ رقم ۴) وتمام في «الفوائد» (۲۲۷/۱ رقم ۱۸۰- الروض 
البسام)» من طریق محمد بن آيي السري » ثنا عبد الرزاق عن عبيد الله به . 
وقال الدارقطني : رفعة وهم . 
وقال الألباني في « الصحيحة » (۱/ ٠‏ ) وجلّه : ابن السري » وهو مهم . 
وتعقبه الدوسري في « الروض البسام » ( ١‏ / ۲۲۷ - ۲۲۸ ) بقوله : ( محمد بن 
أي السري صدوق كثير الغلط . ووهم الألباني في « صحيحته » ٠١ / ١(‏ ) في 
إعلال هذه الطريق » فقال : ول ابن ألي السري وهو هم . والذي الهم هو 
الحسين أخو محمد » کا في ترجمته من التبذيب ( ۲ / 504 - 508 ) . أما محمد 
فقد وثقه ابن معين » وأخذ عليه كثرة الفلط » ول یتمه آحد » اه . 
وتابعه : يحبى بن سعيد عن نافع به : 
أخرجه الدارقطني ( ۱ / ۹۷ - رقم ۲ ) وابن عدي في الكامل (۱/ ۲۹۰ - 
5 ) عن إسماعيل بن عياش عن يحيى به . وقال ابن عدي : ١‏ لا یحدّث به = 
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= عن يحبى غير ابن عیاش» وقال الألباني (0۰/۱): وابن عیاش ضعیف في المجازیین؛ 
وهذا مها . 
( الثاني ) : عن محمد بن الفضل » عن زيد » عن مجاهد » عن ابن عمر مرفوغا : 
أخرجه الدارقطني ( ۱ / ۹۸ رقم ٠١‏ ) » وقال : محمد بن الفضل هو ابن عطية : 
متروك الحديث. ثم أخرجه الدارقطني من طرق (۹۸/۱ رقم 6 ف ل ۷ ۸ 9). 
٤‏ - وأما حديث ابن عباس › فله عنه طرق أيضًا : 
( الأول ) : عن أي كامل الجحدري » نا غندر محمد بن جعفر » عن ابن جرج » 
عن عطاء عنه مرفوعًا : 
أخرجه ابن عدي ( > / 151 ) والدارقطني ( ٩۸ / ١‏ رقم ۱۱) و (۱/ ۹۹ 
رقم ١١‏ ) . وقال : « تفرّد به أبو كامل عن غندر » وهو وهم » تابعه الربیع بن 
بدر » وهو متروك » عن ابن جرخ » والصواب : عن ابن جر » عن سليمان بن 
مومی » عن النبي عه مرسلا » . وقال الألباني في « الصحيحة » ( ١١ / ١‏ ) : 
٠‏ والحق أن هذا الاسناد صحيح » لأن أبا كامل ثقة » حافظ » احتج به مسلم » 
فزيادته مقبولة » إلا أن ابن جرج مُدلس ‏ وقد عنعنه . فإن كان سمعه من سليمان 
فلا محيد من القول بصحته » وقد صرح بالتحديث في رواية له من الوجه الرسل 
49/1 رقم ٠١‏ ) . لکن في الطريق إليه العباس بن يزيد » وهو البحراني » وهو 
ثقة » ولكن ضعّفه بعضهم » ووصف بأنه يُخطىء » فلا تمعن النفس لزيادته ؛ لا 
سيما والطريق كلها عن ابن جرج معنعنة . ثم رأيثٌ الزيلعي نقل في « نصب الراية ٠‏ 
(۱۹/۱) عن ابن القطان أنه قال : « إسناده صحيح » لاتصاله وثقة رواته ».. 
وله طريق آخر : عن عطاء ؛ رواه القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه : 
أخرجه الخطيب في « التاریخ » ( 5 / 884 ) والدارقطني ( ٠١١ / ١‏ رقم ۲٢‏ )۰ 
وقال : إسماعيل بن مسلم ضعیف ‏ والقاسم بن غصن مثله » خالفه علي بن هاشم ؛ 
فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي » عن عطاء » عن أي هريرة » ولا يصح أيضًا . 
وتابعه : جابر الجعفي عن عطاء عن اين عباس : ۱ 
أخرجه الدارقطني ( ٠٠١ / ١‏ رقم ۲۳ ) ۰ وقال : « جابر ضعيف » وقد اخثلف 
عنه » فارسله الحكم بن عيد الله أبو مطيع » عن ابراهم بن طهمان عن = 


يدض له لو تاش سب ]۱۸ 


one 


ل ب scenes‏ ا ا ل 0 


جابر » عن عطاء ‏ وهو آشبه بالصواب © . ۱ 

( الفاقي ) : عن محمد بن زياد اليشكري ‏ ثنا میمون بن مهران » عنه : 
أخرجه العقيلي في الضعفاء ( 4 / 50 ) والدارقطتي (۱/ ۱۰۱ رقم ۲۸ ۲۹ 
۰ ) » وقال : محمد بن زياد متروك الحديث . ورواه یوسف بن مهران عن ابن 


عبان قرا . ثم ساقه الدارقطني ( ۱ / ۱۰۲ رقم ۱ ) من طريق علي بن زيد ». 


عن یوسف بن مهران عنه . وابن زید فيه ضعف . 

( الثالث ) : عن قارظ بن شيبة » عن أي غطفان عنه . 

أخرجة الطبراني في الکبیر ( ۱۰ / ۳۹۱ رقم ٠١784‏ ) : حدّثنا عبد الله بن أحمد 

ابن حنبل » حدّثني أي » نا وكيع » لحن ابن ألي ذئب» عن قارظ بن شيبة به . 

وقال الألباني في « الصحيحة » ( ١‏ / 1ه - ۵۳ ) : « وهذا سند صحيح ؛ ورجاله 

كلهم ثقات » ولا أعلم له علة ؛ ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها 

کل مرج الحديث من المتأخرين ؛ كالزيلعي » واین حجر » وغيرهما من ليس 

عنصا في التخريج ES‏ للوبزورد» لجع الزوائد ) ٠‏ 
مع أنه على شرطه .. 

د ۱ 

فأخرجه الدارقطني ( ٠٠١ / ١‏ رقم ٠١‏ ) عن محمد بن الأزهر الجوزجاني » نا 

افضل بن موسي المنيناي عن ابن جرع »عن ,سليمان ين موي عن الرعري ۽ 

عن عروة » عنها وقال : « كذا قال » والمرسل أصح » ؛ يعني ابن جرج عن سليمان 

مرسلا کا تلم في الطريق الأول عن ابن عباس ؛ ومحمد بن الازهر: قال الحافظ في 

« التلخیص » ( ١‏ / ۹۲) : « وكذيه هد » : 

5 - وأما حدیث أبي مومی : 

فأخرجه الطبراني في « الأوسط » (574/1- مجمع الزوائد) وابن عدي في الكامل 

(۳۰۶/۱) والدارقطني (۱/ ۱۰۲ رقم ۳١‏ ) و (۱۰۳/۱ رقم ۳۱ ) من 

طرق » عن أشعث » عن الحشن » عنه وقال افيثمي : فيه أشعث بن سوار » وهو 


و کذا أخرجه العقبلي في « الضعفاء » ( ١‏ / ۳۲ ) عن أشعث به ‏ وقال : = 
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= لا يُتابع عليه » والأسانيد في هذا الباب ليّنة . وقال الدارقطني : الصواب موقوف » 
والحسن لم یسیع من أي مومی . 
وقال ابن حجر في «التلخيص» :)٩۲/۱(‏ حدیث ألي موسی آخرجه الدارقطني» 
واختلف في وقفه ورفعه » وصوب الوقف » وهو منقطع أيضًا . 
۷ - وأما حديث أنس : 
فأخرجه ابن عدي في الكامل ( ۲ / 450 ) والدارقطتي ( ٠١4 / ١‏ رقم 40 ) 
من طرق » عن عبد الحكم » عنه قال الدارقطني : « عبد الحكم لا یُحتجٌ به » . 
وال ابن حجر في « التلخيص » ( ٩۲ / ١‏ ) : حديث أنس أخرجه الدارقطني من 
طریق عبد الحكم عن أنس » وهو ضعيف . 

8 - وأما حديث عبد الله بن زيد : 
فأخرجه ابن ماجه ( ١‏ / 197 ) رقم 441 ) : حدثنا سويد بن سعيد » ثنا يحبى 
أبن زكريا بن أني زائدة » عن شعبة » عن حبيب بن زيد » عن عباد بن تم » عن 
عبد الله بن زيد مرفوعًا . وقال الزيلعي في « نصب الراية » ( ١4 / ١‏ ) : « وهذا 
أمئل إسناد في الباب » لاتصاله وثقة رواته ء فاين أي زائدة » وشعبة » وعبّاد » احفج 
بهم الشيخان » وحبيب ذكره ابن حبان في ١‏ الثقات » في أتباع التابعين » وسويد 

ابن سعيد احتج به مسلم ) اه . 
وتعفيه الحافظ ابن حجر في ٠‏ الدراية » (۱ / ۲۱) بأن سويدًا هذا قد اختلط . 
وقال في « التقريب ١ ( ١‏ / ۰ رقم 5955 ) : 9 صدوقٌ في نفسه » إلا أنه عمي » 
فصار یقن ما ليس من حديثه » وأفحش فيه ابن معين القول » اه . 
وفذا قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ١١5 / ١‏ رقم ۱۸۰) : « هذا إسناد 
حسن إذا كان سويد بن سعيد حفظه » اه . 
وقال الألباني في « الصحيحة » ١‏ | هه )  :‏ ولكن ذلك لا ينع أن يكون حسنًا 
لغيره » ما دام أن الرجال كلهم ثقات ليس فیهم مهم » وإذا دم إليه طريق ابن عباس 
الصحيح » وطريقه الآخر الذي صحُحه ابن القطان ... فلا شلك حیتعذ في ثبوت 
الحديث وصیخته . وإذا ضضم إلى ذلك الطريق الأخرى عن الصحابة الآخرين ازداد 
قوة ؛ بل إنه ليرتقي إلى درجة التواتر عند بعض العلماء » اه . 
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ظاهرهما وباطنهما. وأصح ما ژوي: آنهما يُمسحان مرة واحدة؟ ‏ ولا يثلث 
مسحهما" . هذا هو الذي تدل عليه الأدلة الواردة في مسح الأذنين » ويبقى 
الكلام في وجوب مسّحهما » وقد مَررنا الاجمال في الاية باعتبار غسّل الوجه 
ومسح الرأس كا سلف . فلو وقعت منه عه الملازمة لمح الأذنين ولم يذعهما 
قط؛ كان مسحهما واجبّاء ولكنه لما اقتصر في بعض الحالات على مسح الناصية » 
0 3 
وني بعضها على مسح العمامة » ول يقع في الروايات أنه إذ ذاك مسح أذنيه - 
دل ذلك على عدم وجوب مسح الأذنين » کا لا يجب مسح جميع الرأس ؛ فكان 
الراجح قول من قال بعدم الوجوب . 


6 قد مر الكلام على هذه الأحاديث . ۲ 
(۲) قلت : قد ورد التثليث في مسح الرأس في أحاديث » وبالتالي تدخل ضمنها الأذنان : 
١‏ - أخرج أبو داود ( ١‏ / ۷۹ رقم ۱۰۷ ) عن حمران قال : رأَيتُ عفان بن عفان 
توضاً » .. وقال فيه : « ومسح رأسه ثلانًا ... ؛ ثم قال : رايت رسول الله عله 
توضاً عكذا + قال ن توضاً دون هذا كفاه ) » وهو حديث صحيح . 
۴ - وأخرج أبو داود ( ۱ / ۸۱ رقم ۱۱۰) عن شقيق بن سلمة قال : ری 
عفان بن عفان غسل ذراعیه ثلاثًا ثلانًا » ومسح رأسه ثلانًا » ثم قال : رأیث رسول 
الله عه فعل هذا .وهو حديث صحيح . 
© وقال الحافظ في « الفتح » ( ١ : ) 75١ / ١‏ وقد روى أبو داود من وجهين - 
صحح أحدهما أبن خزيمة وغیزه - في حديث عهان تثليث مسح الرأس » والزيادة 
من الثقة مقبولة » . 
© وذکر الحافظ في « التلخیص ) ( ١‏ / 85 ) : أن ابن الجوزي مال في « کشف 
المشكل » إلى تصحيح التكرير . 
' © واختاره الأمير الصنعاني في « سل السلام » في شرح الحديث رقم ( ۳ / 81 ) 
© وأيّده الألباني في « تمام المنة ) ص ۱ : « لآن رواية الرة الواحدة » وان کثرت 
لا تُعارض رواية التثليث » إذ الكلام في أنه سنة » ومن شأنها أن تُفعل أحيانًا وتترك 
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أحيانًا . 
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قوله : ويجب [دخافما مع القدمين . 

أقول: الراجح أن الكعبين هما العظمان الناتأن بين مفصل الساق والقدم؛ 
لأن الكعب وان كان يُطلق على غيرهما - کا في القاموس وغيره”” - لكن الأدلة 
المذكورة تصلح لتعيين الكعبين المذكورين ۰ ثم الكلام في وجوب غسلهما مع 
القدمين كالكلام في وجوب غل المرفقين مع اليدين ؛ لأن حديث أي هريرة 
الذي أخرجه مسلم”” » فيه : ثم عسل رجله الهنی حتى أشرع في الساق » 
م غسل رجله ايسر حتى أشرع في الساق . وح الساق.-من الكعبين 
۰ . فالإشراع في الساق يستلزم غسلهما . وقد تقدّم الكلام في غل 
المرفقين » وهو بعينه يأتي هنا . 

قوله : الوجه الثاني : أن آباءنا اختلفوا : هل الواجب في القدمين هو 
الغسل أو لا بل السح ... إخ . 

أقول : الحق أن الدليل القراني قد دل على جواز الغسل والسح ؛ لثبوت 
قراءة النصب والجر”” نیوئا ی 


() في القاموس انخيط ( ص 118 ) وقال : « الكعب : كل مفصل للعظام » والعظم 
الناشز فوق القدم » والناشزان من جانبيها » . 

(۲) في صحيحه ( ۲۱۹/۱ رقم ۲٤١/۳٤‏ ) . 

(۲) قال تعالى  :‏ يتأي یرک ٢‏ امنو داشرإ الکو فاعسلوا وجو هك ایک 
لی المرافق وأمسحوارءوسكمْ وات إل الكريين 5 4 [ الائدة : 5 ] . 
ف قوله :رصم 4 ثلاث قراءات : واحدة شاذة » وائنتان متواترتان . 
© أما الشاذة: فقراءة الرفع» وهي قراءة الحسن؛ وأما التواترتان: فقراءة النصب 
وقراءة الخفض. 
أ- أما النصب : فقراءة نافع » وابن عامر » والکساني » وعاصم في رواية حفص من 
السبعة » ويعقوب من الثلائة . 
ب - وأما اجر: فهو قراءة ابن كتير وحمزة» وأبي عمرو» وعاصم» في رواية أي بكر. 
[أضواء البيان (۸/۲) وزاد السیر (۲۰۱/۲) وفتح القدير (۱۸/۲) وأحكام القرآن لابن 
العربي (0۷۰/۲- ۹ ) وتفسور القرطبي (91/5- 15) وتفسیر الطبري (۵۲/۱۰- ۸۰- 
شاکر) وغيرها]. 
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لا نکر" . وقد تعسّف القائلون بالغسل » فحملوا الجر على ابنوار"" » وأنه 
اسمس تتحرل قا ی البو هر مارت عل ی 
فلما جاور المجرور انجز . وتعسّف القائلون . فحملوا قراءة اللصب عل " 
العطف على محل الجار وانجرور في قوله : 3 رو سکم که » کا آن قراءة ابر 
عطف على لفظ امجرور» وكل ذلك ناشىء عن عدم الإنصاف عند عروض الاختلاف. 
ولو وجد أك القائلى باحد اولي اما عرو اق زونه ومتضيوا ف أعريئ 
ما لا لى الات + .وود قله متصو یا لفط وروا 1۳ شلك أن 
النصب عطف على النصوب والجر عطف على احرور . وإذا تقرّر هذا كان الدلیل 
القراني قاضيًا بمشروعية کل واحد منهما على انفراده و لا على مشروعية الجمع 
بينهما » وان قال به قائل فهو من الضعف بکان ؛ لأن الجمع بين الأمرين .لم 
ينبت في شيء من الشريعة . انظر الأعضاء المتقدمة على هذا العضو من أعضاء 
الوضوء » فإن الله سبحانه شرع في الوجه الغسل فقط » وكذلك في اليدين » 
وشرع في الرأس المسحّ فقط . ولكن الرسول عي قد ین للأمة أن المفروض 


(۱) يقول الشنقيطي رحمه الله : « اعلم أُولّا : أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية 
واحدة هما حكم الآيتين » كا هو معروف عند العلماء !! ). 
[ أضواء البيان ( ۲ / ۸ ] . 

69 اختلف علماء العرية في ابر بابموار » فعلّه بعضهم یا > لا يجوز إلا في ضرورة 
الشعر ورد احرون بانه لیس الحا ؛ وها هو لغة اة . قال العلامة الشنقيطي 
في أضواء البيان : ( ۲ / 8 ) : ۱ « ... وما ذکره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة 
معدود من اللحن الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة » وأنه غير مسموع في العطف » 
وأنه لم يحر إلا عند من اللبس ؛ فهو مردود بان أئمة اللغة العربية صرّحوا بجوازه , 
وممن صرح به . الأخفش وأبو البقأء وغير واحد » وم ينكره إلا الزجّاج » وإنكاره 
له - مع بوته في كلام العرب » وفي القران العظم - يدل على أنه لم يتتبع المسالة 
تتبعًا كايا . والتحقيق : أن اخفض بانجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية » وأنه 
جاء في القران بلسان عربي مبين . فمنه ... » ثم ذكر رحمه الله أدلةَ من القرآن على 
هذه القضية » ومن كلام العرب وشعرهم ونثرهم » فانظره إن شعت فإنه مفيد . 
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سس سم شفاء الاوام ‏ لمجد الأول 


عليهم هو غسّل الرجلين لا مسحهما . فتواترت الأحاديث عن الصحاية في 
حكاية وضوئه عل » وكلها مُصرّحة بالفسل » ولم يأت في شيء منها المسح 
إلا في مسح الخفين » وسيأتي الكلام عليه . فإن كانت الآية مجملة ف في الرّجلين 
عر اماما لسر رتست : اريت لعا ل رفس زب 
بان المستمر جميع عُمره » وان كان ذلك لا يُوجب الإجمال » فقد ورد في 
السنة الامر بالغسل ورودًا ظاهرًا : ومنه الأمر بتخليل الأصابع فإنه يستلزم الأمر 
بالفسل ؛ لأذ المسح لا تخليل فيه » بل يُصيب ما أصاب ‏ ويُخطيء ما أخطا . 
والأمر بتخلیل الأصایع آخرجه آحمد"" من حديث ابن عباس » والدارقطنی 
من حديث أن هريرة ومن“ حديث عائشة » والتر مذي د اوه 


(1) في المسند ( ١‏ / ۲۸۷ ) . قلتُ: وأخرجه الترمذي (۰۷/۱ رقم ۳۹)» وقال: حديث 
حسن غریب؛ وابن ماجه (۱۵۳/۱ رقم 44۷) والحاكم (۱۸۲/۱: وقال: «صالح 
هذا أظنّه موی التوأمت فان كان كذلك فلیس على شرط هذا الکتاب» ولا أخرجته 
شاهدًا» اه. قلتُ: هو مول التوأمة قطعًاء؛ لأنه وقع ذلك صريحًا عند الترمذي وأحمدء 
.وهو صدوق اختلط باخره. قال ابن عدي: ولا بأس برواية القدماء عنه؛ كابن ۹ 
ذئب وابن جرج کا في التقریب (۲۱۳/۱ رقم 08). 
والحديث صحیح؛ لان له شاهدًا من حدیث لقیط بن صبرة الآتي تخریجه قريبًا. وانظر تلخیص 
الحبير للحافظ ابن حجر ٩ ٤/۱(‏ رقم ۱۰۱) والصحيحة للألباني ررقم: ۱۳۰5. 

۳( تن ( ا ن یر بن علا م یت عن 
مجاهد » عن أي هريرة قال : قال رسول الله مكل عه : « خللوا بين أصابعكم > لا يُخللها 
الله عز وجل يوم القيامة في النار » . 
ويحيى بن ميمون » هو التمّار . قال ابن أبي حاتم : قال عمرو بن علي : كان يحيى 
ابن ميمون كذايًا » کا في التعليق المغني على الدارقطني . 

(۲) وأخرجه الدارقطني في السئن (۹۵/۱ رقم ۲) من طريق عمر بن قيس » عن ابن 
خهاب » عناعروة :عن و : كان رسول الله َيه بتوضاً ویخلل بين 
آصابعه » ويذلكُ عقبیه » ویقول : « خللوا ب بين أصابعكم > لا بحلل الله تغالى پیا 
بالنار » ويل للأعقاب من التار 4 . وعمر بن قیس: لقبه سندل . قال فيه أحمدء 


وعمرو بن علي » واين أي حاتم : متروك » کا في التعلیق الغني . 


والحاک © من ارت لقيط بن صبرة » وأخرجه أيضًا ۳1 داوو الاق" 
من حديثه . ومن الأحاديث المستلزمة للأمر بالغسل : قوله و J):‏ ويل للأعقاب 


(1) 


(1) 


(۳) 


في المستدرك ( ۱ 2-۱4۷ ۱4۸ . 

قلت : وأخرجه آبو داود ( ۱ / ۹۷ رقم 4۲ و (۰/۱ ۰ رقم ۱٤۳‏ ) و 
۷۱۹/۲ رقم ۲۳۲۰ ) والترمذي ( ۳ | ۱۰۰ رقم ۷۸۸ ) و ( 55/١‏ رقم ۳۸) 
عدا والساي ( ۱ / 10 رقم ۸۷) وان ماجه ( ۱ / ۱۵۳ رقم 46۸ ) وین 
خزيمة (۸۷/۱ رقم ۱۳۸ و (۷۸/۱ رقم ۰۰ وأحمد في السند (۲۳-۳۲/۵) 
والشافعي في ترتیب السند (۳۲/۱ رقم ۸۰) وابن الجارود في النتقی (رقم: ۸۰) 
وابن حبان ( ص ٩۷‏ رقم ۱۵۹ - موارد ) والبيهقي في السنن الکبری (۰/۱) و 
( ۳۰۳/۷ ) والبغوي في شرح السنة ( ١‏ / 4۱5 رقم ۲۱۳ ) والدارمي 0۱۷۹/۱ 
والطيالسي ( ص ۱۹۱ رقم ۱۳۶۱ ) والطبراني في الكبير ( 9 / 7١5‏ - ۰0۲۱۷ 
وهو حديث صحیح . 

وقد صحُحه الترمذي والبغوي وابن القطان » کا في تلخیص الحبير ( ۸۱/۱ رقم 
۰) وکذلك صححه النووي في المجموع ( 754/١‏ ). 

في السنن ( ٩۷ / ١‏ رقم ۱٤۲‏ ) و (۱۰۰/۱ زقم ۱٤۳‏ ) و (۲ ۷۹ رقم 
5 ) وقد تقَدّم . 

فق السنن ( 11/۱ رقم ۸۷ AE‏ 


قلتُ : وني تخليل الأصابع حديث الستورد بن شاد » قال : « رأیث البي لل 


إذا توضاً یلك أصابع رجلیه بخنصره ) » وهو حديث صحيح . 

أخرجه أبو داود ( ۱ رقم ۱4۸ ) والترمذي ( ١‏ / لاه رقم 4۰  )‏ وقال : 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن فيعة . وأخرجه ابن ماجه 
(١1/؟6٠‏ رقم 441 ). 

قلت : کلام الترمذي رحمه الله يُصرّح بانفراد ابن فيعة به » ولکنه ليس کذلك 
فقد قال الحافظ في « التلخيص » ( ١ : ) 54 /١‏ تابعه الليث بن سعد » وعمرو, 
ابن الحارث أخرجه البمبقي ( ١‏ / ۷۷ ) » وأبو بشر الدولايي » والدارقطني في غرائب 
مالك + من طريق ابن وهب عن الثلائة » وصححه ابن القطان » . وكذلك صححه 
الألباني . 
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من النار » وویل للعراقيب من النار » أخرجه مسلم" من حديث أي هريرة » 
وأحمد”" وابن ماج من حدیث عائشة» وابن ماجه؟؟ أيضًا من حديث جابی 
والبتخاري ومسلم وأبو داود واللساني وابن ماجه من حدیث ابن عمرو" وأحمد 
والبخاري ومسلم أيضًا من حدیث أبي هریرة(۲ . ولو كان السح مشروعًا لا 
وقع منه عله ذلك + لأن السح لا يُصيب کل موضع ‏ ولا سیما الواضع الخفية 
كالأعقاب والعراقیب . ومن ذلك آیضا أحاديث الأعرابي الذي آمره َي باعادة 
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في صحيحه -۲۱٤/۱(‏ ۲۱۵ رقم ۲۸ و ۲۹ و ۰۲6۲/۲۰ وسيأتي تخريجه قريبًا. 
في السند ( ٦‏ / ۸۱ و عم . 

في السنن ( ۱۵۶/۱ رقم 46۱ ) . 

قلت : وقد أخرج الحديث مسلم في صحیحه (۲۱۳/۱ رقم ۲4۰/۲۰ ) ومالك 
(۱۹/۱ رقم ۰ ) . 

في السنن ( ۱ ۱۵۰ رقم 1484 ). 

قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » (۱۱۸/۱ رقم 184 ) : « هذا إسناد رجاله 
ثقات» رواه أبو داود الطيالسي- (۵۳/۱ رقم ۱۷۸- منحة العبود)- في مسنده» 
عن سلام عن أي سحاق به بلفظ « العراقیب » . هكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
في مسنده (١/7؟)‏ من طريق سعيد بن ألي كرب عن جابر . وأصله في الصحیحین 
من حديث عبد الله بن عمرو » ومن حديث أي هريرة . وفي مسلم من حديث 
عائشة » اه . 

آخر جه البخاري (۲۳۰/۱ رقم ۱۲۳ ) ومسلم (۲۱۶/۱ رقم 55 و ۲٤۱/۲۷‏ ) 
وأبو داود (۷۳/۱ رقم ۹۷ ) والنساي (۷۷/۱ رقم ۱۱۱) وابن ماجه (۱۵۵/۱ 
رقم 458) والدارمي (۱۷۹/۱) وأحمد في السند (۱۹۳/۷ و۲۰۵ و۲۱۱ و۲۲1. 
آخرجه أحمد (۲۲۸/۲ و۲۸4 و۳۸۹ و05١4‏ و4۸۲ ) والبخاري (۲۹۷/۱ رقم 
٥‏ ) ومسلم (۲۱4/۱- ۲۱۵ رقم ۲۸ و۲۹ و۲:۲/۳۰) والترمذي (۸/۱ رقم 
۱ والساني (۷۷/۱ رقم ۱۱۰) واين ماجه (۱۵4/۱ رقم 4۵۳) والدارمي 
(۱۷۹/۱) . 
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الوضوء لما رأی عقبه جافا يلوخ : فمنها عند أب داود(؟ عن بعض الضحابة: 
وعن"" أنس » وعند مسلم" وأبي داود" عن جابر قال : أخبرني عمر بن 
الخطاب : أن رجلا توضأ » فترك موضع ظفر على قدمه ‏ فأبصره النبي ل4 > 
فقال له « ارجع فاحسن وضوءك » » فخرج فتوضاً » ثم صل . وهذا يتقرّر 
آن ای ما ذهب إليه ابحمهور" » من وجوب الغسل وعدم إجزاء السح . 


(۱) في السنن (۱۲۱/۱ رقم ۱۷۰) عن بعض أصحاب النبي عه » « أن النبي ع 
رأى رجلا يُصلى وفي ظهر قدمه عة ذر الدرهم لم يُصها الم » فأمرهالبي َه 
أن يعيد الوضوء والصلاة » . 
قال الحافظ في « التلخيص » ١ : )35/١(‏ قال البيبقي : هو مرسلء وكذا قال ابن 
القطان» وفيه بخث » وقد قال الأثرم : قلت لأحمد : هذا إسناد جيد ؟ قال: نعي 
قال: فقلت: إذا قال رجل من التابعين : حدّئني رجل من أصحاب النبي عله ء م 
يسمه » فالحديث صحيح ؟ قال : نعم ع وأعله المنذري بأن فيه بقية » وقال : : عن 
قو زع تدای > لكن في المسند والستدرك تصرج بقية بالتحديث » وفیه عن 
بعض أزواج النبي عه وأجمل النووي القول في هذاء فقال في شرح المهذب : هو 
حديث ضعيف الإسناد» وني هذا الإطلاق نظرٌ هذه الطرق » اه . وقد صححه 
الألباني في صحيح 5 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۲۰/۱ رقم ۱۷۳) وابن ماجه (۲۱۸/۱ رقم 150) وأبو عوانة 
(۲۰۳/۱) والبييقي ( ۸۳/١‏ ) وأحمد وابنه عبد الله في زوائد السند ( ۱61/۳ 
والدارقطني (۱۰۸/۱ رقم 5) والسهمي في تاريخ جرجان ص 4۰۲ وأبو نعم في 
الحلية ( ۳۳١/۸‏ ) وابن خزيمة ( /١‏ ۸4 رقم ١54‏ ) وسنده حسنٌ . وصح الألباني 
الحديث في صحيح ابن ماجه. وانظر نصب الراية )۳١/١(‏ . 

(۳) في صحيحه (۲۱۵/۱ رقم ۲٤۳/۳۱‏ ). 

ره في السنن )١71/1١(‏ تعليقًا على حديث أنس رقم (۱۷۳) الذي قبله . 

. )155 قلتُ : وأخرجه أحمد في المسند (۰۲۱/۱ ۲۳) وابن ماجه (۲۱۸/۱ رقم‎ ٠ 

(5) قال القرطبتي في الجامع لأخكام القرآن (41/5) « .... وهذا مذهب الجمهور والكافة 
من العلماء » وهو الثابت من ف فثل النبي عله > واللازم من قوله في غير ما ِ 
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على وجوب الغسل : حديث « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » . أخرجه 
الط انی() من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده ‏ وري يت 
حديث ابن عمر » وألي هريرة » وزيد ب بن ثابت » وابن ا * من حدايث اين 


= حديث ... » اه . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (۸/۰) : ١‏ وذهب قوم ممن 
يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرّجلين الغسل » اه . 
وقال القرطبي )٩۲/(‏ میا لكلام ابن عطية : « وهو الصحيح ؛ فان لفظ المسح 
مشترك » املق نی المح : وتا يجن الل 
وقال القرطبي (4۱/۲) : قال ابن العربي : « اتفقت العلماء على وجوب غسّلهما » 
وما علمث مَنْ رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين » والرافضة من غيرهم » 
وتعلق الطبري بقراءة الخفض » اه . 

(۱) وهو جزء من حدیث أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۳۹/۱ - مجمع الزوائد ) من 
حدیث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده . وقال اميثمي : « رواه الطبراني في الأوسط » 
وقال: هکذا رواه مرحوم عن عبد الرحم بن زيد عن أبيه عن معاوية بن قرة عن أبيه عن 
جده » ورواه غيره عن معاوية بن قرة : عن ابن عمرو عن معاوية بن قرة عن عبيد بن 
عمير عن ألي بن كعب» وعبد الرحم بن زيد متروك» وأبوه مُختلّف فيه اه 

(۲) في السنن (۸۰/۱ رقم 4) من حديث ابن عمر . 
قال الدارقطني: تفرد به السیب بن واضح» عن حفص بن ميسرة» والسیب ضعیف. 
وانظر: تلخيص الحبير (۸۲/۱) والتعليق المغني (۸۰/۱) التعليقة رقم (۲) . 
© ورواه الدارقطني في « غرائب مالك» من طريق علي بن الحسن الشامي » عن 
مالك » عن ربيعة» عن ابن المسيب » عن زيد بن ثابت» عن أي هريرة» وهو مقلوب » 
ول يروه مالك قطء کا في « التلخيص » )87/١(‏ . 

(۳) في السنن ١40/1١(‏ رقم )4۱٩‏ من حديث ابن عمر . 
قال البوصيري في «مصباح الرجاجة؛ (۱۱۳/۱ رتم 0۷۱: «هذا إسناد فيه زيد العمي 
وهو ضعيف» وابنه عبد الرحم متروك بل کاب ومعاوية بن قرة اليه 
قاله ابن أبي حاتم في العلل peg RE‏ = 


؛ 2 1 00 الى ٤‏ )0( 

حديث عائشة ١7/1١56‏ وفي جميع الطرق المذكورة مقال » لكها تُقوي بعضها 
ا وق انعد ل ولاه ال عادیت نی فان یخرب یبن ارم 
الذي قال النبي عي هذه القالة كان مرا » ويُؤيّده ما حرجه مد" وأبو 
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تنبيه : وقع في ( الخطوط ) « ابن عمرو بن العاص » والصواب ما أثبتناه . 

© وأخرج ابن ماجه (۱40/۱- ۱4۰ رقم 47١‏ ) من حدیث اي بن کعب . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۱۳/۱ رقم ۱۷۲): «هذا إسناد ضغیف؛ زید 
ابن أبي الحواري هو العمي ضعیف » وکذلك الراوي عنه ... » اه . 

عزاه إليه ابن حجر في تلخیص البیر (۸۲/۱ - ۸۳) من حدیث أنس 

وقال الألباني في الارواء (۱۲7/۱) عقبه : « ولکن الحافظ لم يُفصح عن حال إسناده 
صحة أو ضعْفًا » ولا هو ساقه لیْمکتنا من الحكم عليه . والكتاب غير معروف اليوم 
والحكم لله . ثم وقفت على إسناده في « الترغيب » لابن شاهين (ق )1-١/957‏ 
وهو من رواية طلحة بن يحيى عن أنس » فهو منقطع ؛ لأن طلحة هذا لم يلق أحدًا 
من الصحابة .. ) اه . 

في العلل (۰۷/۱ رقم )١55‏ وقال أبو زرعة : هذا حديث واه مُنکر ضعيف . 
لت : هذا الحديث ضعيف بكل طرقه . 

فقد قال ابن حجر في الفتح (۲۳۳/۱) : « حديث ضعيف » أخرجه ابن ماج 
وله طرق أخرى كلها ضعيفة » اه . وضعفه ابن تيمية في الاختيارات )١١(‏ 
والألباني في الإرواء رقم ( 26 ) . 

قال الألباني في الإرواء (۱۲/۱) : « فأنت ترى أنه ليس في هذه الأحاديث - على 
ضعفها - ذکر الترتیب لا تصریکا ولا ا اه . 

في السند (۲ ۳۵۹4 ) : 

في السنن (۳۷۹/4 رقم )٤١٤١‏ . 

في السنن (۱4۱/۱ رقم 4۰۲) . 

في صحیحه ٩۱/۱(‏ رقم ۱۷۸) . 
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س ل ا ا سس هد 


3 2 52200 غو 8 
وابن حبان”" عن أي هريرة مرفوعًا : « إذا توضائم فابدءوا بِميَامِكُمْ » . قال 
: ر o Pu‏ ا 5 
أبن دقيق العيد ' : هو خلیق بان يصح » ولا يُعارض الرفوع ما روي عن 
بعض الصحابة”” من أنه بدأ بشماله في الوضوء . لكن تمام الحديث : « وإذا 
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في صحيحه ( ص ٩٦‏ رقم ۱۷ - موارد ) . 
قلت : وأخرجه الترمذي (۲۳۸/4 رقم 1757 ) والبغوي في شرح السنة (۷۵/۱۲ 
رقم 7157) من طرق ۰ كلهم عن أي هريرة . 
وهو حديث صحيح . ويشهد له حديث عائشة الذي أخرجه البخاري (۲۹۹/۱ 
رقم )١١8‏ ومسلم 575/١(‏ رقم 558/17) وغيرهما . وانظر : فتح الباري 
(۲۷۰/۱) ونيل الأوطار (۱۷۰/۱- ۱۷۲) والعّدة حاشية العلامة الأمير الصنعاني /١(‏ 
۲۱۵-۹ ). : 
هو عبد الکرم بن عبد النور بن منیر الحلبي قطب الدين حافظ للحدیث . حلبي 
الأصل والولد » مصري الاقامة والوفاة . له « تاريخ مصر » بضعة عشر جزءًا » ۸ 
يتم تبييضّة و «شرح السيرة للحافظ عبد الغني» مجلدان و «الاهتام بتلخیص الإلمام 
في الحديث» و «شرح صحيح البخاري» الم یتمه وكتاب «الأربعين» في الحديث و 
«مشيخة) فيه عدة أجزاء» اشتملت على أل شیخ.. ولد سنة (114ه) وئوفي سنة 
(ه۷۳) [انظر الاعلام للزركلي )٠١/٤(‏ وشذرات الذهب .]0١١ -91١/5(‏ 
يشير المؤلف رحمه الله إلى ما أخرجه الدارقطني (۸۷/۱ رقم ١‏ و۲) عن زياد » قال : , 
جاء رجل إلى علي بن أي طالب » فسأله عن الوضوءء فقال : أبدأ بالمين أو 
بالشمال ؟ فأضرط علي به » ثم دعا باء » فبداً بالشمال قبل المين . 
© فأضرط علي » قال الجوهري : وقوهم : أضرط وضرط به ؛ أي هزیء به . 
وأخرج الدارقطني أيضًا (۸۸/۱- ۸٩‏ رقم 4 وه و5) وان أي شيية في الصنف 
(۳۹/۱) عن زياد قال : قال علي : «ما أبالي لو بدأثٌ بالشمال قبل المين إذا 
وشات 4 . 
قال الصنعاني في « سبل السلام » رقم (4۲/۱4) بتخريجنا : « .. أنهما آثران غير 
ابتين » فلا تقوم بهما حجّة ولا يُقاومان ما سلف » وان كان الدارقطتي قد أخرج 
حديث علي ول يُضعفه » وأخرجه من طرق بألفاظ : ولكنها موقوفة كلها » اه . 
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لبستم فابدءوا بميامنكم » . فمن قال بوجوب البدأة بالميامن في الوضوء لزمه 
OE ET a ۱‏ 
في اللبس . وقد حققنا الکلام على هذا في شرح المنتقی فلیرجع إليه . و 
جملة ما استدل به القائل بوجوب الترتيب : أن الایة"" مُجملة باعتبار أن الواو. 
لطلق الجمع على أي صفة كان ؛ فين النبي عي للأمة أن الواجب من ذلك 
هيئة مخصوصة هي الروية عنه وهي مرئّبة . 

قوله : فصل : ومن فرائض الوضوء عندنا التسمية . فإنها فرض على 
الذاکر ... إل . ۱ 

اقول : حدیث : « لا وضو لمن ۸ یکر اسم الله عليه » وإن کان فيه 
مقال ؛ فله طرق وشواهد يصير بها صالخا للاحتجاج به » فإنه رواه الترمذي"؟ 
من حدیث أبي هريرة» وأخرجه من طریق أخرى مد" وآبو دود" وا 
وقال الحا : صحیح الاسناد على شرط مسلم » وئوقش في ذلك ؛ لان في إسناده 
قوت ب اة واا ولا رن حافما » وهو معلول أيضًا بالانقطا ع فلا 


. (۷۲ -۱۷۰/۱( 0( 

٦ ( )۲(‏ ) من سورة المائدة. 

. )۱۷ في العلل الكبير رص ۳۲ رقم‎ )( ٠ 

.) ٤1۸/۲ ( في السند‎ )٤( 

(ه) في السنن ( ١‏ / هل رقم ٠١١‏ ) . 

(7) في الستدرك (۱47/۱) » وقال : صحيح الاسناد » فقد احتجّ مسلم بيعقوب بن أي 

۱ سلمة الاجشون.» واسم أي سلمة ( دينار ) ولم يوافقه الذهبي » وقال : صوابه : 

ثنا یعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أي هریزة » وإسناده فيه لين .00 
قلث: وأخرجه ابن ماجه (۱6۰/۱ رقم ۳۹۹) والبغوي في شرح السنة ( 409/١‏ ) 
والدارقطني (۷۲/۱ و۷۹) والبييقي في السنن الکبری (4۳/۱) . 

(۷) قال البخاري في التاريخ الکبیر (۷۹/4 رقم ۲۰۰۲) : « .. ولا یعرف لسلمة سا 
من أي هريرة » ولا لیعقوب من أبيه » اه . 
© تنبيه : في احخطوط « یعقوب بن مسلم » » والصواب ما أثبتناه . 
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یعرف ليعقوب سماعٌ من أبيه » ولا له من ابي هريرة . وأخرجه ا 
والدارقطني”" والبهقي " والحام في المستدرك“ من حدیث أبي سعید . قال 
۳ .: 8 ۳ 08 5 0 ۳ ۳ 0 

احا والبخاريه ااقر احم و ندا اباب ۶ وليل لا يصح . واخرج 
امد" والدارقطني” والترمڏي ‏ عن سعيد بن زيد نجوه » وفي سنده مجهولون ؛ 
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في السند (4۱/۳) . 

في السنن (۷۱/۱ رقم ۳) . 

في السنن الکبری (4۳/۱) . 

. (EVN) 

قلثُ : وأخرجه آبو يعلى (۳۲/۲) وابن الستي في اليوم والليلة رقم (۲۳) وابن عدي 
في الکامل ( ۱۰۳۶/۳ ) وابن ماجه (۱۳۹/۱ رقم ۳۹۷) وابن أي شيبة في الصنف 
(۲-۲/۱) والدارمي (۱۷۹/۱) والترمذي في العلل الكبير ( ص ۳۳ رقم ۱۸) ».من 
طریق كثير بن زيد » عن ربیح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد » عن أبيه » عن جده » 
قال رسول الله ع : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . قال أحمد بن حتبل 
حين سكل عن التسمية : لا أعلم فيه حديئًا صحيحًا . أقرى شيء فيه حديث كثير بن 
زيد » عن ربيح . وقال إسحاق بن راهويه : هو أصحٌ ما في الباب [ تلخيص الحبير 
(۷6/۱) ] وقال ابن قم الجوزية في « المنار المتيف في الصحيح والضعيف ( ص۱۲۰ 
رقم ۲۷۱ ) : أحاديث التسمية على الوضوء ‏ أحاديث حسان » . 

قلت : وهناك شواهد كثيرة » عن عائشة » وسهل بن سعد » وألي سبرة » وأم سبرة » 
وعلي بن ألي طالب » وأنس بن مالك رضي الله عنم . انظر تخريجها والكلام عليها فيما 
يأتي قريبًا . 

في السند ( 4 ۷۰). 

في السنن (۷۲/۱ رقم ٠١‏ ) . 

في السنن (۳۷/۱ رقم ۲۵) . 

قلت : وأخرجه ابن أي شيبة في الصنف (۳/۱) وابن ماجه (۱۸۰/۱ رقم ۲۹۸) 
والطيالسي ( ص ۳۳ رقم 4۳ ۲) والطحاوي في مشکل الآثار (7/۱) والحاكم 62۰/9 
والبمقي في الستن الکبری (4۳/۱) والعقيلي في الضعفاء (۱۷۷/۱) وابن الجوزي في 
العلل المتناهية )777/١1(‏ » من طريق أبي تفال المري » عن رباح بن عبد الرحمن = 


وبل الفمام على شفاء الأوام - المجند الأول 
هذه الطرق بلفظ : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله » . وأخرج الدارقطني 

عن عائشة ( کان رسول الله عوك زذا بداً بالوضوء سمّی ) نوق [سناده ار 
ابن محمد » وثقه الدارقطني » وضعّفه غيره . وأخرج الحافظ عبد الحق في 


000 


ابن ابي سفيان بن حويطب » عن جدَّته » عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعًا : « لا وضوء. 
لمن لم يذكر اسم الله عليه » . قال الترمذي : قال أحمد بن حنبل : « لا أعلم في 
هذا الباب حديًا له إسناد جيّد » . 

قلت : وفيما قاله الإمام هد رحمه الله نظرٌ » فقد ثبت الحديث بذلك . 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (۰۲/۱ رقم ۱۲۹ : « معت ألي وأبا زرعة » وذکرث 
هما حديتًا رواه عبد الرحمن بن حرملة عن أبي تفال ... وذکره ‏ فقالا : ليس عندنا 
بذاك الصحيح » أبو تفال مجهول » ورباح مجهول . 

قلت : أما أبو تفال : فقال البخاري : « في حديثه نظر » . وقال الحافظ في التلخیص 
)۷4/۱( موضخا عبارة البخاري : « وهذه عادته فیمن یضعفه ) . ۱ 
وذكره ابن حبان في الثقات إلا أنه قال : « ليس بالعتمد على ما تفرّد به ) » فکأنه 
م يوثفه . 

وأما رباح فمجهول ‏ قال ابن القطان : فالحديث ضعيف جدٌّا . وقال البزار : أبو 
تفال مشهور » ورباح وجدّته لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث » ولا حدّث عن 
رباح إلا أبو تفال » فالخبر من جهة النقل لا يقبت ) . 

في السنن (۷۲/۱ رقم 4) . 

قلت : وأخرجه البزار (۱۳۷/۱ رقم 751١‏ - كشف ) وأبو يعلى في المسند (47/8 ١‏ 
رقم )٤1۸۷/۳۳۱‏ و (۲۲۷/۸ رقم 4۷۹۲/44۰) و (۲۷۸/۸ رقم 48515/5.4) 
وابن أبي شيبة في المصنف (۳/۱) . وآورده افيئمي في المجمع (۲۲۰/۱)» وقال : 
« رواه أبو يعلى » وروی البزار بعضه : « إذا بدأ بالوضوء سمّی » . ومدار الحديثين 
على حارثة بن محمد » وقد أجمعوا على ضغفه » . | 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (1۱7/۲) في ترجمة حارثة بن محمد هذا . 

وقال ابن عدي : ١‏ وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نظر في جامع إسحاق 
ابن راهويه » فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث » فأنكره جدًا . 
وقال : آول حديث في الجامع يكون عن حارثة » اه .. 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


لأحکام ۲ بسند حسن عن أنس مرفوعًا : « لا إيإن لمن لم يؤْمن بي ولا صلاة 
إلا بوضوء » ولا وضوء لمن ۸ یسم الله » . وأخرج الطبراني في الصغیر"" عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله عَُهِ: «یا أبا هريرةء إذا تَوَضَات فقل: بسم 
للف والحمد لله فان حَفَظَتَكَ رلا تبر تكتبُ لك الحسنات حتى تحت 
مِنْ ذلك الوضوء » . وقد تقرّر أن النفي في مثل قوله : « لا وضوء » یتوجه 
إلى الذات إن أمكن » فان لم يمكن توجّه إلى الأقرب إليها - وهو نفي الصحة » 
فإنه أقرب الجازين - لا إلى الأبعد وهو نفي الكمال » وإذا توجّه إلى الذات - 
أي لا ذات وضوء شرعية أو إلى الصحة - دل علبى وجوب التسمية ؛ لأن انتفاء 
التسمية قد استلزم انتفاء الذات الشرعية أو انتفاء صتا » فكان تحصيل ما تحصل 
الذات الشرعية أو صحتا واجبّا » ولا يتوجّه إلى نفي الكمال إلا لقرينة ؛ لأن 
الواجب الحمل على الحقيقة » ثم على أقرب المجازات إليها إن تعذَّر الحمل على 
الذات» ثم لا يُحمل على أبعد امجازات إلا لقرينة» ويمكن أن يُقال: القرينة هاهنا 
المسوّغة لحمل النفي على انجاز الأبعد هي: ما أخرجه الدارقطني"" والبييقي ^ 


)0 قال ابن حجر في « التلخيص » (۷۰/۱) : « رواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي » 
عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه » وذكر الحديث » وقال : عبد 
الملك شديد الضعف » اه . 
والشوكاني رحمه الله نقل كلام ابن حجر في « نيل الأوطار » )٠٠١/١(‏ ولم یمه 
لعبد الحق في الأحكام . 

00 (۱۳۱/۱- ۱۳۲ رقم 195 - الروض الداني ) . 
وآورده افيثمي في « المجمع » (۲۲۰/۱) ۰ وقال : رواه الطبراني في الصغيرء وإسناده 
حسن . 

(۲) ك في احطوطتین ومجمع الزوائد . آما في العجم الصغير للطبراني « لا تستريج ) . 

. )۱۳ في السنن (۷4/۱ رقم‎ )٤( 

(ه) في السنن الكبرى (44/۱) . وقال الآبادي في « التعليق المغني » « عبد الله بن حكم . 
هو عبد الله بن حكم الداهري البصريء قال أحمد : ليس بشيء. وكذا قال ابن الديني 
وغيره . قاله الذهبي في الیزان » وقال ابن حجر في « التلخيص » : هو متروك ) اه . 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله ع : « مَنْ توضاً وذکر اسم الله على وضوه 
كان طهورًا لجسده » ومن توضاً ولم یذکر اسم الله على وضوّه كان طهورًا 
. لأعضاها» وفي اسناده أبو_بكر عبد اال ین ,كيم الداحرتي( وهو ضعیف. 
وأخرج الدارقطني "۲ أيضًا نحوه عن أبي هريرة بلفظ : قال رسول الله عتم : 
+ من توضاً وذکر اسم الله يطهر جسده كله » ومن توضاً ولم يذكر اسم الله 
لم يطهر الا موضع الوضوء » . قال ابن المنذر : حديث ضعيف » وفي إسناده 
مَنْ لا يُعرف » وأخرج نحوه رزین"" عن أي هريرة أيضًا . ويُجاب بأن هذه 
الروايات لم يصح منها شيء » ولا تعدّدت طرقها تعدّدًا يوجب أن يكون الحديث 
حسنًا لغيره » کا في أحاديث النفي » وقد جمع بعضهم بأن أحاديث النفي تُحمل 
غل الذاکر » والأحادیث الحری على الناسي » جمعًا بين الأخبار » فتكون 
التسمية واجبة على الذاکر دون الناسي » ولیس في جمیع أحاديث الباب ما يُرشد 


(۱) قال الجوزجاني: کذاب. انظر ترجمته في «الیزان» (4۱۰/۲- 4١١‏ رقم 4۲۷۲). 

(۲) في السنن (۷4/۱ رقم ۱۲) . 
قال الذهبي : وفیه مرداس بن محمد بن عبد الله » عن محمد بن آبان الواسطي » لا 
أعرفه » وخبره مُنكر في التسمية على الوضوء : ومحمد بن أبان هو الواسطي مُحَدَّتْ 
شهير » روى عن مهدي بن ميمون » وهشم والطبقة » فيه مقال » قال الأزدي : 
ليس بذاك » وقال ابن حبان في الثقات : رما أخطأً . التعليق المغني (۷4/۱) . 
والخلاصة أنه حديث ضعيف . 

(۳) انظر جامع الأصول ۱٩۳/۷(‏ رقم 07117) أخرجه ... 
قال الشيخ عبد القادر الأرتؤوط : « كذا في الأصل بیاض بعد قوله : أخرجه + وفي 
المطبوع أخرجه رزين » وقد ذكر السيوطي في « الجامع الصغير ) ( رقم : 8510/8 ) » 
ونسبه لعبد الرزاق في الجامع عن الحسن الكوفي مرسلا . قال الناوي : قال الذهبي : ' 
وفيه محمد بن أبان » لا أعرفه الآن . وقال ابن القطان : فيه من لا یعرف البتة . 
وقال المناوي : ورواه الدارقطني عن أي هريرة مُسئدٌا مرفوعًا » قال الحافظ العراتي : 


وسنده أيضًا ضعيف ) اه . 


۳ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 
إلى هذا الجمع حتی يتحتم المصیر إليه » ولا بلغت الأحاديث الا خرة إلى رتبة 
تصلح معها لمعارضة الأولى » فالظاهر البقاء على ما تدل عليه أحاديث النفي 
على الصفة التي قزرناها » فإن بلغ شيء من الأحاديث الآخرة إلى رتبة صالحة 
للعمل ؛ توجّه الجمع بالجمل على تفي الکمال المستلزم لعدم الوجوب + لا 
على الذكر والنسيان » فان النسيان عفوٌ بأدلة آخرة مُغنية عن أحاديث الباب » 
كما ذلك معروف . 
قوله : ۱۷/۱۷ فصل : اختلف العلماء في المسح على الخفين ... (. 
أقول : هذه السالة طويلة الذيول » كثيرة الجَج من علم المنقول . وقد 
احتج أكثر المانعين بأن السح على الخفين كان ثابثًا قبل نزول آية الائدة(گ ثم 
تسخ بها . وعندي أن دعو النسخ بهذا الناسخ بحاجة إلى فطل ذکر . وذلك ٠‏ 
أن آية المائدة غاية ما فيها التصریح بالغسل من دون نفي لما عداه » وقد كان الغسل 
والسح على الخفين ثابتين قبلها بلا خلاف » فذكر أحدهما ليس بشرع مُستأئف ؛ 
بل تقرير کم قد عم » وشرع قد رف وهو الغسل » وذلك لا يستلزم نفي 
الجائز الآخر من قبل » فأين دليل النسخ ؟ ثم مع هذا قد ثبت في الصحیح( 
(۱) الاية رد :$ ل 
ویک یه 
)۲( 2 رقم ۳۸۷) ومسلم (۲۲۷/۱ رقم ۲۷۲) . وأخرجه : 
أبو داود (۱۰۷/۱ رقم )٠١٤‏ والترمذي (۱۰۰/۱ رقم 6٩۳‏ اا 
ماجه (۱۸۰/۱ رقم 04۳) وابن خزية (۹4/۱ رقم )۱۸١‏ وابن الجارود في التقی 
( رقم : ۸۱ و۸۲) والطحاوي في مشکل الآثار (۱۹۱/۳) والبمبقي في السنن الکبری 
(۲۷۰/۱) والطيالسي (ص۲٩‏ رقم 61۸ وأحمد. (۳۵۸/6) والدارقطني (۱۹۳/۱ 
رقم )5-١‏ وعبد الرزاق (۱۹۶/۱ رقم 755 ) وأبو نعم في الحلية (۱۰۸/۷ وابن 
اي شيبة في الصنف (۱۷۹/۱) . واستد رکه الحا (۱1۹/۱) لزيادة وقعت عنده . 


كلهم من حديث جرير بن عبد الله البجلي . 
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عنه ميل أنه مسح بعد المائدة » كما في حديث جریر"" ؛ فکان ذلك ماحيًا 
لوهم النسخ بلا تردد » والقدح في جرير بما ذكره بعض القائلين بالمنع من كونه 
ذهب إلى معاوية وناصره - منوع ‏ فإنه إنما ذهب برسالة من أمير الومنین › 
ثم خادعه معاوية حتى طالت المدة » فاستحيا من العودة إلى أمير المؤمنين ولزم 
بيته » ثم لو سلّم ذلك فقد قَدّمنا عن الصنف رحمه الله ما حكاه في الوصايا 
من هذا الکتاب“ من الإجماع على قبول البغاة » وكذلك السيد العلامة محمد 
ابن إبراهم الوزير روى في العواصم والقواصم"" الاجماع على قبول رواية الباغين 
على أمير المؤمنين من الصحابة عن زيادة على عشر طرق » والروي عنهم أئمة 
الال وأكابر أتباعهم » ثم ليس المسح على الخفين من السنن الثابتة با يمكن الكلام 
عليه من الأدلة» فقد أخرج ابن أبي شیبة) وغيره عن الحسن البصري أنه قال: 
(حدثني سبعون من الصحابة بالسح على الخفين) انتبى. وجمع بعض الحفاظ © 


(۱) انظر ترجمته في الإصابة (۲۳۲/۱ رقم )١١7‏ والاستيعاب لابن عبد البر (۲۳۲/۱- 
۰ ۲۳۰) وهو بهامش الإصابة » وأسد الغابة (۳۳۲/۱ رقم ۷۲۹) . 
(۲) أي شفاء الأوام ص 444 - مخطوط - . 
(t~ /) 5‏ . 
)٤(‏ عزاه إليه الحافظ في الفتح (۳۰۳/۱) . وقال الزيلعي في « نصب الراية » (۱۲/۱) : 
« وفي « الامام » : قال ابن المنذر : روينا عن الحسن أنه قال : ثم ذكره .. ) اه . 
)٥(‏ كابن منده : فقد قال صديق حسن خان في « الروضة الندية » (۱۳۹/۱) بتحقيقنا : 
« وقال ابن مَنْدَه : إن الذين رووه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي ع 
نمانون رجلا ) اه . 
قلت : وإليك أسماءهم بالترتيب : 


. أبي بن عمارة . ۲ - أسامة بن زيد . ۳ - أسامة بن شريك‎ - ١ 
أنس بن مالك . 8 - أوس بن أي أوس الثقفي. ديار‎ - 4 

۷ - البراء بن عازب . رك رده ين الي . 8 - بلال . 

۰ - وبان . - جابر بن سمرة . ۲- جابر بن عبد الله . 
۴- جریر بن عبد الله البجلي. 4 -١‏ خذيفة . ۵- خالد بن عرفطة . 


۱ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


مَنْ روی ذلك من الصحابة » فجاوز الثمانين » وفیهم العشرة المُبشّرون بالجنة . 


وصرح جمعٌ من أئمة الحديث بأن أحاديث المسح على الخفین 


- خزية بن ثابت . 
8- سعد بن ابي وقاص. 
۴۲- شبيب بن غالب . 
۵- عبادة بن الصامت . 
۸- عبد الله بن عمر . 
1"- عبد الرحمن بن بلال . 
4 "- علي بن أي طالب. 
۷- عمرو بن أمية الضمري. 
۰ 4- عوف بن مالك الأشجعي. 
۳- كعب بن عَجْرَة . 
5- مسلم والد عوسجة . 
9 5- ميمونة أم المؤمنين . 
۲- أبو أمامة , 

8ه- أبو بكر الصديق . 
8ه- أبو برزة . 

- أبو سعيد الخدري . 
۶ أبو هريرة . 

۷-- عوسجة بن حرملة . 


۷۰- أبو عمارة الأنصاري . 


۷۳ عبد الرهن بن عوف . 
كلا- عغان بن عفان . 


8- عروة بن مالك . 


۷- ربيعة بن كعب الأسلمي. 
۰- سلمان الفارسي. 

۴- الشريد بن سويد. 
5- عبد الله بن رواجة . 
۹- عبد الله بن مسعود . 
۴۲ عبد الرهن بن حسنة. 
ه"- عمار بن یاسر . 

۸ عمرو بن حزم . 

1- عائشة . 

6 - مالك بن ربيعة . 
۷- معقل بن يسار . 

۰ - يسار بن سويد الجهني. 
۳- أبو أمامة سهل بن حنيف. 
5ه- ابو بكرة , 

8ه- أبو ذر . 

۲- أبو طلحة . 

© ام سعد الأنصارية. 
۸- الشريد . 

- آبو مسعود الأنصاري . 
6 ۷- فضالة بن عبید . 
۷- الزبير بن العوام . 

۰ رجل من أصحاب النبي ر 


۸ زید بن خریم. 

۱- سهل بن سَعدٍ الساعدي. 
۶ - صفوان بن ال . 
۷- عبد الله بن عباس . 
۴۰ عبد الله بن مُغقّل . 
۴- عصمة بن مالك . 
5"- عمر بن الخطاب . 
9"- عمرو بن بلال . 

7 - قيس بن سعد . 
©4- مالك بن سعد . 
48- المغيرة بن شعبة . 

- يعلى بن مره . 

. آبو أيوب الأنصاري‎ - ٤ 
. أبو بردة‎ -۷ 

۰- أبو زید . 

۳ أبو موسی الأشعري. 
٩‏ عمرو بن الشرید . 
8 عمرو بن حریث . 
۴۲- عبد الله بن الحارث . 
۷۵- عقبة بن عامر . 


8/ا- خالد بن سعيد بن العاص. 


وقد قمث بتخریع أحاديثهم في كتابي « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة . 
آعاننا الله على إكاله . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
متواترة » وأما الاحتجاج بإجماع العترة" » فقد عرفناك فیما سلف أن 
حکایات الاجماعات ليس إلا باعتبار استناد الحاكي إلى عدم علمه بوجود 
مخالف ‏ وفررنا لك أن هذا لیس من الإجماع في شيء + ومع هذا فقن صرح 
جماعة من العلماء من الآل وغيرهم ؛ منهم الإمام يحيى بن حمزة'” ۰ على أنه 

: يجوز للمجتهد أن یخالف إجماع العترة إذا كان ظنيا 7 فک لا رز كاف 
ما ليس من الإجماح في شوه رنه ساب ؟ وكيف يصع (جاعهمبعد ترق 
في جميع الأقطار ؟ فإن الله .سبيخانة كر هذا العنصر الشريف » والنسل المبارك » 
حتی صاروا في كل بلدٍ من البلاد الإسلامية » وخصّهم الله بمزية شريفة ؛ وهي 


)١(‏ ذكره السيوطي في « قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار التواترة » ( ص ۵۲ - 4ه 
رقم ۱۳ والزييدي في «لقط اللالء التناثرة في الأحاديث المتواترة» ( ص ۲۳٩‏ - 
۰ رقم 59 ) والكتاني في « نظم المتناثر من الحديث المتواتر » (ص؟؛- 45)» 
وقال الحافظ في فتح الباري ( ١‏ / 505 ) : « ... وقد صرح جمعٌ من الحفاظ بأن 
المسح على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته» فجاوزوا الغانين» ومنهم العشرة..) اه. 

. لا ید إجماع العترة إجماعًا ؛ لأنهم بعض الأمة . وهذا رأي جمهور أهل الأصول‎ )١( 
. والعترة هم : علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين‎ 

(۲) هو الإمام المؤيّد بالله » يحيى بن حمزة بن علي الحسيني .. ولد في مدينة صنعاء (۲۷/ 
صفر/1۹) » واشتغل بالعارف العلمية وهو صبي ‏ فأخذ في جميع أنواعها على أكابر 
علماء الديار المنية » وتبخر في جميع العلوم » وفاق أقرانه » وصّف التصانیف الحافلة 
في جميع الفنون ... وهو من أكابر أئمة الزيدية بالديار ابمنية » وله ميل إلى الإنصاف › 
مع طهارة لسان » وسلامة صذر » وعدم إقدام على التكفير والتفسيق بالتأويل » 
ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه حسن » وهو كثيرٌ الذبٌ عن أعراض الصحابة 
المصونة رضي الله عنهم » وعن أكابر علماء الطوايف رحمهم الله ... وبالجملة فهو 
من جمع الله له بين العلم والعمل » والقيام بالأمر بالعروف والنبي عن المنكر . ومات 
سنة ( ۷۰۵ ه ) بمدينة ذمار ودفن بها .. اه 
[ « البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع » للشوكاني (۳۳۱/۲ رقم 075 ) ] : 


وبل الغمام على شفاء الأوام - انمجلد الأول 
كثرة اشتغالهم بعلم الشريعة » فکیف يصح دعو الاجماع ممن سکن في صقع 
من الأصقاع » ولم يرحل » ولا أتعب نفسه بقطع المفاوز في طلب العلم ؟ 
ثم هذا إمام العترة وسیّدهم علي بن آبي طالب يروي عن رسول الله عي المسح 
على الخفين » فاأحرج أبو داود"؟ عنه أنه قال : لو كان این بالرأي لكان 
مسح آسقل الحُفين أولى من أعلاهُ ) . وفي رواية لأبي داودا”' عنه : ( ما کنث 
أرى باطن القدمين إلا أحقٌّ بالغسل » حتى رأیث رسول الله ع یسح على 
ظاهر شُفیّه ) . ونقل ابن النذر"" عن ابن البارك قال : ليس في المسح على 
الخفين عن الصحابة اختلاف . وقال ابن عبد البر" : لا أعلم روي عن أحد 
من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك » مع أن الروايات الصحيحة عنه ۱۸/۱۸ 
مُصرّحة بإثباته . انتبى . ومَنْ حکی إجماعًا عن الصحابة في شيء فقد حكاه 
عن علي والحسنين ؛ لاله لو خالف بعضهم أو كلهم لما ساغ لمسلم أن يحكي 
إجماع الصحابة » فهم خير القرون » وكذلك من حكاه إجماعًا عن السلف فقد 
حكاه عن السلف من العترة لذلك وبما حرّرناه يظهر الصواب وینکشف الحجاب 
لذوي الألباب . وقد حرّرتُ الكلام على هذه المسألة في شرح النتقی( . 


. وهو حديث حسن‎ 2)١77 رقم‎ ١١4/١( في السنن‎ )١( 
)۱۸۱/۱( قلتُ: وأخرجه الدارقطني (۱۹۹/۱ رقم ۲۳) والبيبقي (۲۹۲/۱) والدارمي‎ 
وابن أي شيبة في الصنف (۱۸۱/۱) من رواية عبد خير عن علي رضي الله عنه . وقال‎ 
الحافظ في التلخيص (۱۲۰/۱) : « إسناده صحيح » . وصحُحه الألباني . الحديث في‎ 
. صحيح ابي داود‎ 

(؟) في السئن ١١5/1(‏ رقم ۱7۳) وصکُحه الألباني في صحيح أبي داود . 

(۲) ف « الأوسط في الستن والإجماع والاختلاف » (4۳۹/۱) . 
قلت : وأخرجه البيقي في السنن الكبرى (۲۷۲/۱) عن ابن المبارك . 

. ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (1075/1) عته‎ )٤( 

68 (/1177--1860) أبواب المسح على الخفين . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


قوله : أوها : غسل اليدين ... a‏ 
الات الاستدلال على هذه السنة با ذكره في حديث علي" حاكيًا 


لوضوء النبي ع » وهو حديث صحیح . ومثله حدیث عفان » وعبد الله 
ابن زید" » وأمّا الاستدلال بحديث الاستيقاظ فالدليل أخصٌ من الدعوتى ؛ 
لتقييده بحال الاستيقاظ » وليس كل وضوء للصلاة يكون کذلك ‏ وأيضًا صرف 
لوجر باك اف الملة مع اشن اک رما مه اخالف : 


(1) 


(1) 


(") 
05 


(°) 


قوله : وثالنها : مسح الرقبة 
قد ورد من الروایات ما يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة”, 


وهو حديث صحیح : 


أخرجه أبو داود (۸۱/۱ رقم ۱۱۱) والترمذي (5۷/۱ رقم 48) وللساي (۸/۱> 


رقم ؟9) وابن ماجه (۱۵۵/۱ رقم "هی وأحمد (۱4/۱ . 

أخر جه البخاري (۲۵۹/۱ رقم )١59‏ ومسلم (۲۰۵۰/۱ رقم ٣‏ ) وأبو داود 
(۷۸/۱- ۸۱ رقم )١١١ -1١85‏ واللسايي (514/1- 1۵ رقم 84 وه۸) وابن ماجه 
(۱۰۰/۱ رقم ۲۸۰) والبييقي (4۸/۱ ۰4٩‏ 9ه ٥۸‏ 1۸) والدارقطني (۸۳/۱) 
وأبو عوانة (۲۳۹/۱) . 

آخرجه البخاري (۳۰۲/۱ رقم ۱۹۷) ومسلم (۲۱۰/۱ رقم ۲۳۰) وغيرهما . 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۱۳/۱ رقم ۱5۲) ومسلم (۲۳۳/۱ رقم 
4 وأحمد »٤٦٥/۲(‏ ۰۲۷۱ 4۰۳) والشافعي في الأم (۱/-۲) ومالك في 
الموطأ ( ۲۱/۱ رقم 4 ) وأبو عوانة »۲٠۳/١(‏ ۲36 والبمقي في السنن الكبرى 
حو ل ee‏ ۰ رقم ۲۰۷ من طرق عن أي هريرة 
رضي الله عنه : أن رسول الله عه قال : ... وإذا استيقظ أحدٌك من نومه فليغسل 
rE‏ ل 7 

© أما ما أخرجه البزار ١40/١(‏ رقم 7/8 - کشف الأستار)» من حديث وائل 
ابن حجر مرفوعًا في حديث طويل » وفيه : « ومسح ظاهر رقبته )» وإسناده 
ضعيف ؛ فيه ثلاث علل : - 


: وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


وقد بسطته في شرح المنتقى ۰ وقد كاد يقع الاجماع بين أهل المذاهب على 
أنه بدعة”” . فقول الأمير : ولا خلاف في كونه مسنوئًا غير مفروض - من 
غرائبه . 


قوله : وان الحدث المتيقن لا يزول حکمه الا بطهارة مُتيقنة . 


١ 0 =‏ - محمد بن حجر قال فيه البخاري : فيه بعض النظر . وقال الذهبي : له مناکیر . 
الیزان ٩۱۱/۳(‏ رقم ۰۷۳۹۱ 
۲ - سعید بن عبد الجبارء قال فيه النسايي : ليس بالقوي . الیزان ۱6۷/۷ رقم 
۳۳۹۵ 
۳ - مد الجبار بن وائل بن حجر » قال ابن الت ركاني في « الجوهر النقي » (۳۰/۷) 
ذيل السنن الكبرى للبييقي : لم أعرف حاا » ولا اسمها . 
فالخلاصة حديث وائل بن حجر ضعيف دا 
© وأما ما أخرجه الطبراني في الكبير (۱۸۰[۱۹ رقم 4۰۹/..۰)» من حديث طلحة 
ابن مصرف » عن أبيه » عن جده » وفيه : « مسح رأسه » قال : هکذا » وأوماً 
بيده من مقدم رأسه » حتى بلغ بهما إلى أسفل عنْقه من قبل قفاه » وإسناده ضعيف 
جدًا ؛ فيه ثلاث علل أيضًا : 
١‏ - أبو سلمة الكندي هو عغان بن مقسم البري » تركه القطان » وابن المبارك » 
وقال الجوزجاني : کناب » وقال النساني والدارقطني : متروك . الميزان (/07 رقم 


. (901A 
۱۳۸/۷( ليث بن أبي سلم» صدوق» اختلط ولم يتميّر حدیثه. فتّرك. التقریب‎ - ۲ 
. )٩ رقم‎ 


۳ - طلحة بن مصرف مجهول . التقریب (۳۸۰/۱ رقم *4) . 
واخلاصة أن الحديث ضعیف جدًا . 

.) ۱: ۱۲۳/۱۱ (0) 

(۲) قال الحافظ في « التلخيص » ( ۱/ ٩١‏ ) : « .. وقال القاضي آبو الطيب : لم ترد 
فيه سنة ثابتة . وقال القاضي حسين : ۸ ترد فيه سنة . وقال الفوراني : ۸ يرد فيه 
خبر ... وقال التووي في شرح الهذب : لم يصح عن البي مه فيه شيء » وليس 
هو سنة ؛ بل بدعة » ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الاصحاب ... » اه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
ینظر من آين أخذ الصيف رحمه اله هذه الدلالة » فان الأحاديث لیس 
فیها إلا عدم العمل بالوسوسة المُشْكّكة في الطهارة » لا عدم العمل بالطهارة 
المشكوك فيها مع الحدث المُتيقن » فان كان ذلك بالقياس فلم تكن الدلالة 
بالأحاديث بل بالقياس عليها » وان كانت بالإجماع فلم يتقدّم ذكره . 
قوله: فصل: اختلف أهل البيت علیهم السلام في نوم غير المضطجع... | . 
آقول : في هذا القام ما يزيدك اطمعنائا بما أسلفناه من أن حكايات الاجماعات 
في غالب الحالات خرافات » فإن الإمام أحمد بن عيسى”" نقل الإجماع”" على أن 
من نام وهو راكع أو ساجد أو جالس لم ينتقض وضوّه » والمؤيد بالله حكى ما يُفيد 
الإجماع عن أهل البيت عليهم السلام بأن النوم ینقض على أي صفة كان وعلی أي 
حال كان النام » ثم إن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الأحاديث المُقيّدة للنقض بحالة 
مخصوصة ؛ ۸ يعمل بها » بل عمل بالمطلق » مع أن الجميع ما صح له » کا ذكره 
في ترجمة الکتاب » وحمل المطلق”" على ی 


(۱) هو أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن اي طالب » الحسيني الکوفي » 
یکنی أبا عبد اش + وهو فقیه هل البیت » حجٌ ثلائین مرة ماشیا . روی عنه حمد بن 
منصور الرادي کتاب الأمالي .في الفقه الرتبط بالدلیل . 
حرج أيام الرشيد - رضي الله عنه - فأخذ وشیس ‏ ثم تخلّص واختفی بالبصرة إلى أن 
مات مُختفيًا » وقد جاوز الانين وعمي » وذلك سنة (۲4۷ه). وقيل: (۲۰ه): 
[ البحر الزخار الجامع لذاهب علماء الأمصار - المقدمة ( ض - ط ) ع . 

(۲) ذكره السياغي في « الروض النضير » ( ۲۷۸/۱ ) . 

(5) المُطلّق : هو اللفظ الذي یدل على الماهية بدون قيْد يلل من شيوعه فهو يتناول عند دلالته 
على موضوعه واحدًا غير معيّن » باعتبار حقيقة شاملة لجنسه » دون أن يكون هنالك ما: 
يُقِيّدهُ من وصف ‏ أو شرط ‏ أو زمان » أو مكان » أو غيرها . وبذلك تخرج عن المطلق 
مثلا : ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد > کا تخرج المعارف ل « زید )و « هد » 
هگا ۰ 


۹ ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


لمقیّد"؟ » وبنی العام على الخاص”” , ما لا يُخالف فيه هو ولا غيره . فمن 
صح له جميع ذلك لم يُعذر عن القول با قاله المُخصّصون للنقض بحالة 
مخصوصة . إذا عرفت هذا فاعلم أن کون الشيء ناقضًا لا ينبت إلا بشرع » 
فلا ينتقل مَنْ تيقن أنة متوضي عن وضوه إلا بناقل شرعي » > فمن قال : الشيء 
الفلاني ناقض فلیطلب منه الدليل . وهذا أصلل أصيل لا يتساهل به في مواطن 
الخلاف إلا من لا بصيرة له . فالقائل بأن الوم ناقض إن استدل بحدیث : 
« العينين وكاء اله“ » فإذا نام العینان استطلق .ب........................ 
= فلفظ « رقبة » في قوله تعال  :‏ مرک اعقب رم 4 [ البلد CIT:‏ 
لفظ خاصصٌ مُطلق » إذ إنه تناول واحدًا غير مُعيّن من جنس الرقاب » لم يُقيّد بأي 
قيد يُقلل من شيوعه في آفراده . فالطلوب تحرير رقبة » من غير ملاحظة أن تكون 
واحدة أو أكثر » مؤمنة أو غير مؤمنة ؛ بل المراد ما يُسمَّى « رقبة ) . 
« تفسير النصوص في الفقه الاسلامي » د . محمد أديب صالح (۱۸۷/۲- 6۸۸ 
(1) المقيّد : هو اللفظ الذي يدل على الاهية بقيْد یل من شيوعه . فهو يتناول عند دلالته 
على موضوعه واحدًا توفر فيه قيد من القيود . 
أفلفظ « رقبة مؤمنة » مغلا في قوله تعالى : 2۵ هَسَحررْرَقبَةمُوْمِئَةٍ 4 ؛ من الخاص 
لمقَيّد » فالراد بالتحرير : رقبة موصوفة بالإيمان لا يُجدي غيرها للخروج من عهدة 
لامتثال . [ المرجع السابق ( ؟ / 1١85‏ )] 
قلتُ : وانظر شروط حمل المطلق على المُقيّد في « تفسير النصوص »© (۲۲۸/۲ - 
۱ ) وإرشاد الفحول ( ص ١56‏ - ۱۷ ) . 
(؟) العام : « هو اللفظ الموضوع وضمًا واحدًا للدلالة على + جميع ما يصلح له من الأفراد » 
على سبيل الشمول والاستغراق » من غير حصر في كمية معينة » أو عدد معين ) . 
[ تفسير التصوص ( ٩/۲‏ - ۱۰) ]۰ 
 )۳(‏ الخاصّ : هو إخراج بعض ما تناوله العام عما یقتضیه ظاهر اللفظ من الارادة والحكم . 
[ الرجع السابق ۷۸/۲ ) ] ۱ 
)٤(‏ اله : حلقة الب » والوکاء : الخيط الذي تشد به الصّرة والکیس ونحوهما » فجعل 
ليقظة للاست کال وکاء للقربة » فما دام الانسان يقظًا فطهارته باقية » ا أن الماء ییقی 
في القربة ما بقي الوكاء . [ اللهاية : ( ٤۲۹/۲‏ ) و (۰/ ۲۲۲) ]. 


الوكاء 6" ؛ فيال له : لا ملازمة على استطلاق الوكاء وبين حروج خارج من 
رخ أو نحوها » فن من لم يكن متلقا جوفه بالرخ لا بخرج منه شيی إنما هذه 
مظن » ول يتعبّذنا الله بالمظنّات . فإِنْ قال : إن في آخر هذا الحديث : « فمن 
نام فليتوضاً »۲۲ ؛ فيقال : هذه الزيادة قد رواها الثقة ؛ وهو إبراهيم بن موسى 
الرازي”” ء ولكن هي دائرة على تلك المظئة » أو يجب جلها على الندب ؛ لم 


(1) 


() 


(۳) 


وهو حديث حسن : 


آخرجه أبو داود (۱6۰/۱ رقم ۲۰۳) وابن ماجه (۱۲۱/۱ رقم 4۷۷) وأحمد في 


السند (۱۱۱/۱) والدارقطني في السنن (۱۲۱/۱ رقم ه) والبيهقي في السنن الکبری 
(۱۱۸/۱) وني العرفة (۲۱۱/۱ رقم )۱١۸‏ ؛ كلهم من طریق وضین بن عطاء عن 
محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي رضي الله عنه . 
واعل بضغف الوضين » وتدليس بقية » وأنه منقطع بين عبد الرحمن بن عائذ وبين 
علي . أما الوضين فقد وثقه أحمد وابن معين ودحم وغيرهم . الميزان (7+854/4) 
وتبذيب التبذيب )٠١5/1١١(‏ . وأما تدليس بقية فقد زال تدليسه بتصريحه بالتحديث 
في رواية أحمد . وأما الانقطاع فقد جزم البخاري بأن عبد الرحمن بن عائذ سمع من 
عمر - التلخيص (۱۱۸/۱). 

© وللحدیث شاهد عن معاوية رضي الله عنه . أخرجه الدارقطني (۱۲۰/۱ رقم 
۲ وأحمد (47/4) والبييقي في السنن الکبری (۱۱۸/۱) وفي العرفة (۲۱۱/۱ رقم 
۷ والدارمي (۱۸4/۱) ۰ وفيه أبو بكر بن أبي مرم ضِعّفه الأئمة . قال ابن أبي 
حاتم : سالك أبي عن هذين الحديثين» فقال : ليسا بقويين . وقال أحمد : حدیث . 
علي أثبت من حدیث معاوية في هذا الباب . وحم النذري وابن ن الصلاح والنووي 
حدیث علي ؛ و کذلك حسنه الألباني . وانظر نيل الأوطار (۱۹۲/۱) وتلخیص البیر 
(۱۱۸/۱) وارواء الغلیل (۱4۸/۱) . 

قال أبو عبد الله الحام في « معرفة علوم الحديث » ص ۱۳۳ E‏ لم یذ کر فيه : 
« فمن نام فليتوضا » غير إبراهم بن موسى الرازي » وهو ثقة مامون » . 

هو إبراهم بن مومى بن يزيد القيمي » أبو إسحاق الفراء الرازي » یب بالصغير » 
ثقة حافظ » من العاشرة . مات بعد العشرين ومائتين 

[ تقريب التهذیب (44/۱) وتهذيب الهذيب ( .])١٤١4 - ۱٤۸/١‏ 

تنبيه : في المخطوطتين « الداري » والصواب ما أتثبتناه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
eS‏ 
يسمع السامع لأحدهم غطیطا » ثم يقومون فیصلون,ٍ ولا يتوضون ) . 

مسلم”” وأبو داود'" والترمذي”” وغيرهم . ود كل البعد e‏ 
لوعت ادي تعم به ايلو » وقد كانوا جمون في مسجده عه رای 
منه ومسمغ! “ ثم الأحاديث الواردة في تخصيص النقض ببعض الحالات- وهي 
حالة الاضطجاع - رالد لتخصيص العموم وتقييد الطلق » والقال في بعض 
طرقها ينجبر ۱۹/۱۹ بورودها من طرق . 


(۱) في صحيحه ( ۲۸۶/۱ رقم ۲۷۰/۱۲۰) . 

(۲) في الستن (۱۳۷/۱ رقم ۲۰۰ 

(۳) في السنن (۱۱۳/۱ رقم ۷۸) . 
قلت : وأخرجه الدارقطني في السنن (۱۳۱/۱ رقم ) » وقال : صحیح » والبيقي 
في السنن الکبری (۱۱۹/۱) وعبد الرزاق في الصنف (۱۳۰/۱ رقم 4۸۳) وابن 
أي شيبة (۱۳۲/۱) والشافعي في ترتیب السند (۳4/۱ رقم ۸4) وأحمد 6۲5۸/۲ 
والبغوي في شرح السنة (۳۳۸/۱ رقم ۱8۳) ۰ كلهم من حدیث أنس » وهو حدیث 

)٤(‏ قال الامیر الصنعاني في «سبل السلام» في شرح حدیث (1۱/۱) بتحقیقنا: «... ولا 
كان مطلق ورود حديث أنس بنوم الصحابة » وأنهم کانوا لا يتوضكون ولو غطرا 
غطيطًا » وبأنهم کانوا یضعون جنوبهم » وبأتهم کانوا یوقظون » والأصل جلالة 
قذرهم » وأنهم لا جهلون ما ينقضٌ الوضوء ؛ يما وقد حکاه أنس عن الصحابة 
مطلمًا > ومعلوم أن فيهم العلماء العارفین یمور لین ؛ خصوصًا الصلاة 4 في 
أعظم أركان الإسلام » وميّما الذين كانوا منبم ينتظرون الصلاة معه ل > فإ 
أعيانُ الصحابة » وإذا كانوا كذلك فد مطلق حديث صفوان -: كان لبي جك 
يأمرنا إذا كنا سفرًا : أن لا ننرع خفافنا ثلاثة أيام ولياليين » إلا من جنابة ولكن 
من غائط وبول ونوم » . وهو حديث صحيح . انظر تخريجه في سبل السلام (رقم : 
۳ بتحقيقنا - بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك » ویو ما ذكره أنس 
من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق ... » اه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
قوله : وینقض الوضوء كبائر العصیان ... م 
آقول : إن كان الدليل على كونها ناقضة ما استدل به المصنف في قوله : 

وأما الکباثر فيدل على كونها ناقضة... - فهو مدفوع من وجوه: (الأول): 
اقا باون خافن ررقي لساري رن تس الشرك » فلا يصح إلحاق ساثر 
الكبائر به » وأما الآية الثانية قهي في ذنب خاص » مع أنه کک 
بان ذلك مُحبط العمل لا محالة ؛ لأن معناها : غافة أن قبط ام ونم 

تشعرون » فان كان إلحاق سائر الكبائر بالقياس ؛ فمثل هذا الات الذي ينبني 
عليه التفسيق لا يثبت بمجرد القياس ؛ لأن التفسيق لا يسوغ إلا بدليل قطعي » 

والقیاس قد ذهب إلى عدم كونه دلیلا طوائف » فأين الدليل القطعي ؛ بل آین 
الدليل الظني الخالص عن الكدر ؟ على أن الله سبحانه قد قيّد الإحباط في مُحكم 
ارت حر لاح بعال ل اهارا في هنم هه وال 
الكفر به : لوم یرک د ین گم نيومت وفوستاو کیک لت 
5 مهم" فعلق الاحباط بالوت على الکفر » وتقیید الرّدة بذلك بستلزم 
تقييد سائر الكبائر به » بفحوى الخطاب المعمول به عند جميع الطوائف » حتى 
قال به من لم يقل بالعمل بكثير من المفاهم » وبغالب أنواع القياس . فعلى هذا 
إذا فعل المتوضي كبيرة من الكبائر الوجبة للإحباط الم ينتقض وضوه ؛ لأن 
e‏ ؛ بل عند الموت مع عدم التوبة هذا من باب التنزيل . 

ر الوجه الثاني ) : أن الاستدلال على النقض بالاحباط یستلزم حلاف المدعی » 
فإن الاحباط إا يكوت لعمل مت به » فإذا كان الوضوء متا به لم يقع إحباطه 
إلا بعد صِحّته وقبوله » ويُمكن الناقشة لهذا الوجه بأن يُقال : قد حصل الثواب 
بمجرد فعل الوضوء » فإذا فعل المتوضي الكبيرة فقد حبط عمله » وهو الوضوء 
الذي یستحق فاعله الثواب » و رم الإحباط لصحته لا ينفي الاستدلال به 


۱ 


علی قن . ويجاب عن ذلك بان الراد بالاحباط (بطال الثو اب الذي هو آثر 


(۱) سورة البقرة الاية ر ۲۱۷). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
العمل » لا إبطال نفس العمل » فلا ملازمة بين بطلان الثواب وبطلان سببه ؛ 
لأن أثر الشيء غيره » ودليل هذا صحة صلاة الفاسق ووضوه وسائر طاعاته » 
مع قيام الدليل على عدم قبول ذلك منه » إنما يتقيّل الله من المتقين . فان قلت : 
هذا الإصرار » فقد استثناه القائل - قلتٌ : لم ترد إلا الاستدلال على بطلان 
الملازمة على أن استثنى المصر بعد تمهيد:إيجاب الكبائر للنقض لعلة الاحباط 
إن كان لدليل فما هو ؟ وإن كان لدعوتى الإجماع فأين هو ؟ وهذا الناصر 
آول المخالفين في ذلك . ر الوجه الثالث ) : أن الإحباط إذا كان موجبًا لنقض 
الوضوء واعادته ؛ لزم إعادة الصلاة بعد فعلها إذا فعل الصلي بعدها ذبا يوجب 
الإحباط » مع بقاء الوقت بجامع ذهاب الثواب مع إمكان الاعادة في الجميع ؛ 
والقائل بانتقاض الوضوء لا يقول بهذا » هذا إذا كان الدليل على انتقاض الوضوء 
بالكبائر ما قدّمناه کا هو صر كلام الصنف » ون كان الدليل على ذلك القياس 
له على ما ورد في الغيبة والکذب والضحك ونحوها ۲۰ ٠‏ ما آورده المصنف ؛ 

فُجاب ( أولا ) : بأنه لم يخل شيء من ذلك وعد ادنع اس 
به على نفس ما ورد فيه » فكيف با قيس عليه ؟! وآشف" ' ما ورد في ذلك 
كله : ما أخرجه الدارقطني"" وأبو يعلى“ عن جابر : ( الضحك ينقض الصلاة. 


(1) آشف ما ورد : أي أظهر ما استدلوا به . 

(۲) في السنن (۱۷۲/۱ رقم .ه) . 

(۳) في السند (۲۰/4 رقم ۲۳۱۳/۰۹۹). 
عن جابر أنه سكل عن الرجل يضحكٌ في الصلاة » فقال : « یعیدٌ الصلاة ‏ ولا يُعيد 
الوضوء ) . 
قال الشيخ حسين سلم أسد : « إسناده صحيح على شرط مسلم » وهو موقوف على 
جایر » وعلقه البخاري في الو » باب (۳4) مَنْ لم ير الوضوء إلا من الخرجين : 
القبل والیر » . 
وقال الحافظ في « الفتح » (۲۸۰/۱) : « وهذا التعلیق وصله سعید بن منصور ۰ 
والدارقطني وغيرها» وهو صحيح من قول جاير 4 . 


وقال الببيقي (۱4۵/۱) : « والصحیح أنه موقوف » . 


ولا ینقض الوضوی . قال في « منجمع الزوائد 6: ورجاله رجال الصحیح . 
ع عل ی ی 
حنبل: ل ليس في الضحك حدیث صحيح ) . قال الحافظ- بعد جزمه 
بعدم صحة ما ورد في الضحك -: ( وحاشا أصحاب رسول الله عل الذين 
هم حير القرون أن يضخكوا بين يدي الله لف رسول الله لله ) . وأما سار 
ما روي في الكذب والغيبة وأذى المسلم وغيرها » فمنه ما لا يُعرف كيفية 
إسناده » ومنه ما غرف وم يصحّ » ومنه ما صح وم رفع » بل هو من قول 
تابعي أو مَنْ بعده . ويُجاب ( ثانيًا ) : بأن القياس على هذه لا يصح على مقتضى 
قولکم ‏ فإنه قياس فيما يتضمن الكفر والفسق ؛ لأن ذلك شأن الكبائر . 
ويجاب ا اا2 بان الامور المذكورة وقع الخلاف في كونا من الكبائر أم 
لا > فكيف يصح قياس ما هو من الكبائر بغير شك على المشكوك فيه ؟ فأئم 
قنعون قياس المفاظ غل المُخفف > فكيف ألحقتم شرب الخمر والزنا والسرق 
بالضحك ونحوه ؟ وإذا تقرّر ما حرّرناه فعليك بالوقوف في موقف النع حتی يأتيك 
الدليل الدال على النقض من الشرع كا عرّفناك سابقًا . وقد أخرج أبو داود) 
والترمذي” ' من طريق شعبة عن سهل بن أبي صاخ عن أبيه عن أي هريرة مرفوعًا : « لا 
وضوء إلا من خدث أو رخ » . ورواه البخاري" موقوفا » والرفع زيادة يجب المصير 


0 . (A/D) () 

(۲) في مسائل الامام أحمد لأبي داود ص۱۳ . 

(۳) في « فتح الباري » (۲۸۰/۱) . 

)٤(‏ الطيالسي في السند (۰۷/۱ رقم ۲۰۳ - منحة العبود) 

. في السنن (۱:۹/۱ رقم ۷6) » وقال : حدیث حسن صحیح‎ )٥( 
)۲۷ وابن خزية (۱۸/۱ رقم‎ )5١5 قلت : وأخرجه ابن ماجه (۱۷۲/۱ رقم‎ 
. 4۷۱ ۰۳۵ ۰4۱۰/۲( والبييقي في السنن الکبری (۱۱۷/۱) وأحمد في السند‎ 
قال البييقي : هذا حديث ابت » قد اتفق الشیخان على إخراج معناه » من حدیث‎ 
. )۱5۷ عبد الله بن زيد » وانظر تلخیص البیر (۱۱۷/۱ رقم‎ 

(5) في صحيحه (۲۸۰/۱) رقم الباب )۳٤(‏ . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


إليها . فهذا حصر للتواقض ‏ وما عدا ما ذکر فمقهوم الحصر بنفیه » وهو مویّد 
للأصل » وهو عدم کون الشيء ناقضًا . 

قوله : فصل : وعند آئمتتا أن الوضوء لا ینقضه مس الفرجين : 

آقول : ذکر الصنف رحمه الله ههنا أن مس الفرج, لا كانت حاجة الناس 
إليه عامة والبلوی به دائمة ییحی ان بقل NEE‏ إلى حر 
كلانه وقد وقع في الأصول أن الحكم الذي تعم به البلوی لا + د أن بقل 
نقلا مستفيضًا » والقائل بذلك بعض الحنفية » وخالفهم الجمهور ؛ لعموم الأدلة 
الدالة على قبول آخبار الآحاد“. وهذه القاعدة كثيرًا ما ترى المشغوفين بمحبة 
ما ألفوه من مذاهب الأسلاف ؛ يدفعون بها الحجج الشرعية التي يوردها 
خصومهم » فإذا استدلوا لأنفسهم على إثبات حكم قد ربوا عليه ودرجوا 
وصار عندهم من المألوفات المعروفات - مالوا عن ذلك وم یعرجوا عليه » فان 
المصنف رحمه الله استدل على انتقاض الوضو بالکذب والغيبة واقيمة والضحك 
وأذية المسلم ونحوها ؛ تلك الشبه الواهية » التي لا يحل إثبات آخف حم من 
أحكام الشريعة بها مع کون كل واحد منها مما تعمٌ به البلوئى ؛ كعموم مس الذكر 
أو زيادة » ول يأت بمثل هذا الكلام الذي حرّره هاهنا » وكذلك فعل في انتقاض 
الوضوٌ بالنوم » وسيرد عليك من هذا القبيل ما يكون لك موعظة . ومن أشباه 
هذا ونظائره أنك تری كثيرًا منهم إذا استدل ذهبه بفعل النبي ع ؛ قرّره » 
وش من عضنّده » وبالغ في حجُيّته » فإذا أورده الخصم عليه ؛ دفعه » وقال : 
حكاية فثل لا ندري على أي وجه فعلت » وكذلك إذا استدل لنفسه بفعل 
صحابي أو قوله ؛ قال : ولا نعلم له مُخالقا في الصحابة » فكان إجماعًا » وإذا 
أورده قله عضية فال قول. مان ولا که وهذا راه زر 
موطن من هذا الكتاب ومن غيره من كتب المتمذهبين . فان كنت من لا تنفق 


(۱) إن خير الآحاد - المقبول - حبَّة على الجميع يلزم اتباعها » وأا من مصادر 
التشريع ؛ سواء وافقت عمل أهل الدينة أم خالفته » وسواء اتفقت مع الأصول المقرّرة 
ومقتضى القياس أم لم تتفق » وسواء عمل راويها بها أو لم يعمل » وسواء ‏ = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


علیه التدلیسات » ولا بخره سرابٌ اللبیسات ؛ فلا تلعب بلک الرجال من ال 
إلى حال بزخارف ما تُنمّقه من الأقوال » فکن رجلا رجله في الشری وهامة 
همه في الثّريا . وأعجب من هذا قول المصنف في غضون هذا البحث : فهذان 
اران ان هن ریغ ا ها ار سا بان 


عد کانت E‏ وقوعه آو یقل ؛ لأن اهن الدينة جزء من الأْمة کلها : والعبرة 
ما پرویه الراوي لا با يعمل به » ٍذ رما یعمل بخلاف ما روئ خحطاً أو نسیائا 
أو تأويلًا » فهو غير معصوم . وكون الأمر الذي جاءت به السنة کثیر الوقوع لا 
تأثير له في قبول أو رد أخبار الآحاد ؛ لأن الحاجة لعرفة حكم ما يقل وقوعه كالحاجة 
لعرفة حكم ما یکثر وقوعه » وكلاهما قد ينقله الآحاد » فضلا عن أن الكثرة أو 
القلة لا ضابط لما في هذا الباب . 
أما التشبّث بمخالفة سنة الآحاد للأصول فغير مُقنع ؛ لأن السنة هي التي يُوْصّل 
الأصول + فاذا جاعت بعکم یخالف الأصول اثابتة ؛ فانها تعتبر أصلا قائمّا بنفسه 
يعمل في داثرته » کا في السلم مع أنه بیع معدوم . والاستقراء دل على أن الردود ' 
من سنة الآحاد الصحيحة السند » بحجة الخالفة للأصول ؛ أنه في الحقيقة موافق 
للأصول لا مُخالف لا . 
وأما ای بعدم فقه الراوي » فقول غير مُستساغ ؛ لأن رواة السنة عندهم من 
الفقه - للازمتيم للرسول عله - ما يكفي للاطمعنان بصحة نقلهم ‏ وأنه ۸ یفهُم 
ثيء من معناه » فضلا عن معرفتهم بأساليب العربية وبيانها . 
وعلى هذا فقول الجمهور هو الراجح » فكل سنة صخت » بأن رواها الثقات 
الضابطون ؛ وجب المصير إليها » وعدم الالتفات إلى ما خالفها وم خالفها » كائًا 
من كان ؛ لأن الله تعبّدنا باتباع سنة نبيه ميه » ولا سبيل للوصول إليها إلا عن 
طريق الرواة » فإذا ثبت عندنا ضبطهم وعدالتُهم أو ترجّح ذلك ؛ كان دليلا على 
صحة نسبتها للرسول عه » إما على سبيل العلم القاطع » أو الظن الراجح » وكلاهما 
يُوجبان العمل بها شرعًا » والتقيد بأحكامها » وجغلها دلیلا من أدلة الأحكام . 
[ انظر الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الككريم زيدان (ص۱۷۱- ۱۷۲) 
وحصول الأمول في علم الأضول لصدّيق حسن خان ص٩۵‏ وما بعدها ]. 


صحيحة الاسناد كثيرة » ثم ذکر خبرین » هما خبر واحد » إنما جعلهما اثنين 
في الصورة ؛ طلبًا للتهویل على الخصم » مع أنه لم يأت يما يُطابق الدعوی 
التي ذكرها » وهي قوله : بأخبار صحيحة الاسناد كثيرة » وأشار بقوله : منها ؛ 
إلى أنه لم یذکر ولا الیعض من املق ما ذهب الیه ۵ ثم قال بعد ذلك : ومها : 
وذکر أثرا لا خبراء وغاية ما في ذلك حدیث فيس بن طلق بن علي » > 
يكن 3 الباب غيره 0 ما یصلح به » وقد أخرجه أهل 
السنن "» وصححه ابن حبان» وقال ابن الدینی؟: هو حسن من حديث 


و 


بسرة . انتهى . ولكنه قد اخثلف عليه في ذلك وثکلم فيه . وأما أحاديث 


(۱) بل هو حديث « طلق بن علي » . 

(؟) أبو داود (۱۲۷/۱ رقم ۱۸۲) والترمذي (۱۳۱/۱ رقم ۸۰) والنسانی ٠١1/1(‏ 
رقم )١58‏ وابن ماجه (۱۳/۱ رقم 4۸۳) . 

(۲) في الاحسان (۲۲۳/۲ رقم ۱۱۱5 . 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( ص۷٤۱‏ رقم ۱۰۹۲) وأحمد (۲۳/۶) وابن الجارود (رقم 
۰ والطحاوي في شرح معاني لاثار 05/۱ والدارقطني في السنن (۱4۹/۱ رقم 
۷ والحام في الستدرك (۱۳۹/۱) والبييقي في السنن الکبری (۳4/۱ . 
عن قيس بن طلق » عن أبيه » قال : قدمنا على نبي الله عله » فجاء رجل كأنه 
بدوي » فقال : يا نبي الله » ما ترى في مس الرجل ذكَرَهُ بعد ما يتوضاً ؟ فقال : 
؛ هل هو إلا َة منه » أو قال « بضعة منه » وهو حديث صحیح . 

(4) ذكره ابن حجر في 1 التلخيص ١‏ (118/1) . 
قال الحافظ : ( وصححه ایض ابن حبان والطبراني وابن حزم ؛ وضعفه الشافعي 
وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبهقي وابن الجوزي یت اين حبان 
والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون . وأوضح ابن حبان وغيره ذلك » والله أعلم » . 
وقال البييقي : « يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق ؛ أن حديث طلق 
م يُخرّجه الشیخان » ولم يحتجا بأحد من رواته » وحدیث بسرة قد احتجًا جمیع 
رواته » إلا أنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة » وعلى هشام بن عروة » وقد 
یا أن ذلك الاختلاف لا ينع من الحكم بصحته » وان نزل عن شرط الشيخين » = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


الانتقاض بالمس فقد رويت من طریق بسرة بنت صفوان ؛ آحرجه هل 
السنن " وصححه ابن حبان'" والترمذي ‏ وقال البخاري”': هو اصح شيء 
في هذا الباب » ومن طریق أم حبيية أخرجه ابن ماجه “ عها » وصححه 
أبو زرعة والحاكم » واعلّه البخاري". ومن طریق عائشة أخرجه 


(1) 
(1) 
(۳) 
۹3 


(°) 


(1) 


وتقدّم أيضًا عن الإسماعيلي أنه آلزم البخاري |خراجه ؛ لاخراجه نظیره في الصحیح » 
اه . 

© وقال ابن حزم في ای (۲۳۹/۱) : « وهذا خبر صحیح - أي حدیث طلق بن 
علي - إلا آنهم لا حجة هم فيه لوجوه : 

( آحدها ) : أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمّر بالوضوء من 
مسن الفرج » هذا لا شك فيه » فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقيئًا » حين أمر 
رسول الله مه بالوضوء من مس الفرج » ولا يحل ترك ما يقن أنه ناسخ والأخدٌ 
با يتين أنه منسوخ . 

( وثانييما ) : أن كلامه عه : « هل هو إلا بضعة منك » ؛ دلیل ين على أنه كان 
قبل الأمر بالوضوء منه ؛ لأنه لو كان بعده لما قال عليه السلام هذا الحديث » بل 
كان بين أن الأمر بذلك قد نسخ » وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكمٌ 
اأصاد » وأنه كسائر الاعضاء ) اه . 

أبو داود (۱۲۰/۱ رقم )١8١‏ والترمذي (۱۲/۷ رقم ۸۲) ولسانی (۱۰۰/۷) 
وابن ماجه (۱۱/۱ رقم 4۷۹) . 

في الوارد (ص۷۸ رقم ۲۱۱ - ۲۱۶) . 

في السنن (۱۲۹/۱) . 

ذکره الترمذي في السنن (۱۲۹/۱) وابن حجر في « التلخیص » (۱۲۲/۱ رقم 
۹۰ . 

في السنن (۱۰۲/۱ رقم 4۸۱). 

قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۷۰/۱) والبيهقي في السنن الکبری 
(۱۳۰/۱) والخطيب في تاريخ بغداد (۷۳/۱۱) ۰ وهو حديث حسن لغيره . 

« بأن مکحولا ‏ يسمع من عنبسة بن أي سفیان » وکذا قال يحبى. بن معين 
وأبو زرعة » وأبو حاتم » والسايي : إنه لم يسمع منه . وخالفهم دحم » وهو = 


۳ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


الدارقطني”“ وابن حبان » ومن طریق أي هريرة أخرجه أيضًا ابن حباناگ 
ومن طريق زيد بن خالد رواه الترمذي. فهذه » الأحاديث متعارضة في 
الظاهر هي والحديث السابق » وقد استوفیث الكلام عليها في شرح النتقی( 
وترجح العمل بالنقض » لا حررته هنالك . وقد تقرّر ف الأصول أن رواية 
الاثبات أولى من رواية النفي » وأن النتضي تن وی من القعضي للإباحة » 
وثبت أن جماعة من الصحابة مالوا إلى العمل بحديث بُسْرة ؛ لتأشر إسلامها » 
ولا حرج على المجتهد إذا رجح غير ما رجُحناه ؛ إنما الشأن في اتکلم في 


= أعرف بحديث الشاميين » فأثبت ماع مكحول من عنبسة . 
وقال الال في العلل : صح أحمد حديث أم حبيبة ... وقال ابن السكن : لا أعلم 
له علّة » اه . 
قاله الحافظ في « التلخيص » (154/1) . 

(۱) في السنن (۱6۷/۱- 04۸ . 

(۲) في «المجروحين » (4/۲) . وهو حدیث موضوع ؛ لأن فيه عبد الرحمن بن عبد الله 
العمري » کذاب . 

(۲) في الوارد (ص۷۷ رقم ۲۱۰) . 
قلت : وأخرجه الشافعي في الأم (۲۸/۱) وأحمد في السند (۳۳۳/۲) والطحاوي 
في شرح المعاني )۷٤/١(‏ والدارقطني 1٤۷/١(‏ رقم ) والحاكم في المستدرك 
(۱۳۸/۱) والبيهقي (۱۳۱/۱) ۰ وهو حديث حسن لغيره . 

(4» بل ذکره الترمذي في السنن (۱۲۸/۱) . 
قلث : وأخرجه أحمد في المسند (۱۹۶/۰) والبزار في کشف الأستار (۱6۸/۱ رقم 
۳) والطبراني في الکبیر (۲۷۹/۰ رقم ۰۲۲۱ - ۵۲۲۲) والطحاوي في شرح 
معاني الاثار (۷۳/۱) والببيقي في العرفة (۲۲۲/۱ رقم ٩۰‏ 
وف الباب .من حدیث جابر » وعبد الله بن عمرو » وسعد بن اهي وقاص » وابن 
عباس والتعمان بن بشير » وغیرهم . انظر تخریجها في کتاب « الروضة الندية 4 
بتخريجنا (۱۵۰/۱ - ۱۵۲ . 

ری (۱۹۷/۱- ۲۰۰ . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۱۶:۷ 


مواطن الخلاف بما یتراًمنه الانصاف . اللهم بصّرنا بالصواب » واجعل بینتا 
وبين العصبية من لطفك أمنعٌ حجاب . 

قوله : فصل : روی أنس أن النبي عي احتجم ... إڅ . 

أقول : وسّط الصنف هذا الکلام بين کلامیه في مس الذکر » ولعل 
ذلك من تصرفات الشسّاخ . وقد اختلفت أهل العلم في انتقاض الوضوء بخرو ج 
لدم » وجميع ما هو نص في النقض أو عدمه ‏ يبلغ إلى رتبة تصلح للاحتجاج 
بها » وقد عرّفناك أن کون الشیء ناقضًا للوضوء لا یثبت إلا بدلیل یصلح 
للاحتجاج » ولا وجب البقاء على الأصل ؛ لأن التعبّد بالأحكام الشرعية لا يجب 
إلا بإيجاب من الله ورسوله » ولا فليس بشرع » ومع هذا فقد كان الصحابة 
رضي الله عنهم يُباشرون من معارك القتال » ومجاولة الأبطال في كثير من 
الأحوال » ما هو من الشهرة بمكان أوضح من الشمس ؛ فلو كان خروج الدم 
اقضًا لما ترك عه بيان ذلك » مع شدة الاحتياج | ليه » وكثرة الحامل عليه . 
ومثل الدم القيء في عدم ورود دليل يدل على أنه ناقض ‏ وغاية ما هناك حديث 
. إسماعيل بن عیاش وفيه من المقال ما لا يخفى . 


(۱) وهو حديث ضعيف . 
أخرجة ابن ماجه (۳۸۵/۱ رقم ۱۲۲۱) والدارقطني في السنن (157/1 رقم )١١‏ > 
من طريق (عاعل بن عياش ۽ حدئني عبد املك بن عبد العزيز بن جرير عن أيه 
وعن عبد الله بن أي مليكة » عن عائشة » أن رسول الله عي قال : « إذا قاء أحدكم 
في صلاته أو. قلس ؛ فلينصرف فليتوضاً » ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم 
یکلم ؛ قال ابن جرع ا 


۳2 
البي عه ۳ 

ورواه ابن عدي في الكامل (۲۹۲/۱ - ۲۹۳) في ترجمة إسماعيل بن عياش » ثم قال : 
هكذا رواه ابن عياش » مرة قال : عن ابن جرخ عن أبيه عن عائشة » وكلاهما غير 


محفوظ . قال : وبالجملة » فإسماعيل بن عياش من یکتب حديثه » ویحتجْ به في 
حديث الشاميين فقط . وأما حديثه في الحجازيين فلا يخلو من ضعّف ‏ إما موقوف = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 
س اسح تس ل 


قوله : قد قیل : هذا اخبر غير صحيح ... إل . 

أقول : هو من الصحة بمكان » يعرفه مَنْ یعرف هذا الشأن » أخرجه 
مسلم وأهل الستن » وصححه جماعة من غيرهم . والإنصاف في هذا أن لحوم 
الإبل ناقضة للوضو ء وبيانه أنه ورد ما يدل على أنه يجب الوضو ما مسّه النار » 
وورد ما يدل على عدم وجوبه » واشتهر في السلف الخلاف اشتهار النبار » 
وأحاديث الوضوٌ من وم الابل مُخصّصة من عموم ما يدل على عدم وجوب 
الوضوٌ مما مته النار » فإنه وقع الأمر بالوضرٌ منها مُقترِنًا با استدل به الستدلون 
على عدم وجوب الوضوٌ مما مسته النار » کا في هذا اللحديث الذي ذكره المصنف » 
فان لفظه في صحيح مسلم'" عن البراء قال : سكل رسول الله عله عن 
الوضوء من خوم الإبل » فقال : « توضئوا منها » » وسئل عن لحوم الغنم » 
فقال : « لا توضئوا منها » . ولم يأت عنه عب ما يخالف هذا من قول أو فعل 
أو تقرير . وإلى هذا التخصيص ذهب جماعة من أهل العلم ؛ منهم : أحمد بن 
حنبل » وإسحاق بن راهويه » والشافعي في أحد قوليه » وابن خزيمة . ومن أراد 
الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه السالة ؛ فهي مُستوفاة في شرح 
المتتقى. وأما ما ذكره الصنف من حديث الشاة الصلية "» وقال : إنه مُعارضٌ » 


ع فيرفعه » أو مقطوع فيوصله » أو مرسل فيسنده » أو نحو ذلك . 
وانظر « نصب الراية » (۳۸/۱) ونيل الأوطار (۱۸۷/۱- ۸۸ . 

(۱) في صحيحه (۲۷۰/۱ رقم ۳۹۰) من حدیث جابر بن سمرة . وم آجده في صحیح 
مسلم من حدیث البراء . 

=D) 5‏ 
قلت : وقد أطال ابن القم في إعلام الموقعين (۱۵/۲ - ۱5) في ثبات النقض للوضوء 
بأكل لحوم الابل . 

(۲) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۷۹/۱ رقم ۹4 ۳۵۷) 
عن أي رافع + قال : أشهدٌ » لكنت أشوي لرسول الله مله بطن الشاة » ثم صلَّى 
ولم يتوضاً . 
قلثْ : وانظر « أخبار هل الرسوخ .. » لابن الجوزي بتخريجنا رقم الحديث (4) . 


وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


لحدیث الوضوء من لحوم الابل » فکیف تصح هذه المعارضة ؟ فإن خبر الشاة 
یوافق الحدیث الذي المصنف بصدد الکلام عليه في عدم وجوب الوضوء من 
لحوم الغنم » ولیس في خبر الشاة تعرّضٌ للحوم الابل بنفي ولا إثبات »ثم قول 
المصنف : فلو صح فهو مُعارَضٌ بما ذكرناه أولا من خبر الشاة المصلية - فيه 
تسامخ » فإنه لم يذكر خبر الشاة إلا بعد ذلك . وأما حمّله للوضوء ۲۲/۲۲ 
EE‏ فالواجب علینا حمل ألفاظ الشارع على الحقائق الشرعية 
إن وجدت » وهي هنا موجودة » فإنه في لسان الشارع وأهل عصره لغسّل 
أعضاء الوضوء » لا لغسّل اليد فقط » وم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام 
وبعده شيءٌ » وقد قَدّم الصنف بعضًا منها . ٠‏ 


۵ باب الغشل © 
5 2 0 الله ع م ۳ 
قوله : خبر : وژوي عن النبي عه أنه قال : « من جامع ول يُمنِ 
فلا غسل عليه » . وهذا الخبر ضعيف ... إڅ . 
أقول : الحديث من أصحّ الأحاديث عند جميع علماء الاسلام > وهو في 
دواوين الحديث الشهورة ؛ کالصحبحین" وغيرهما » ول يمل بضغفه أحَدٌ من 


)١(‏ لعله استند إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه الترمذي ۲۸۳/٤(‏ رقم )۱۸٤۸‏ وابن 
ماجه (۱۰۸۹/۲ رقم ۳۲۷) . 
عن عکراش ١‏ أنه أكل مع رسول الله عه قصعةً من ثريد . ثم أتى بماء » ففسل 
يده وفمة » ومسح بوجهه » وقال : يا عکراش ‏ هذا الوضوء مما مسنّت الناژ » . 
قال الترمذي : هذا حدیث غريب لا عرف الا من حدیت العلاء بن الفضل » وقد 
تفرد العلاء بهذا الحديث . 
قلت : والعلاء ضعیف کا في التقریب . وقد ضمّف الألباني الحديث في ضعيف ابن ماجه . . 
(۲) البخاري (۲۸۳/۱ رقم ۱۷۹) ومسلم (۲۷۰/۱ رقم ۲۷/۸۲) عن زيد بن خالد » 
أنه سأل عغان بن عفان . قال : قلت : أرأيت إذا جامغ الرجل امرأتة وم یمن ؟ 
قال عثان : « يتوضاً کا يتوضاً للصلاة » ویضیل ذکره » قال عغان : سعته من 


رسول الله ع . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 
القائلين بما دل عليه والقائلین بخلافه » وقد وقع الخلاف في ذلك بين الصحابة 
الذين .هم خير القرون » فما طعنوا في صحته » بل عارضوه بالاأحادیث(؟ 
القاضية بخلافه » ورواه من التابعين فتابعيهم فمن بعدهم جماهیز لا يمكن حمترهم 
إلا بمشقة فرحم الله الصنف » ما أشجعه على الکلام على أحاديث رسول الله 
َيه ! وآقدره على ما لم یقدر عليه غيره ! وأبصره بالموازنة بينها وبين ما خالفها ! 
حتى قال في غضون هذا البحث : مع أن قول علي عليه السلام لو انفرد لكان 
أولى » فان أراد أنه أولى من هذا الحديث ؛ فالقائلون بالحجية لم يبلغوا إلى هذا 
احد » > بل قالوا : حُجَة ما لم يُعارض المرفوع » وان أراد أنه أولى من أخبار أزواج 
النبي عله » بأن رسول الله عه كان یختسل منه » والراد أولى بنسبة العارضة 
إليه ؛ فكذلك . وان آراد أنه أولى من جمیع ما عُورِضّ به الحديث الذي ضعفه » 
فالأمر آعجب ‏ ولا أزيد الناظر على هذا. ومن الغرائب أنه قال بعد قوله : 
وهذا الشبر ضعيف » ما لفظه : وقد عارضه آخبار + هي بح منه 
واکتر وأقوی وأشهر . وهذه الصیغ تدل على أن الحديث الضعیف بزشمه 


)١(‏ (هنها ) : ما أخرجه البخاري (۳۹۵/۱ رقم )۲٩۱‏ ومسلم (۲۷۱/۱ رقم 
۷ والساني (۱۱۰/۱ رقم 0۱٩۱‏ وابن ماجه (۲۰۰/۱ رقم 6۱۰ 
والدارقطني (۱۱۳/۱ رقم ۷) والدارمي )١95/١1(‏ وأبو نعم في الحلية (۲۷۰/5) 
والبغوي في شرح السنة (4/۷ - ه) والخطيب في تاريخ بغداد (۷4/۲) والبييقي في 
السنن الکبری (۱۱۳/۱) : عن أي هريرة » عن النبي عل » قال : « إذا جلس بين 
شعبها الأربع » ثم جَهْدها » فقد وجب القُسل » . 
( ومنها ) : ما أخرجه مسلم (۲۷۲/۱ رقم ۳۰۰/۸۹) عن عائشة زوج البي عله 
قالت : إن رجلا سأل رسول الله َيه عن الرجل يُجامعٌ له ثم يكبيل . هل علییما 
الأسل ؟ وعائشة جالسة » فقال رسول الله عله : « إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم 
نغتسل ) . 
وني الباب أحاديث . انظر تخريجها في « أخبار أهل الرسوخ » ۰ لابن الجوزي (رقم 
الحديث : 5) بتخریجنا . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۱ 
مُشاركٌ لمعارضه في الصحة والکثرة والقوة والشهرة » كما هو شأن صي 
التفصيل » فإنها تدل على مشارك المُفضّل عليه للمُفضّل في أصل الفعل ‏ وذلك 
معروف في كتب النحو( فلم يجش قلّه عن التضعيف » حتى حكم بالصة 
والكثرة والشهرة والقوة لما حکم عليه بالضعف . 

قوله : وهذه الأخبار متعارضة . ففي بعضها أمر بالوضوء .. إخ . 

أقول : لا تعارضّ بين الأخبار المذكورة » وما جعله بيانًا لإثبات اسن 
غير صاخ لالك » وغاية ما هنالك آنه تضم ر الخبر الأول ) : أنه ی كان 
برض وضوء الصلاة إذا أراد أن ينام وهو 0 . (والخبر الثاني ) 
تضمّن صدور ابي منه عه للجُئُب عن أن يأكل قبل أن يغتسل أو يتو 
TTT‏ 
أو الأكل فقط » أو الأمرين جميعًا في كل واحد من الخبرين - لم يكن بينهما 
تعارضٌ » بل هما مُتفقان على أن الب لا ينام ولا يأكل حتى يتوضاً » إذا لم 
بقع مه الاغتسال ؛ لأن الاكتفاء بالوضوء إا هو رخخصة لمن لم يختسل . ( والخبر 
8 : تضمن أنه كان َه إذا أراد أن يأكل ا أو ينام وهو جنب غسل 
يده وق هذا محال لرن ا ل اد هه م 


)١(‏ اسم التفضيل هو اسم مصوغ للدلالة على أن شیئین اشتركا في صيفةٍ » وزاد أحدهما 
على الآخر فما » فإذا قلت : خالدٌ أشجمعٌ من عمرو » فإنما جعلتٌ غاية تفضيله 
E‏ ۱ 
انظر « معجم القواعد العربية في النحو والصرف » لعبد الغني الدقر . ص۳۱ - ۳۰ . 
(۲) آخرجه مسلم (۲4۸/۱ رقم ۲۰۵) وأبو داود (۱۵۰/۱ رقم ۲۲۲) وابن ماجه 
(۱۹۳/۱ رقم 6۸6) . 
عن عائشة « أن النبي ع كان إذا آراد أن ينام وهو جثب توضاً وضوءه للصلاة » . 
(۳) الم آقف عليه » فلينظر من آخرجه ؟!! . 
(4) أخرج أبو داود ١51/١(‏ رقم ۲۲۳) من حديث عائشة « وإذا أراد أن يأكل وهو 
جنب غسل يديه ) » وهو حديث صحيح . 


۱ وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


أجزاء وضوء الصلاة المذکور ولا » فیکون العمل بما فيه زيادة غير معارضة . 
( والخبر الرابع ) : فيه الترخيص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن بتوضا. 
وهو موافق لما قبله . ( واخبر الخامس ) : فيه الأمر للجُتُبٍ إذا اراد ۲۳/۲۳ 
أن ينام عند أن أصابته جنابة في الليل أن يتوضاً ويغسل ذكرٌه". ولیس فيه 
مُخالفة لما قبله » وزيادة غسْل الذکر إن كانت ما يتوقف صرق اسم وضوء 
الصلاة عليه فهي داخلة فيه » وان كانت مما لا يتوقف إذلك عليه فهي - زيادة 
على ما سبق - غير معارضة » يتوجّه قبوها . فحصل من مجموع هذه الأخبار 
أن مَنْ أراد أن يأكل أو یشرب أو ينام وهو جُنُبٍ ؛ توضاً وضوء الصلاة » وغسل 
ذكره » وليس ذلك من التعارض في شيء » والأمر واضح » ویقی الكلام هل 
ذلك واجب أم لا ؟ فظاهر النبي التحريم للترك » وظاهر الأمر الوجوب للفعل . 
وحديث معاودته"" عه وطوافه على نسائه بغسْل واحدء لا يصلح صارثًا 
لذلك الأمر واي عن حقيقتها ؛ لأن غاية ما فيه أنه لا يجب الغسل بين 
الجماعين » وليس فيه نفي وجوب الوضوء » على أنه لو كان فيه ذلك لا كان 
صارفا ؛ لأن الكلا م الأول في الأكل والشر ب والنوم قبل الفسل » وهذا في معاودة 
الجماع قبل الغسل » وبين الارن يون لخديف «إذا أ ى احذکم ۳ 


)١(‏ آخرج آبو داود ١51/١(‏ رقم ۲۲4) عن عائشة أن التبي عب : « كان إذا آراد 
أن يأكل أو ينام توضاً » تعني : وهو جُتُبِ ۰.۰ هو حديث صحيح . 

(۲) أخرج البخاري (۳۹۳/۱ رقم ۲۹۰) ومسلم (١549/1؟‏ رقم 705/98) وأبو داود 
(۱۵۰/۱ رقم ۲۲۱) والترمذي 7١7/١(‏ رقم ۱۲۰) والنساني ١40/1(‏ رقم 6۲1۰ 
وابن ماجه (۱۹۳/۱ رقم 088) . 
عن ابن عمر أنه قال : ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله مُه أنه تُصيبُهُ الجنابة من 
اليل ۰ فقال له رسول الله عله : « توضأ واغسل ذکرلك ‏ ثم نم 0 . 

(۲) أخرج البخاري (517/5 رقم 0۲۱۰) ومسلم ۲٤۹/۱(‏ رقم ۳۰۹/۲۸) وأبو داود 
(۱۶۸/۱ رقم ۲۱۸) والترمذي (۲۵۹/۱ رقم ۱4۰ وابن ماجه ١94/١(‏ رقم 
۸۸ من طرق عن آنس أن النبي رل : « كان يطوف على نسائه في غسل واحد » . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


9 له أن يعاود فليتوضاً يَْنَهُمَا وْضُوءًا :۱ ؛ فيه الأمر بالوضوء لمن 
آراد العاودة » ولا يُعارض ما قبله من معاودته مه بدون غسل ؛ بل هما متفقان 
على عدم وجوب الغسل على من أراد العاودة » واشتمل الآخر على زيادة يجب 
قبوها ؛ وهي الوضوء لمن لم یفتسل قبل أن يعاود ۰ فليس في شيء من هذه 
الأحاديث تعارضٌ صلا » کا یعرفه مَنْ له بعض اشتغال بعلم الأصول . نعم › 
إذا صح إسناد ما أخرجه الطبراني“ عن ميمونة « .... قال : قلت : يا رسول الله » 
هل يرقد ؟ قال :ما اح أن برند فاق أخشى أن وش فلا ضر ريل ) 
فرما يصلح لصرف وجوب ما هو بدل عن الاغتسال وهو الوضوء ؛ لأنه قد 
صرح بالحكمة في نفس الغسل » وما كان حكمه في المبدل كان حكمه في 
ی ی ل ل ا 
كابن حبيب وابن العري » ويؤيّد عدم الوجوب ما رواه آبو داو و( عن 
أي إسحاق عن الأسود عن عائشة : ( كان رسول الله عي يجنب » ثم ينام » 
ولا مس ما ولکنه قال جماعة من الحفاظ : إن آبا [سحاق غلط فیه . 
(۱) أخرجه مسلم في صحیحه (۲4۹/۱ رقم ۳۰۸/۲۷) من حدیث ابي سعید الخدري . 
(۲) في الكبير » كا في « مجمع الزوائد » (۲۷۰/۱) عن ميمونة بنت سعد . 
وقال اهيئمي : وفيه « عثانٍ بن عبد الر هن » عن عبد الحميد بن يزيد » وعغان بن 
عبد الرهن هو الحراني الطرائقي » ونّقه يحيى بن معين . وقال أبو حاتم : صدوق ‏ 
وقال أبو عروبة الحراني » وابن عدي : لا بأس به » يروي عن مجهولين . وقال 
البخاري وأبو أحمد الحا : يروي عن قوم ضعاف . وقال أبو حاتم : يُشبه بقية في 
روايته عن الضعفاء ) اه . ۱ 
واخلاصة : أن عغان بن عبد الرحمن هذا ضعیف ؛ لأنه أكثر الرواية عن الضعفاء 
اجاهیل . انظر التقريب (۱۱/۲ - ۱۲ رقم ۸۸) . 
تنبيه : في الخطوطتين : « عن أبي ميمونة » » والصواب ما أثبتناه . 
(۳) في السنن ١55/1١(‏ رقم ۲۲۸) . 
قلت : وأخرجه الترمذي (۲۰۲/۱ رقم ۱۱۸) وابن ماجه (۱۹۲/۱ رقم ۵۸۱ 
و ۰۸۲ و ۰۸۳) والنساي في « عشرة النساء » ( رقم : ١55‏ ) وصحُحه الألباني 
في « اداب الزفاف ) ص۱۱1 ۰۱۱۷ وذکر له شواهد . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


هذا في الوضوء على مَنْ آراد أن ينام وهو جُنُبِ من دون وضرٌ . وید على 
عدم وجوب الوضوء على مَنْ أراد أن يعاود قبل الغسل : ما رواه ابن 
خزیة؛ من طريق شعبة عن عاصم في حديث أي سعید » بلفظ : « فإنه 
أنشط للعود 4 ۰ فان هذه العلة مُشعرة بعدم الوجوب ؛ وكذلك ما رواه 
الطحاوي"" من طريق موسى بن عقبة عن أي إسحاق عن الأسود عن عائشة 
٠قالت‏ : ( كان النبي ع يُجامع ثم يعود ولا يتوضأ ) . وما يدل على عدم 
الوجوب أيضنًا : ما آخرجه ابن خزيمة”” وابن حبان“ في صحيحيهما عن ابن عمر 
قال : مكل النبي مَيَهِ : ینم أحدّنا وهو جثب ؟ قال : « نعم » ویتوضاً إن شاء » . 

قوله : فصل في طرق أخر من أحكام الجنب ... إن . 

أقول : حديث : « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيا من القرآن » عند 
الترمذي”” وابن ماجه” الم یل إلا بكونه من رواية (ساعیل بن عیاش عن 


(۱) في صحيحه (۱۱۰/۱ رقم ۲۲۱) بإسناد صحيح . 

(۲) في شرح معاني الآثار (۱۲۷/۷) . وتمامه « وينام ولا يغتسل » . 

(۳) في صحيحه ٠١١/١(‏ رقم ۰۲۱۱ 

۰۱۲۱۳ في الإحسان (۲۰۰/۲ رقم‎ )٤( 
۲۸/۱( وأصل الحديث في الصحيحين : البخاري (۳۹۲/۱ رقم ۲۸۷) ومسلم‎ 
. دون قوله : إن شاء‎ )"١5 رقم‎ 

(0) في السنن (۲۳۱/۱ رقم ۱۳۱) وقال : لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش 
عن مومى بن عقبة بن نافع عن ابن عمر . وقال : معت محمد بن إسماعيل - 
البخاري - يقول : إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث 
مناكير » كأنه ضعّف روايته عنهم فيما يتفرد به . 

(7) في السنن (۱۹۵/۱ رقم 558) . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۸۸/۱) والبهقي في السنن الكبرى 
(89/1) وقال : فيه نظر . وقال ابن أي حاتم عن أبيه في العلل )49/١(‏ : حديث 
إسماعيل بن عياش هذا خطأ » وإنما هو عن ابن عمر قوله . 
© وأخرجه الدارقطني في السئن (۱۱۷/۱ رقم ۰) من طريق عبد الملك بن = 


عياش عن الحجازیین » وهو ضعیف فیهم » ولکن قد توبع على ذلك في روایات 
كثيرة » كما في التلخيص”"» وأمّا إعلاله برواية الوقف » وأن الأصحّ أنه 
موقوف على ابن عمر » فذلك ما لا يقدح في رفم من رَقع ؛ لأن الرْفم زيادة 
يجب قبوها » وهو الح » وان حالف في ذلك جماعة » وهذا النبي يفيد التحريم » 
وأما حديث علي : أن نبي عله م يكن يحجزه عن القران شيء سو 
ايا" د مه ادا حلط و بان ين ت با بسح شهب 
ولكنه فعل لا يُستفاد منه التحريم » إلا أنه یش من عَضدٍ النبي السابق 74/54 . 


= مسلمة » حدثني المغيرة بن عبد الرحمن » عن موسی بن عقبة » عن نافع » عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله ع : « لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن » . 
وفيه عبد الملك بن مَسلمة المصري » ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة » وقال ابن يونس : 
منكر الحديث . وقال ابن حبان : يروي الناکیر الكثيرة عن أهل المدينة . انظر الجرح 
والتعديل (۳۷۱/۰) والمجروحين )۱۳٤/۲(‏ والميزان (574/7) . 
وله شاهد من حديث جابر » أخرجه الدارقطني في السنن (۸۷/۲ رقم ۷) مرفوعًا . 
وفيه محمد بن الفضل : متروك » ومنسوب إلى الوضع . انظر الميزان (5/4 - ۷ رقم 
٩‏ -. 
وأخزجه الدارقطني في السئن (۱۲۱/۱ رقم ۱۵) موقوقًا . وفيه يحبى بن أي أنيسة 
وهو كذاب . وانظر الميزان (55/5” رقم 447) . وقال البييقي في السنن الكبرى 
(۸۹/۱) : هذا الأثر ليس بالقوي . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف . والله أعلم . 

« (۸۳۸/۱ وقد تقدّمت انا . 

(۲) وهو حديث ضعیف . 

آخرجه أحمد (۸۳/۱ ۸4 ۰۱۰۷ ۰۱۲ ۳4 وأبو داود (۱۵۵/۱ رقم . 
4 والترمذي (۲۷۳/۱ رقم ۱45) والنساي (۱44/۱ رقم ۰۲5۵ ۲15) وابن 
مَاجَهُ (۱۹۵/۱ رقم 544) وابن خزيمة في صحیحه (۱۰/۱ رقم ۲۰۸) وابن حبان 
في الاحسان (۸۰/۲ رقم ۷۹۲ و ۷۹۷ والحاع في الستدرك (۱۰۷/6) والبزار 
157/1 رقم ۳۲۱ - کشف) والدارقطني في السنن (۱۱۹/۱ رقم ۱۰) والبمقي = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 
قوله : واختلف علماؤنا في المُحْدِثْ هل يجوز له مَس الصحف .... 


= في الستن الکبری (۸۸/۱ - )۸٩‏ وأبو يعلى في السند (۲4۷/۱ رقم 6۲۸۷/۲۷ 
و (۲۸۸/۱ رقم ۳۶۸/۸۸ و (۳۲۰/۱ رقم 4۰7/۱4۲) و (۳۹/۱ رقم ۳۱۹/ 
۶۹ و (0۹/۱: رقم 1۲۳/۳۲۳) والبغوي في شرح السنة (4۱/۷ رقم ۲۷۳) 
والحميدي في السند (۳۱/۱ رقم 0۷) وابن أي شيبة في الصنف (۱۰4/۱) وابن 
الجارود في المنتقى (رقم 14) وابن عدي في الكامل )١4807/54(‏ والطيالسي في منحة 
العبود (۵۹/۱ رقم ۲۱۸) وغيرهم من طرق ... 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحیح الإسناد » ول يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح . 
وقال البغوي : حديث حسن صحيح . 
وقال ابن حجر في التلخيص (۱۳۹/۱) : « وصحّححه الترمذي » وابن السكن » 
وعبد الحق » والبغوي في شرح السنة ...۰ وقال الشافعي في سنن حرملة : إن كان 
هذا الحديث ابا ففيه دلالة على تحريم القران على الجنب » وقال في جماع كتاب 
الطهور : أهل الحديث لا يثبتونه » قال البيهقي : إنما قال ذلك ؛ لأن عبد الله بن 
سَلَّمَة راويه كان قد تخیر » وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر » قاله شعبة » وقال 
الخطابي : كان أحمد يومّن هذا الحديث » وقال النووي في الخلاصة : خايف الترمذئي 
الأكثرون » فضعّفوا هذا الحديث .... » . اه . 
وقال ابن حجر في الفتح (4۰۸/۱) : « رواه أصحاب السنن » وصححه الترمذي » 
وابن حبان » وضعف بعضهم [أحد] رواته . والحق أنه من قبيل الحسن يصلح 
للحجة ) . اه . 
وتعقبه الألباني في الارواء (۲4۲/۲) بقوله : « هذا رأى الحافظ في الحديث » ولا 
نوافقه عليه » فان الراوي الشار إليه وهو « عبد الله بن سلمة » قد قال الحافظ نفسه 
في ترجمته في التقريب (4۲۰/۱) : صدوق ء تغيرٌ حفظه . وقد سبق أنه حدّث بهذا 
الحديث في حالة التغير » فالظاهر أن الحافظ ۸ يَسْتَحضيرٌ ذلك حين حكم بحسن 
الحديث » . اه . وانظر كلام المنذري في مختصر السنن (۵5/۱ . 1 
والخلاصة أن الحديث ضعیف . والله علم . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


آقول : الاية الكرية“ إن كان الراد بالکتاب الکنون الذي هو مرجع 
الضهير فا هو اللوح احفوظ فلا دلالة فا على الطلوب » ويؤيد أن الراد ذلك 
أن امور ون اسم مفعول » والمراد من طهره غيره » ولو كان الراد اسم الفاعل 
لكانت الطاء مشددة بإدغام التاء فيها » قبا والأصل التطهْرون » فلما كان مخففًا كان 
الح درك ی ره رقم شوو ب ا اه 
متلبسًا ما يخالف ذلك + وهذا في الملائكة آظهر » وان صح إطلاق مثله على البشر 
كا في قوله تعالى : « رتهب وعلى فرض دخول اشر في ذلك 


فیکون الراد به من يكن بدليل قول تعال اَم انش کیت 
س © ول ما روا لحان :رابو دود ای ماه مین 
ابن عمر من النبي منه عله عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو » فانه لا علّة 
لذلك إلا مخافة أن يقع في آيدي أهل الشرك . ويؤيد هذا حديث أي هُرَيْرَة الثابت 
في الصحيح”" بلفظ : « إن المؤْمنَ لا يجس » » فان قيل : قد ثبت في المتفق 
لیم حديث 0 الاك هرقل عظم الروم : ل یتاهل 
لكك تاوا ل لمةرسوم اونگ 4 إلى قوله: مش يوه 
ل 2 الملائكة » ولا يقال : إنه قد صار 


(۱) يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى في سورة الواقعة الآيات (۷۷ - ۷۹) : اه 
7 گم ی کت کون لايس مس لا مهوت ¢ 

(۲) الآية (۲۳) من سورة الأحزاب . 

(۲) الآية (۲۸) من سورة التوبة . 

(۶) البخاري ("/۱۳۳ رقم ۲۹۹۰) ومسلم (۱۸۹۰/۳ رقم ۰۸۹/۹۲ 

(ه) في السنن (۸۲/۳ رقم ۲5۱۰) . 

(5) في السنن ٩۰۱/۲(‏ رقم ۲۸۷۹). 

(۷) البخاري (۳۹۰/۱ رقم ۲۸۳) ومسلم (۲۸۲/۱ رقم ۳۷۱) . 

(۸) البخاري (۱۰۹/۱ رقم ۲۹۶۱) ومسلم (۱۳۹۳/۳ رقم ۱۷۷۳/۷۶ . 

(9) الاية (54) من سورة آل عمران . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


المكتوب إلى هرقل مستغرقًا لاختلاطه بغيره من الكلام ؛ لأنّا نقول : القرآن 
في الكتاب المذكور هو أكثره » إذ ليس في الكتاب بعد الآية شيء وقبلها أقل 
منها : « یم تلم » وأسلم وگ الله جرد مرئين »فان توليك فان عليك 


إثم الأريسيّين "". وأما حديث عمرو بن حزم في كتابه بلفظ : ولا يمس 
القرآنَ إلا طاهر » أخرجه مالك" والدارقطني”" والجاك”” وقال : إسناده على 


(۱) الأريسيّين : هكذا وقع في الرواية الأولى في مسلم » وهو الأشهر في روايات الحديث 
وفي كتب أهل اللغة . وعلى هذا احثلف في ضبطه على أوجه : 
( أحدها ) : بياءين بعد السين . 
( والثالي ) : بياء واحدة بعد السين . 
وعلى هذين الوجهين الممزة مفتوحة » والراء مكسورة مخففة . 
( والثالث ) : الإرّيسين : بكسر الهمزة وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين . 
ووقع في الرواية الثانية في مسلم » وفي أول صحيح البخاري : إثم الریسیین » بياء 
مفتوحة في اوه » وبياءين بعد السين . 
واختلفوا في المراد بهم على أقوال : 
( آصخها وأشهرها ) أنهم الأكارون : أي الفلاحون والزراعون . 
ومعناه : إن عليك لثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك » وئبّه ببؤلاء على 
0 0 لأنم الأغلب » ولأهم أسرع انقيادًا » فإن أسلم أسلموا » وإذا امتنع 
ا القول هو الصحيح . 
/ اي ) : أنهم الیپود والنصارى ء وهم آنباع عبد الله بن أريس » الذي تنسب 
dg‏ 
ر الثالث ) : آنبم اللوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمروتهم بها . 
(۲) في الموطاً (۱۹۹/۱ رقم )١‏ مرسلا . 
(۳) في السنن (۱۲۲/۱ رقم ه) . 
(:) في المستدرك (۳۹۰/۱ - ۳۹۷) . 
قلت : وأخرجه اسان (۰۷/۸ - 8ه رقم 4۸۵۳) وابن حبان (ص ۲۰۲ رقم 


۳ - موارد) والبييقي في السنن الکبری (/۸۹). ۳ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
ا ل ل u‏ ۱ 


واف ووو قف و ةروثو ووو ويه لوفو و وو ع ٩۰ب۰-+-+-«-+-+پ+-+-پ+پب«پب‏ ۲ 


= قال ابن حجر في بلؤغ الرام رقم (۷۱/۱۱) بتخريجنا : « رواه مالك مرسلا » ووصله 
النسایی وابن حبان » وهو معلول » . اه . 
وقال الأمير الصنعاني في سبل السلام : إن هذا الحديث معلول ؛ لأنه من رواية 
سلیمان بن داود » وهو متفق على ترکه » 5 قاله ابن حزم . ووهم في ذلك » فإنه 
ظن أنه « سليمان بن داود المافي » وليس كذلك » بل هو « سليمان بن داود 
الخولاني » » وهو ثقة أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم » وعغان بن سعيد وجماعة من 
الحفاظ . والماني : هو التفق على ضعفه » وكتاب عمرو بن حزم تلقاه لاس 
بالقبول » قال ابن عبد البر : إنه أشبه التواتر لتلقي الناس له بالقبول . وقال یعقوب 
ابن سفيان : لا أعلمٌُ كتابًا أُصحّ من هذا الكتاب » فان أصحابٌ رسول الله عل 
والتابعين يرجعون إليه ويَدَعُونَ رأیهم . وقال الحاكم - في المُستدرك (۳۹۷/۱) - 
قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عضره الزهري بالصحة لهذا الكتاب ) . اه . 
قلت : وللحدیث شواهد : 
( الأول ) : حدیث حکم بن حزام : 
آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۲۹/۳ رقم 6۲۱۳۰ والأوسط (۱/-۲۷ - ۲۷۷ - 
مجمع الزوائد) والحاكم (4۸۰/۳) واللالكاي (۳4۵/۲ رقم ۰۷4) والدارقطني 
(۲۲۲/۱ رقم ) عنه بلفظ : « لا تمس القران الا وأنت طاهر » . 
۰ قال الحا : صحیح الاسناد یی . وتعقبهما الألباني في الارواء )٠١۹/۱(‏ 
بقوله : « ا له الصحة وهو لا یروی إلا بهذا الاسناد کا قال الطبراني » 
قلت : فيه « مطر بن طهمان الوراق » ضعَفه ابحمهور » وأخرج له سلم في 
التابعات . الیزان (۱۲/4) . 
وکذلك فيه : « أبو حاتم سويد بن إبراهم العطار » ضعفه جماعة . الیزان 
(۲۷/۲) . 
ر الثا ) : حدیث عبد الله بن عمر : 

أخرجه الطبراني في الکبیر (۳۱۳/۱۲ رقم ۱۳۲۱۷) وني الصغیر (۲۷۷/۲ رقم 
۲ والدارقطني (۱۲۱/۱ رقم ۳) والبهقي (۸۸/۱) واللالكاني في أصول اعتقاد 
أهل السنة . (۳۹6/۲ رقم 0۷۳) عنه بلفظ : « لا يمس القرآن إلا طاهر » .= 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


شرط الصحيح » وله شواهد » فلا يمنع حمل الطاهر على مقابل النجس » بل 
هو الظاهر » والمومن لا ينجس » فكان المراد بالطاهر الموّمن ‏ إلا إنه يشكل 
على هذا ما ثبت في بعض ألفاظ حديث عمرو بن حزم بلفظ : لما بعثني - 


رسول الله مويه قال : « لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ۳6 فهذا إن ثبت دل 
على أن المراد الطهارة من الحدث الذي يَعْرِضُ للمؤمن » وقد ضتفه النووي””© 


0) 


0 


وأورده الهيشمي في المجمع (۲۷/۱) وقال : « رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله 
موثقون » . اه . 1 

وقال ابن حجر في التلخیص (۱۳۱/۱) : « وإسناده لا باس به » ذکر الأثرم أن أحمد 
احتج به ) . اها. 

وقال الطبراني :  «‏ يروه عن سلیمان الا ابن جرج » ولا عنه إلا أبو عاصم » تفرد 
به سعید بن محمد ) . اه . 

قلت : سعید بن محمد : مجهول اب حال » ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد 9 / ٩٤‏ ) 
ولم يذكر فيه جرخا ولا تعدیلا » وكذلك ابن ماكولا في الإكال (577/1) . وبقية 
رجال الإسناد ثقات » غير أن ابن جرح مدلس > وقد عنعنه . 

ر الغالث ) : حديث عفان بن أبي العاص : 

أخرجه الطبراني في الكبير (۳۳/۹ رقم ۸۳۳۹) عنه بلفظ : « .. ولا تمس القرآن 
إلا وأنت طاهر ... » » وأورده افيثمي في « المجمع » (۷4/۳) وقال فيه «٠:‏ إسماعيل 
بن رافع » ضعفه ابن معين والتسايي » وقال البخاري : «ثقَة مقارب احدیث». اه. 
وجملة القول : أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف » ولكنه ضَعْف يسير» 
إذ ليس في شيء منها من انهم بكذب » وإنما العلة الارسال أو سوء الحفظ » ومن 
لقرر في « علم المصطلح » أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا لم يكن فیها متهم » 
کا قرّره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه . وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا 
لحديث ... قاله الألباني في الإرواء (053-950//9. 

تقدم تخريجه في التعليقة السابقة من حديث حكم بن حزام وحديث عفان بن 
أي العاص . 

في « الخلاصة » »> 6 في « التلخيص .)١71/١( ٠‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
۳ 1 ا و ۲ 0۱ 
وقال الحاکم : حسن غريب . وقد ذکرنا في شرح المنتقی ما ینحل به 
شكال الاشکال ۰ فلیرجع إليه . 

قوله : فصل : اختلف أئمتنا على ثلانة آقوال : آحدها : أن الوضوء 
يُستحب فعله ... إن . 

aS‏ اس وا سس 
الأول » وهي متطابقة على أنه كان يَشْرَعٌ في العُسل باعضاء اور ولک 
لفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ۰ وما رُوي من قوله َه في ضفة الفسل 


. 6۲۲۷ - ۲۲۰/۱( 6( 

(۲) موجودة في مخطوطة الأصل فقط . 

(۲) مها : حديث عائشة أنها قالت : كان رسول الله عو إذا اغتسل من الجنابة 
يبدأ فيغسل یدیه ‏ ثم يُفرعٌ بيمينه على شاه » فيغسيل فرجهٌ » ثم یتوضا ثم يأخذ 
اماد قتدخل اا ف اصول انعم )ی ذا ران أن فد اا تعفن هن را 
ثلاث حفنات » ثم أفاضّ على سائر جسده » ثم غسل رجليه . 
أخرجه البخاري ”50/١(‏ رقم )۲٤۸‏ و (۳۸۲/۱ رقم ۲۷۲) ومسلم (۲۵۳/۱ 
رقم ۰ ومالك في الوطاً 45/١(‏ رقم ۷ وأحمد (07/5) وأبو داود 
(177/1 رقم )۲٤۲‏ والترمذي ۱۷٤/۱(‏ رقم )٠١4‏ والنساني (۲۰۰/۱) وابن ماج 
(۱۹۰/۱ رقم 04ه) والدارمي (۱۹۱/۱) وغيرهم . 
( ومنها ) : حديث ميمونة » أا قالت : وضعب للنبي عه ماء للغسل » فغسل ٠‏ 
يديه مرتين أو ثلاثًا » ثم آفرغ على شاه ففسل مذاكيرَهُ » ثم مسح يَدهُ بالأرض » ٠‏ 
ثم مضمض واستدشق وغسل وجهْهُ ويديه » ثم أفاض على جسده » ثم تحول من مكانه 
ففسل قدميه . 
آخرجه البخاري (۳۳۸/۱ رقم ۲۰۷) ومسلم 754/١(‏ رقم ۳۱۷) وأحمد 
(/۳۳۰) والدارمي (۱۹۱/۱) وأبو داود (۱3۹/۱ رقم ۲40) والنساي (۲۰5/۱) 
وابن ماجه (۱۹۰/۱ رقم )٥۷۳‏ والبمبقي (۱۷۳/۱) و (۱۷۹/۱) وغيرهم . 


۱ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


لا بد من ثبوته من طریق صالحة للاحتجاج » فالحاصل أنه لا یکون الشروع 
باعضاء الوضوء واجبًا إلا إذا كان فعله عه بيانًا لمجْمل . وقد نقل 
الصنف"؟ رحمه الله الإجماع على عدم وجوب رتيب في الاغتسال » وتقل ابن 
بال الإجماع على أن الوضوء لا يجب 3 الغسل + وتعقب باه قل ذهب 
جماعة إلى وجوبه منهم أبو ور" وداود" وغيرهما » وذهب افادي وأتباعه إلى 


(1) في شفاء الأوام ؛ ص۲۳ مخطوط . 

(۲) ذکره الشوکاني أيضًا في النيل  )۲46/۱(‏ تعقبه بقوله : « وهو مردود » فقد ذهب 
جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث » 
وهو قول أكثر العترة . وإلى القول الأول - أعني عدم وجوب الوضوء مع الغسل 
ودخول الطهارة الصغرى تحت الکبری - ذهب زيد بن علي » ولا شك في مشروعية 
الوضوء مقدمًا على الغسل » کا ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة . 
وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل والفعل بمجرده لا ينتبض للوجوب » نعم يمكن . 
تأیید القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء » . اه . 
قلت : ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الوضوء مع الغسل » وأن الغسل یجزیء 
عن الوضوء إذا نواهما . والله أعلم . 
انظر المجموع شرح المهذب (۱۹۳/۲ - ۱۹5) والمغني مع الشرح الكبير (۲۵۰/۱ - 
(o!‏ . 

)۳( انظر « فقه الامام أبو ثور » تألیف : سعدي حسين علي جبر . ص۷١٤٠‏ . 

(؛) ‏ هو الحافظ الفقيه اجتهد أبو سليمان الأصبهاني البغدادي » فقيه أهل الظاهر » ولد سنة 
(۲۰۰ه) » ومات في رمضان سنة (۲۷۰ه) . 
وقال فيه الخطيب البغدادي : هو إمام أصحاب الظاهر » وكان ورعًا وناسكًا زاهدًا » 
وفي كتبه حديث كثير . 
وقال الذهبي : منع الامام هد أن يُدخل إليه داود » وبدّعه لکونه قال : القران 
حدث . 
[ تبذيب الأسماء واللغات (۱۸۲/۱) وتارعخ بغداد (۳۹/۸ - ۳۷۵) وتذكرة الحفاظ 
(۰۷۲/۲ - 0۷۳) ولسان الیزان (۲۰/۲) ] . 
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وجوبه بعد الاغتسال + واستدلوا بما حکاه المصنف من قول على" ومن فعل 
انبي ع » فالفعل لا یتیض دليلا على الوجوب » وقول علي يتوقف الاحتجاج 
به على ا وقد عارضه الرفوع » فأخرج أبو داود'" والترمذي؟؟ 
والنساقُ”؟ من حديث عائشة أنه ۲۰/۲۵ يله كان لا يتوضاً بعد الغسل » 
ولفظ أبي داود : كان رسول الله ع يغتسل ویصلي الركعتين وصلاة الغداة » 
ولا أراه يُحدث وَضُوءًا » وأخرج الطبراني في اا الک عر اند 
عباس قال : قال رسول الله ج « من اتؤضا بعد الفسل فلیس ما اى . 
ولا أدري كيف إسناده إلا أن الأحداث تنقسم إلى قسمين : منها ما شرع الله 
فيه الغسل » وهو الجنابة والحيض والتفاس . ومنها ما شرع فيه الوضوء » وهو 


(۱) مسند زيد (۳۶۱/۱) موقوفا . ولا حجة فيه لخالفته الرفوع الآتي . 

(۲) في السنن (۱۷۳/۱ رقم ۲۵۰) وهو حديث صحیح ‏ صحّحه الألباني في صحيح 
اي داود . ۱ 

(۲) في السنن (۱۷۹/۱ رقم ۱۰۷) . 

(4) في السنن (۱۳۷/۱ رقم ۲5۲) . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (۱۹۱/۱ رقم )٥۷۹‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
« کان مه لا يتوضاً بعد الغسل » . وزاد ابن ماجه « من الجنابة » . 
قال الترمذي : حديث حسن صحیح . وهو کا قال . 

(ه) عزاه إليه افيئمي في المجمع (۲۷۳/۱) . 

.)١١591١ رقم‎ ۲۱۷/۱۱ )5( 

۱۱:۰ ۰/۲( قلت : وأخرجه الطبراني في الصغیر (1/۱ ۰ وابن عدي في الکامل‎ ٠ 
قال الميثمي : وف | اساد الاوسطظ لمان ات كذيه اين هن 2 وله غیره ج‎ 
ووثقه عبدان . قلت : هو فق سند الكل . وسيأتي في العجم الکبیر من طریق آخر‎ 
رقم ۱۲۰۱۹ . وقال الشيخ حمدي السلفي : « وأبان بن‎ ۳۹۲ - ۳٩۱/۱۱( 
أي عياش متروك » وزید بن صبیح مجهول » وأبو بلال الأشعري ضعیف . وم‎ 
. یتعرض الحافظ اطيئمي هذا الاسناد ) . آه‎ 
. والخلاصة أن حديث ابن عباس ضعیف . والّه أعلم‎ 
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ما تقذّم تحقيقه » وعلی هذا قامت الأدلة » فمن قال : إن بعض الأحداث لا 
یعرفه إلا مجموع العْسل والوضوء » فلا یقبل منه ذلك إلا بدئیل » وإلا فالأصل 
استقلال كل طهارة من الطهارتین برفع كل واحدٍ من الحدئین » ولا سیما بعد 
رواية من كانت أخبر الناس بأحوال رسول الله ع الراجعة إلى الغسل » وهي 
عائشة أم المؤمنين بأن لم يقع منه الوضوء بعد الغسل » بل كان يصلي بعد الاغتسال 
من دون وضوءٍ » فهذا يرفع الشکوك الناشعة عن الوسوسة في أبواب الطهارة”” . 

قوله : في بيان ما يجب على الجنب أن يفعله قبل الاغتسال ... إن . 

أقول : إثبات الأحكام الشرعية التكليفية على عباد الله لا يحل لموُمن 
يخشى الله ویقیه » إلا بعد أن تضطره حجة الله ورسوله » فليس إيجاب ما لم 
يجب بأهون من ترك ما وجب ؛ فهاهنا أحكام أثبتوها : ( الأول ) : إيجاب 
البول على الرجل المُمْنِي : وهو يحتاج إلى دليل يدل على هذا الإيجاب » ولا 
يكون إلا أمرًا بالفعل أو نیا عن الترك » أو ما يؤدي معناهما » وليس هاهنا ما يدل 
على ذلك » فلو سَلّمنا صحة حديث : « إذا جَامَعَ أحدّكُم فلا یل حتى یل °۲ 


(1) قال الأمير الصنعاني في سبل السلام عند شرح الحديث رقم (۱۰۸/۱۱) بتخريينا : 
« فالحديثان ( حديث عائشة وحديث ميمونة ) ظاهران في كفاية غسل أعضاء الوضوء 
مرة واحدة عن الجنابة والوضوء » وأنه لا يُشترط في صحة الوضوء رفع الحدث 
الأكبر » ومن قال : لا يتداخلان وأنه يتوضاً بعد كال سل لم ينبض له على ذلك 
دليل » . اه . 

(؟) أخرجه محمد بن منصور في « الآمالي » عن حسين بن نصر » عن خالد » عن 
حصين » عن جعفر » عن أبيه » قال : قال رسول الله عه ... فذكره . وهو في 
« التجرید » بهذا الإسناد . وحسين بن نصر هو حسين بن نصر بن مزاحم المنقري » 
روى عن محمد بن منصور » وأیي الفرج الأصبهاني . وشيخه خالد : هو خالد بن 
عيسى العكلي من رجال الشيعة . وشيخه حصين بن المُخَارق بن ورقاء أبو جُنادة 
الستّلولي الكوني . قال في « الطبقات » : « لم نقف على ترجمة الأولين في شيء من 
كتب الرجال إلا حصيئًا . فنقل الذهبي عن الدارقطني أنه يضع الحديث . ونقل ابن = 
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لم يدل على المطلوب لمکان ذكر العلة » وهي حصول الداء من رد بقية 
المني في الاخلیل » فان ذلك يشعر برفع الوجوب » على أن الحديث لم يبلغ 
رتبة الصحة ولا الحَسّن ولا الضّعيف » وقد أطال البحث عنه جماعة من الحفاظ 
تین بوذا ات » نما وققوا له علی خبر :ولا وجلوه في E‏ 
( الحكم الثاني ) مما آثبتوه بما لم یثبت : وجوب الانتظار إذا لم یل إلى آخر 
القع بوه أب هر Aeneas‏ 
وإلا كان من التقوّل على الله وعلى رسوله با لا يقولاه : ( الحكم الثالث والرابع 
والخامس ) : وجوب الاغتسال آخر الوقت » والاقتصار على الصلاة » والإعادة 
بعد البول للغسل » وهذه كلها ظلماتٌ بعضها فوق بعض . وتشريع بدون 
شرع » وم يوجب الله غسل البدن جميعه من الجنابة لنجاسة حسيّة بل لنجاسة 
حكمية تعبّدية » ولو لم يكن كذلك لوجب الاقنصار على مخرج المني » ثم هذا الایجاب 
جعله الله مُعلَا يدفق المَني لشهوة » وقد وقع ذلك » فما وجه وجوب الغسل بعد 
خروج ما كان باقیا من أثر ا مني في الإحليل » فإن كان لأجل كونه نجسّا » فهو لم 
يخرج إلى على يجب تطهيره » بل لا فرق بين باه في الإحليل ويقاء البول في الموضع 
الذي يجتمع فيه قبل الخروج » وان كان لأجل وصوله إلى موضع غير الوضع الذي 


00 الجوزي عن ابن حبان قال : لا يجوز الاجتجاج به » قال : ولا التفات إلى ما قيل 
فيه ... » . اه . الروض النضير للسياغي 758/١(‏ - ۳۹۹) . 
قلت : وهو مرسل ؛ لأن علي بن الحسين رضي الله عنهما تابعي » وعلمسٌ ما في ' 
سنده » فهو لا ينتبض للاستحباب فضلا عن الوجوب . 
© وقال المقبلي في المنار ١ : )٩۰/۱(‏ يُيْحث عن هذا الحديث » فإنه ليس عليه طلاوة 
الكلام النبوي » وليس هذا المعنى شاهدٌ في السنة فيما طَرّق سمعي » وهل قل مثل 
هذا مع عموم البلوى به » وقد طاف عَم على نسائه في وقتو مُتُصل > يغتسل عند 
كل واحدةٍ منبن ( کا أخرجه أحمد وأبو داود من حديث رافع ) وبعيد تيسرٌ البول 
تسح مرات . والأصل عدم الوجوب ‏ والله أعلم . » 0 
قلت : وانظر « السيل الجرار » (۱۱۱/۱) فقد نَسّف الحديث نسفا واطنب في الرد 
على اخالف .. 
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هو مستقزه فلم يعف عنه لذلك » فهذا مع كونه نوعًا من الجنون » لا من 
الفنون » متقّض بما یقی من الآثار في مجر البول والغائط ‏ فإنه في غير 
موضعه الذي هو مستقره » فإن قال : ذلك بقایا من افق يوجب الغسل » فيقال 
له : وهذه بقايا بول أو غائط ينقض الوضوء » وما شعت من غلو > لا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . وقد أحسن المصنف"" - ره الله - شم هذه 
الخيالات اخقلة والتعليلات المعكلّة . 

قوله : فصل : خيرٌ عن البي عب أنه قال : « يا علي » من أطاع 
ته في أريع ... اڅ . 
آقول : لا أدري كيف هذاء إلا آنها قد وردت في الحَمَّامَات رواياتٌ 
غالپا الضعف"» وفیها ما هو في رتبة نا 


امرأت 


(۱) في المخطوط ص٤۲‏ . 

(۳) (ها): 
ما آخرجه أبو داود (۳۰۰/4 رقم ۰۰۹) والترمذي (۱۱۳/۵ رقم ۲۸۰۲) وابن 
ماجه (۱۲۳4/۲ رقم 6۲۷4۹ وأحمد (</۱۷۹ . عن عائشة رضي الله عنها » أن 
رسول الله عه نمی عن دخول الحمامات » ثم رتحص للرجال أن يدخلوها في الميازر . 
وهو حديث ضعيف . 
قال الترمذي : إسناده ليس بالقام . 
قال الألباني في غاية المرام رقم )١91(‏ : « وذلك لأن أبا عذرة هذا لا يعرف . وقال 
ابن المديني : مجهول » کا في « الميزان » . وقال الحافظ في « التقريب » : مجهول ووهم 
من قال : له صحبة . وذكر المنذري في الختصر (۸۹/۱) عن أي بكر بن حازم أنه 
قال : لا يُعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه . وأبو عذرة غير مشهور ) . اه . 
روما ) : 
ما آخرجه أبو داود (۳۰۱/4 رقم 4۰۱۱) واين ماجه (۱۲۳۳/۲ رقم ۳۷۹۸) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عله قال : وإنها ستفتح لكم أرض 
العجم » وستجدون فا بوثا يقال لها : الحمامات » فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر » 
وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء 4 وهو حديث ضعيف . = 
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ا وحاصل ما دلت؛ عليه تحرج دخوله على النساء مطلقّا » وعلى 
الرجال إلا في المأزر » وقد استوفیت ذلك في الرسالة المسماة ( تفویق الثبال 
5 إلى إرسال القال )“ جعلتها جوابًا لرسالة سمّاها مؤلفها ( إرسال 


(۱) 


(۳) 


قال الألباني في غاية الرام رقم (۱۹۲) : « وهذا إسناد ضعیف . ابن رافع هو التتوحي 
الصري » قاضي أفريقية » ضعیف کا في التقریب » » ومثله الراوي عنه ابن أَلْعُم 
الأفريقي قاضها . قال الحافظ : ضعیف في حفظه ) . 

( مها ) : ۱ 

ما آخرجه أبو داود (۳۰۱/۶ رقم 4۰۱۰) والترمذي (۱۱6/۰ رقم ۲۸۰۳) وابن 
ماجه (۱۲۳4/۷ رقم 6۳۷۵۰ . عن ألي المَليح » قال : دخل نسوة من أهل الشام 
على عائشة رضي الله عنها » فقالت : من آنتن ؟ قلن : من أهل الشام . قالت : لعلکن 
من الکورة - الدينة والصقع - التي تدخل نساژها الحمامات ؟ قلن : نعم . قالت : 
آما إني معت رسول الله َه يقول : « ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا متكت 
ما بينها وبين الله تعالى ) وهو حديث حسن . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن . وهو کا قال : وصحّححه الألباني في صحيح 
ابي داود . 

روما ) : 

ما أخرجه النسالي (۱۹۸/۱) والحاكم في الستدرك (۲۸۸/4) وأحمد (۳۳۹/۳) من 
طریق أي الزبير عن جابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عي : « من كان 
یمن باه واليوم الآخر فلا يُدخل خلیلته الحمام . ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر 
فلا يدخل الحمّام إلا بميزر . ومن كان يؤٌمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة 
دار علیها لقم ».. ۱ 

قال الحا : صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ‏ وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه . 
لکن تابعه طاوس » أخرجه الترمذي (۱۱۳/۰ رقم ۲۸۰۱) من طریق ليث بن 
أبي سلم عنه به . وقال : حدیث حسن غريب .. وحسنه الألباني في غاية المرام رقم 
(9۰. 

ذکرها محمد بن محمد زبارة في ( نيل الوطر ) )٩6/۲(‏ والشوکاني في البدر الطالع 
91/1١‏ . 
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المقال إلى حل الاشکال )© وحل الاشکال رسالة لي أجبت بها على سيدي 
العلامة : عيسى بن محمد بن الحسين » أمير کوکبان" لما سألني عن وجه 
إجبار الهود على التقاط الأزبال » فأُجاب عليها ولده سيدي العلامة عبد الله بن 
عيسى”” برسالة سمّاها ( إرسال المقال ) فأجبت عليه برسالة سميتها ( تفويق 
النبال ) . وكانت هذه المراسلة والشباب في غنفوانه . 


© باب تعيين الأشياء النّجسة © 


قوله : كل خارج من سبيلّي ما لا يُؤكل لحمه من الحيوان . 
أقول : أَهْمَل المصنف - رحمه الله = هاهنا قيدًا مس انم وهو كون الحيوان 


ذا دم سافح, » لیخرج ما لا دم له » کالنود والعقارب ونحوها . أو ما كان له 


0) 
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(۳) 


ذکرها محمد بن محمد زبارة في ( نيل الوطر ) ( ۹6/۲ ) والشوكاني في البدر الطالع 
( ۳۹۱/۱( . 

ولد على التقریب بعد سنة (١١٠١ه)‏ وله يد في علوم الاجتهاد قوية » وكان مُكيًا 
طول عمره على العارف العلمية وإفادة الطلبة » حتى شاخ وعلت سنه » فصار عند 
ذلك أميرًا لكوكبان وبلادها من غير سعي منه في ذلك » واستمر على إمارته حتى 
مات يوم الأربعاء ره ۲/ شوال/ ۱۲۰۷ه) . [ البدر الطالع (6۱۷/۱ - ۵۱۸ رقم 
(oY‏ [. 

هو عبد الله بن عيسى بن محمد بن الحسين الكوكباني » ولد سنة (۱۱۷۰ه) » وأخذ 
العلم عن والده وعن غيره من المشايخ » وبرع في الآلات والحديث والأدب » وبيني 
وبينه مراجعات » وله جواب على رسالتي التي أجبت بها على سؤال والده » وسميتها : 
« حل الإشكال في إجبار الیهود على التقاط الأذبال » » وسمى جوابه « إرسال المقال 
إلى حل الإشكال » وأجبت على جوابه برسالة سميتها « تفويق النبال إلى إرسال المقال » 
والجميع موجود بمجموع رسائلي » ووقعت بيني وبينه مباحثة في شروط صلاة الجمعة 
اشتملت على رسائل . وله مولفات عدة . توفي في شهر شوال سنة (4 ۱۲۲ه) . 
[البدر الطالع (۳۹۱/۱ - ۳۹۲ رقم ۱۷4) ونیل الوطر ٩٤ - ٩۲/۲(‏ رقم ۳۰4)]. 
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دم ولكنه غير سافح, . لم يرد على الحدٌّ الذي ذكره ما صدق عليه أنه خارج 


أنه قد ثبت بالضرورة الدينية نجاسة البول"" والغائفط"" من الآدمي » وما 


عداهما ما يخرج منه ففيه خلاف » وكذلك الخارج من غيره من الحيوانات منهما 


ومن غيرهما » فمن أهل العلم من قال بالنجاسة مطلقًا » ومنهم من قال بالطهارة 
مطلقا » ومنهم من حكم بنجامنة الخارج من غير المأكول لا منه . ومعظم ما 
استدل به القائلون بالتًعمم في النجاسة لا ينطبق على غير الخارج من الآدمي . 


(۱) 


ف 


للحديث الذي أخرجه البخاري (۳۲/۱ رقم ۲۲۱) ومسلم 77/١‏ رقم 
8 عن يحيى بن سعيد » أنه مع نس بن مالك يذكر أن أعرابيًا قام إلى ناحية 
في السجد » فبا فیا» فصاخ به ام » فقال رسول الله عت : ٠‏ دَعُوه » فلما 
فرغ مر رسول الله عله دوب فصب على بَوله . 

فلحديث أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول اله َه قال : + إذا ىء کم 
بنعله الأذى فان التراب له طَهُورٌ ) وهو حديث صحيح لغيره . 

آخرجه آبو داود (4۷/۲ - مع العون) والبييقي (4۳۰/۲) وابن حبان في موارد 
الظمان مهد » ولشام اا۹ 0 

وفي لفظ : « إذا وطیء الأذى بخفيه فطهوزشما ام وهو حديث صحيح 
لغيره . 

أخرجه أبو داود (4۸/۲ - مع العون) والبمقي (4۳۰/۲) وابن حبان في موارد 
الظمان ص٥۸‏ وابن 0 

ولحديث أي سعيد أن النبي مل قال : ١‏ إذا جاءَ أحدكم المسجك فليقلب نعليه ولينظر 
فہما ان راما لسك بالا رش 2 ابا فما رو دی جن + 
آخرجه امد (۲۰/۳) وآبو داود (۳۰۳/۲ - مع العون) والحام (۲۲۰/۱) وابن 
حبان في الوارد ص۱۰۷ ۰ وابن خزیه في صحیحه (۳۸4/۱) وعبد الرزاق في 
الصنف (۳۸۸/۱) وابن أي شيبة في الصنف (4۱5/۲) والدارمي (۳۲/۱) والبميقي 
(4۳۱/۷) . ۱ ۱ 
قلت : فإن جَعْلَ التراب مع السح مطهرًا لذلك لا بخرجه عن کونه نجسٌا بالضرورة » 
إذ اختلاف وجه التطهیر لا يُخرج النجس عن کونه نمسا . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


وما ورد في غيره مثل حديث : ١‏ إنها ركس ۰ في الروثة فهو لا يستلزم 
التعمم . وحديث عمار”" المذكور قد أطبق من رواه على أنه من الضعف بمكان 


(2 


يسقط به عن درجة الاعتبار ؛ لأنه من رواية « ثابت بن حماد °۲ عن 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (757/1 رقم )١15‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 
(۲) أخرجه الدارقطني (۱۲۷/۱ رقم )١‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۸۰/۳) والبزار في زوائده 


زطق 


(۱۳۱/۱ رقم ۲4۸ - كشف الأستار) عن عمار بن ياسر قال : أنى علي رسول الله 
َيه وأنا على بر أذلو ماء في رَكُوة لي » فقال : « يا عمار » ما تصنع ؟ » قلت : 
يا رسول الله ع » بابي وأمي » أغسل ثوبي من نخامة أصابته . فقال : « يا عمار » 
نما يُغسل الثوب من مس : من الغائط » والبول » والقيء » والدم » والمني » يا عمار 
ما نخامتك ودموع عينيك والاء الذي في ركوتك الا سواء ) . 

وهو حديث باطل لا أصل له . 

وقال افيلمي في ١‏ المجمع » (۲۸۳/۱) : «رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء 
وأبو يعلى » ومدار طرقه عند الجميع على « ثابت بن حماد » وهو ضعيف جدًا» . 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (۱۷۱/۱) وقال  :‏ ثابت بن حماد بصري » حديثه غير 
محفوظ » جهول بالنقل » . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (؟/575) وقال : « ولا أعلم روى هذا الحديث عن 
« علي بن زيد » غير « ثابت بن حماد » ... وله أحاديث في أسانيدها الثقات » يخالف 
فيها وهي مناكير ومقلوبات » . 

وأخرجه ابيهقي )١4/1(‏ وقال : « هذا حديث باطل لا أصل له ... « وعلي بن زيد » 
غير محتج به » و « حماد » مهم بالوضع » . اه . 

وذكره ابن حجر في « التلخيص 4 (44/۱) والزيلعي في « نصب الراية » (۲۱۰/۱ - 
»,0١‏ والشوكاني في نيل الأوطار (۰4/۱) وقال : فهذا مما لا يجوز الاحتجاج 
حديثه غير محفوظ » مجهول بالنقل . انظر الضعقاء للعقيلي (۱۷/۱) » والكامل لابن 
عدي (۰۲۰/۲) . 


( علي بن زيد بن جدعان )'" والأول مُجْْمعٌ على ترکه » والثاني مُجمع على 
ضعفه . وتخرج هذا الحديث من كتب الموردین له لقصد التکلم عليه من دون 
نت ا یت ات ای ؛ لأنه تغرير ولیهام للمطلع 
أنه قد رواه جماعة من أهل الحديث » والأمر بخلاف ذلك » فانهم لم یذ کروه 
إلا لبیان ضعفه » فلا ينتبض بثله حجة على التعمم » والمفصّلون احتجوا بحدیث : 
وا ها هه یرای ما نویه 
ضعیفین » لا تقوم بمثلهما الحجة . واحتجوا باذنه عه بااصلاة في مرابض الغ 
وبإذنه يه بشرب آبوال الإبل“. وها صحیحان » ولا حکم للمعارضة 


(۱) قال البخاري وأبو حاتم : لا يحتج به » انظر الیزان (۱۲۷/۳ - ۱۲۹ رقم 6۸44 . 

(۲) آخرجه الدارقطني في السنن (۱۲۸/۱ رقم ۰۳ ه) . وفي سنده سوار بن مصعب » 
قال عنه البخاري : منکر الحديث . وقال النسایي وغیره : متروك . انظر الیزان 
(45/0؟ رقم 0515 . 
وقال ابن حزم في « انحلى بالآثار » (۱۸۰/۱) : هذا خبر باطل موضوع ؛ لأن سوار 
ابن مصعب متروك عند جميع أهل النقل اق عل ترك الرواية عنه ؛ يروي 
الوضبوعات . 

(۳) أخرجه الدارقطني (۱۲۸/۱ رقم 4) وفي إسناده « عمرو بن الحصين العقيلي » وهو 
ذاهب الحديث » قاله أبو حاتم » وقال أبو زرعة : واه » وقال ابن عدي : حدّث 
عن الثقات بغير حديث منكر . 
[ الجرح والتعديل (۲۲۹/۲) والكامل (۱۷۹۸/۰) والیزان (۲۶۲/۳) ع .. 
وهو حديث باطل موضوع . 

)۲۹۰/۹۷ يشير المؤلف - رحمه الله - إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۷۵/۱ رقم‎ )٤( 
وأحمد (۸/۰ ۰ ۱۰۰) وابن الجارود في المنتقى (رقم: ۲۰) والبميقي (۱۵۸/۱) عن‎ 
. » جابر بن سسَمْرةَ » أن رجلا سأل النبي عي : أتوضاً من وم الغنم ؟ قال : « لا‎ 
: قال : فأصلي في مراح الغنم ؟ قال : « نعم » . قال : أتوضاً من وم الابل ؟ قال‎ 
. نعم » . قال : فأصلي في أعطانها ؟ قال : « لا)‎ « 

(ه) يشير المؤلف- رحمه الله- إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ”6/١(‏ رقم ۲۳۳) = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


بنهیه عله عن الصلاة في معاطن الابل ؛ لأن النهي معلل بأنها ربما تؤذي 
المصلي » فلا یستلزم ذلك عدم طهارة آزبالها وأبوالها ؛ كما أن تعلیل الصلاة 
في مرابض الغنم بأنها بركة لا یُستلزم أن الصلاة إنما كانت لأجل کونها بركة + 
ا ا SADE‏ 
بنجاسة ما ثبتت نجاسته بالضرورة الدينية » وهو بول الآدمي وغائطه » وأما ما 
عداعما فإنْ ورد فيه ما يدل على نجاسته كاؤثة وجب الحكم بذاك من دون 
إلحاق » وإ لم يرد فالبراءة الأصليه كافية في نفي اد بکون الشيء نجسًا 
من دون دليل » فان الأصل في جميع الأشياء الطهارة » والحكم بنجاستها حكم 
تكليفي تعمٌ به البلوی » ولا يحل إلا بعد قيام الحجة » وسنذكر في تعداد 
المصنف لأنواع النجاسات ما يُرِسْد إلى الصواب في كل فرد منها إن شاء الله . 

قوله : ودتحل في ذلك بول الصبي والصييّة ... إڅ . 

أقول : لا ریب أن هذا الدخول هو دخول بعض أفراد العام تحت ما 
يقتضي العموم » وما كان بهذه المثابة فهو عُرضة للتخصيص » فإذا ورد الخاص 
وجب بناء العام على الخاص » ولا يُصار إلى التأويل » ولو كان مقبولًا ؛ لأنه 
لا تعارض يُوجب تأويل أحد المتعارضين » فالتأويل فرع التعارض الذي لا يمكن 
معه الجمع إلا به » وهذا مت في الأصول اشتهارٌ النهار» ولم يذكر المصنف 
هاهنا من الأدلة الشاملة لبول الصبي والصبيّة إلا حديث عمار وقد عرفت 
أنه لا ينض للاحتجاج » ولكن لو سلمت صحتثّه لكان الخاص مُقَدمًا عليه 
بإجماع أئمة الأصول وعلماء العقول والمنقول » وأحاديث التخصيص هاهنا 
صحيحة » لا شك في ذلك ولا ريب » فما الذي دعا المصنف إلى الوقوع في 
مضیق التأويل المتعسّف الذي ۲۷/۲۷ لا يسوغ ارتكاب مثله مع وجود السّعَة > 


5 ومسلم (۱۲۹۹/۲ رقم 1771/4) عن انس قال : قم ناس من عکل - أو رينة - 
فاجتووا الدينة » فأمرهم النبي عله يلقاح, » وأن یشربوا من آبواها وألبانهاء 
فانطلقوا ... الحديث . 

(۱) وهو حديث باطل » تقدم قرييًا الکلام عليه (صد. ۱۷) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


حتی جمل معنى قوله عه : « يسل من بول الجارية » وینضح من بول 


الغلام 6 ' بمعنى یفسل من بول الجارية ویفسل من بول الفلام . فإن هذا کلام 


(۱) أخرجه ابو داود (۲۹۲/۱ رقم 703) والسایي (۱۵۸/۱ رقم ۳۰۶) وابن ماج 
١75/1‏ رقم 575) وابن خزيمة (۱:۳/۱ رقم ۲۸۳) من حديث ألي السمح خادم 
رسول الله عي »> وصححه الحا (157/1) ووافقه الذهبي » ونقل الحافظ في 
« الفتح » (۳۲۶/۱) عن ابن خزيمة أنه صححه أيضًا .. ونقل في « التلخيص » 
(0۰/۱) ۰ والشوكاني في النيل (40/۱) والرباعي في فتح الغفار (۱5/۱) عن 
البخاري أنه قال عن هذا الحديث : حسن . ۱ 
وأخرج أحمد )۷٦/١(‏ والترمذي (۵۰۰۹/۲ رقم )11١‏ وقال : حديث حسن . من 
حديث علي رضي الله عنه أن اللبي مه قال : « بول الغلام الرضيع ينضح » وبول 
الجارية يغسل » . 
وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۱۷4/۱ رقم ۲۵ه) وأبو داود (۲۹۳/۱ رقم ۳۷۷ . 
قلت : حديث و علي » حسن . قال ابن حجر في « التلخيص ۲ (۳۸/۱) : إسناده 
صحيح » إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه » وني وصله وارساله » وقد رجّح البخاري 
صحته » وكذا الدارقطني . وأضيف : أن اما (177/1) صححه ووافقه الذهبي . 
وأخرج أحمد (۲۲/۱ - الفتح الربانی) وآبو داود (۲۰۱/۱ رقم ۳۷۵) وابن ماجه 
174/1 رقم 017) وابن خزيمة ١47/١(‏ رقم ۲۸۲) من حديث أم الفضل لبابة 
بست الحارث قالت : بال الحسين بن علي في حجر النبي يله > فقَلث : 
يا رسول الله » أعطني ثوبك والبَسْ ثوبًا غيره حتى أغسله » فقال : « إنما ينضح من 
بول الذكر » ويُغسل من بول الأنثى » . 
قلت : حديث ١‏ لبابة » حسن . قال الحافظ في « الفتح » (۳۲۳/۱) : صححه ابن 
خريمة وغيره » وقال الألباني في تخریج المشكاة (۱۰7/۱) رواه أحمد في السند با سانید 
ثلاثة عنها اثنان منها صخيحان » والثالث حسن » وبه أخرجه أبو داود » وابن ماج 
وصححه الحام )١157/1١(‏ ووافقه الذهبي . 
وأخرج البخاري (۳۲۳/۱ - مع الفتح) ومسلم (۲۳۸/۱ رقم ۲۸۷) وأبو داود 
771/١‏ رقم ۳۷4) والترمذي ٠١5/١(‏ رقم ۷۱) والنسائ )١517/١(‏ وابن ماجه 
174/1 رقم 4 ۲ه) وأحمد في السند (755/7) من حديث أم قيس بنت محصن : = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
عاطل الجيد عن الفائدة بمرّة ؛ لأن هذا المعنى قد استُفيد من العام » ثم إهدار 
لفائدة المغايرة بالمرة » وحُكِمَ على كلام من أوتي جوامع الكلم » وكان أفصح 
العرب » بما يُلحقّه بكلام من هو من الي بمنزلة توقعه في الكلام القاصر عن 
رتبة الفصاحة والبلاغة » بل جزم المصنف بان ذلك من باب قول القائل : 
» الى قولها کذبا ومين" ۾ 

وهذا هو الحشو العاطل عن الفائدة » المغسول من البلاغة  »‏ صرح 
بذلك علماء المعاني» بل جعلوا هذا البيت مثالا . فحاشا رسول الله عه أن 
يتكلم با هو في هذا الحضيض الأوهد””. فان قلت : قد ذَّكَر في النهایة" ما 
يفيد أن النّضح يأتي بمعنى العْسل ‏ قلت.: قد یرد في مل ذلك نادرًا إذا اقتضاه 
المقام » وهاهنا وقع مقابلا للغسل » فكيف يصح تفسيره وقد أطبق أئمة اللغة 
أن الضح هو الرششٌ » فيجب حمله على ذلك إذا لم تقم قرينة على إرادة غيره » 
فكيف إذا كان الكلام لا يصح إلا بالْحَمْل على ذلك المعنى الأعم الأغلب » ولا 
كان الكلام حشوًا ثم إن الصنف - رحمه الله - لا رأى أن في الحديث زيادة 
تدفع تأويله الذي لم تدع إليه حاجة » وهي قوله : ول يغسله » احتاج إلى تجشتم 


= أنها أنت بابن فا صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله عله فبال على ثوبه » فدعا 
بماء فنضحه وم يغسله . 
(۱) هذا شطر من بيت لعدي بن زيد قال : 
فقدَّدَتٍ الأديم لراهشيه وألفى قوها كذيًا ومينا 
والمين : الكذب . لسان العرب )775/1١7(‏ . 
(۲) . علم المعاني : علم یعرف به أحوال اللفظ العربي الذي يطابق مقتضى الحال . 
ومن أشهر علماء العاني عبد القاهر الجرجاني . (التعريفات للجرجاني صااة١)‏ . 
(۲) الأوهد : من الوَمْدِ والوهدة : المطمئن من الأرض والمكان المنخفض . لسان العرب 
(4۱۳/۱۰) . 
3 ۰ وقد یرد النضح بمعنى العَسُل والإزالة » ومنه الحديث : « ثم لتنضحه » أي 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۱ 
مشقة أخرى » ورکوب عقبة كود لا يقطعها إلا الطیر » فحمل ذلك .على أن 
المراد به العَصر ۰ فكأن الراوي أوقع الأمة فیما لا یفهمون » وأخبرهم من الشّرع 
بما لا یعلمون » فعبر بالغسل عن العَصر » فلیت شعري ما هو المقتضي للوقوع 
في مثل هذه المضایق لمن صب نفسه للتأليف في الأدلة الشّرعية » فان كان 
استعظام قائل قد قال بوجوب غسل بول الصبي فليس أحد أعظم منزلة ولا أكبر 
قدزا من رسول الله عه » فأقل الأحوال أن يُجعل اکلامه مَزِيّة على غيره من 
علماء أمته » فيكون كلامهم مردودًا إلى كلامه . ولیت أن المشغوفين بمحبة 
مذاهب الأسلاف جعلوه كأسلافهم فسلكوا فيما بين كلامه وكلامهم طريقة 
الانصاف ‏ ولکنهم في کثیر من المواطن یجعلون الحظٌ لأسلافهم » فيردون 
کلامه مه ع إلى کلامهم + فإن وافقهم فبها ونعمت ‏ وإن لم يوافقهم فالقول 
ما قالت حذام"" فإن آتکرت هذا فهات » أبنْ لي ما الذي اقتضي هذه 
التا ویلات المتعسفة » ورد أحاديث التخصيص الصحيحة › مع تسلیمهم آن 
الخاص مقدم على العام » وأنه يبنى العام على الخاص . 
قوله : فصل : وقد دخل في ذلك مني بني ادم ... إن . 

۱ آقول : احتجْ الصنف - رجه ال - على نجاسة المني بأمور : 
( الأول ) : حدیث عمّار" » وقد عرفت مما سلف عدم صلاحیته للاحتجاج . 
و( الثاني ) : ما أورده عن جماعة من الصحابة » وذلك لا تقوم به حجة ؛ 
لأنه ۸ يكن إجماعًا ولا مرفوعًا . و ( الثالث ) : ما ورد في الذي من الأمر 
بغسل الفرج اش و ییات عنه أنه إثبات لنجاسة المني بقياس ؛ لانهما 


)١(‏ حذام : مثل قطام » اسم امرأة معدولة عن حاذمة ؛ قال ابن بري : هي بنت العَسيك بن 
أسلم بن يذكر بن عترة ؛ قال وسيم بن طارق » ویقال لج بن صعب » وحذام امرأته : 
إذا قالت خذام فصدّقوها فان القول ما قالث حذام 

" وانظر اللسان (4۷/۳). 
(۲) حدیث عمار باطل 6 تقدم . 
(۲) والأنئيات: اخصیتان» وهما آیضا الأذنان» والراد العنی الأول. (لسان العرب 0۲۳۰/۱ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


متغايران » على أنه يمكن أن يكون التغليظ في المذي إما لكونه یخرج غالبًا 
مختلطًا بالبول » أو لأنه ليس بأصل للنسل » ويلزم أنه يطهر بالنضح » لما ورد 
عند أبي داو و والترمدي ۳ وصخحه من حديث سهل بن حنیف بلفظ : 
« يكفيك أن تأخذ كفا من ماء تنضح به جَنْبٍ ما تر أنه أصاب من ثوبك » . 
ثم أجاب رحمه الله عن حديث أمره عي لعائشة بقرك التي بأن المراد. به الفرك 
قبل الغسل ‏ لا مجرد الفرك فقط » وهذا خلاف ما تقضيه المقابلة للفرك بالغسل ع 
وكان أقرب من هذا أن يُجاب بأن الفرك ۸ يكن بأمره عله » إنما قالت عائشة : 
كنت أف رکه من ثوب رسول الله عی4 . م في كتب الحديث . و ( الأمر 
الرابع ) مما استدل به الصنف : أن النبي عَم يغسل موضع المني من وب 
ويجاب عنه ۲۸/۲۸ بان هذا فعل لا يصنّح لإثبات النجاسة المعلومة لوجوب 
الإزالة » مع احال أن يكون غسله تقذرًا لا فيه من مخالفة النظافة . ثم أجاب 
عن فرك عائشة لنيه عل من ثوبه حال صلاته بأنه لم يعلم بذلك » ويُجاب 
عنه بأنه لو كان نجس لما أقره الله على ذلك » ثبت في حدیث خلع النعل ”© 


. في السنن (۳۰۸/۱ - مع العون)‎ )١( 

(؟) ف السنن (۳۷۲/۱ - مع التحفة) وقال : حديث حسن صحيح . 
وصححه الشيخ شعيب في شرح السنة للبغوي .)٩۱/۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۸/۱ رقم ۲۸۸/۱۰۵) عن علقمة والأسود : أن رجلا نزل بعائشة 
فأصبح يغسل ثوبه » فقالت عائشة : إنما كان بجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه » فان لم 
ره نضحت حوله . ولقد رأيتني أف رکه من ثوب رسول الله عه ف رکا » فيصل فيه . اه 

(4) أخرجه البخاري (۳۳۲/۱ رقم ۲۲۹) ومسلم (۲۳۹/۱ رقم 0085/1١١4‏ . 

٠ )5(‏ أخرج الحاكم (۱۳۹/۱) عن أنس أن اللبي عم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة 
واحدة » خلع فخلع الناس » فقال : « ما لكم ؟ » قالوا : خلعت فخلعنا . فقال : 
« إن جبريل أخبرني آن فيهما قذرًا » أو أذ »وال الا : صحيح على شرط البخاري 
فقد احتج بعبد الله بن المثنى > وم خر جاه . وأقره الذهبي . 
وقال الميشمي في مجمع الزوائد (07/9) : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال 
الصحيح » ورواه البزار باختصار . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
ی یت لاخبار جبریل له بذئك . وأا دعو طهارة ميه مه 
فالخصوصيات لا تثبت إلا بدليل » على أن دعوی الخصوصية - كما جعله 
المصنف قادخا في الاستدلال بالفرك - يكون مخالفا لما قصده من الاستدلال 
بغسله عي لثوبه من المني » وقد قدّمت لك أن الحکم بکون الشيء نجسًا 
لا قبل الا بدلیل تقوم به الحجة » غير معارض بما هو آنهض أو مساو ؛ لان 
الحکم بکون الشيء نجسًا مستلزم تعبد العباد بحکم من أحكام الشرع تعم 
به البلوى » وقد آوردت في شرح المنتقی"" حجج الختلفين » ورجحت هناك 
ما رجحت » وظهر لي الآن أن القیام في مقام المنع هو الذي ,دين عند الله . 

قوله : وانیها : الكلب ... ا . 

آقول : استدل المصنف - رحمه الله - على کون الكلب نجسًا جميعه 
بحكمه ع بغسل الآنية التي تلع فيها لكلاب وهذا لا يتم إلا بعد تسلم 


)٠١ - ه4/١( )١(‏ وقد رجح بأن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة » وهذا 
خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع . 
قلت : وقد رجم المؤلف عن هذا القول في السيل الجرار (۳6/۱) . وقال : بعدم 
انتباض ما استدل به القائلون بنجاسة مني الادمي : 

(۲) يشير المؤلف - رحمه الله - إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۳۹/۱ رقم ۲۸۰) 
وأحمد في السند (85/4) والدارمي (۱۸۸/۱) وأبو داود (۰۹/۱ رقم 74) والنساي 
(۱۷۷/۱) وابن ماجه (۱/ ۰ رقم 0538 والدارقطني 55/١(‏ رقم )١١‏ والبمقي 
(741/1- 6۲6۲ عن عبد الله بن مُغفل . 
© هذا وقد اختلف الفقهاء. في نجاسة لعاب الكلب وعينه : 
قال الشوكاني : لعاب الكلب نجس لا تقدم من أحاديث » وأما عينه فطاهرة ؛ لأن 
الأصل الطهارة » ولم يرد دليل على نجاسته . 
وقال أكثر فقهاء المالكية : الكلب ليس بنجس » لا لعابه ولا عينة » وأن الأمر بغسل 
الإناء الذي ولغ فيه - تعبّد . وليس لأجل النجاسة . انظر المنتقى للباجي (۷۳/۱ - 
:/) . 5 
وقال جمهور الفقهاء بنجاسة لعاب الكلب للأحاديث المتقدمة » ونجاسة لعابه = 
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أن العلة هي النجاسة » وتسلیم صحة إلحاق جميع الأجزاء بالریق » ولا یخلو 
کل منهما من نزاع یعرفه من یعرف علم المناظرة » وقد استدل أيضًا بحدیث 
افرة عله ع عدم نجاستها فارقًا بينها وبين الکلب » فاقتضی ذلك أن 
الكلب نجس . واستدل القائل بالطهارة بحديث أن الكلاب كانت تُقبل وتُدبر 
وتبول في مسجده عل ولا یفسلون ذلك ‏ وهو حديث صحیح" فهذا 


(۱) 


دق 


تستلزم نجاسة عينه . انظر المجموع للنووي (5717/5 - 558) ء والروض النضير 
(۷۶/۱ - ۲۵۰) . 
قلت : لعاب الکلب نجس بالنص » وساثر أجزائه نجسة بالقیاس ‏ وأما شعره فطاهر . 
انظر مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۱7/۲۱- 1۲۰). 
أخرجه آبو دود ٩۰/۱(‏ رقم /) والترمذي (۱۵۳/۱ رقم )٩۲‏ والنسائ (۰/۱ع) 
وابن ماجه ۱۳۱/۱ رقم )۳٩۷‏ والشافعي في ترتیب السند (۲۲/۱ رقم ۳۹) ومالك 
في الموطاً (۲۳/۱ رقم ۱۳ وأحمد (۳۰۳/۰) وابن خزية (۰۵/۱ رقم ۱۰۶) وابن 
حبان (رقم ۱۲۱ - موارد) والدارقطني (۷۰/۱ رقم 6۲۲ والجاكم ۱۵۹/۱ - 
٠‏ والبمقي )١45/1(‏ وصحححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني ا في 
تلخيص الخبير (4۱/۱) والألباني في الإرواء رقم (۱۷۳) . 
أخرجه أبو داود (4۱/۷ - مع العون) والبغوي في شرح السنة AY)‏ وقال : 
حديث صحيح . والبيهقي e‏ والبخاري في صحیحه ‏ تعليقًا (۲۷۸/۱ - 
مع الفتح) وتغليق التعلیق (۱۰۹/۲) عن أبن عمر رضي الله عنه قال : كنت أبيت 
في السجد في عهد رسول الله مه » وكنت فتی شابًا عزبّا » وكانت الكلاب تبول 
وتُقيل وتدبر في المسجد » فلم یکونوا يرشون شيئًا من ذلك . وهو حديث صحیح . 
© قال ابن حجر في فتح الباري (۲۷۹/۱) : « واستدل أبو داود في السنن على أن ' 
الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف » يعني أن قوله : « لم يكونوا يَرُمُونَ » يدل 
على نفي صّبٌ الماء من باب أولى » فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا 
ذلك › ولا يخفى ما فيه » . اه . 
وقال شمس الحق آبادي في عون المعبود (4۳/۱) تعقيبًا على كلام ابن حجر هذا : 
« ليس عندي في هذا الاستدلال خفاء بل هو واضح ... » اه . 
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي )477/١(‏ أيضًا : واستدلال أي داود بهذا = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۱ 
الحديث قد دل على عدم وجوب تطهير المكان الذي تبول فيه » وجواز ‏ الصلاة 
فدهن ا بير + کا ول یت الهزة على ماد کته . وأما صرف حدیث 
ابيع عن منطوقه الصریح » والجزم بعدم وجوب زيادة على الثلاث لاجل ‏ 
ل ا 
ما قضى به رسول الله عه من التسبيع والترتيب » وليس من شرط التعبد 
الاطلاع على الأحكام التي تعبّدنا الله بها » على ما هو الراجح » وقد صح لنا 
الأمر منه عه بالغسل على الصفة المذكورة بالأحاديث الصحيحة » ولم نجد 
عنه ما يدلنا على حلاف هذا الحكم » فلا يحل تحويل الشرع المتقرر بأقوال 
عُلماء الأمة » سواء كان القول المخالف منسوبًا إلى جميعهم أو إلى بعضهم » 
على ما حررناه في أول هذا الكتاب » وقد حفظ الله هذه السنة بأقوال جماعة 
من علماء الأمة » كما هو معروف في كتب الخلاف والفقه وشروح الحديث » 
ومن أغرب ما يراه من ألهمه الله رشده » وحبّب إليه الإنصاف » ما يقع في 
كثير من المواطن من جماعة من أهل العلم من الحُكم على شيء بكونه نج 
أو مُتَنِجْسًا بمجرد الخيال والوسوسة » مع کون ذلك عن الشريعة بمعزل » 
والميل عن الحكم الثابت بشرع, أوضح من الشمس من دون سبب يقتضي 
ذلك » كما فيما نحن بصدده » وفيما سلف في بول الصبي » وأشباه هذا 
ونظائره لا تُحصى » والله المستعان . 

قوله : ثالثها : الخنزیر 

أقول : غاية ما عرّل عليه الصنف - رحمه الله تعالى - الاستدلال بالاية 
الكرية”“ للحكم عليه فيا بأنه نجس » واعلم أن المرجع للضمير يحتمل أن 
يكون المضاف ويحتمل أن يكون المضاف إليه » ويحتمل أن يكون مجموع ما تقدم 


2 


من اليتة والدم والخنزیر ۰ ۲۹/۲۹ وإفراد الضمير باعتبار رما 4 المذكور 


= الحديث على أن الأرض تطهر_بالجغاف صحيح » ن وای جد مدرگ 
(۱) الآية الكريمة وهي : ل فلا جلف ما آ و ال رماع ساره بطعمه 37 


مر و 


عر ت 2 > ۹ - 
ر ت مَيمَهَ آود مامَسَمُوعا وحم جازم قَإِنَّهُرجَش »4 [الأنعام : 15]. 


عم ۶ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
سس ت 


في آول الاية » أو باعتبار المطعوم المدلول عليه بقوله : « بتعَمَهُد أو باعتبار 
الكائن المدلول عليه بقوله : یکرت 4 » أو باعتبار المذكور أي إلا أن یکون ذلك 
ارم أو المطعوم أم الكائن أو المذكور : مه أوْدَمَاتَسْفُوحًأَوْلَحْم یزیر 4 
فهذه ثلاثة وجوه » ويمكن ترجيح الأول منبا » وهو کون الرجع الضاف » وهو 

لحم ؛ بأن“ التراكيب العربية الغالب فيها رجوع الضمير إلى الضاف » لا إلى 
المضاف إليه » من غير فرق بين المرفوع والمنصوب وانجرور » تقول : غلامٌ زيد 
ضربثةُ » وأعط غلام زيد درهمًا وأكرمه » وشأن غلام زيد أن يُعطي . ويمكن 
ترجيح الثاني » وهو رجوع الضمير إلى المضاف إليه » وهو الختزيرء بان“ 
الأقرب » وهو أحق بأن يكون مرجمًا » ويُجاب عنه بأنه قد عارض القرب أغلبية 
کون المرجع للضمائر المذكورة بعد مضاف ومضاف إليه هو المضاف » فلا بد 
من الجمع بتخصيص أحقية الأقرب بالإرجاع لغير المضافين . ويمكن ترجيح 
الثالث » وهو رجوع الضمير إلى جميع ما تقدم » وتأويل الافراد با سلف » بان 
يقال : إن الحكم بالرجسيّة لَمّا وقع بعد أمور جمََها اللفظ وهو الاستثناء والحكم 
وهو التحريم لم يكن لتخصيص أحدها بذلك الحكم دون الآخر وجه مسو » 
ويجاب بأن هذا الوجه ون كان راجحا بهذا الاعتبار فإنه مرجوح باعتبار آخر » 
وهو کون الضمير مفردًا » فتقرر بهذا أن أرجح الوجوه رجوع الضمير إلى 
المضاف وهو ( لحم  )‏ فتکون الآية نصا فيه » فلا تتم دعوی كونه نجسًا جميمًا 
إلا بالقياس لسائر الاجزاء على اللحم » وهو لا يتم إلا على فرض أنها مستوية 
وأن اللحم أغلظ من سائر الأجزاء » إلا إذا 0 في سائر الأجزاء ما هو أغلظ 
فلا يصح القياس لمُغْلْظ على فف » وقد اسل على نجاسة جميع الختزير بحديث 
أي تعلبة الحشني عند أي داود؟ والترمذي“ is‏ و ایام مول ملقم لم 


. أقول : لعل الأولى ر لأن ) بدلا من ( بأن)‎ )١( 
. ) أقول : لعل الأولى ( لأنه ) بدلا من ( بأنه‎ )۲( 
. مع العون)‎ 3١4/٠١( في السنن‎ )۳( 

۹3 في السنن (۱۵/۰ه - مع التحفة) . 


والحاکم ۲ أن النبي عي أمر برحض"" آنية أهل الکتاب لما قيل له : انبم 
یشربون فيها الخمرٌ ویطبخون فيها الختزير . وقد أجيب عن هذا بأن الأمر بذلك 
حدَّرًا من أن يبقى فپا بقية من ذلك . يُحرّم تناولها » فكان الأمر بالغسل سدًا 
هذه الذريعة » وهذا الجواب فيه بعد ظاهر . 

قوله : ورابعها : اخمر » ویدل على نجاستها قوله تعالی : ل امالتر 
والمبی روا لاب الم رجش نمل الین اجنو ۳4 

لوج اريت دقر وز رخن م ع الو ا كا و 
على كل واحد على حدة » فإذا كان المراد بالرجس هنا هو النجس ورد ما أورده 
الصتت بان ها تيعد :الجر من الامور اند کزرة لس ينكين ع و اجات غالا پسمه 
ولا يغني من جوع » فقال : نا خصوصة بالاجماع » فیقال : هذا الاجماع إن 
كان إجماع السلمین عند نزول الاية الكريمة فلا اعتبار بأحد من الناس إذ ذاك » 
بل الاعتبار برسول الله عه » وان كان الإجماع بعد انقراض عصره ع فإما 
أن یکونوا أجمعوا على مجرد کون تلك الأشياء طاهرة من غير نظر إلى ما دلت 
عليه الاية » أو أجمعوا على إخراجها من دلالة الاية بعد دخوضا تحت ذلك الحكم » 
أو لوا الآية على معتی ۳۰/۳۰ بلیق بالأمور الذكورة فان الرجس : القذر » 
تق عله و هی ور بو مه ی aR‏ 


(۱) في الستدرك (۱44/۱) وهو حديث صحیح . انظر الارواء (۷۵/۱) . اه . 

(۲) رخض : رَحَض الثوبٌ » يرحضه رَحْضًا : غسله . (۳۳6/۱) العجم الوسیط . 

(۳) الاية ٩۰‏ من سورة الائدة . 

)٤(‏ الجوهري (۳۹۳ ه - 0۱۰۰۳) : هو إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر ء أول 
من حاول الطيران » ومات في سبيله » لغوي من الأئمة » وخطه يذكر مع خط ابن 
مقلة » أشهر كتبه الصحاح في مجلدين » وله كتاب في العروض ومقدمة في النحو . 
أصله من فاراب » ودخل العراق صغيرًا » وسافر إلى الحجاز » فطاف البادية » وعاد. 
إلى خراسان » ثم أقام في نيسابور لصي احاجن يمن حصب وريطهها ل اود 
سطح داره » ونادى في الناس : لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة ؛ = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
وصاحب القاموس”" وغیرهما ‏ والقذر : ما يستقذر وان لم يكن تسا . وزاد 
صاحب القاموس فقال : وكل ما يستقذر من العمل والعمل المؤدي إلى العذاب . 
انتهی . وسيأتي للمصنف في الكلام على نجاسة الكافر ما يُرشْد إلى هذاء 
وسيصرح هنالك بانه م يرد للنجس وضع شرعي غير ما ورد في اللغة » ولا 
يصح حمل الرجس هاهنا على القذر ؛ لأن الأمور المذكورة بعد الخمر غير 
مستقذرة » ولا على العمل المستقذر بل على العمل المؤدي إلى العذاب » وربا 
كان الحمل على هذا العتی متعيئًا ؛ لأنه يشمل الخمر وما بعده » بخلاف سائر 
العاني » فإذا كان المُجُمعون على عدم نجاسة الأمور المذكورة يُوْوّلون الرجس 
بذلك فلا دلالة في الآية عندهم على نجاسة الخمر » وكذلك إذا كان البعض منهم 
على ذلك فلا يتم الاستدلال على تخصيص الخمر بالنجاسة دون ما عداه من 
الأمور » إلا بعد تسلم أنبم يقولون جميعًا بآن الرجسّ النجسٌ » وأنه محكوم به 
على الخمر دون ما عداه » وأين الدليل على هذا ؟! ثم ذكر الصنف وجهّا آخر 
فقال بأنه يُقدّر قبل كل واحدٍ من الأمور المذكورة شيا يتوجه التحريم إليه » 
فيقال : إنما شرب الخمر وعبادة الانصاب وعمل الأزلام والقامرة بالیسر رجس » 
هذا حاصل كلامه » وهو عليه لا له » فن کون شرب الخمر رجسًا لا يستلزم 


= فازدحم أهل نیسابور ينظرون إليه » فتأبط الجناحين » وض بهما » فخانه اختراعه 
فسقط على الأرض قتيلا . 
[ الأعلام : (۳۱۳/۱) للزركلي ] . 

(۱) الفيروزابادي (۷۲۹ - ۸۱۷ ه - ۱۳۲۹ - 416١م):‏ وهو محمد بن يعقوب 
ابن محمد بن إبراهم بن عمر أبو طاهر » مجد الدين الشيرازي الفيروزابادي » من أئمة 
اللغة والأدب بكارّزين من أعمال شيراز » وانتقل إلى العراق » وجال في مصر 
والشام » ودخل بلاد الروم والهند » ورحل إلى ژبید سنة 45لاه » وانتشر اسمه في 
الآفاق » حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث: والتفسير » وتوفي في زبيد . أشهر 
كتبه : القاموس الحيط » والمغائم الطابة في معالم طابة » وينسب إليه تنوير المقباس 
في تفسير ابن عباس » وله بصائر ذوي القییز في لطائف الکتاب العزیز وغيرها .. 
[ انظر الأعلام (۱45/۷) للزركلي ] . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
رجسية عینها" التي هي المدّعاة » وعلى هذا یکون الضمیر في قوله : 
0 بيو للأمور التي رها ؛ أي اجتبوا شرب الخمر وسائر ما قذره فيما 
بعذه » فيكون الأمر باجتناب الشرب فقط باعتبار الخمر » فلا يكون في الآية 
دليل على النجاسة التي هي المدّعاة بإقرار المصنف رحمه الله » مع أنه نما ساق 
هذا الوجه وطول فيه لقصد الاستظهار على دلالة الآية على ما زعمه » ثم قال : 

ومنها - أي الوجوه ۲ و یضرع :ها ی ذلك - قوله في الخمر : 

«( فأجتدبوه 4 فامر باجتنابه » وما رم على الاطلاق كان نجسًا . وأقول : 

تخصض.الأمر بالاجتناب في هذا الوجه بالخمر ليتم له دعوی الملازمة بين التحريم 
والنجاسة » وهذا من غرائب الاستدلال » فيقال : إن كان المذكور بعد الخمر 
مأمورًا باجتنابه فقد رم على الإطلاق فيكون نمسا » ثم إِنْ أراد بالاجتناب في 
الخمر اجتناب عينها فقد قرر أن التحريم لا يتعلق بالأعيان » وان أراد شرْبها فليس 


)١(‏ قلت : ليس الراد بالرجس هنا النجس الحقيقي » بل المراد الرجس العنوي ؛ لأن 
لفظ : « رجس » خبر عن الخمر وما عطف عليها » وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية 
قطعًا . قال تعالی في سورة الحج الآية 6۲۰ : ل ماجكينوا ليسي الاون 4 
فالأوثان رجس معنوي » لا تنجّس من مها . انظر جامع البيان للطبري 
(۱۵۰/۱۰) . ۱ 

وقد قال بطهارة الخمر بعض الأئمة منهم : 

۱ - ربيعة بن أي عبد الرحمن » العروف بربيعة الرأي . وانظر ترجمته في هديب 
الهذيب لابن حجر (۲۲۳/۳ - 6۲۲ . 

۲ - الليث بن سعد المصري الفقيه » وقال عنه الشافعي : الليث أفقه من مالك » 
لا أن أصحابه ۸ یقوموا به + واطرف الك سل آلیت رما . انظرها في ترتيب 
الدارك للقاضي عیاض  )15 - 54/١(‏ وانظر رَد اللیث في اعلام الوقعین (۸۳/۳ 
وما بعدها) . 

۳ - إسماعيل بن يحيى المزني » صاحب الامام الشافعي رحمه الله . 

وغير هؤلاء من المتأخرين من البغدادیین والقرویین » روا أن الخمرة طاهرة » وأن 
احرم شربها . انظر تفسیر القرطبي (۲۸۸/۲) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
المحرم إلا الشرب ‏ فلم تُحرّم الخمر على الاطلاق » فإن قال : شریها محرم 
على الإطلاق » فيقال توعان لولاا صخري عار فلار 
بعدها » فما هذا الكلام الذي كنيو عنه الأفهام . ثم الملازمة بين التحريم 
والنجاسة قد استكثر المصنف وغيره ا ا 
مواطن » وهو باطل ؛ لأن التحريم إن كان باعتبار الأكل والشرب فمنقوض 
بمثل الحشيشة والبنج والأمور المحرمة للاستقذار » بل والمال المغصوب 
والمسروق والمأخوذ من غير جلّه » سواء كان مأكولًا أو مشروبًا » وقد صحّ 
عن رسول الله علي أنه قال : « إنما رم من المّيتة أكلّها ٩۳‏ فكأته عله علم 
ما يأتي به الدهر من دعوئى الملازمة بين التحريم والنجاسة » فدفع هذه القالة 
قبل حدوثها . وإن كان التحريم باعتبار الملابسة فكذلك أيضًا » فإنه يُحرم لبس 
الحرير والذهب وثوب الشهرة والمغصوب والمسروق وما حرم بوجه من الوجوه ؛ 
ولا يقول قائل بنجاسته » فما هذا المذيان . الله المستعان . والأؤلى الاستدلال 
بحديث أبي ثعلبه ۳۱/۳۱ المتقدم في الكلام على الخنزير » وان أمكن الحمل على 
ذلك الوجه البعيد فهو لا يدفع الظاهر المتبادر من كون الغسل والأمر به وترتيب 
جواز الأكل في تلك الآنية عليه يدل على النجاسة » وكذلك الأمر بالإراقة للخمر 
عند نزول تحريمها » کا ثبت في الأحاديث » حتى أريقت مور الیتمی ۳ فانه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۵/۳ - مع الفتح) ومسلم (۲۷۱/۱ رقم ۳۳ وأهد في 
السند (۳۲۹/۱) والدارمي (۸3/۲) وأبو داود (۳۹۹/4 رقم 4۱۲۱) ۰ والساني 
6۱۷۲/۷ والدارقطني (4۱/۱) والبمقي (۱5/۱) وابن ماجه (۱۱۹۳/۲ ۰ رقم 
٠‏ كلهم من حدیث ابن عباس . 

(۲) يشير المؤلف - رحمه الله - إلى الحديث الذي أخرجه أحمد ١40/17(‏ - الفتح 
الرباني) وأبو داود ۸۲/٤(‏ رقم 77176) والترمذي (۰۸۸/۳ رقم ۱۲۹۳) ومسلم 
رقم (۱۹۸۲) . 
عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سل ابي عه عن يتام ورثوا مرا قال : « أفرقها » 
قال : أفلا أجلعها كلا ؟ قال : لاع . 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
يصلح للاستدلال به على النجاسة » ويمكن أن يقال : الإراقة لأجل سد ذريعة 
المعاودة لشربها » فان اليأس راحة والعدم مَنشوّه » ثم إن المصنف - 
الله - حکم بنجاسة كل مُسکر » واستدل با حادیت تحریمه ». وقد عرفت أن 
لا لازمه دی ری وتات و ی 9۳2 کل مسكر حي" يفيه 
للاستدلال به على نجاسة ما أسكر من غير الخمر للحکم عليه بأنه خمر » ولکن 
لا يكون ذلك دلیلا إلا على من سلّم بنجاسة الخمر » ولم يستثنى الصنف من 
حا الوا ل 

قوله : وسادسها : 

آقول : استدل 0 بالاية الواردة في تحريمه بناءٌ على تلك اللازمة 

ون ی تا ی مس 

اني بش عليها القناطر أنه قال بعد سياق الآية : « فد ذلك على نجاسة الدم 
السفوح وتحريمه » فقدّم دلالة الآية على النجاسة » ثم استدل ثانيًا بخبر عمّار 
ال ا ا 0 
بحديث أنه عل احتجم ول زد على سل محاجمه» وهو حديث لا يُنتهض 
للاحتجاج به کا تقدم » ولو سلّم انتهاضه لا كان دلیلا على النجاسة المستلزمة 
لوجوب الإزالة ؛ لأنه فعل » ويؤيد عدم النجاسة مباشرته عه لست الدم عند 
إشعاره بدنته بيده الکریة" وعدم إنكاره على من مصنّ الدم من جرحه يوم 


(۱) وهو حديث صحيح . أخرجه مد (۱7/۲) ومسلم رقم (۲۰۰۳/۷۰) 

(۲) وهو حديث باطل » تقدم تخريجه . 

(۳) آخرجه الدارقطني في السنن (۱5۷/۱ رقم ۲5) 9 لسن في « تخريج الأحاديث 
الضعاف من سنن الدارقطني » (رقم ۱۱۵) وقال : سلیمان هذا لیس بالقوي . 

قلت : سلیمان بن داود القرشي : مجهول [ الیزان (۲۰/۲ رقم ۳4۵۲) ] . 

واخلاصة فالحديث ضعیف » والله علم . 

5 آخرجه مسلم ٩۱۲/۲(‏ رقم ۲۰۵/ ۱۲۶۳ وأبو داود (۳۹۲/۲ رقم ۱۷۰۲) 
وغیرهما من حديث ابن عباس . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


ا وأمره ی بترك دماء الشهداء علییم وعدم غسلها من آبدانهم 
ويام والأشياء النجسة لا يحل مباشرتباء وغذا قال : إن عامة عذاب القبر 
من التلوث بالبول » وقال في صاحبي القبر : ١‏ إنهما یعذبان » وما يُعذبان في 
كبير ) » ثم بِيّن أن أحدهما كان لا يَسْتيره من البول » ما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخوضون المعارك فتتلوث 
بالدماء أبداثهم وثيائهم » وم يقل أنه أمرهم بعل ذلك » بل ثبت أن بعضهم 
أصابثه السهام وهو في حال الصلاة”' ودمه يسيل » فاستمر في صلاته بای من 
النبي له ولم نکر عليه ذلك » وهذا إها هو تبرّعٌ بالاستدلال على عم نجاسة 


(۱) ذکره الحافظ ابن حجر في « الإصابة » )۷٦۳۷(‏ ونسبه إلى سعيد بن منصور » عن 

ابن وهب » عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدّثه أنه بلغه أن مالک والد 
u ۳‏ 3 0 

أي سعيد الخدري » لما جرح النبي عاي مص جرحه حتی أنقاه » ولاح أبيض . فقيل 

له : مجه » فقال : لا واه » لا أمجه أبدا ء ثم أدبر فقاتل . فقال النبي َه : « من 

أراد أن ينُظر إلى رجلى من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » فاستُشهد ... وهو منقطع . 

وانظر تلخيص الخبير (۳۱/۱ رقم ۱٩‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۲/۳ رقم 0745 . 
عن جابر بن عبد الله قال : قال النبي عَم : « ادفنوهم في دمائهم ‏ يعني یوم خد » 
ول یفسلهم . 

(۳) آخرجه البخاري (۳۱۷/۱ رقم ۲۱5) ومسلم (۲۶۰/۱ رقم ۲۹۲/۱۱۱ من 
حديث ابن عباس » أن رسول الله عله مر بقبرين فقال : « إنهما ليعدّبان ؛ وما 
يعذبان في كبيرء بل إنه كبير » أما أحدهُما فكان يمشي بالميمة » وأما الآخر فكان 
لا يستبرىء من بوله » . 

(4) آخرجه أحمد في السند ٩۳/۲۱(‏ - الفتح الربانی) وسنده جيد ورجاله ثقات » 
وأخرجه البخاري مُعلقًا (۲۸۰/۱) . وقال الحافظ في « الفتح ۸ (۲۸۱/۱) : « وصله 
ابن إسحاق في المغازي ... وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني 2 وصححه ابن خزية وابن 
حبان والحام من طريق ابن إسحاق ... » . وقال الألباني في الصحيحه (۵4۳/۱) := 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


الدم » وإلا فيكفي المانع الوقوف في موقف المع حتى ينقله عنه الدليل » وقد 
0 أن الأصل في كل شيء الطهارة » ويستشنى من الدماء ذم الحیض"؛ فإنه 

ثبت الأمر بكسله بكسله وقرضيه » بل نبت أنه َه قال لام قيس بنت محصن : 
e‏ بضلع, ا بماع وسذر » فیقتصر على هذا دون ما عداه » 
والمَصْل”" ولقیح خکمهما ۳3 الدم » وان ما دملسمك والحيتان فرجُح الصنّف 


نجاسته » وقال : وج ": قوله تعالى :دما سوم ....قَامَهرجش4") 


= « سنه حسن » کا بیّه في صحیح أي داود حدیث (۱۹۲) 4 . 

)۲۶۰ وأبو داود في السنن (۲6۰/۱ رقم‎ » )۳۸۰ ٠ ۳۹٤/۲( أخرج أحمد في السند‎ )١( 
من حديث خولة بنت يسار » قالت : يا رسول الله » ليس لي الا ثوبٌ واحد » وأنا‎ 
: أحيض فيه . قال : « إذا طهرت فافسلي موضع الدم ثم صلي فيه » . قالت‎ 
يا رسول الله » إن لم بخرج أتره . قال : « يكفيك الاء ولا يضرك ره 4 . وفي إسناده‎ 
. ابن طيعة‎ 
۲٩۳ رقم‎ 755/١( وأخرج أحمد في السند (755/5) » وأبو داود في السنن‎ © 
0۲۸ رقم‎ ”١7/١( وابن ماجه في السنن‎ » )٠٠١ - ١84/١1 والنسائي في السنن‎ 
رقم ۲۷۷) وابن حبان في الموارد (ص۸۲ رقم‎ ١41/١( وابن خزيمة في صحيحه‎ 
: وهو حديث صحيح » من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعًا بلفظ‎ . (tre 
. خکیه بضلع » واغسليه بماءِ ومدْرٍ » . قال “ابن القطان : إسنادٌ في غاية الصحة‎ « 
رقم ۲۹۱) وأبو داود‎ 740/١( مع الفتح) » ومسلم‎ - 4٠١/١( أخرج البخاري‎ © 
)۱۳۸ رقم ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ 855) والترمذي (۰۲۵۰4/۱ ۲۰۰ رقم‎ ؟هه/1١١‎ 
رقم‎ ٩۱ - ۰۰/۱( والنساي (۱۰۵/۱) وابن ماجه (۲۰۲/۱ رقم 61۲۹ ومالك‎ 
وأحمد في المسند (۳۰/۰) وابن أي شيبة‎ (^o ۰۸/۱( والشافعي في الأم‎ )۳ 
: في المصنف (40/1) من حديث أسماء بنت أي بكر - رضي الله تعالی عنهما - قالت‎ 
جاءت امرأة إلى النبي ع فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم حيض » فكيف‎ 
. ) تصنع ؟ قال : « ئحتّه ثم تَقَرّصّه بالاء ثم تنضحه ثم تصلي فيه‎ 

(۲) الصل مَصَّل الجرح: سال منه شيء يسير. القاموس احیط الفيروزابادي ص۱۳۹.. 

(۳) في النسخة الثالثة : ( قال وجهه ) . 

(4) الأنعام آية ٠٤١‏ . 


وبل الغمام على شقاء الأوام - المجند الأول 


وهذا دم مسفوحٌ » فوجب كوه رجا والرجس هو النّجس » فد على 
نجاسته . هکذا قال » ولعله ذهل عن كن الضمیر راجمًا إلى الخنزير » كما 
قرره اا > بل أسقط الخنزیر هاهنا » وَل قوله تعالی :فرش4 
متصلا بقوله :2 ا ر ا و 
القراني » ولا هو اعتمد على ما قد جرم به سابقًا » مع قرب هذا الوضع من 
موضع الكلام على لحم الخنزير ۰ ۳۲/۳۲ . 

قوله : وثامنها الميتة . 

أقول : استدل المصتّف - رحمه الله - بأدلة منبا الآية » وقد عرفت أنه 

a, ۶ ۱‏ £ 
عکم واورده ایضا من طریق زید بن علي » ومن طریق جابر وقد اعل 
بالاضطراب""» ولکن قد اندفع بشواهد يصير معها حسنًا لغيره » ومن جملة 


)١(‏ وهو حديث صحيح » أخرجه أبو داود (۳۷۰/۶ رقم 41517 و 4۱۲۸) والترمذي 
(4/؟؟7 رقم ۱۷۲۹) والنساقي (۱۷۰/۷) وابن ماجه ١194/5(‏ رقم 53م) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )454/1١(‏ والبييقي )١٤/١(‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير (۰0۱7۷/۷ وأحجد (۳۱۰/4 - ۳١١‏ . 

(؟) قال الألباني في الإرواء (۷۹/۱) : لا يصح الحديث بالحديث على نجاسة جلد الميتة 
ولو دبغ » لأنه غا يدل على عدم الانتفاع بالإهاب » لا بالجلد » وبينهما رق . فقد 
قال أبو داود عقبه : « فإذا دبغ لا يقال له : إهاب » إنما يسمى شنا وقْربّة » قال 
النضر بن "ميل : « يُسمّى إهابًا ما لم یدبغ » وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين 
قوله عب : « إذا دُبغ الإهاب فقد طَهّر » . أخرجه مسلم (۲۷۷/۱ رقمه١٠/‏ 
7" وغيره . فالإهاب لا يُتتفع به إلا بعد دبغه ومثله العَصّب . والله أعلم » . اه 
أوقال ابن حزم في الحلى بالآثار (۱۳۰/۱) عقيب حديث عبد الله بن عكم : « هذا 
خر صحيح ولا يالف ما قبله » بل هو حقٌّ ؛ لأ جحل أن يتفع من الميتة بإهاب 
إلا حتى یلبم کا جاء في الأحاديث الأتحر ؛ إذ ضم أقواله عليه الصلاة والسلام 
بعضها لبعض قَرضٌ ؛ ولا يحل ضترب بعضها ببعض » لأنبا كلها حق من عند الله 
عر وجل .. » 
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هل من تیه اه نها لیا که لمات - حدیث"" : ١‏ أا أديم 
دبع فقد طهُر » . وحدیث" شاة ميمونة » وإرشاده ع إلى تطهیر جلدها 
بالقرض ء وهما في الصحیح . ووجه الدلالة أن مصير الشيء » طاهرّا بشيء ید 
على أنه كان تجسًا أو متنجسًا قبل ذلك . وکذلك حدیث"" « أن الفارة إذا 
وقعث في السسّمْن مائعًا فإنه يُراق » وان وقعث منه جامدًا فانه یرال ما حو ها . 

ویعارض هذه الأدلة حديث ابن عباس مرفوعًا : « إنما يحرم من اليتة أکلها ) . 

وهو في الصحيحين”' وغيرهما» فإنه يدل بمفهوم الخصر على أنه لا يحرم 
الانتفاع بها » سواء كان بمباشرقٍ أو بغيرها » وذلك يستلزم عدم النجاسة ؛ لأن 
مباشرة النجس لا يجوز » ويمكن أن يقال : عموم هذا الفهوم مخصّص بحديث 
عبد الله بن عكم ؛ لأنه خاصٌ ملعم الانتفاع بالإهاب والعصّب ‏ ويويّده مفهوم 
الطهارة في أحاديث الذباغ > فيكون على هذا الحرم من اليتة أكلها والانتفاع 
بإهابها وعصما ؛ إلا أن تصح الرواية بلفظ : « لا تنتفعوا من الينة بشيءِ » فإنها 
معارضة لفهوم حديث : ١‏ إنما يحرم من الميتة أکلها » . والمنطوق أرجح من 
الفهوم کا تقرّر في الأصول » ولكن هذا الترجيح إإما يكون بعد ثبوت هذه الرواية 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه (۲۷۷/۱ رقم 6۳۱/۱۰۰ وأبو. داود (۳۷/4 رقم 
۳) والترمذي (4/١؟؟‏ رقم ۱۷۲۸) والساي (۱۷۳/۷) وابن ماجه 
(۱۱۹۳/۲ رقم ۳۹۰۹) وغیرهم من حديث ابن عباس بلفظ : « أيما إهاب دبغ فقد 
طهر ) . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۵/۳ رقم )١597‏ ومسلم AN‏ رقم ۳۹۳/۱۰۰) ومالك 
في الوطاً (۹۸/۲ رقم ۱5) وأبو داود (57/4” رقم 4۱۲۱) والنساي ۱۷۲/۷) 
وابن ماجه (۱۱۹۳/۲ رقم 6۳۹۱۰ وأحمد (۳۲۹/۱) . 

(۲) أخرجه البخاري (۳4۳/۱ رقم ۲۳۰) وأبو داود (۱۸۰/4- ۱۸۱ رقم ۳۸۱ 
و 6۲۸۶۳ والترمذي (۲۵۹/۶ رقم ۱۷۹۸ والنسائي (۱۷۸/۷) ومالك في الوطاً 
٩۹۷۱/۲(‏ و )٩۷۲‏ من حدیث ميمونة ۱ 

. تقدم تخرييجه في حديث ميمونة‎ )٤( 
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العامة من طريق صحيحة » ولم أجدها كذلك » وعلى كل حال إن 


4 


حدیث(* : « المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميا ؛ يخصّص عموم ما ورد في الميتة » 
على رض ورود ما ید على نجاسة اليتة على العموم » ولا غذر عن هذا 
التخصيص . وكذلك تخصیص ميتة ما لا دم له دیث الذباب الذي ذکره 
الصف » وهو صحيح. وكذلك السمك والجراد ؛ لحديث : « حل لكم 
ميتتان ودمان ». وهو ون كان فيه مَقَال فهو صالحٌ للاحتجاج به » ويؤيده 
حديث : « هو الطهُور ماژه والجلٌ ميم ؛ . وهو حديث صحیح" کا صرح 


4 


زفق 


22 


20 


من حديث أبي هريرة » أخرجه البخاري في (۲۹۰/۱ - مع الفتح) ومسلم (۲۸۲/۱ 
رقم ۳۷۱) . ۱ 
أخرجه البخاري (۲۵۰/۱۰ رقم 0۷۸۲) وأبو داود (۱۸۲/4 رقم ۳۸6۶) وابن 
ماجه (۱۱۰۹/۷ رقم ۰۳۰۰۶ وأحمد (۲۲۹/۲ - ۲۳۰ والدارمي (۹۸/۲ - 
9 وابن خزية (۵7/۱ رقم )٠١‏ والطحاوي في مشکل الاثار (۲۸۳/۵) . 
ون : « إذا وقع اباب في إناء أحدك يسه كله ثم ليطرحه » فان في إحدى 
جناحيّه دام وفي الآخر شفاء » . 

من حديث ابن عمرء آخرجه أحمد في المسند )٩۷/۲(‏ وابن ماجه في السنن 
(۱۱۰۲/۷ رقم ۳۳۱6) والدارقطني في السنن (۲۷۱/4 - ۲۷۲ رقم ۲۰) 
والشافعي في ترتیب السند (۱۷۳/۲ رقم ۰۷) واليهقي : في السنن الکبری 
(۲۰۷/۹) و (۲۰/۱) . 

آخرجه مالك في للوطاً (۲۲/۱ رقم ۲) وأبو داود (16/۱ رقم ۸۳) والترمذي 
(۱۰۰/۱ رقم 54) والنسائي ۰/۱ رقم ۰4) و (۱۷۲/۱ رقم ۲۳۲) و ۲۰۷/۷ 
رقم ۰ ) وابن ماجه (۱۳۹/۱ رقم ۲۳۸۲ وابن ألي شيبة في الصنف (۱۳۱/۱) 
وابن خزية (١/۹ء‏ رقم ۱۱۱) والشافعي في الأم (۱۹/۱) وني ترتیب السند (۲۳/۱ 
رقم 4۲) وأحمد في المسند ۰۲۳۷/۷ ۰۳۹۱ ۰۳۷۸ 6۳۹۲ والدارمي (۱۸7/۱) 
والبخاري في التاريخ الکبیر (4۷۸/۲) وابن حبان في صحيحه (۲۷۱/۲ رقم ۱۲۰) 
و(صءة رقم ۱۱۹ - موارد) والحاكم في الستدرك (۰/۱ع۱) وني علوم الحديث 
ص۰۸۷ والبييقي (۳/۱) وغیرهم . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
ذلك تاه EE‏ 

قوله : فصل : واتحتلف آباژنا في جلد اليتة . هل يطهر بالتباغ أو لا 

أقول : الأحاديث التي ذکرناها في الكلام على نجاسة الميتة عموماتٌ ؛ 
ما في جميع أجزاء الميتة » أو في بعض أجزائها وهو الإهاب والعصب ء 
وأحاديث : « أا إهاب ذبغ فقد طَهُر ) » و : « دباغ الأدي ذكاته » » و : وهلا 
اتفعتم بإهابها » : خاصة بالذبوغ من الجلود » فيتوجًه الع إلى ما ۸ يُدبغ » ولا 
سيما وقد تقل بعض أئمة اللغة : أن الإهاب عند أهز اللغة إنما يُطلق على ما 
م يُدبغ » فاقتضى هذا طهارة کل إهاب باب » سوام كان مما يُؤكل من 
الحيوانات أم لا ؛ لدم التَقييد في الأحاديث » ون ما ظلّه الصف من تخصيص 
ند ان کر دون غيره بحديث : « دباغ الأديم ار و ات 
على ذاك » » بل الراد تشبيه الدّباغ في تطهيره لکل دی بالذكاة التي يحل با 
أكل ما يحل أكله من الیوانات + والجامع حرمة الأكل للحیوان إذا كان حًا 
آو مات بدون تذكية وخرمة الانتفاع بالأدم إذا لم يُدبغ » وجل الأكل والانتفاع 
بعد ذلك » واخلاف في المسألة طویل والذاهب 9 استوفيتٌ ذلك 
في شرح النتقی بمعونة الله 

قوله : ۳۳/۳۳ وتاسعها الكافر فانه نجس . 

آقول : ۸ يكن في ۳ ما يدل على النجاسة إلا الآية الكرية“ 
ومفهوم حدیث : « الوّمن لا يتح واا الاية الكرية فقد دک الصئّف 

le‏ من أئمة اللغة » فالمراد بنجاسة الكافر 
النجاسة الخكمية لا النجاسة الشرعية » فانه لا حقيقة شرعية فی دلا © حققه 
الصف » وعند عَم القيقة الشرعية يجب حَمْلُ کلام الشارع على اللغة 
العربية » فان قيل : قد صرح الزخشرتي في الکشَاف"" با يُفيد مطلوب من 


(۱) وهي قوله تعال :امامت کت تجحسیه. الاية (۲۸) من سورة التوبة . 
(۲) وهو حديث صحیح تقدم تخريجه قريبًا . 
(۳) الزء الثاني ص١٤‏ ۱ الکشاف . الزخشري . 
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استدل بالآية على نجاسة الكافر » فإنه قال : يقال : نجس نجسًا“ وقذر 
قذرًا » ومعناه : ذو نجس . فيقال : هذا يصدق على النجاسة الحُكمية | يصدق 
على الجسييّة » وقد قدَّمْنا نقلا عن « القاموس » يشير بأن النجس يُطلق على 
الأفعال المُوجبة للعقاب » ولو سم دلالة الآية على النجاسة الجسيّة التي هي 
الطلوب » ما لکون النجس حقيقة في ذلك مارا في غيره ؛ أو لکون معتی 
النجس مشترکا بين ذلك العنی وغيره » لَوَجَبَ الحَمْل على العتی انجازي » أو 
الحمل على أحد معاني الشترك وهو النجاسة الحُكمية ؛ لما ورد من أنه لي : 
توضاً من مزادة مشرکة . کا في الصحیحین". وأنه : ربط ثمامة بن أثال 
بسارية من سواري السجد وهو مشرك . کا في الصحیحین " أيضًا . وأنه 
أنزل وفد ثقيف السجد وهم مشرکون . جا أخرجه أبو داود في الراسیل". 
هذا في الشرکین » وني أهل الکتاب ما في سورة الائدة"" من تحلیل طعامهم 
ونسائهم » وهي آخر ما نزل » وما رواه آبو داود"؟ من أنه مه : أكل من 
الجبن اجلوب من بلاد التصاری . وما روي في كب ال وغيرها هه : 
كل من الشاة التي ادها له بودية من خير وهي مسمومة ی هلاه 
الأدلة قل أحواها أن تصتلح لعترف قوله تعالى : اما الشروت حي“ 


. انظر الجزء الثاني ص١٤٠ الکشاف , الزخشري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (4۷۷/۱ - 44۸) ومسلم (4۷4/۱ رقم 6۸۲ . 

(۳) ثبت في الصحيحين » انظر الحديث بطوله في فتح الباري (۸۷/۸) وفي صحیح مسلم 
بشرح النووي (۸۷/۱۲) . 

. )4۹5/۳( وانظر زاد العاد‎ )٤( 

رم للائدة آية (ه) . 

(5) في السنن (۱۹/4 رقم ۳۸۱۹) بارسناد حسن . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه 744/٠١(‏ - ۲4۵ رقم 6۷۷۷) والبمقي في دلائل 
النبوة (55/5؟ - ۲۹6 وقد ذکر له طرقًا متعددة . 

(۸) الآية (۲۸) من سورة التوية . 


انكل 
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من الحقيقة إن المجاز » بعد تسلیم أن ذللک هو الحقيقة درل . وما حديث 
أي ثعلبة المذكور فيه الأمر بقل آنية أهل الكتاب » فليس ذلك لأجل ريم 
بها 6 بل لجل ما عد آحمد وق داو و(" " بلفظ : إن أرضنا آرض اهل 
0 وإنغهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر » فكيف عع 
وقذورهم ؟ فقال : «إن لم تجدوا غیرها فارحخضوها بالای ول فا 
REA‏ كر يي كلو ES‏ ماهر NE‏ 
لعا ان 7 .. إل 
آقول : لصنف - رحمه الله - عَقَدَ هذا الفصل لتحلیل ذبائح أهل 
ا التأويل من المسلمين بهم للعلة التي ذکرها» والذي عنديِ 
أن التكفير لله من المسلمين بسبب مقالةٍ قالوها لشيية عَرَضَّتْ هم ء ما لا حل 
لمن كان یمن بالله واليوم الآخر أن يقع فيه » ولا سيما وقد توس الدائرة 
في تكفير التأويل للاَهُويَة الحادئة بين المسلمين » بسَبّب الخلاف الناشیء بينهم » 
حي تری لدان ا لامل العلم ؛ قد وقع الاكفير من کل لان 
للاحری » مع أن الحنّ الذي بریده الله هو أَحَدٌ القولين لا محالة » فإحدى 
الطائفتين e‏ . والتكفير خطره عظيمٌ ؛ لما صحّ 
أنه مله قال : 9 مَنْ قال لأخيه : يا کافر : فقد باء بها أَحَدُهما ) وراد آنه 
E‏ ا » وان كان غير 
مسف لذلك » فما كفر القائل لا تفسد » فهل د تيوسام حریص عل حفظ 
وعد ع e E‏ إذا تقرّر هذا » فتکفیر التأويل شيء ۸ یذ الله 
به » ولا بینه لنا رسوله مه ۳4/۳۶ ۰ بل تُهينا عنه نيا عام » وما ورد في ذكر 


(۱) (۲۳۸/۱ - الفتح الرباني ) . 

(۲) في السئن (۳۱6/۱۰ - مع العون) وهو حديث صحيح تقدم الكلام عليه 

() أخرجه أحمد في المسند (۱۱۲/۲) ومالك في الموطأً (۹۸4/۷ رقم ۱) من حديث 
ابن عمر . ۱ 
وأعرجه البخاري في صحیحه (۵۱6/۱۰ رقم )٩۱۰۳‏ من حدیث آي هريرة . 
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بعض أهل البدع کالخوارج" فالواجب الاقتصار على الوارد 7 دون ماوزة 
فإ فلك من ساب للمسلم الذي ملع سل » فمن رام أن 
يطرح فته في هذه الهُوّة فلا لك" له » وحيتئذٍ ذبائح جميع المسلمين - على 
اختلاف نْحَلِهم وتباين طرائقهم - حلالٌ ؛ لأن الله جل. جلاله ما نانا عن أكل 
ما لم يُذكر عليه اسمّه » وکل مُسلم لا يذبح إلا ذاكرًا لاسم الله تحقیّا أو تقديرًا 
على أي مذهب كان » وذبائح أهل الكتاب تابعةٌ لتحليل أطعمتهم » إما لصذق 
اسم الطعام عليها » كا ذكره الصلّف » أو لأنها من الإدام اللاجق للطعام » ويؤيّده 
أكله َيه لشاة التي أهدثها له الپودية من خير بعد طَبخها هاء ولا شم 
أن ذبائحهم مما لم يُذكر عليه اسم الله » فإنهم يذبحون لله وليسوا كأهل الكفر 
من غيرهم » فالحاصل أن الذبح الذي تمل الذبيحة ما في حديث رافع بن خدج 
بلفظ : « لا هر الدم وذکر اسم الله عليه فکلوا » أخرجه الجماعة ة كلهم . 
وذبيحة السلم - على أي مذهب. كان » وفي أي بدعة وقع - هي مما بذک 


(۱) الخوارج : سوا بهذا الاسم خروجهم على الإمام علي رضي الله عنه ونزلوا بأرض 
يقال فا حروراء فسموا بالحرورية . وهم الذين یکفرون أصحاب الكبائر » ويقولون 
با مُخلّدون في النار» کا يقولون باروج على أئمة الجور » وان الامامة جائرة 
في غير قريش » وهم یکفرون عفان وعليًا وطلحة والزبير وعائشة - رضي الله عنهم - 
ويعظّمون أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما . 
( الملل والنحل ) للشهر ستاني (۱۱/۱ - ۱۱5). و ( مقالات الإسلاميين ص۸1 ) 
لأبي الحسن الأشعري . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۰/۱ رقم 4۸) وطرفاه (رقم 5045 + )/١1/5‏ ومسلم (۸۱/۱ 
رقم 54) وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود . 

(۲) لعا : صوتٌ معناه الدعاء للعاثر بأن يرتفع من عثرته » يقال : لعا لفلان . وني الدعاء 
عليه بالتعس » يقولون : لا لعا له . العجم الوسيط (۸۲۹/۲) . 

)01954/51 أخرجه البخاري (577/5 رقم 084) ومسلم (۱۰۵۸/۳ رقم‎ )٤( 
والنساتي (۲۲۹/۷) وابن ماجه (۱۰۲۱/۷ رقم‎ )١1441 والترمذي (۸۱/4 رقم‎ 
. وأحد ۳/۳ دی‎ ۷۸ 
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عليه اسم الله ؛ ومع الالتباس : هل وقعت السميةٌ من المسلم أ لاء قد ذل 
الدلیل علی :الس ؛ لما خرجه البخاری N‏ وی داو و" E‏ رن 
حديث عائشة » قالت : يا رسول الله » إن قومًا حديثو عهدٍ بجاهلية يأتوننا 
غناو اناري انكر اسم الله عليها أم لم يذكروا ء أنأكل مها أم لا ؟ 
فقال رسول الله عل : « اذکروا اسم الله وکلوا » . فأمرُهُ عله بإعادة التسمية 
مهرٌ بان ذبيحة من ۾ یسم كد نوا كاف لكا أو غير قات رل 
ویحمل: قولةُ تعال : « ولاتأحكاوأ تال اوه 4" على عم 

لكر اللي عند البح وعن ال » وهر الظاهر من كفي در اسم اه 
فاللحم إذا سَّمَّى عليه الآ کل عند الأكل والذابح كافرٌ 2 بش بكرن فا كر 
عليه اسم الله تعالى » وهذا من الوضوح بمكانٍ » ولا عبرة بخصوص السبب » 

وهو کون عائشة كان سوالها عن اللحمان التي يأني بها من المسلمين مَنْ كان 
حديث عهدٍ بالجاهلية » بل الاعتبار بعموم اللفظ کا تقرّر في الأصول » 
ی - ره نك ابعل هاهنا بقوله تعالى 00 وطعام لت ۳۹ 
الکتب 4 الآية » وسيأتي له في أوائل کتاب النکاح ما یخالف هذا » فانه 
لها هنالك على من كان قد أسلم من أهل الكتاب » ثم استدل بحديث عبد الرحمن 
ابن وف اه کر اوه م م قال“ يعد دا : لا ظاهر له ولا يصح 
الاحتجاج به . ثم تكلّم في آخر البحث بالسؤال والجواب في المجبرة » ومن 

مطل هلا نك عن أن تلف زل لا تقلح بسنعا یا ,فان ناک تكفو 
الرجل الواحد بغير سبب يوجب كفر المكفر » فما ظنّك بمن عَمّد إلى ظائفة 


)۱( في صحیحه (1۳۹/۹ رقم ۵۰۷ ) . 

۳ في سننه (0۲۳۷/۷ رقم 44۳) . 

(۳) في سننه ( ۲۵/۳ رقم ۲۸۲۹). 
'(4:) في سننه ٠١69/0‏ رقم ۳۱۷) . 

(ه) الأنعام آية (۲۱ . 

رن المائدة اية رم) . أ 
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من طوائف المسلمين » » فيهم من نحارير العلماء وأكابر الاد مَنْ لا يأتي عليه 

الخصر ‏ » ثم کم بکفر جمبعهم » فإنه لك قد کنر كل واحدٍ على نراد . 
فان قلت : كان هذا باجتهاو بعد بَذْل الوؤسم . فأقول : ارم باجتهادك هذا 
وراء الحائط » وم مه محمد نله في هذا السب الواسع + فان اجتهادك 
الشتوم قد جنى عليك جناي لا يقوم ببعض أزشها جمیع عملك » وان كان 
کالجبال الرواسي » وإذا آنصفت من نفسك وجدت أعظم أعمدة هذا الاجتهاد 
هو محبة الإلف ات » الذي خالط خبّه لحمك ودمك » مع الانطواء على 
العداوة لمن خالفك » وهذا الداء قد فشا في المذاهب ولا سيما بين 
الأشعرية”" والمعتزلة9 © فإنه ۳۵/۲۵ قد صار من لم يُنصف منهم يُعادي الاک 


)0 الأشعرية : هم أتباع أني الحسن الأشعري » ولد بالبصرة سنة ۰ وتوفي .اله 
رح على العزلة في علم کلام على شيخهم أن على لا غير أنه فارقهم 
وقد وجد ميلا إلى اراء الفقهاء وامحدّثين . وقد ن مذهبه في کتابه و الابانة » إذ 
يقول : قولنا الذي نقول » وديانتنا التي ندين بها النَّسّمك بكتاب الله وسنة نبيه مله » 
وما وري عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » ونحن بذلك معتصمون » وبا كان 
عليه أحمد بن حنبل ضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته » وعمن خالف قوله 
حاون » لأنه الإمام الفاضل والرئیس الكامل » وجملة قولنا أن لير بالله وملائكته 
وكتبه ورسله » وما جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله عله الا 
8 من ذلك شيكًا . 
انظر ص۱۸۸ من كتاب : الفرق والذاهب » « عبد الله الأمين » . 

() المعترلة : وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » ومن رؤوس فرقم ل 
ام وأبو علي اجب والجاحظ . أشهر أقواها نفي الصفات عن الله خوقًا من 
التشییه » ولذا تأوّلوا جمیع الصفات » ومن ذلك صفة الکلام لله » فجعلوا القران 
هو كلام الله متصلا بباب العدل الذي هو آحد أصول التوحید الخمسة عندهم ‏ 
ووّجَهُ اتصاله أن القرآن فعل من أفعال الله » وباب العدل کلام في أفعاله » وعلى هذا 
فهم يقولون : القرآن كلام الله ووحيه » وهو خلوق مُحْدث » وأهم آرائهم التوحيد » 
والعدل » والوعد والوعيد والتزلة بين المنزلتين والأمر بالعروف والنبي عن المتكر . = 
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عداوة لا تکون عنده إذا کوشف ليهودي ولا نصراني » والله المستعان . ألم 
يُعرّفنا رسول الله عي بالاسلام والایمان فیما صح لنا عنه » فقال : « الاسلام . 
أن ثقيم الصلاة » ونُوتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحجّ البیت ‏ وتشهد أن 
لا له إلا ال والإيمان أن تومن بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله ‏ والقدر 
خبره وشره »۳. فانظر إن بت فيك بقية من إنصاف » هل تجد مَنْ صحّ 
عندك کفره من أهل الاسلام قد قام هذه الأمورع:فان وجدته قائمًا بها فانظر » 
هل تجد في کتاب الله وستة رسوله نصضًا يدلّك على أنه قد خرج عن الإسلام 
بسبب اعتقاده لما يخالفك ؟ وما أراك إن أنصفت تجد من ذلك شيعا » بل مجرد 
مراوغة ومجادلة وقواعد وقفت علیها في علم الكلام » وقد حرّرها لخذلانك مَنْ 
لا يعرف من الكتاب والسنة إلا دون مقدار ما تعرف » فان غلماء الكلام - 
رحمهم الله - قد كانوا على تعاقب عصورهم - إلا لاور - لا یعون أنفسهم 
تلم علوم الكتاب والسنة » فإن أنكرت هذا » فعليك بتراجم أوائلهم كعمرو 


= انظر : شرح الأصول الخمسة )» للقاضي عبد الجبار (1١١ه‏ - 6۳۹ مقالات 
الإسلاميين » للأشعري )۲٦۷/١(‏ » خلق أفعال العباد » للبخاري (ص۲۹ - )٤١‏ . 

)١(‏ ۰ (۲) : يشير المؤلف - رحمه الله - إلى الحديث الذي آخرجه مسلم في صحيحه 
55/1 - ۳۷) رقم (۸/۱) من حدیث عمر رضي الله عنه . ۰ 

(۲) عمرو بن عبید بن باب مولى لآل « عرادة بن يربوع بن مالك » وکان عبید أبوه 
يختلف إلى أهل الشرٌ في البصرة » فکان الناس إذا روا « عَمرا » مع أبيه قالوا : خير 
الناس ابن شر الناس ! فیقول « عبید » : صدقتم » هذا إبراهم وأنا « آزر » . كان 
وف رات ترتع یه رارق بسن عو وتاب لل شم ار . وماث 
عمرو في طریق مكة - ودفن بران على ليلتين من مكة على طریق البصرة » وصلی 
عليه سلیمان بن علي » ورثاه أبو جعفر اللصور » وکانت وفاته سنة ۱۲ه-. 
المعارف » لابن قتيبة ص4۸۳ . 


وواصل بن عطاء( 2 والتوسطین کی افذیل۳؟ والّظام وأواخرهم كأبي ع 
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وأبي هاشم"" هذا في رجال المعتزلة . وكذلك في رجال الأشعرية » انظر مَنْ 


(۱) 


زفق 


(۳ 


(6) 
(°) 


واصل بن عطاء (۸۰ - ۱۳۱ه - ۰ - ۸ ۷م) الغزال أبو e‏ 
بني ضبة أو بني زوم » رأس لمزلة ومن اة اليلغاء واکلمین » سمي أصحابه 
بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري » ومنهم طائفة نسب 7 تُسمّى 
الواصلِيّة » وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الآفاق ؛ ولد في المدينة ونشأ بالبصرة » 
لقب بالغزال لتردده على سوق الفرالین بالبصرة » له تصانيف منها : « أصناف 
المرجئة » و « المنزلة بون المنزلتين » و « معاني القرآن » و « طبقات أهل العلم والجهل » 
و ١‏ السبیل إلى معرفة الحق » و « التوبة » . الأعلام للزركلي (۰۸/۸ 2-۰ ۱۰۹ 

هو آو الیل مد بن اهليل بن عبد الل الإصبري العلاف » شيخ العتزلة ومقاتمهم 
ومقزر طريقتهم والمناظر عليها » والذابٌ عنها » حح الاعتزال عن عثان بن خالد 
الطويل عن واصل بن عطاء » وقد اختلف في وفاته » فذكر الذهبي أنه من توفوا 
في سنة ۲۲۹ » وقيل : في سنة ۲۳۵ ۰ وقيل : في سنة ۲۳۷ » وكان مولّى لعبد 
القيس » وقد جرى على منباج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم » وفضائحه تترى 
ی فرق الأمة . 

: انظر : وفیات الأعيان (۲۲۰/4 - ۲۲۷ رقم ۰۰5 وشذرات الذهب 
3 » والفرق بين الفرق (ص-۱۲۲) بتحقيق بي الدین عبد الحميد . 
إبراهم بن سیّار بن هانىء البصري أبو إسحاق اظام » من أئمة المعتزلة » تبخر في 
علوم امه > واتفرد باراء خاصة تابعته فيها فرقة من العتزلة سيت ١‏ الَطَاميّة » 
سب إليه » وقد أفت كتبٌ خاصة للرد على ام وفبا تكفيرٌ له وتضلیل » أما 
شهرته باشّام فأشياعه يقولون : إنها من إجادته نم الكلام » وخصومه يقولون : 
إنه كان ينظم الحَرّز في سوق البصرة . وفي « لسان الميزان » : أنه متهم بالزندقة » 
وكان شاعرًا أديًا بليعًا . 
تقدمت ترجمته ص۸۳ . 
هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجْبا » وکان حريصًا غلى 
العلم » وكان يسأل أباه حتى اذى به » وكان يسأله طول نباره ما قدر .. وقد 
خالف أبو هاشم أباه في جملة من السائل » کا خالف أبوه أستاذه أبا الهُذيل في = 
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إليه سند مذهبهم » وهو أول رجاله وهو الأشعري » وتلامذته ممن بعدهم , 
وكأني بك عند النظر إلى هذا تقوم وتقعٌد من الغيظ » وتحاول ده بكل حجر 
ومَدَرِ » وتقول : ما بال هذا يتكلّم في أعراض الأئمة ؟ فها أنا أُعَجُلُ لك 
اكرات اقول : صانهم الله عن أن يُذكروا في هذا المقام للحط من مرتبتهم 
العالية فيما قطعوا فيه أعمارهم » ونحن لا نشلكٌ أنهم ما أرادوا إلا الخير وتأصيل 
الحق » ولكتهم ES‏ 
وافز من عِلْمّي الکتاب والستّة » وقد أَحَلْمّك على النظر في 

جمهم التي دونها مَنْ لم يعرفني ولا عرفك والسلام » فإن قلت : فما الطريقة 
۳ إذن ؟ قلت : طريقة خير القرون » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
ری وهي : العمل بمُخگم الکتاب والسة » والوقوف عند مشابههما م 
أمرك الله » من دون مُحاماة على مذهب » فیکون مذهبك الاسلام جملة › 
وسلفك السلف الصا ومحاماتك على الکتاب والسنة . فان كنت هذه النصيحة 
أهلا , فعض علا بالنُواجذ , فإني قد قطعث شطرًا من عمري في تحقيق الدّقائق 
وتدقيق الحقائق ء ول أقف على مه » فتارة أحوض معارك علم العقول » وحن 
أمارس دقائق فحول أئمة الأُصّول » وآوئةٌ آرثب البراهين وا رکب القوانين » وبعد 
هذا كله تراج اختياري إلى استحسان ما الیه آرشدئك + آرشدنی الله وإياك . 

قوله : وعاشرها القيء .... اش . 

أقول : قد عرفت عدم ایتهاض دوک ا للاحتجاج به على 
الحكم بنجاسة الأمور المذكورة فيه › والأصل الطهارة استصحابًا للبراء عن 


= مسائل » ومات أبو هاشم بن الجُبّاق ببغداد في شعبان سنة ۳۲۱ . 
(العبر : ۱۸۷/۲) وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي » بتحقيق محبي الدين عبد الحميد صبه۱۸ . 
(۱) أخرج البخاري (۲۵۹/۰ رقم 557؟) ومسلم ١177/4(‏ رقم ۲۰۳۳) والترمذي 
(5946/0 رقم ۳۸۵۹) من حديث عبد الله بن مسعود » وقال الترمذي : حديث 
(۲) حديث باطل تقدم مرارًا . 


e‏ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


لد بځکم شرعي تكليفي حتى يدل عليه دلیل معمول به شرعًا ۳5/۳۷ . 

قوله : وحادي عَشَرَها ما قطع من حي . E‏ 

أقول : حديث : « ما أَبِينَ م ِنَ الي فهو یت ۲6 يدل على رم 
الأكل » ولا لام بينه وین النجاسة کا عرفت غير مرق » وقد استثنی الصلّف 
هنا ما أبين من المسلم ما ره » وهو يدل على طهارة الم وطهارة 
ما أبين منه کا حرّره » وكان اسب ذِكْره في الكلام على اليتة کا حققناه 
هنالك » بل اسب كلم ا ترا وم :مر الى الوا من ابرم 
النجاسة وتكثير العدد » ا وقع في هذا الكتاب وفي كثير من كتب الفقه ؛ لأن 
بائن ئن الحي إذا كان محكومًا عليه بأنه ميت ء فهو داجحل في الميتة » يدل عليه ما 
يدل عليها وُت له ما ثبت ها » وکل على أله » وقوله : إذا مات وهو طاهر . 
كلام لا طائل تحته ؛ لاله إن أراد طهارته من النجاسة الجسيّة کمن مات ون 
ملح بلق » فهذا لا يصير نا مجرد وقوع النجاسة عليه » بل معا 
وليس الكلام في التتجس » بل في تعداد أتواع النجس » وان أراد طهارته من 
النجاسة الحكمية كالجنابة ونحوها ففاسدٌ ؛ فإن غَسل لیب له ليس لأجل 
نجاسة حلّت به » بل حض اعد » ولو فرض ذلك لكان البدن متنجسسًا ا حل 
به من النجاسة الحكمية › > لا نجمنًا » ثم سبب الدلیل الذي آورده وهو قوله 
يله : « السلم لا يجس ۰ هو كلام مع من كر من مُلاقاته كته حال 


(۱) أخرج أحمد (۲۱۸/۰) والدارمي )٩۳/۲(‏ وأبو داود (۲۷۷/۳ رقم ۲۸۵۸) وابن 
الجارود في النتقى رقم )۸۷١(‏ والترمذي ۷٤/٤(‏ رقم )١4٠‏ والدارقطني 
(591/5) والجام في المستدرك (۲۳۹/4) والبييقي دهع . 
وقال الحام : صحيح على شرط البخاري . ووافقه الذهبي » وقال لأياني في غاية 
المرام : حديث ( 4۱ ) حسن » عر ن أي واقد الليثي قال : قدم م رسول الله ع المدينة وا 
ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل فیجبونا ‏ فقال رسول الله ع : دما 
قلع من الهيمة وهي حية فهي ميتة ) . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۰/۱ - مع الفتح) ومسلم (۲۸۲/۱ رقم ۳۷۱) من حديث 
أي هريرة . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 5 


کونه جنبّا كما في کتب الحدیث » فاخبره مھ بان الموّمن لا ینجس ‏ 


2 


والسبب یدخل تحت الخکم الذي سبّب عنه دخو لا ایا 

قوله : فصل : خبر » وعن النبي عه أنه قال : « إذا وطیء أَحَدُ؛ 
بتغله الأدَنى » فاِنْ التراب له طَهُور ... إن . 

آقول : ما ذکره الصنف في هذا مر که و 
الحديث » ون كان في بعض ذلك مقال » فهو يَنْجَبر بكثرة الأحاديث » فانه 
ثبت هذا المعنى ل ی ل د التصريح بأ اعدو 
الذي يُصيب النعل أو الثوب أو الحف ‏ يَطْهِر بالمرور بأرض آحری طية » بل 
يطهر ذلك بمَسّح ما أصابه من الاذی في الأرض ء ثم إن النبي عه لما علم 
حدوت الشكولة في الطهارات همايا من الزمان» واه الله عل مياق 
به الصابون بالوسوسة من التأویلات التي ليس ها في الشريعة آسامن ‏ أُوْضّحَّ 
هذا العنی أيضاحًا يَنْهَدِم عنده کل ما بوه على قنطرة اش والخيال » فقال : 
E‏ للسجد فلظر له ان کان فیما EE‏ فاینسشه بلارض» 
م لصتل فیما با '. ولفظ مد" وأبي داود: و إذا جاء أحدم إلى المت 
یب له » ولينظر فما » فن رای با فلیمسخه بالأرض ثم صل فما » . 
فانظر هذه العبارة اهادمة لكل شلک ۰ فإنه وا ین هم أنهم إذا وجدوا النبجاسة 


في النعلين وجودًا قفا » فعلواالسلح بالأرض » ثم آمرهتم بلصلاة في الما 


ع 


لیعلموا بان هذه الطهارة التي جوز الصلاة بعدها » 9 تری احدهم 


(۱) تقدم تخريجه» وهو حديث حسن لغيره . 

(۳()۲)(؛) أخرجه أحمد في السند (۲۰/۳) وأبو داود الطيالسي في منحة العبود ۸٤/١(‏ 
رقم ۲:۰) وأخرجه ابن حبان في موارد الظمان (ص۱۰۷ رقم ۳5۰) وابن خزيمة 
في صحیحه (۳۸4/۱ رقم ۷۸7) وصححه الأعظمي » وعبد الرزاق (۳۸۸/۱ رقم 
۲ وابن أي شيبة (4۱۷/۲) والدارمي (۲۲/۱) والبمقي (4۳۱/۲) والخاكم 
(۲۳۰/۱) وقال : صحیح على شرط مسلم . واآقره الذهبي » وهو ا قالا ‏ كلهم 
من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 
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يلعب به الشیطان حتی يصير ما هو فيه نوعًا من الجنون » فيغسل يده أو وجهه 
مره بعد مرّة » حتى يبلغ العدد إلى بف ا » مع دَلِْ شدید 
وكلفة عظيمة ۳۷/۳۷ واستغراق للفكر » وهو يعلم بأن ذلك العضو لم نُصبه 
تجاسة مّطة ولا مخف » فلا بل في تعب وتمتب ومزال لا يشلك من 
رآه أنه لم يي عنده من العقل بقية » ثم إذا فرغ من العضو الأول بعد جُهدٍ 
جهيد » شرع في العضو الثاني » ثم كذلك » وكثير منهم من يدل محل الطهارة 
قبل طلوع الفجر » ولا يخرج إلا بعد طلوع الشمس » فما بلغ الشيطان هذا 
المبلغ من أحدٍ من العصاة لأنه عذب نفسه في معصية » لا لذة فيها للنفس 
ولا رفعة للقذر » وصار بمجرد مجاوزة الثلاث الغسلات كما قال رسول الله 
َيه یمن يجاوزها : و فقد أساء وتعدّى وظلم ۳۰ فجمع له مين هذه 
الثلائة الأنواع » ثم لم يَقنَعْ منه بهذا حتى صيره تاركًا للفريضة » التي ليس بين 
العبد وبين الكفر إلا ترکها . کا ثبت في الحديث الصحيح عن جابر بلفظ : 
. قال رسول الله له : « بين الرجل وبين الکفر ترك الصلاة ) . أخرجه 
مسلم”" ومد" وأبو داود" والترمذي" وابن ماجه”". وأخرج أهل السنه "© 


۳ 


ولهد من حديث بريدة قال : سمعت رسول الله عله يقول : « العهد الذي 


(۱) أخرجه آبو داود 344/١(‏ رقم ۱۳۰) والنسايي (۸۸/۱ رقم )١4١‏ وابن ماجه 
١47/١(‏ رقم 477) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده » وإسناده 
حسن . 

»)٤( »)۳( ۰0(‏ (ه)» (7) في صحیح مسلم (۸۸/۱ رقم ۸۲) . وأخرجه أحمد في السند 
۳۸۹/۳(۰) وأبو داود في الستن (ه/۵۸ رقم 40۷۸) وأخرجه الترمذي في السنن 
(۱۳/۰ رقم ۲۲۰) وابن ماجه في السنن (۳۲/۱ رقم ۱۰۷۸ . 

(۷) آخرجه الترمذي (۱۲/۰ رقم ۲۱۲۱) وم أجده عند أي داود ؛ والنسالي ند 
رقم : 4۱۳) وابن ماجه (۳۶۲/۱ رقم ۱۰۷۹) وهو حديث صحیح › 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخرج جامع الأصول (۲۰6/۰ . 

() في اند )۳٤۹/٥(‏ . 
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بيننا و بينهم الصلاة » فمن تركها فقد کفر » . وأخرج الترمذي' " عن عبد الله 
ابن شقيق العقيلي » قال : كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال ترکه 
كفر غير الصلاة . فانظر كيف صار هذا الموسوس - بنصٌّ رسول الله مه 
مسيئًا مُتعدّيًا ظالمًا كافرًا » إن بَلَعْ إلى الح الذي ذْکُرناه . فهذا باعتبار ما له عند 
را بتار سای الكلى قاع «الأسوال أن ال د اانه 
الشیطان في مخالفة شريعة الر خن فر الدنیا والاحرة » ذلك هو السران 
لین » ومع هذا فهو یب نفسه بأشد العذاب » وكثيرًا ما يُفضي به ذلك 
00 » فیلقی ربه قاتلا لنفسه في معصية » فلا روح 
ٹا اهک نيت عنه مه فيمن فل تفسه". وهذه المحنة يقع فيا العالم 
a,‏ 
فمنهم من يقول : ل أنيقن کال الثلاث الفسلات في كل عضو . وهو قد سل 
ذلك العضو مقات » ومنیم من يفول : أريد أن أغسل خسلا مشروعًا » لا بى 
شعْرة ولا بسر إلا وقد شملها الغسل وال . فتراه لب يديه ورجليّه » ويَذلكُ 
کل موضع منه في مقدار الح دلكًا فظيعًا » فيشرع بالأَلملة » ثم دك جزمًا 
بعد خر حت ررغ من الأطبيع > ثم يأخذ في الأخرئى » ثم كذلك فلا يفرغ 
من غسل يده إلا بعد مدةٍ طويلة » ثم يلعب به الشيطان » فيُشككه فيما قد عَسَلَّه 
أنه لم يغسله » فيعود إليه » ثم كذلك » فلا يكمل الثلاث الغسلات - في زعمه - 
إلا بعد أن بلغ بنفسه إلى حدٌ يرحمه من راه . ومَنْ كان عالمًا يعترف بان هذا 
الفعل خالف للشريعة » وأنه وسوسة شيطانية » وهو أقبح الرجیّن » فإنه مِمّن 
أضلّه الله على علم » ونادی على نفسه بأنه مُتقادٌ لطاعة شيطانه في خالفة خالقه » 


. وهو حديث صحیح‎ )۲٦۲۲ رقم‎ ١54/5( في السنن‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري 7١7/9(‏ رقم ۱۳۹6 و (1۹1/7 رقم ۳۶۲۳) عن جندب بن 
عبد الله - رضي الله عنه - في هذا المسجد » فما نسينا » ولا نخاف أن يكذب جندب 
على النبي عله » قال : كان برجل جراخ فقتل نفسه ‏ فقال الله : بَدَرَني عبدي 
بنفسه » حرمت عليه الجنة . 
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مُستغرق بعبادة عدو الله إبايس » ؛ لم يبق فيه بقية تیه عن معصیته » فلم يستحي 

من الله ۳۸/۳۸ ۰ فيحمله الحياءٌ على تأثير ثير الرحمن على الشيطان » ولم يستحي 

من الناس » فيردعه حياؤه عن التّحدَّتْ لعباد الله بأنه قد اشتغل عن ربه بطاعة 
الشيطان » وفي مثل هذا قال رسول الله مه : « إذا لم تستحي فاصنع ما 
شعت )” ؛ والحاصل أن هذه انحنة قد عم وطمّت » وعند كل فردٍ من أفراد 
ماد منها جز من الأجزاء وان قل » والكل من طاعة الشيطان وغالفة فرح » 
والنّاجي من ذلك هو الكبريت الأحر” ' وعنقاءُ مغرب والعُراب الأبقَه 
وم کر هذا جب نفسه »ول بل هذا الع اعابت عند م في سلج 
الأذى الذي يعلق بالنعل في الأرض » ثم يُصَلَي فيه » وينظر عند ذلك كيف يجد 
نفسه » مع أن ذلك هو ال الذي لا يرجح امجتهدٌ سواه إن أَنْصّفٌ من نفسه ٠‏ 
فصق عله قله » وان كان متفه بهؤلاء الأئمة الذين درم الصف 
قدوة » وهم الأقل من القائلين بذلك » فان مَنْ لم یذکر أككر یمن دک 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۳/۱۰ رقم 6۱۲۰ وأبو داود (۱6۸/۰ رقم 4۷۹۷) وابن 

ماجه (۱8۰۰/۲ رقم 4۱۸۳) وأحمد في السند (۲۷۳/۰) من حدیث ألي مسعود . 

(؟) والکبریت الأحمرء يقال : هو من الجوهر » ومعدنه خلف بلاد التبت » ویقال : في 

کل شيءٍ كبريت وهو یس ما خلا الذهب والفضة » فانه لا ینکسر » فإذا صد - 

أي بيت ذهب کبریثه . والكبريت : الياقوت الأحمر » والكبريت : الذهب 
الأحمر . ویضرب به المثل في الثّدرة . ويقال : ( أندر من الكبريت الأحمر ) . 

(۱۱/۱۲) لسان العرب . 

(7) العنقاء الغرب : كلمة لا صل ها ء يقال : إنها طائر عظم لا ری إلا في الدهور . 
وقال الرّجّاجٍ : العنقاء المغرب طائر لم یره حد » ومن أمثال العرب : طارت بهم 
العنقاء المغرب . 

)٤(‏ غراب أبقع » فيه سواد وبياض » ومنهم من خخصّ فقال : في صدره بیاض . وهو 
الطائر لا برد الشارب وف أن يُصاد » وإنما يشرب من البقعة وهي المكان يُستنقع 
فيه الماء » أي القطعة من الأرض على غير هيئة التي إلى جنها . 
القاموس اتحیط ص۰۹٩‏ > لسان العرب )471/1١(‏ . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 0 


وهیهات ذاك » فإن الشکوك والخیالات قد جعلها الشیطان ذريعةً يقتنص بها 
من لم يقع في شباکه المنصوبة للمتهتکین من العصاة » المستهترین بمحبتها ؛ 
لأنه وجد قومًا لا تطمح آنفسهم إلى شرب الخمور وارتکاب الفجور » فحفر 


لهم حفيرة جمع لهم فيها بين خزي الدنيا والآخرة . فهم أشقى أنباعه » اللهم 
أعذنا من نَرَّغات الشيطان » وأجرنا من خزي الدنیا و عذاب الا خرة ۰ 


0 باب ما يجوز .وما لا يجوز التطهّر به © 

قوله : خبر : وروت ميمونة زوج النبي عه أنها اجتبت ... إن . 

آقول : هذا لو صمّ لكان فيه دلیل على جواز اغتسال الرجل' بفضّل 
سل امرأة » وقد رو الترمذي" نحوه من حديث ابن عباس » وأما حديث 
عبد الله بن عمر” لم ال ی 
آهل عصره ع ولا یطلع عليه » ويد أن يعلموا بهي منه ولا يعملوا” به 
a TS‏ > لأن الظاهر 

نهم كانوا يجتمعون جميعًا مثل الرجل وزوجه » والفضل إنما هو ما فضَل بعد 


)۲۷۰ رقم 55) والنساي (۱۷۳/۱) وابن ماجه (۱۳۲/۱ رقم‎ 44/١( الترمذي‎ )١( 
عن ابن عباس قال : اغتسل بعض آزواج‎ )٠١۹/۱( والدارقطني (۲/۱) والحامم‎ 
النبي - عه - في جفنة - قصعة - فجاء اللبي مله ليتوضاً منها أو يغدسل » فقالت‎ 
4 له : يا رسول الله » إني کنث جنبّا » فقال رسول الله عل : « إن الماء لا یشب‎ 
. وهو حديث صحيح ؛ صححه الترمذي والحاكم » ووافقه الذهبي‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۸/۱ رقم ۱۹۳) عن عبد الله بن عمر رضي الله 

عنه أنه قال : « كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله عو جميعًا » . 
قال ابن حجر في الفتح (۲۹۹/۱) : «یستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي 
إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول عه » يكون حكمه الرفع » وهو الصحيح » 
۱ ثم قال في الفتح (۲۰۰/۱) : « لا مانع من الاجتاع بين الرجال والساء قبل نزول 
احجاب ‏ وأما بعده فیختص بالزوجات واشحارم » . 
(#) في النسخة الثالثة ( يعلموا ) 
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ام ع شاور الؤْضوء » وحديث عائشة”" ليس فيه إلا أنها كانت تغتسل 
هي ورسول الله عو من إناءرواجد + :وذلك غير الفضل ٠‏ لان اها كان حال 
الاجتماع » ووقع في بعض الروایات آنبا كانت تختلف آیدییما فيه › فقول 
الصّف بعد ذکره هذه الثلاثة الأحاديث 9 : نها دلت على أنه جوز آن یتوضاً 
الرجل بفضل وضوء المرأة » کلام ساقط ؛ فإنه لا دلالة لشيء منبا على ذلك ؛ 
لأن الآخرين فيهما التَّسْارّك في الوضوء والفسل ‏ لا أنه توضاً”“ أو اختسل 
هذا بعد هذه أو العكس حتى يكون متوضمًا أو مُغتسلًا بالفضل » والأول هو 
في الغسل » والنّهُي ورد في الوضوء بفضل وضوء المرأة للرجل وبفضل وضوء 
الرجل للمرأة » ويمكن أن يكون ذلك لحكمةٍ لا تُوجّد في المْسل » فالذي يحسن 
لول به هو المع ؛ ما على الحَظْر إن كان النبي بای على معناه » أو علی التنزيه 
إن كان قد مره صارف » ولكن المنوع إما هو الفَضْل بعد الفراغ » لا جرد 
المشاركة فجائرة بالبراءة الأصلية لعَدَم ورود ما نع منبا ‏ ولحديث ابن عمر 
وعائشة الذکورین » وأيضًا قد وَرَدَتُ. رواية في حدیث اي عند أي داو 
والنساق”" بلفظ : « لا يتوضأً الرّجُل بِمَضْل وضوء المرأة » ولا المرأة بفضل 
() أخرج البخاري (۳۷۳/۷ رقم ۲۲۱) و ی 
رضي الله عنها قالت : « كنت أغتسل آنا والنبي ع من ناء واحد من الجنابة » 
تختلف آیدینا فيه » . 
(##) في. النسخة الثالثة ( بالماء المستعمل ) . 
0١‏ (۱۳/۱ رقم ۸۱). 
5 )۳/0 
ونصٌ الحديث : عن عبد الله بن سرجس قال : « هى رسول الله عب أن يغتسل 
الرجل بفضل امرأة » والمرأة بفضل الرجل » ولكن يشرعان معًا ٠‏ . 
أخرجه ابن ماجه (۱۳۳/۱ رقم )۳۷٤‏ والطحاوي (۲4/۱) في شرح ماني الآثار 
والدارقطني ١١7/1(‏ رقم )١‏ » وهو حديث صحيح . وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار (4/1؟) من طريق داود بن عبد الله الأودي عن خمید بن عبد الرحمن = 
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وضوء الرجل » ولكنْ يَشْرَعانِ جميعًا » . فهذه الرواية مبينة للمراد » وأما حدیث 
ميمونة فهو في العُسل » وعلی فرض أنه لا فرق بينه وبين الوضوء يكون غسله 
كا بخمیمنا له من عموم اي » هذا جو لذي يبي القول به بوا أعلم 
۹ وحدیث الي قد صححه مَنْ صححه من حدیث حکم بن عمرو ‏ قد 
خالفه ابيپقي " فقال : انه ضعیف . وقد بسَطنا الکلام على ذلك في شرح 
العقی . 
قوله : دل على أنه لا يجوز التَطهّر بالاء المستعمل . 
أقول : إن كان الدَّالٌ على ذلك : أرأيتَ لو كان توضا إنسان بماء أكنت 
شار ؟ فينبغي الا أن يُنظر في صحة هذا اللفظ » وتا في وجه دلالته » فإن 
0 به الاو ساخ ؛ هو الذي تُغسل به الأدران والنجاسات من الأبدان 
والغيّاب + ل" الذي خشلت. بها أعضاء الوضوء الظامرة اة وق كان الدال 
على المنع من التطهر بالستعمل هو تشبيه ما حرّمه من الصدقة بأوساخ الناس » 
فالمُسْبّهِ إنما هو أمْر معنوي » وهو الذنوب التي تُكفرها الصدقة » والمشبّه به هو 
غسالة الأوساخ » وهي ما قلّمناه » فلا دلالة في ذلك أيضًا على ما ذكره » وان 
کان الدال علی ذلك حدیث : « لا قد الخوض إذا وقعت فیه وان جنب 


> ۱ و 
قال : « هی رسول الله ع إن تغتسل المرأة » ویفتسل الرجل بفضل المرأة » وليغترفا 
جميعًا ) . 

(۱) عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي مه بى أن يتوضاً الرجل بِمَضّل-المرأة . 

' أخرجه أبو داود في السنن (1۳/۱ رقم ۸۲) والترمذي في السنن ٩۳/۱(‏ رقم 624 
وقال : حديث حسن . وصحُحه الألباني في صحيح أي داود . 

(۲) وأغرب النووي في المجموع : )١51/7(‏ فقال : اتفق الحفاظ على تضعيفه . انظر الفتح 
(۳۰۰/۱) . 

۲۷۵۱ 5 

(4) فلینظر من آخرجه ؟! . 
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فينبغي النظر في صحته أُولّا وفي وجه دلالته ثانيًا » فإن المستعمل عندهم هو 
ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حکم ‏ والذي یلاصق البشرة عند الوقوع 
في الحوض » وان كان صغیرا » هو مقدار یسیر لا یکون إلا نحو ملء الکف » 
وان ظنّ لاف ذلك من لا خبرة له بما تباشره الأجسام السيالة من الاجسام 
لكي تفع فیها من رها » ولا ریب آن الهي قد وقع ليله عله عن الاغتسال 
بالماء الدائم » مُقيدًا بالبول فيه وغیر مُقيد» وكذلك ورد عنه النبي عن 
الوضوء في الاء الدام» ولکن العلة في ذلك غير ما زعمه الستدلون به على 
المنع من التطهر بالستعمل" مع أنه لو سأهم سائل عن الاء الدم إذا اغتسل 
به مغتسل هل يصير مستغْمّلا عند ؟ لقالوا : لا ۰ فمن العجیب استدلاهم به 
على المنع من التطهر بالستعمل . فالحقٌ أن الاء لا يخرج عن کونه طهوژا نجرد 
استعماله للطهارة إلا أن یتغیر بذلك ريحه أو لونه أو طعمه » کا في حدیث : 
« الاء طَهُور لا ینجُسه شيءٌ , إلا ما غیر ریه أو لونه أو طعمه ۲۳6 وقد كان 


. » أخرج أحمد وأبو داود : « لا ییون أحدك في الماء الدام » ولا يغتسل فيه من جنابة‎ )١( 
. » وفي لفظ للبخاري : « لا يبولنّ أحدك في الاء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه‎ 
وأبو داود في السئن (۵/۱ رقم ۷۰) بإسناد حسن.‎ )۳٠١/۲( أحمد في المسند‎ 
. مع الفتح)‎ - 747/١( والبخاري في صحيحه‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في السنن (۱۰۰/۱ رقم ۸) . 

© في النسخة الثالثة : ر بالماء المستعمل ) . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳۱/۳) وأبو داود 05/1 رقم 50) والترمذي (45/1 رقم 
1) والساي (۱۷4/۱) وابن ماجه (۱۷۳/۱ رقم 0۲۰) والدارقطني (۲۹/۱ - 
۰ رقم ۱۰) والبيبقي في السنن الکبری (۲۵۷/۱) والحام (۱۵۹/۱) من حدیث 
أبي سعيد . وهو حدیث صحیح بدون الزيادة . 
© وأخرج الدارقطني في السنن (۲۸/۱ رقم ۱) من حدیث ثوبان بلفظ : « الماء 
طهورٌ لا ينجّسه شيءء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه » وهو حديث 
ضعيف ؛ لضعف رشدين بن سعد . 
وأخرجه أيضًا مع الزيادة این ماجه في السنن (۱۷4/۱ رقم 0۲۱) والطبراني في = 


الصحابة یکادون يقتتلون على ما تساقط من وضوله عه فيأخذونه ویب رکون 
به » والبرك به يكون بغسل بعض أعضاء الوضوء کا يكون بغير ذلك » والحاصل 
أن إخراج ما جعله الله طهورًا عن الطهورية لا .يكون إلا بدليل . 

قوله : قلنا : هذا الخبر مَطعونٌ فيه من وجوه ؛ منبا : أنه مُعارضٌ 
لكتاب الله ؛ آمر" بأن نتطهر بالاء > فإن ۸ نجد فقد أمرنا أن نتیمم؟" 

أقول : هذا الوجه“غير وجيه ؛ لأنه لو صم الحديث لصلح لتخصيص 
عموم القرآن ؛ لأن دلالة العموم ظبّية » وهو الق » وان خالف في ذلك بعض 
أهل العلم » ثم قال : 7 

وثانيها : أنه مُعارض للسّنّة » وآورد حديث : « التراب طهور المؤمن ) 


(۳) 


وأقول : هذا أيضًا ليس فيه إلا ثبات کون التراب طهوزا ‏ وهو 


ونحوه 


= ممع الزوائد (۲۱6/۱) من حديث أي أمامة. وفيه رشدين بن سعد أيضّاء وهو ضعيف. 

» أخرج البخاري في صحيحه (۲۹۵/۱ - مع الفتح) عن عروة عن المسور وغيره‎ )١( 
یصدّق کل واحد منهما صاحبه » وذا و النبي. َه کادوا برف غل‎ 
وعند البخاري في صحیحه أيضًا (۲۹6/۱ .. مع الفتح) عن أبي جحيفة یقول : جرج‎ 
علینا رسول الله عه بالماجرة » فأتي بوضوء فتوضاً » فجعل الناس یأحذون من فضل‎ 
1 . وضوئه فیتمسحون به‎ 

() في النسخة الثالثة : ( أمرنا ) . 

(۲) قال تعال 2 كم کر وکل ست ازج مشک تايط كسمم 
له فلم يدوأ ماء ]یدیا 4 الآية (5) سورة المائدة . 

(0) حديث : « جُحلث لي الأرض مسجدًا وطهورًا » أخرجه البخاري (۳0/۱؛ رقم 
(Ye‏ ومسلم (۳۷۰/۱ - ۳۷۱ رقم )٥۲۱/۳‏ . 
وعند مسلم من حديث حذيفة : «وئربتها طهورًا » في صحیحه (۳۷۱/۱ رقم 
(6/٤‏ . 
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لا یعارض إثبات مُطهّر آخر وهو ماء النبیذ . ثم قال : 

ومنپا : أن راویه تلف في اه . 

آقول : هذا مَطْعَنّ فيه مطعن ؛ فإن الاختلاف في الاسم لا يستلزم 
الجهالة ؛ فهذا أبو هريرة“ حافظ الصحابة قد اختُلف في اسمه على أقوال 
كثيرة » وكذلك غيره من الرواة . ثم قال : 

ورابعها : أنه رُوي أله با فلا عتتع على مثله أن يروي ذلك 
ويختلقه ؛ تنفيقا لبیذه . 

أقول : إن كان هذا الطعن باعتبار كونه روى ما يوافق مكسبه فليس 
هذا بقدح » ولا يوجب الردّ» وقد كان أكابر الصحابة يشتغلون بضروب 
الکاسب » ویرژون عن النبي عه 4١/4٠‏ أحاديث تتعلق بها » ولم نسمع أن 
أحدًا رد حدينًا هذه العلة » اللهم إلا أن يكون مبتدعًا فيروي ما يوافق بدعته 
ويقويها » فإن كان المصنّف يرى أن بيع النبيذ بدعة » وأن هذا التبا روتى ما 
يقوي بدعته » ففي ذلك مصادرة على المطلوب ؛ لأن المتمسك بالحديث یری 


)١(‏ أبو هريرة الذوسي الماني » صاحب رسول الله م > وسيد الحفاظ الأثبات» 
اخثلف في اسه على أقوال جمّة » أرجحها : عبد الرحمن بن صَّخْر . وأمه ميمونة 
بنت صبيح رضي الله عنها » كَنّاه رسول الله عه بأبي هريرة » حمل عن النبي بل علمًا 
كثيرًا » وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة رواية» بلغت مَرويّاته : 
(074ه) حديًا ‏ افق في البخاري ومسلم منها (۳۲) » وانفرد البخاري ب )٩۳(‏ 
حديئًا » ومسلم (48) حدينًا . كان ملازمًا للرسول عه . عن ابن عمر أنه قال 
لأبي هريرة : كنت آلرمنا لرسول الله عر » وأحفظنا لحديثه . وهذا طلحة بن 
عبيد الله يوضّح للرجل الذي استكثر ما حدث به أبو هريرة » فقال : لا أشبك إلا 
أنه سمع من رسول الله عله ما لم نسمع . 
سير أعلام النبلاء (؟/8/اه - 587) والإصابة (۱۳/۱۲ - ۷۹) وتهذيب التهذیب 
(۱۷/ ۲۸۸ - ۲۹۲) وحلية الأولياء /١(‏ ۳۷۹ - ۲۸۰) وطبقات ابن سعد 
كد - :6۳۰ و (۳۲۰/4 - #4١‏ والبداية والهاية (۱۰۷/۸- 01۸ . 
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أنه حلال وأن الحديث دليل الحل » فكيف يقع الطعن على الدليل ا 
صحيح لأن مدلوله بدعة أو غير حلال » والتزاع في نفس الحل وكونه يدعة ؟ | 
هذا مسلك لا يسلكه عارف بعلم المناظرة . ثم قال : 

Ee a 

أقول : هذا مطعن صحيح » فأبو زيد"“ جهول » والراوي عنه أبو فزارة؟" 
وهو شق کا قال ابن عبد ابر . شم قا 

سادسها : أنه روی عن علقمة ... إل . 

أقول : هذا مطعن صحیح ‏ إن لم يكن وقع منه عله اللقاء للجن إلا 
ليلة واحدة » قال في المشكاة : إنه جاء في روايات كثيرة أنه كان معه ليالي 
ل ل ل ا لي و ال ی 
وسألوه ء وأنه خط له حطا حتى لا يضرّه أحد منبم > فيُحمل هذا النفي على 
ليلة أو حالة مخصوصة . انتبى . وهذا مجاراة للمصنف في مطاعنه التي آوردها 
على الحديث » وقد وقع الإطباق من أن الحديث على ضعفه » وذلك يغني عن 
غيره » ووجود مجهول في السند يسقطه عن درجة الاعتبار . 

قوله : فصل : إن قيل : ما حدٌ الماء القليل والکثیر ... إل . 

آقول : هذه المسألة قد تفرقت فيها الأقوال» واضطربت الارای 
Ns‏ به على محل التّراع من جميع ما 
آوردوه حديث ایس( وحدیث : « ملق الاء طهورًا لا ینجسه إلا ما غير 


. انظر ترجمته في تهذیب التپذیب (۱۱۳/۱۲ رقم 4۷۱) فهو مجهول‎ )0١( 

(۲) انظر ترجمته في تهذيب التهذیب (۱۹0/۳ - ۱۹۷ رقم 4۳۶) .. « وقال ابن حبان 
عنه : مستقم احدیث إذا كان فوقه ودونه ثقة » فاما مثل ابي زید مولى عمرو بن 
حریث الذي لا یعرفه أهل العلم فلا ...) . اه . 

(۳) آخرج حديث ( القلتین ) أحمد في السند (۲۷/۲) وأبو داود (۵۱/۱ رقم .1۳) 
والترمذي ٩۷/۱(‏ رقم 1۷) والنسائي (۱۷۰/۱) وابن ماجه (۱۷۲/۱ رقم ۶۱۷) 
والشافعي في الام (۱۸/۱) وابن خزيمة في صحیحه 4٩/۱(‏ رقم )٩۲‏ وابن حبان = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
ريحه أو لونه أو طعمه"" » والأول فيه مقال معروف » لکنه قد روي من طرق 
يقوي بعضها بعضًا » والآخر الاستثناء فيه لم يد مدخ دح شم ی 
قد تقل جماعةٌ من الأئمة أنه وقع الإجماع على العمل پل » فصار في حكم 
التلقی بالقبول » > فلم بيك انر إلا في الحديثين المذكورين » وتحقيق دلالتهما » 
فحديث القلّتين قد دل على أن الماء الذي يبلغ إلى مقدار القلتين لا تحمل اس 
بمنطوقه » وأن ما دون ذلك مَظَة لحمل الخبث جفهومه » فيكون الأول هو الكثير 
لذن جر ل وت ا با قرع أر لون أ ی رل علي 
أن الکثیر الطاهر ما لم توثر النجاسة فيه تغییر أحد الارصاف » والقليل ما رت 

فيه ذلك » وظاهره أن القلتين فما فوق إذا تغيرت”” أحد أوصافه بالنجاسة فهو 
قليل » ودون القلتين إذا لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو كثير » فإذا وقعت نجاسة 
في ماء هو دون القلتين ول يغيره فهو نجس على حديث القلتين دون الحديث الآخر » 
ودلالة الأول على هذا العنی بمفهوم الشرط » ودلالة الآخر بمفهوم الحصر ء إا أن مفهوم 
الحصر أعمّ من مفهوم الشرط هاهنا ؛ لأن تقديره أن الذي لا تغيره النجاسة لا ينبجس 
وان وقعت فيه » سواء كان دون القلتين أو فوقهما أو قدرهما » ومفهوم الششّرط 


= في موارد الظمآن (صء” رقم ۱۱۷) واحام في المستدرك (۱۳۲/۱) عن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : معت رسول الله عه وهو سنال عن 
الماء يكون في الفلاة من الأرض » وما ينوبه من السباع والدواب » فقال : « إذا كان 
الماء قلتين لم يحمل الخبث » » وفي لفظ أحمد : « لم ينجّسه شيءٌ » » وفي لفظ 

- أبي داود : « لم ينجس » » السنن ٩۲/۱(‏ رقم )٠١‏ وقال ابن منده : إسناد حديث 
القلتین على شرط مسلم . وذكره ابن حجر في تلخيص الخبير (۲۸/۱) . 

. تقدم قريبًا‎ )١( 

(۲) نقله ابن المنذر في کتابه الإجماع رقم )٠١(‏ ص۳۳) ونقله عن النووي في المجموع 
(۱۱۰/۱) وابن قدامة في المغني (07/1) وابن الملقن (صم۱۸ مختصر البدر المنير) 
والمهدي في البحر (۳۱/۷) . 

9) هكذا ورد في الأصل . والأصح « تغير أحد أوصافه » . 


تقدیره أن دون القلنين إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغیره كان نجسا ؛ لأنه مظنة 
لحمل الخبث ‏ فیمکن أن يقال : إن المفهوم الخاص مخصّص المفهوم العام 
عند من قال بالتخصیص ۱/۱ بالمفهوم » فیکون ما دون القلتین إذا وقعت 
فيه النجاسسة نجمًا » وحديث القلتين يفتضي أنه إذا بلغ الماء مقدارها فصاعدًا 
لم يتجس بأي” نجاسة كانت » سواء أحد الأوصاف أم لم 
والحديث الآخر يدل على أنها إذا غيرت أحد الأوصاف فيما كان 
كان نجسًا » فالأول لا عام من هذه الحيثية أو مطلق » والثاني لا خا أو 
مقيّد » فيحمل المطلق على المقيد أو بى العام على الخاص » ويكون التغير 
موجبًا لخروج الماء عن الطهورية » فإذا وقع الجمع بين الحدیلین بما ذكرنا 
كان مذهيًا في تحديد القليل والكثير » فيقال : القليل : ما كان دون 
القلتين » وما تغيّرت أحد أوصافه » والكثير ما عدا ذلك.فإن قيل : هنا هو 
مذهب العاملين بحديث القاتين بعينه ؛ لأن حكاية جماعة من الأئمة للإجماع 
على معنی الاستثناء في الحديث يعر بأنهم يوافقون أنه إذا تخیر ما فوق القلتين 
خرج عن الطهورية » قلت : هذه الموافقة لا تستلزم أن يكونوا قائلين بإطلاق 
اسم القليل عليه » إذا تقرر هذا » فمذهب من قال : القليل ما ظن استعمال 
النجاسة باستعماله » إحالة على مجهول ؛ لان الظنون مختلفة » فمنها ظنون 
الموْسنُوسين الموقعة لهم في فنون الشك الذي قّمنا تحقيقه » ولا ن لهؤلاء » 
بل جميع ظنونهم تعد من جنونهم » فلم يكن ذلك ضابطًا يُرجع إليه . 
© باب الطهارة بالثُراب © 

قوله : فان قیل : إن قوله تعالى : .یکتم ترس أَوْعَلَ 
سَمر ...4 بع 

أقول : قد کر الاحتباط في تفسير ها الآية » والحق أن فيد عدم الوجود 
راجع إلى قول تعال : « آوجاء آحد منک الیط رتم الس » 
فتکون الأعذار. ثلائة : السفر والمرض وعدم الوجود في الحضرء 0 


( الائدة الآية وم . 
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ظاهر على قول من قال : إن القيد إذا وقع بعد جُمل متصلة كان قيدًا لآخرها » 
وأما من قال : إنه يكون قيدًا للجميع » إلا أن ي يمنع مانع » فكذلك أيضنًا ؛ لأنه 
قد وجد المانع هاهنا من تقييد السفر والمرض يعدم الوجود للماء » وهو أن 
0 
كل واحد منها عذر مستقل في غير هذا الباب كالصوم » ويؤيد هذا أحاديث 
التيمم””'' الواردة مطلقة ومقيّدة بالحضر » فإن قلت : ما المعتبر في تسویغ التيمم 
للمقم » هل هو عدم الوجود عند إرادة الصّلاة ا هو الظاهر من الآية ؟ أم 
> ار a E‏ : إنه يُطلب في كل جهة من الجهات 
الأربع في ميل » أو ی ينتظر إلى آخر الوقت حتى لا يبقى إلا ما يسع الصلاة بعد 
التيمم . قلت: الحق أن المعتبر هو ما يَصّدقُ عليه مفهوم عدم الوجود المقيد 
بالقيام إلى الصلاة » فإذا دحل الوقت المضروب للصلاة وأراد المصلي القيام إلا 
فلم يجد حينئلٍ ماءٌ یتوضاً به » أو يغتسل في منزله ومسجده وما يقرب منهما » 
كان ذلك عذرًا مسوَّغًا للتيمم » وليس الراد بعدم الوجود في ذلك أن لا يجد 
بعد الكشف والبحث وإحفاء السؤال » بل المراد أن لا يكون معه علم أو ظن 
بوجود شيء منه هنالك » و ۸ يتمكن في تلك الحالة 4۲/4۲ من تحصيله بشراء 
ا ل E‏ 
كام و ی وبر كرفا حرص زول رعو ره عله ما يشير 
ما ذكرناه ؛ فإنه تيمم في الدينة من جدارٍ کا ثبت في الصحيحين”" من دون 
أن يسأل ويطلب » وم يصح عه عله في الطلب شيء تقوم به الحجة » فهذا 
كا يدل على عدم وجوب الطلب يدل على عدم وجوب انتظار آخر الوقت » 


(۱) (أ) تيمم الرسول ل في المدينة من جدار . أخرجه البخاري (441/1 رقم ۳۳۷) 
ومسلم (۲۸۱/۱ رقم ۱۱۶/ ۳۹۹) . 
(ب) حديث الرجلین اللذين تیمما في سفرٍ ثم وجدا الاء » فاعاد آحدها ولم يعد 
الآخر فقال عه للذي لم يعد : « أصبتٌ السمّة » آخرجه : آبو داود « ۲6۱/۱ رقم 
۸ والحاكم في المستدرك (۱۷۸/۱ - ۱۷۹) والنساقي (۲۱۳/۱ - رقم4۳۳) 
وهو حدیث حسن . 
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وي عن ف ا ج ال جا و ر ا ع 
أحدهما ولم يعد الآحر » فقال عله للذي لم يعد : « أصبت السنّةَ ) أخرجه 
آبو داود"؟ وا لحا“ وغیرهما" من حديث أبي سعید » فإنه یرد قول من قال 
بوجوب الانتظار إلى اخر الوقت على التیمم » سواء كان مسافزا أو مقيمًا . إذا 
تقرر لك هذا استرحت عن الاشتغال بكثير من التفاريع المحررة في كتب الفقه » فإن 
هذه هي ثمرة الاجتهاد وإلّا فأ فرق بين من لا يُفرق بين الق والسّمين من 
الجتبدين » وبين من هو في عداد القلدین . ۱ ۱ 

قوله : فصل : قول الله تعالى : ظ فَیمَموصَمیدَاطیَبا ۰.۰ إل . 

آقول : الصنعید جعله الصنف مختصًا بالتراب » وهذا التخصیص ممنوع » 
قال في القاموس"": والصعید التراب » أو وجه الأرض . انتبی . والثاني 
هو الظاهر من لفظ الصّعيد ؛ لأنه ما صعد ؛ أي علا وارتفع على وجه الأرض » 
وهذه الصفة لا تختصّ بالتراب » ویوید ذلك حديث : « جعلت لي الارض 
مسجدًا وطهورًا » وهو متفق"" عليه من حدیث جابر وغيره » وما ثبت في 
رواية بلفظ : ٠‏ وتربتما طهورًا ) کا أخرجه مسلم" من حديث حذيفة » فهو 


. ۸ في السنن (۲۶۱/۱ رقم‎ )١( 

(۲) في الستدرك (۱۷۸/۱ - ۱۷۹) وقال : حدیث حسن صحیح على شرط الشیخین . 

(5) کالنسايي (۲۱۳/۱ رقم 4۳۳) واین السکن باسناد صحیح موصول » کا ذکره 
الحافظ في التلخیص )١55/1١(‏ . واخلاصة أن الحديث حسن . 

(4) المائدة » آية (5) . 

(ه اليك الراب » أو وجه الأرض + والبحمع عداو دات . والطریق » والقبر + 
وبلاد عصر » وموضع قرب وادي القری به مسجد للنبي َيه . القاموس احیط 
(صة ۳۷) للفيروزابادي . 

() البخاري (۳۰/۱؛ رقم ۲۳۵) ومسلم (۳۷۰/۱ - ۳۷۱ رقم ۵۲۱/۳) من حدیث 

جابر » وقد تقدّم قریبا . 

(۷) في صحیحه (۳۷۱/۱ رقم 2۲۲/4) . 
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غير مسارم لاختصاص التراب بذلك عند عدم الماء ؛ لأن غاية ذلك أن لفظ 
التراب دل بمفهومه على أن غيره من أجزاء الأرض لا يشاركه في الطّهورية » 
وهذا مفهوم لَقَب ادي ل ا N‏ 
به من يعتد به من أئمة الأصول » فيكون ذكر التراب في تلك الرواية من باب 
التنصيص على بعض أفراد العام » وهكذا يكون الجواب عن ذكر التراب في 
غير هذا الحديث » ووجه ذكره أنه الذي يغلب استعماله في هذه الطهارة » ويؤيد 
هذا ما قدم من تيممه عه من جدار » وأما ما رواه المصنف عن أمير الموّمنین 
وابن عباس من تفسيرهما للصعيد بالتراب”"» ثم قال : فإن كانا قالاه لغة ... إلى 
آخر كلامه . فهذا الترديد يستلزم حجية قول كل صحایی إذا فر أشياء با هو 
أخص من معناه لغةّ » والمصنف لا يسلمه » ولا ريب أن الصحابي اعرف بالمقاصد 
الشرعية » ولكن عند عدم المُعارض الناهض » وإِلّا كان مستلزمًا للنقيضين ؛ 
لأن الصحابة قد اختلفوا في كثير من التفاسير وتفرقوا فرقّا » فلو كان تفسير كل 
واحد منهم حجة لزم الباطل في مثل تفسير الكلالة“ ونحوها » وأما الاستدلال 


(۱) ذکر عبد الررّاق عن ابن عباس أنه سمل : أن الصعيد أطيب ؟ فقال : الحَرْث . 
وقال علي رضي الله عنه : هو التراب . 
انظر القرطبي (۲۳۰/۵) . 

5 الكلالة : مصدر من تكله النسب ؛ أي أحاط به » وب سمي الاکلیل » فإذا مات 
الرجل وليس له ولد ولا والد » فَوَرتنهِ كلالة . 
هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي » وجمهور أهل العلم . فسموا القرابة كلالة ؛ 
لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه » وليسوا منه ولا هو منهم . وإحاطتهم به أنهم ينتسبون 
معه . 


وقيل : إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء » فكأنه يصير الميراث إلى الوارث 


عن بع وإعياء . وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال : الكلالة كل من لب 


يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة . 
وروي عن عمر أن الكلالة من لا ولد له خاصة . وقال ابن زيد : الكلالة الح 
والميت جميعًا . وعن عطاء : الكلالة : المال وعن ابن الأعرابي : الكلالة بنو العم = 
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۳۷ 


۰ 


2 


بوصف الصعید بالطیّب ودعوی أن الطیب لا یکون إلا ترابًا طاهرًا ما ؛ 


محو وس دورو مر سک درو 


لقوله تعالی : 9 الب يخرج نبا نه ,بان ريو ری تج 
اٍلاتکدا ۳6 فكير ید للمطلوب إلا بعد بیان احتصاص الطیب بها ذكر ؛ 
والضرورة تدفعه ؛ فان التراب الختلط بالأزبال أجود إخراجًا للنبات . 4۳/6۳ . 


أقول ( بظریة ۲ 4 وتارة 


بضربتین ٠‏ وتارة بالمسح للكفين وتارة إلى المرفقين» فيكون الكل 


(۳) 


05 
(°) 


الأباعد » وعن السدي أن الكلالة الميت . قلت : والراجح مذهب الجمهور . 
القرطبي (۷۰/۰ - ۷۷) . 

. (OA) : الأعراف‎ 

قال ابن حجر في فتح الباري 4545/١١‏ - ££ : إن الأحاديث الواردة في صفة 
التيمم سوى حديث أبي جهم وعمارة وما عداهما فضعيف » أو مُختلف في رفعه 
ووقفه » والراجح عدم رفعه » فأما حديث أي جهم فورد بذكر اليدين جملا » وقد 
ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور ؛ وهم عطاء ومكحول 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق والصادق والإمامية » وعامة أهل الحديث » 
ورجحه النووي والشوكاني . 

انظر الروض النضير (40۳/۱) ونیل الأوطار (۲۱۳/۱) والحلى لابن حزم (؟/55١)‏ 
والمجموع للنووي (۲۱۰/۲) والانصاف للمرداوي (۳۰۱/۱) . 

وهو مذهب اخنفية والشافعية وافادوية . انظر التاج الذهب )55/١(‏ ومغني احتاج 
(۹/۱) واهداية (۲۵/۱) . 

تفر ا عجار > عفن عليه وف تلم را 

من حديث ابن عمر » آخرجه الدارقطني (۱۸۰/۱ رقم )١5‏ والحالم ۱۷۹۸ 
کلاهما من حدیث علي بن ظبيان » عن عبید الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر . 
وقال الحا : لا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان » وهو صدوق ء 
وتعقبه الذهبي فقال : بل واو . قال ابن معين في التاريخ (4۲۰/۷) : ليس بشيء. 
وقال اسان في الضعفاء ررقم 457) : متروك الحديث .اه 
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جائرًا » ویکون ما فيه الزيادة أولى من دون وجوب ۰ بدليل الاقتصار على ما 
دونه » ولو كان الواجب ما فيه الزيادة لما حل الاقتصار على أقلّ منه ؛ لأن 
بيان المجمّل الواجب واجبٌّ » وإن كانت الآية غير مُجِمّلة فليس الواجب إلا 
ما يَصّدق عليه مسمّی المسح للوجه واليدين » ويكون فعله عه وتعليمه من 
جملة ما يدق عليه مسمّی المسح » فلا يكون واجبًا » لكنه لما اقتصر في 
فعله وتعلیمه على بعض اليدين ولم يبلغ بالمسح إلى الآباط دل على عدم وجوب 
ذلك » وإن كان مسمّی اليد حقيقةٌ للجميع . وقد قدَّمنا تحقيًا في الوضوء 
إذا رجعت إليه كان له مزيد فائدة فيما هنا“ . 

قوله : وروي عن ابن“ عباس أنه قال : من السنّة أله يُصلى بتيمم 
واحد إلا فريضة واحدة . 

آقول : هذا لم یثبت رفعه من وجه تقوم به الحجة » وصحة كونه قول 
صحايي لا يكون حجة بمجرد هذه الصحة ؛ لأن الحجة نما هي ما جاءت عن 
الشارع » والأصل في الطهارة بَعْدَ صحتها أن لا تكون باطلة إلا بمبْطل شرعي » 
کا في الوضوء » ودعوی اختتصاص التیمم بناقض لم يكن في الوضوء تحتاج إلى 
إقامة الحجة عليها با يجب عنده الاذعان لحكم الشرع . 

0 باب الحييض © 

قوله : خبر : وعن عائشة : كنا تعد الصفرة والكُذرة ... إن . 

أقول : هذا لم يوجد في كتاب حديثي بسند يُعتد به » وقد أخرج 
البخاري”" من حديث أم عطية بلفظ : ما كنا نعدٌ الصّفرة والكدرة شيعا . 


(۱) تقدم ص۱۳۲ . 
(؟) أخرجه الدارقطني في السنن (۱۸۵/۱ رقم 5) وقال الدارقطني : والحسن بن عمارة 
(۳) في صحيحه (۲۰/۱؛ رقم .)۳۲٩‏ 
© قلت : آخرجه آبو داود (۲۱۵/۱ رقم ۳۰۷) والساني ( ٠ 0۸۷ - 1۸7/١‏ 
وابن ماجه (۳۱۷/۱ رقم ۱۲۱۲) والدارمي (۲۱۵/۱) ووَهم الحام فاستد رکه = 
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زاد الدارمي”"©: بعد الغسل ٠‏ وأبو داود“ والحاك””: بعد الطهر . والمراد 
بالطّهر هاهنا انقطاع الأسود ‏ فدل على أن دم الحيض هو ما كان دا و3 
وقد أخرج أبو داود“ والنسايي" من حدیث فاطمة بنت خبیش آنه قال 
ع : « دم ایض أسودُ یعرف » صحه اہن“ e‏ ا 
حدیث عائشة مرفوغا نموه » وأخجرج الطيرانی(" ' والدارقطني"" من حدیث 
ان أمامة مرفوعا بلفظ : ( دم الحیض لا يكون إلا ا ( فدات هذه 
الأحاديث على أنه لا يقال للصفرة والكدرة : دم حیض ‏ ولا يعد بها » سواء 
كانت بين دمي حیض أو بعد دم احیض » ولیس احیّض بين دمي الحيض مع 
تخلل الصفرة والكدرة لأجلهما » بل يكون ما توسّط بين دمي الحيض حيض › 
كا لو ل يخرج دم أصلًا بين الحيض » ولا يُعارض هذا ما أخرجه في الوط*؟ 
وعلقه فى البخاري” © أن النّساء كر تعفن إلى عائشة بالدرجة ۲ فيا الصفرة 


= (١/1074)ء‏ عن أم عطية قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة شیقا .. 

ر ي السنن (۲۱۵/۱) . ۱ 

(۲) في السنن (۲۱۰/۱ رقم ۳۰۷) . 

(۲) في الستدرك (۱۷4/۱) . 

. )۳۰6 في السنن (۲۱۳/۱ رقم‎ )٤( 

(ه) في السنن (۱۲۳/۱ رقم ۲۱۵) . 

(5) في ای (۳۸۲/۱ - ۳۸۳" رقم المسألة ۲۵6) وهو حديث حسن . 

(۷) في السنن (۱۲۳/۱ رقم .)5١5‏ 

(۸) في الكبير والأوسط » عزاه إليه افيثمي في مجمع الزوائد (۲۸۰/۱) وقال : فيه 
عبد الملك الکوفي » عن العلاء بن كثير » لا ندري من هو . 

» وقال الدارقطني : وعبد اللك هذا رجل مجهول‎ )٠١ في السنن (۲۱۸/۱ رقم‎ )٩( 
.. والعلاء هو ابن كثير » وهو ضعيف الحديث » ومكحول لم يسمع من أي أمامة شيا‎ 

.)٩۷ رقم‎ ۰۹/۱( © 

(.م (۲۰/۱ - مع الفتح) . 

(۱۱) الدرجة : جمع درج . والراد وعاء أو خرقة . وفي النهاية : هو كالسّفط الصغیر = 
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والكدرة من دم الحيض » يسألنها عن الصلاة » فتقول لهنّ : لا أجلن حتى 
٠‏ رين الق البيضاء. فإن هذا مع كونه رأينًا منها ليس بمخالف لا تقدم ؛ لأنها لم 
تخبرهن بان الصفرة والكدرة حیض ‏ إا أمرتهن بالانتظار إلى حصول دليل يدل 
على أنه قد انقضى الحيض » وهو خروج القصّة » فمتى حرجث لم يخرج بعدها 
دم حيض » ولم تامرهنْ بالانتظار ما دامت الصفرة والكدرة » وهذا واضح لا 
يخفى . 1424/11 . 

قوله : فصل : واختلفوا في وقت إياس المرأق ... إن . 

أقول : ۸ ينبت في عقل ولا شرع ار في وقتٍ معيّن » ا في الأقوال 
المذكورة » ولم تنفق العادات على شيء من ذلك » وغاية ما استدلٌ به القائلون 
بذلك الرجوع إلى غالب عادات أهل محل خصوص » أو قوم مخصوصين » ومثل 
هذا أيضًا لا يتيسر انضباطه ؛ فإنك تجد الأخوين والأختين يختلفان في قوة البنية 
وضعفها » وإسراع الهرم إلى أحدهما دون الآخر » وكذلك الولد وأبوه » والبنت 
وأمها » وهذا مُشاهّد محسوس . فانقطاع الحيض من بعض النساء في نحو الأربعين 
والخمسين » وعدم انقطاعه من بعضهن فيما بعد الخمسين » راجع إلى قوة البنية 
وصحة الطبيعة وال ضَّعْفها وركتها » وإذا كان الاختلاف في الطبائع مؤثرًا للاختلاف 
في ذلك فلا ينبغي التقييد بحد محدود » فإنه کم شرعي بدون عقل ولا نقل » 
ولا استقراء تام » ولا عادة منضبطة وما كان بهذه المثابة فالذهاب فيه إلى مذهب 
خصوص مجازفة . ۱ 

قوله : خر( : وروى أبو أمامة عن النبي ۳ أنه قال : « اقل ما 
يكون ایض للجارية البکر ... » إڅ . 

آقول : ۸ ينبت في التقدیر لأقل الحيض بثلاث وأکره بعشر ما يصحٌ 


= تضع المرأة فيه حف متاعها وطيبها . 
(۱) القصّة البیضاء : ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع ایض . 
(؟) أخرجه الدارقطني في السنن (۲۱۸/۱ رقم 10) والطبراني كا في مجمع الزوائد = 
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۳۳۱ 


الاحتجاج به من المرفوع » بل جميع ما رواه المصنف هو إما مرفوع" " غير 


۳ 


ثايت » أو موقوف”) ولا حجة فيه » وكذلك حديث : « تمكث إحداهن 


نطف دهرها »۲۳ أجمع أئمة الحديث أنه لم يثبت بهذا اللفظ » ولا بلفظ 
الشطر » وقول المصنف : إن رواية : « شطر عمرها ) صحيحة » غير صحيح » 
فإن أهل الفنْ أعرف به » وإذا تقرر هذا فان الدم الذي هو دم ایض قد عرّفه 
النبي عي بعلامات فقال : « أسود یعرف » ودم الاستحاضة بخلاف ذلك » کا 
ثبت في الأحاديث » فلا تزال المرأة حائضًا ما كانت تر دم الحيض » فإذا انقطع 
صارت غير حائض » فان لم ينقطع وكانت صفيُه قد تغيرّت عن صفة دم الحيض 


(1) 
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(۲۸۰/۱) وقال الدارقطني : عبد اللك هذا رجل مجهول » والعلاء هو ابن كثير » 
وهو ضعيف الحديث » ومکحول لم یسم من أبي أمامة یا » وقال أحمد : العلاء 
ابن كثير ليس بشيء . وقال آبو زرعة : واهي الحديث . وقال ابن حبان : يروي 
الوضوعات عن الاثبات . اه . 

( العلل التناهية لابن الجوزي (۳۸۳/۱ - )۳۸٤‏ . 

الحديث الرفوع : هو ما ضیف إلى النبي عي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . 
( تیسیر مصطلح الحديث للطحان ص۱۲۸ - ۱۲۹ ). 

الحديث الوقوف : هو ما ضیف إلى الصحايي من قول أو فعل أو تقریر » وقد یکون 


د الوقوف صحيحًا أو حسنًا أو ضعیفا . والوقوف من حيث الحكم نوعان : موقوف 


(۳) 


له حکم الرفوع » فهو حجة . وموقوف ليس له حکم الرفوع فهو غير حجة > ۱ 
إلا أنه إن ثبت يقوي بعض الأحاديث الضعيفة . ۱ 
آورده السخاوي في القاصد ررقم ۳4۹) وقال : لا .أصل له بهذا اللفظ » فقد قال 
أبو عبد الله بن منده فیما حکاه عنه ابن دقيق العيد في الامام : ذکر بعضهم هذا 
الحديث » ولا یثبت بوجه من الوجوه . وقال اليهقي في العرفة : هذا الحديث يذكره بعض 
فقهائنا » وقد تطلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث » وم أجد له إسنادًا . 
وقال ابن الجوزي في التحقيق : هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في الهذب : ۸ أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء . 
وقال النووي في شرحه : باطل » لا يعرف . وفي الخلاصة : باطل لا أصل له . 
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فهو استحاضة ‏ فان لم يتغير » على فرض اتفاق ذلك » فقد ورد في الشريعة 
المطهرة ما يرفع محْئّة من ابثليت بذلك ؛ فأخرج أحمد" وأبو داود"" 
والترمدي ۳ ر 
با حیض حيضة كبيرة شديدة قال « أنعتُ لك الکرسف ؛ فإنه مُذْهب الدم » 
قالت : هو أكثر من ذلك . قال 2 اي نوی 6 رار ی 
قال : « فتلجُمي » قالت : لا اج ثجًا . فقال ها : « سآمرك بأمرين » أيّهما 
فعلت فقد آجزی عنك من الآخر » فإن قویت علیهما فأنت اعلم : تحيّضي 
ستة أيام أو سبعة أيام في علم. الله » ثم اختسلي حتی إذا رأيت أنك قد طَهُرت » 
واستقیت فصلي أربعًا وعشرين ليلة » أو ثلاثا وعشرين ليلة ؛ . الحديث » فهذا 
فيه أن المستحاضة مع الالتباس تتحيّض سنا أو سبعًا » وثمایل نفسها معاملة الطاهر 

ثلانًا وعشرين » أو أربعًا وعشرين » فد ذلك أن أكثر مدة الحيض سبعة أيام » 
وأكثر الطهر ربع وعشرون يوم » فهذا هو الذي ينبغي أن يُقال في ذلك عند 
عروض الس . وأما أل الطّمر وأقل ا » بل الواجب 
الرجوع إلى صفات الدم » کا أرشد إليه انبي]" يله عله في ذلك » فإن قلت : 

إذا حاضت المرأة زيادة على عل الكو رانك تر دم شيطق بصفته العوتة » 
هل تعمل بذلك ‏ أو تجعله استحاضة ؟ قلت : بل تعمل به إذا لم يطبق عليها 
اما طويلة » لا تكون عادة ها ولا لغيرها 40/60 من النساء في عصرها وبلدها ؛ 
لأن کون السّبع أكثر الحيض إنما هو مع الالتباس + ولا يكون الالتباس إلا مع 


وصحّحه من حديث حمنة بنت جحش أا لما قالت للنبي عو 


(0 في المسند ۶2۳۹/5 ۳۸۱ - ۰۳۸۲ 1۳٩‏ - 4408). 

(۲) في السنن (۱۹۹/۱ رقم ۲۸۷). 

(۳) في الستن (۲۲۱/۱ رقم ۰۱۲۸ 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (۲۰۵/۱ رقم 1۲۷) والشافعي في ترتيب السند ٤۷/١(‏ 
رقم ۱4۱ والدارقطني 7١5/١(‏ رقم 4۸) والحاكم ١75/1١(‏ - ۱۷۳) والبممقي 
(۳۳۸/۱) والطحاوي في مشكل الآثار (۲۹۹/۲- ۲۰۰) من طرق . والحديث 
سن 5 

(4) ذکر في النسخة الثالثة لفظ : ( النبي عله ) وسقط في غيرها . 
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الاستحاضة » لا مع زيادة ظهور دم الحيض يومًا أو يومين أو ثلانًا . قول 
المت رج الله إن اا لین خود قر و ها كن 
الاجتهاد بكثرة الرواية فهو من المكثرين » ون كان بكثرة اللابسة للنبي عي 
فهو خادمه » الملازم له في أوقات وحالات لا يحضر فيا غيره » ون كان بمعرفة 
لسان العرب فهو عربي فصيح . وان كان بطول العم ب مراجعة العلم فهو من 
أطول الصحابة مرا » ومن مُتاخريهم وفاة » فما وجه التقصبر ١ه‏ عن رتبة غيره . 
وإن كان الاجتهاد يختص بجماعة فمن هم ؟ وبمَ ذلا. ؟ هل نص على ذلك 
رسول الله عه ؟ أم نزل به وشي ؟ أم أجمع عليه الصحابة ؟ فما أحق من تصدّر 
لتصنيف العلم أن يدع فضول الكلام التي لا تستند إلى غير الخيالات والأوهام . 

قوله : وقفث على أكثرهنّ عادةً في حيضها وطهرها ... إلى أن قال : 
فاعتبرنا أكثرهن عادة؛لأن اليقين قد حصل في کون الدم حيضًا . فلا يرتفع 
حكمه إلا بيقين ... ۱ . 

آقول : ترجيح عادة القرائب على الأَجْنبيّات وجهه ظاهر , وأمّا ترجيح 
الرجوع إلى أكثر الحَيْض لتلك العلة فهذا إن سلم في أول إطباق الدم » لا يسلم 
في الانتقال من دم الاستحاضة إلى دم الحيض عند حضور وقت العادة ؛ لا 
اليقين قد حصل أن الدم دم استحاضة » فلا ينتقل عنه إلا بيقين » ولا حدَّ لأكثر 
الطهر حتى يقال : قد حصل اليقين . والأولى الوقوف على العدد الذي سمّاه؟ 
َيه » وهو السّتٌ أو سم ؛ لأن اتتصیص على ذلك دون ما عداه من الأعداد 
أقل أحواله الاشعار بأن ذلك هو الغالب » والرجوع إلى الغالب عند الالتباس 
قوي الأساس في كثير من قواعد الشريعة . 

قوله : دل اخبر على أنه لا اعتبار بلون الدم عند الالتباس . بل 
(۱) المجتهد : هو الفقيه المستّفر غ لوسعه في تحصيل الحكم الشرعي . 


ص١‏ من كتاب الاجتهاد ( للدكتور محمد حسن هيتو ) . 
(۲) تقدم من حديث حمنة قريًا . 
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يجب الرجوع إلى العادة ... إلى أن قال را وتساقطا . 

أقول : لا تعاض ولا ساقط ؛ لأنه يصح أن يكون للشيء الواحد 
أسباب متعددة » فضلا عن سببين »فرع التباس دم الحيض بدم الاستحاضة جعل 
له الشارع سببين : أحدها : لون الدم » وقد قدّمنا ما في ذلك من الأحاديث . 
والثاني : الرجوع إلى العادة » کا في حدیث"*: « دعي الصلاة أيام أقرائك » 
وغيره » والظاهر أن النظر في لون الدم مُقَدّمْ على الرجوع إلى العادة ؛ لأنها علامة 
يتميز بها أحد الدَّمّين من الآخر» بخلاف الرجوع إلى العادة » فإنه لا يكون 
إلا عند اس على كل تقدير » وهذا ما تاج إليه في صورة واحدة ؛ وهي 
إذا كان الدم متميرًا - متلا - أنه دم حيض ولكن كان في وقتم غير وقت العادة » 
فهذه قد جعل الله لها سبيلًا يُخرج به عن ایس ؛ وهو لون الدم » ولم يكن 
أن انح بالیس من جميع الجهات » ولم تجد فَرجًا عن ذلك إلا الرجوع إلى 
الأيام التي كانت تعتادّها قبل المحنة التي حلت بها . 

قوله : فهذه آخبار متعارضة . aE‏ 

آقول : مثل هذا لا يقال له تعاض ؛ لأن التعارض 45/45 توارد 
الدليلين على مدلول واحدٍ » إذا وقع العمل بأحدهما ترك العمل بالآخر » 0 
أن 05 أحدههما على أن هذا الشيء حرام ویدل الا خر على أنه حلال . 
أحاديث الباب فبعضها فيه مجرد كر الوضوء » وهو لا ينافي الغسل » وبعضها 
E E‏ 
واجب ؛ لان المتاخر زيادة غير منافية » وهي مقبوله بالإجماع » هذا باعتبار ما 
بنى عليه الصنف من الترجیح الذي ذكره هاهنا » فإنه فرع ما زعمه من 
التعارض » ولا تعارض أصلا . وأما باعتبار ما هو الحق فقد أوضحته في شرح 


لمنتقى » ا 


(۱) أخرجه التسالي (۱۸4/۱ رقم )۳٩۱‏ من حديث زین بنت جحش . وهو حلبيث حسن . 
)9( ۲۷۹/۱ ~ ۲۷۰ و e (VET - YEN)‏ و (TY = TIAN)‏ و VEN)‏ - 
)من کتاب النتقی . 


اق 
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قوله : ی 1 
أقول : قل د ثبت في الصحیحین ۲ من حدیث غائشة ة بلفظ : كنا ومر 


بقضاء آلصيام ولا ور بقضاء الصلاة . ومن حديث أي سعید الاين ایض 


مرفوع بلفظ : « إذا حاضت ل كفل وم تصم » فكان هذا شأن الحائض في 
زمن النبوة » وأيام الصحابة فمنْ بعدهم » آنبا تدع الصلاة والصوم أيام حيضها › 
وتقضي الصوم لا الصلاة بعد طهرها » ول یخالف في ذلك غير الخوارج وشيّد 
دعام مهدوم مقالتهم بعض المتأخرين » فجاء با هو في غاية السّقوط » ولا ريب 
أن القضاء » إن كان بدليل الأصل » ا ذهب إليه البعض » فلا وجوب للأصل: 
هاهنا » ولا دليل عليه في حال الحيض » ون كان بدليل جديدٍ غير دليل المقضي › 
فلم يَقَمْ في الصلاة وقام في الصيام » فطَّاحَ القياسٌُ وذهب الإلزام 

قوله : دلت هذه الأخبار”” على أن أكثر التفاس أربعون يومًا » وأن 
أقله لا حدّ له . 


آقول : أما كونه لا حدّ لاقله فظاهر » وأما کون أكثره أربعين فللأحاديث 
التي ذكرها » وهي وان كان في بعضها مقال فلا تقصرٌ على أن تكون صالحة 


. )۳۳۵ رقم‎ ”"0/١( البخاري (۲۱/۱ - رقم ۳۲۱) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري ٩۰۰/۳(‏ رقم ۳۰۶) ومسلم (۸۰/۱ رقم ۷۹/۱۳۲ - ۸۰ . 

(۲) أخرج أبو داود (۲۱۷/۱ رقم ۳۱۱) والترمذي (۲۵۳/۱ رقم ۱۳۹) وابن ماجه 
(۲۱۳/۱ رقم 164۸) وأحمد (/۲۰۰ - :۳۰ والدارقطني (۲۲۱/۱ رقم 0/5 
والحاكم (۱۷۰/۱) والييقي (۳:۱/۱) ۰ كلهم من حدیث علي بن عبد الأعلى عن 
أي سهل كثير بن زياد عن مُسنّة الأَزْديّة عن أم سلمة قالت : كانت النّفْساء تجلس 
على عهد رسول الله عي أربعين یوم . 1 
ونال ی لال ی a‏ سول لام وقد 
أجمع أهل العلم ؛ من أصحاب البي عَم والتابعين من بعڍهم , TS‏ 
الصلاة أربعين يومًا » ری ارتو وك با بع رميو . اه = 
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للاحتجاج بمجموعها » وهذا القدر هو أرجح ما قيل ؛ لأن ما عداه خال عن 
الدليل . 


= وقال الحافظ في التلخيص (0۷۱/۱ : وأم بسة » مُسنّة مجهولة الحال. قال 
الدارقطني : لا تقوم بها حجة . وقال ابن القطان : لا يعرف حافا . 
قلت : أم بُسنّة غير مجهولة العين ؛ لأنه روی عنها هذا الحديث قتان : كثير بن زياد . 
والحكم بن عتبة » وروايته عند الدارقطني (۲۲۳/۱ رقم ۸۰) » وجهالة لین ترتفع 
برواية عَذلين » وجهالة حاها لا ضر مع رواية الثقات عنبا وكونها امرأة من 
التابعيّات » وقد غلم بالاستقراء عدم وجود کذابة أو متهمة في النساء . 
وقال النووي في امجموع (۵۲۵/۲) عن حديث أم سلمة بأنه حسن . وكذلك حسنه 
الألباني في الإرواء رقم (۲۰۱) . وهو كا قالا . 
قلت : وفي الباب من حديث أنس » وعغان بن أي العاص » وعبد الله بن عمرو » 
وجابر » وعائشة » وأبي الدّرداء » وأبي هريرة » فكلها ضعيفة [ انظر تخريجها في كتابنا 
« إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والستة » جزء الطهارة ع . 
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6 کناب الصّلاة 0 
قوله : في أوقاتها شرائطها . 
أقول : الأمر بمطلق الصلاة إنما یفید"؟ الإتيان بها في زمانٍ ومكان من 
دون تعيين ؛ لأن مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل » وأما الوقت الخاص 
الذي شرع الله فيه الصلاة » وكذلك كونها على هيئة مخصوصة مع شروط 
محصورةٍ - فهذا لا دلالة للأمر عليه بمطابقة”" ولا تضمّن”” ولا الترام"“ وم 
دل عل ذلك إل اه تب عه مه ولا وفعلا » ولس في رن من ذلك 
إلا در القليل ؛ كقوله تعالى : ل إِدَاكُمَشُم إلى اللو مَأَعْسِلُوا 
وجوم فإنه في هذه الآية كر الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة » 
وقي الأمر به بالقيام إليها » فكان ذلك مُفِيدًا لوجوب الفعل » ولا بد للشرطية 
من دليل أخصّ من ذلك » وقد ورد في السسّة ما يُفيد الشرطية » وكذلك وَرَدَ 
في القرآن ذکر بعض هيئات الصلاة ؛ كالسجود والركوع » ولكن بدون ذكر 
صفة ولا عدد ‏ ولا کون ذلك في الموضع الذي بیثه المسّة . 
قوله : خبر : وما ذكره في الصّحاح ... إن . 
آقول : يُنظر ما أراد بالصّحاح . فإن آراد المُصْطَلّح علیها عند أئمة 
انیت وهي الي التي لتر ريا کل إيراد الصحيح فقط > فينظر مير 
أخرجه منهم بهذا اللّفظ » وان أراد الأمهات الست فلا وجود له فيها » وان 


4 في النسخة الثالثة : ( يعتدٌ ) . 

43 المطابقة : دلالة اللفظ على تمام ما وضع له »> من حيث هو تمامه . 

۳( التضمن : دلالة اللفظ على جزء ما وضع له » من حيث هو جزژه . 

)9( الالترام : دلالة اللفظ على لازم خارج عن المعنى الوضوع له اللفظ › من حيث 
هو لازمه . 

© المائدة آية : (D‏ . 

(5) صحيح البخاري وصحيح مسلم » وستن أي داود ؛ والترمذي » والنساني وان ماجه . 
وبعضهم » كابن الأثير في جامع الأصول » جعل موطأ مالك بدلا عن ابن ماجه . 
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٤ 2‏ 
آراه غير خللف کل نلا آمريي سا مر © ۔ 


قوله : حبر : وعن الي يلھ عه أنه فال : « خير ۾ الحراسون للافیای 
الرّاصدون للتُجوم 0 5 

آقول :“قال ات خر ارج وه الطبري وه والحاك؟ عن 
ابن ي أوفي مرفوعًا » أن خیاز عباد الله الذين يُراعون الشمس والقمر والنجوم 
والأظلة لذكر الله تعالی . وما يد ينبغي أن يُعلم آن: اله عر وجل لم يكلف عباده 
في تعرف أوقات الصلوات IY‏ با یش علهم ويتعسر ؛ فالدّينَ يُسرء 
والشريعة سَمْحة سهلة » ٠‏ بل جعل يه لأوقات علامات حسية يعرفها كل 
أحد » فقال في الفجر"*: طلوع الثور الذي هو من أوائل أجزاء النهار » يعرفه 
كل أحد . وقال في الظهر : إذا حضت الشمس » إذا زالت الشمسی(؛ وقال 


(۱) ۸ أجده بهذا اللفظ . 

(۲) هو شهاب الدين هد بن جناح الضمري في تخريجه لأحاديث الشفاء . 

9 ل أعثر عليه في جامع البيان الآن ؟! . 

() في الستدرك (0۱/۱) وقال : هذا إسناد صحیح » وعبد الجبار العطار ثقة » وقد 
احتج مسلم والبخاري بابراهم الستكسکي ‏ وإذا صم مثل هذه الاستقامة لم یضره 
توهين من آفسد إسناده . وقال الذهبي : إسناده صحیح . 

(5) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الحا (۱۹۱/۱) عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول الله مإ : « الجر فجران » فأما الفجر الذي يكون كلتب السترحان فلا 
َل الصلاة فيه » ولا يحرم الطعام , وأما الذي يذهب مُستطيلًا في الأفق فإنه بحلل 
الصلاة ويحرم الطعام » وقال الحا :. إسناده صحيح . ووافقه الذهبي . 
ومعنی مستطيلا : متا . والسترحان : الذكب . والراد ارتفاع النور عموديًا في 

السماء . 

() يشير المؤلف - رحمه الله - إلى الحديث الذي أخرجه مسلم 4۲۹/۱ رتم 0۱4 
والنسايي (۲۰/۱ رقم ۰۲۳) وأبو داود (۲۷۹/۱ رقم 6۳۹۰ عن آي موسى 
الأشعري عن رسول الله ع أنه آتاه سائل يسأله عن مواقیت الصلاة ؟ فلم یرد 
عليه شيعًا . قال : فأقام الفجر حين انشق نشق الفجر » والناس لا كاد يعرف بعضهم = 


في العصر : والشمس بیضاء نقیة؟. وقال في الغرب : إذا أقبل اللیل من 


هاهنا » وأدبر الهار من هاهنا". وقال في العشاء : من قدُر وقت صلاته يأنه 


قف 


بعضًا » ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس ء والقائل يقول : قد انتصف النهار » 
وهو أعلم منهم ‏ ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة » ثم أمره فأقام بالمغرب حين 
وقعت الشمس » ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشّفق » ثم أخر الفجر من الغد 
حتى انصرف منا » والقائل يقول : قد طلعت الشمس أو كادت . ثم ار الظهر 
حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس » ثم أخر العصر حتى انصرف منها » والقائل 
يقول : قد احمرت الشمس . ثم خر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق » ثم أخر 
العشاء حتى كان ثلث الليل الأول » ثم أصبح فدعا السائل فقال : « الوقت بين 
هدین ) . 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحیحه (4۲۸/۱ رقم 2۱۳/۱۷۹) وأحمد 
(45/5") والترمذي (۲۸/۱ رقم ۱0۲ والنسائّ )558/١1(‏ واین ماجه (۲۱۹/۱ 
رقم 5717) وابن الجارود (رقم : )٠١١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱4۸/۱) 
والدارقطني (۲۱۲/۱ رقم ۲۵) والبييقي (۳۷۱/۱). 

ولفظ الحديث عن بريدة : أن رجلا سأل رسول الله م عن وقت الصلاة فقال 
له : ١‏ صل معنا هذين » يعني اليومين » فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذّن » ثم 
أمره فأقام الظهر » ثم أمره فأقام العصر ‏ والشمس مرتفعة بيضاء نقية » ثم أمره فأقام 
الغرب حين غابت الشمس » م ره فص العا حون غاب ایو ثم أمره فأقام 
الفجر حين طلع الفجر . فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر » فأبرد بها » 
عم أن يبرد بها » وصلى العصر والشمس مرتفعة » أترها فوق الذي كان » وصلی ٠‏ 
المغرب قبل أن يغيب الشفق » وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل » وصلى الفجر فأسفز 
بها » ثم قال : « أين السائل عن وقت الصلاة ؟ » فقال الرجل : أنا يا رسول الله . 
قال : « وقتُ صلاتكم بين ما رأيم » . 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (197/4 رقم 6۹۰6 ومسلم ۷۷۲/۷ 
لقم ۱۱۰۰/۰۱ وأبو داود (۷۹۲/۲ رقم ۲۳۰۱) والترمذي (۸۱/۳ رقم 615۸ 
عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه قال : « إذا أقبل الیل من هاهنا » وذب البار 
من هاهنا » وغابت الشمس ‏ فقد أقطر الصام » . 


1" وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
س ا ل سح 


كان يصليها وقت غروب الهلال يله لت الشهر . وورد التقدیر لفق 
وورد التقدير يثلث الیل" وبنصفه" فهذه العلامات لا تلتبس لا على 
اکنّه » والنّظر في النجوم الذي يراد فيما روي » إن ثبت » ما حكاه صاحب 
التخریج - وإن كنتٌ لا أظن ثبوت ذلك - هو التظر الذي يكون في الشمس 
والقمر والأظلة القترنة بالنجوم . والراد أنه يستدل على دخول وقت كذا بكون 
النجم في مكان کذا . کا يكون مثل ذلك في الشمس والقمر › لا أنه النظر 
الفضي إلى الاشتغال بعلم النجوم , المؤدي إلى الوقوع في مضايق عن الشريعة 
عا صر عر وك خرص ا لاحت ل بان 
ذلك كُفرًا » فكيف یُجمّل طريقًا إلى أمر من أمور الشريعة [ ومهمّة ]" من 

مهمّاتها » ٠‏ تن هن أن شيا من عم الشريعة عداج إلى علم شوم الم 
عليه » فهو نا جاهل لا يدري بالشريعة » أو مغالط قد مالث نفسه إلى ما ہی 

قارع را ين هه بر رك 
إلا لكونه قد تعلقت به معرفة أوقات الصلاة . وكثيرًا من نسمعه من المشتغلين 
بذلك يُدلي بهذه الحجة الباطلة » فيصدقه من لم يبت قدمه في علم الشريعة 
الطهرة » وین أعظم المروجات هذه البّلية ما وقع من جماعة من المشتغلين بعلم 


(1) تقدم في حديث أبي موسى الأشعري 

(۲) تقدم في حديث ابي موسى وحديث بريدة . 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (۰/۳) وأبو داود (۲۹۳/۱ رقم 4۲۲) والنساني 
OO‏ رقم 597) والبيبقي )451/١(‏ من حديث ألي سعيد 
ا : صلينا مع رسول الله عه صلاة الم » فلم يخرج حتی مضی نحو من 

شطر الليل » فقال : « خذوا مقاعد ‏ » فأخذنا مقاعدنا » فقال : ون النّاس قد صلوا 
وأخذوا مضاجعهم » وإنكم لم ترالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة » ولولا ضَّف 
الضعیف وسقّم السنّقم لحرت هذه الصلاة إلى شطر اللیل » وهو حدیث صحیح . 
وصححه الألباني في صحیح ابي داود . 
(4) في النسخة الثالثة : [ بى الله ] . 
(ه) في النسخة الثالثة : [ ومهم ] . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
الفقه » من تغداد النجوم وتقدير المنازل » والاستکثار من ذلك بما لا طائل 
تحته إلا تأنيس المنجمين » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

قوله : فصل : وأوّل وقت العشاء غيبوبة الشّفق . وآخره ثلث الليل . 

آقول : الأدلة التي ذكرها غاية ما فيا أنه كان يقع منه عي التأخير 
للعشاء إلى ثلث الليل » وهي لا تعارض ما ورد مما يدل على أنه رها زيادة 
على الثلث » أو ورد عنه أن وقتها متد إلى بعد الثلث » وقد ورد ما يدل على 
ذلك في عدة أحاديث ؛ منها حديث أي هريرة عند آهد"؟ وابن ماج“ 
والترمذي“ وصحح بلفظ : قال رسول الله عَلل : « لولا أن أشقٌ” عل 
آمتي لأمرتهم أن یروا إلى ثلث الليل أو نصفه » . ومنها عن عائشة عند 
مسلم"؟ والنسائي””» قالت : أعتم رسول الله ع ذات ليلة حتى ذهب عامة 
الیل » حتى نام أهل المسجد » ثم خرج فصلى فقال : « إنه لوقا » لولا أن 
أشقٌ على آمتي » . ومنها عن أنس عند البخاري"" ومسلم"» قال : أخر النبي 
يه صلاة العشاء إلى نصف الليل » ثم صلی . ومنها عن أبي سعيد عند حمر“ 
وأبي داود"؟ أنه عه صلی العشاء بعد ذهاب نحو من شطر الليل . وغير هذه 
الأحاديث » وهي مشتيلة على زيادة غير منافية» فيتعين قبوها . وأما قول 
الصنف : إن هذه الأحاديث محمولة على وقت الاضطرار » وبالغ في ذلك حتى 


(۱) السند (۲۰۰/۲) . 

(؟) الستن (۲۲/۱ رقم 591). 

(۲) السنن (۳۱۰/۱ رقم ۱۷۱) وحدیث أي هريرة حدیث صحیح . 
)٤(‏ في صحیحه (44۱/۱ رقم 1۳۸/۲۱۸) . 

(ه) في السنن (۲۲۷/۱) . 

(5) في صحیحه (۰۱/۲ رقم ۰۷۲) . 

(۷) في صحیحه (44۳/۱ رقم ۰614۰/۲۲۲ 

(۸) في السند (۲/ه) . 

(9) في الستن (۲۹۳/۱ رقم 4۲۲) وقد تقدَّم تخريجه مفصلا قرییا . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
لتلا هه لاك سس ل 


قال : وذلك مما لا ینکر TO‏ كي 
السلیم . 48/54 وكيف يصح هذا والأحاديث مصرحة بأنه عل يقول : ! 
ا ال ل ل | 
والاضطرار إنما هو اصطلاح » وعند بعض طوائف الفقهاء » ولم يثبت في 
الأدلة » ؛ فكيف يصح حمل كلام الشارع عليه ؟ وكم لهذه من أخوات ستَطَّلع 
عليها إن شاء الله . 

قوله : ولا خلاف أن العشاء على الاختيار قبل غَيْبوبة الحُمْرة » فلم 
ين إلا أنه عي صلاها قبل غيبوبة الييّاض . 

أقول : هكذا لفظ ما في الشفا» وقد ظنن بلفظ بعد مكان لفظ 
قبل » وكلا اللفظین لا يتم معه الكلام ؛ لأنه لم يقع الإجماع على أن العشاء على 
الاختيار قبل غيبوبة الشفق » ومع ذلك فلا ملازمة بينه وبين ما بعده » وكذلك 
. لا ملازمة بين کون صلاة العشاء على الاختيار بعد غيبوبة الشفق » وبين ما ذكره 
بعده » فلع الكلام هكذا : ولا حلاف أن العشاء لا يكون على الاختيار قبل 
غيبوبة الشفق ۰ فإنه على هذا ينتظم بما بعده » ويتم الاستدلال . 

قوله : إذا سقط افلال ... إخ . 

آقول : ينبغي أن يُبحث عنه في أي كتاب حديثي هو وكيف إسناده ؛ 
فإنه بت به أصل عظم » والظاهر من كليات الشريعة وجزئياتها أنه لا اعتبار 
بارتفاع الهلال وانخفاضه » وكبّره وصیفره » وقد ثبت في صحيح مسل من 
حديث ابن عباس في كتاب الصيام ما ينافي هذا في حديث : « ما مَّه الله لتروه » 


)0 وهو كتاب « شفاء الأوام » للأمير الحسين بن بدر الدين محمد بن يحبى يحيى الحسني 
افروي . 

(۲) في صحيحه (55/9لا رقم ۰۰۸۸/۲۰ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله عله : إن الله قد أمده 
لرؤيته ... » 


ويل الغما على شفاء الأوام 2 المجلد الأول 


«فليراجع 


قوله : على أن المشهور عند أهل اللغة هو الخمرق . ذكره 


الخليل”"... ان . 


آقول : جميع كتب اللغة مصرّحة بهذا“ وجميع أشعار العرب ون 


مهم ممن زعم أن الشفق في لسان أهل اللغة » أو لسان أهل الشتّرع » یطلق 
على البياض فعليه الدليل » ولا دليل » ولو فرض وجود ما يدل على ذلك فلا 
يُنكر.بدوره » کا لا نكر أن الشائع في لسان العرب وأهل الشرع إطلاقه على 
الحُمْرة »وال على الأعم الأغلب هو الواجب » ولا يُحمل على التادر » فليس 


هاهنا ما يسوّغ اختلاف المذاهب . 


0) 


طق 


هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمم الفراهيدي الأزدي اليحمدي » أبو عبد الرحمن » 
من أثمة اللغة والأدب » وواضع علم العروض » وهو أستاذ سيبويه النحوي » ولد 
ومات في البصرة فقيرًا صابرًا عام ۱۷۰ ه . 

قال النضر بن شميل : ما رأى الراؤون مثل الخليل » ولا رأى الخليل مثل نفسه . 
له كتاب « العين » في اللغة » و « معاني الحروف »۰ و ١‏ جملة آلات العرب 4 
و ١‏ تفسير حروف اللغة » ؛ و « كتاب العروض » » و ١‏ التّقط والشّكل ۰۰ و 
« التغم » . وفكّر في ابتكار طريقة في الحساب تسهل على العامة » فدخل السجد 
وهو یعمل فكره » فصدمته سارية وهو غافل » فكانت سبب موته . ول یسم أحد 
يأحمد بعد رسول الله عه قبل والد الخليل . 

وقال اللفويي في مراتب النحويين : أبدع الخليل بدائع لم يسبق إليها . فمن ذلك 
تأليفه كلام المرب على الحروف في الكتاب المسمى بكتاب العين » وهو الذي اخترع 
العروض » وأحدث وا من الشعر.ليست من أوزان العرب . [ الأعلام للزركلي 
(۳۱۶/۷) ] . 

الشف في لسان أهل اللغة » في القاموس ص۹١٠١‏ : « الحُمْرة في الأفق من الغروب 


إلى العشاء الآخرة أو قریها أو قريب الككمة » . 


وني لسان العرب )٠١١/۷(‏ : « الشفق : بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل » 
رى في المغرب إلى صلاة العشاء . وقال الخليل : الشفق الحمرة من غروب الشمس = 


وبل القمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


قوله : وکان معنى الحديث : لا يَغْرتكم ففلهم هذا عن صلاتکم 
فیژخروها . ۱ 

آقول : الظافر أت وجه الكراهة أن تکون الاساء الشرعية متروكة 
والأسماء التي ليست شرعية مستعملة » فكره هم ذلك » ولیس الراد أن علّة النبي 
هم يؤخرونها » بل المراد تحوّل الاسم فقط » وغذا قال : « لا یلیم الأعراب على 
اسم صلاتكم »“ ولم يقل : لا يغلينكم الأعزاب على فعل صلاتكم .ٍ 

قوله : باب آوقات الاضطرار . ۱ 

آقول : لعل الوجه في تقسم أوقات الصلوات إلى وقت اختیار ووقت 
اضطرار أنه لما ثبت عنه م قولا وفعلا وتعليمًا » تقدیز وقت كل صلاة بقدار 
مُحدّد » ثم ثبت عنه ما يدل على انحصار الوقت المضروب للصلاة في تلك 
المقادير » کا في قوله : « الوقثٌ ما بين هذين الوقتين »۲۳ ثم ورد عنه : « من 
أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح › 
ومن أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة 
العصر 6 بل ورد عنه : « من أدرك من الصلاة ركعة فقد E eS‏ 


= إلى وقت العشاء الأخيرة » فإذا ذهب قيل : غاب الشفق . وقال الفراء : معت بعض 
العرب عليه ثوب مصبوغ که الشفق » وکان أحمر . وقال أبو عمرو : الشفق : 
الثوب المصبوغ بالحمرة . 
قلت : وأورد لسان العرب قال : وكان بعض الفقهاء يقول : الشفق البياض ؛ لأن 
الحمرة تذهب إذا أظلمت » وإما الشفق البياض الذي إذا ذهب صليت العشاء 
الأخيرة » والله أعلم بصواب ذلك » . 

(1) أخرجه ابو عوانة (۳۹۹/۱) والحميدي في مسنده (۲۸۰/۷ رقم ۳۸) وأبو داود 
(۲۲۱/۰ رقم 4۹۸6) وابن ماجه (۲۳۰/۱ رقم )۷۰٤‏ ومسلم 445/١(‏ رقم 
۸ 544/874) وغيرهم من حديث أبن عمر . 

(۲) تقدم قریّا في حديث ابي موسی الأشعري وبريدة . 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۲ /50ه رقم ۰۷۹ ) ومسلم ( ۱ 4754 = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول Ye‏ 


أدركها »۲۳ - حاول جماعة من أهل العلم الجَمْم بين هذه الأحاديث » فحملوا 
الأحاديث الأولى على من كان غير مضطر إلى التأخير » وسمّوا تلك الأوقات 
أوقات اختيار » وحملوا الأحاديث الآخرة على من كان مضطرًا » وسمّوا تلك 
الأوقات أوقات اضطرار ؛ أي 43/494 أنه يجوز لمن كان مضطرًا ؛ أي غير 
متمكن من فعل الصلاة في الوقت المعيّن » بل ألجأته الضرورة إلى أن يفعل الصلاة 
بعد تلك الأوقات المعينة » أن يفعلها بعد تلك الأوقات + حتى يبقى من الوقت 
ما يقسع ركعة » ولكنهم توسعوا في ذلك ؛ فتارة يُثبتون أوقائًا اضطرارية لم یرد 
بها شرعٌ ! كجعلهم لوقت اختيار الظهر وقت اضطرار للعصر » ووقت اختيار 
الغرب وقت اضطرار للعشاء . ثم توسعوا بعد ذلك في لفظ الضطر » حتى 
أطلقوه على نقیضه » فان تسویغ الجمع لمن كان مشتفلا بمباحر من الغرائب ؛ 
لأن المشتغل الاح سم لأ > تدعو الضرورة إلى تأثيره على الصلاة » 
فان قلت : نما سوغوا له الجمع . قلت : الجمع يستلزم فثل إحدثى الصلاتين 
في وقت الأخرئى » وهو وقت اضطرار للصلاة الفعولة فيه على اصطلاحهم » 
إلا عند من أثبت الجمع الصوري » وهو الحق » فإنه لا يستلزم ذلك . وما ينبغي 
أن يُعلم أن جميع ما ساقه الصنف من الأدلة على جواز الجمع ليس فيه شيء ينتبض 
للاستدلال به على الدعی » غير حديث این“ عباس حاکیّا لمعه يله في 


= "رقم 6۰۸/۱۹۳ وأخرجه أحمد في المسند (154/9) ومالك (۱۰/۱ رقم 0۰ 
وأبو داود (۲۸۸/۱ رقم )4١7‏ والترمذي (۳۰۳/۱ رقم 187) والنساني (١/51؟)‏ 
وابن ماجه (00/1 رقم ۱۱۲۲) من حديث أي هريرة . 

(+) أخرجه البخاري (۰۷/۲ رقم ۰۸۰) ومسلم (475/1 رقم ۰۷/۱۱ وأحمد في 
المسند (۲۷۱/۲) وأبو داود 579/١(‏ رقم ۱۱۲۱) والترمذي (۱۹/۲ رقم ۵۲۳) 
والنسائُ 774/1 رقم 0۳۳) وابن ماجه (797/1 رقم ۱۱۲۲) من حديث أي هريرة . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (410/1 رقم )7١5/54‏ من طريق حبيب بن ابي ثابت 
عن سعيد بن جبير عن اين عباس . 
وعند مسلم أيضًا 4٩۰/۱(‏ رقم ۷۰۵/۵۰) من طريق أي الزيير عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : صلی رسول الله عله الظهر والعصر جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا سفر . 
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المدينة من غير مطر ولا سفر ولا خوفت » وهو حديث صحیح » مروي عن 
بن عباس وغیره » وقد ثبت من طریق من رواه من الصحابة ما يدل على أنه 
جمع صوري ؛ أي فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في ول وقتها » فالصلاتان 
مجموعتان في الصورة لا في الحقيقة » » فكل واحدة مفعولة في وقتها . والواجب 
اا ا کیت 0 
SES‏ 
ویحتمل أن یکون ج جمع التأخیر » ویحتمل أن يكون الجمع الصوري. ؛ لكنه 
هاهنا لم یطلق » » بل يّد بالجمع الصوري ٠‏ والذي روش التقييد هو الذي روش 
الإطلاق » فاتحد المطلق والمقيد » وقنًا وسیّا وراويًا » وما كان كذلك وجب 
حمل مطلقه على مقيّده » كما تقرر في الأصول ء وقد بت رواية التقييد في 
الرسالة التي سميتها « تشنيف السّمع بإبطال أدلة الجَمْع 6( وينت بعض ذلك 
ينا في شرح التق » وإذا تقر هذا فلم بي بيد زین لطأ الجمع نو 
السافر » ومن يلتحق به » شيء من الأدلة ؛ فإن جميع ما ساقه الصنف وحكاه 
عن غيره في هذا البحث لا يقوم به حجة ؛ لأن ما كان منه صحيح المتن فهو 
غير صحيح الدلالة ء وما كان صحيح الدلالة فهو غير صحيح التن 0 
سوغ الجمع للمشتغل بالباح وجعله عذرًا » فإذا كان جرد الاشتغال بالمباحات 
من الأعذار السوغة لترك الصلاة في وقتها المضروب ها » الذي لا يجوز 0 
إلا للمضطرین » فمَنْ ذاك يَصْدّق عليه أنه غير معذور » فإن الانسان لا ينفك عند 
عدم الاشتغال بالواجب والمندوب و والحرام والکروه من كونه مشتفلا بالمباح ؛ لأن كل 
فى أو ترك خارج عن تلك الأقسام الأربعة يدل في قسم الباح ‏ جل المتكي على 
أريكته حال ماع الأذان وحضور وقت الصلاة مشغول بباح » » فيكون مجرد هذا المباح 


. عذرًا في تاخير الصلاة » ۰/۵۰ ١ه‏ فیح الله هذا العذر وأبعد صاحبه » يلله العجب أن 
يقول رسول الله ع لابن أم مكتوء”” “ وهو رجل أعمى؛ وقد سأله هل جد له عذرًا عن 


(۱) مخطوط ‏ انظر مجموع (05) . 
(؟) أخرجه أبو داود ( /١‏ ۶ رقم 557 ) وابن ماجه ( 75١ /١‏ رقم ۷۹۲) = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 33 


تیان المسجد لبعد منزله وعدم حضون قائده في بعض الأوقات « هل تسمع 
النداء ؟ » فقال : نعم -: و لا َجٌ لك رخصة » وهو قد بجْمّع بين العمى وعدم 
القائد وبُعْد المنزل » مع أنه لم يسأله أن يسوّغ له الجمع » إنما سأله أن. یاذن 
له بالصلآة في منزله على التوقيت . ثم يكون مجرد الاشتغال بالمباحات عذرًا 
عن أفضل العبادات وأعظم الواجبات » وأحد أركان الإسلام !!. فإن قلت : قد 
حكى المصنف الاجماع على أنه لا يسوغ الجمع لمن لا عذر له » وكذلك 
حكى الاجماع أيضًا على عدم جواز التأخير للصلاة عند دخول وقتها لغير عذر 
في كتاب الجنائز » في الكلام على حديث : « ثلاثة لا تور 6( فقال ما 
لفظه : دل ذلك على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عند دخول وقتها لغير عذر » 
وهو إجماع أثمتنا عليهم السلام . انتبى . فأحمل كلامه على ما يصمح أن يُطلق 
عليه اسم العذر » وليس الباح بعذر » لا شرعًا ولا لغة ولا عرفا . قلت : قد 
صرح هاهنا بعد حكاية الإجماع بقليل حكايةٌ عن غيره بأنه يجوز الجمع للمشغول 
ببعض الباحات » ثم أخذ يستدل على ذلك بأحاديث التيسير وعدم التعسير » 
حتى كان التكيي على أريكته » المُفاكه لإخوانه » المازح خلانه يكون قيامه 
لتأدية الصلاة في تلك الحال من التعسير المنافي للشريعة السمحة السهلة » فإنا الله 
وإنا إليه راجعون » وقد تحذَّق بعض السوغین للجمع بمجرد الاشتغال بالباح 
فقالي : إذا كان ذاك الباح ينفعه » وينقصه التوقيت » فخرج عن ذلك المباحات 


= والحاكم (۲4۷/۱) والبيقي 2/۳ وأحجد (۲۳/۳). 
عن ابن أم مکتوم أنه سأل النبي عي فقال : يا رسول الله » إني رجل ضرير البصر ‏ 
شاسع الدار » ولي قائد لا يلائمني » فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال ٠٠:‏ هل 
تسمع النداء ؟ » قال : نعم . قال : « لا أجد لك رخصة » . وهو حديث صحيح 
[ انظر الارواء (۲4۷/۲) ] . 

(۱) آخرجه أحمد في السند )٠٠١/١(‏ والترمذي في السنن (۳۲۰/۱ رقم ۱۷۱ وابن 
ماجه (4۷۱/۱ رقم ۱4۸۲ والحاكم (۱0۲/۷) . وضعّفه الألباني في ضعیف الجامع 
رقم (۲۵۹۲) . 
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التي لا نفع لها أصلًا + ككَيْل التراب ونحوه وليل ی ی 
معدودة من التقصير بشأن هذه العبادة العظيمة . وأطم من هذا من صار يعتقد 
أن الجمع من الستن التي لا يريغ عنها لا من لا كط له في ال وه 
كان بهذه المتزلة لا یستحق المخاطبة » وهم وان کانوا كثيري العددٍ فلا عبرة 
في مسائل العلم والدين إلا بأهل العلم والدین » وكما اعتقد هؤلاء الوك“ 
أن الجمع بين الصلاتین ركن من أركان التضیع"؟ اعتقدوا أيضًا أن الرکن الثاني 
ترك امحمعة » والرکن الثالث ترك كتب حديث رسول الله عب » والركن الزابع 
عداوة السلف . وأقول شعرًا : 
ی الأقوام في عصرنا مُتحصرٌ في بدع دغ 
عدوة السّة والقلب لد أُسْلاف والجَنم وترك الجُمَمْ 
ولقد صان الله حلص الشيعة وأتباع أكابر الأئمة عن هذه البدع » وإما 
وقع فيها من بهل الحقائق الشرعية أو تجاهل » كغلاة الرافضة . 
ی 
آقول : هذا الجواز » من أين ؟ هل من اللغة » أو من الشرع ؟ وكلاها 
ممنوع » وما استدل به غير مُسلم ؛ فالاية فما دليل على منع القتل عم" وأنه 


() النؤكى : الحمقى » ومفرده أُلْوَك . ص٤1٩‏ العجم الوسيط . 

(۲) قال الامام الشوكاني في السيل الجرار ١ : )١85/١(‏ ولقد ابتلي زمننا هذا من بين 
الأزمنة » وديارنا هذه من بين ديار الأرض بقوم جهلوا الشرع » وشاركوا في بعض” 
فروع الفقه » فوسّعوا دائرة الأوقات » وسوغوا للعامة أن يصلّوا في غير أوقات 
الصلاة » فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتبا شعبة من شعب التشيع » وخصلة من 
خصال المحبة لأهل البيت » فضلوا وأضلوا . وأهل البيث - رحمهم الله - بَرّاء من 
هذه المقالة » مصونون عن القول بشيء منها » ولقد صارت الجماعات الآن تقام في 
جوامع صنعاء للعصر بعد الفراغ من صلاة الظهر ۰ والعشاء في وقت. المغرب » وصار 
غالب العوام لا يصلي الظهر والعصر إلا عند اصفرار الشمس » فيالله وللمسلمین من 
هذه الفواقر في الدين » . اه . 

(۲) الآية (؟؟ - )٩۳‏ من سورة النساء . 
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ليس هن شأن المومن » ولا مما يكون سائعًا له » إلا إذا وقع القتل على سبیل 
الخطأ » فذلك غير مناف لصفة الإيمان ؛ لأنه غير مريد القتل » بل أراد مثلا 
الصيد فأصاب إنسائًا . وأما الترجيح الذي أشار إليه بأن الأخبار التي ذکرها: 
أولى لكونها متفمًا عليها » ولكثرة رواتها » فالترجيح شأن التعارض » كما قد 
عرّفناك » وما نحن بصدده ليس كذلك » فإن استثناء مكة أو يوم الجمعة 
خاصٌ » يجب تقديمه على العامٌ إذا ورد من وجو يصح » وني كلا الاستثنائين 
كلام لأئمة هذا ۰۱/۰۱ الشأن » قد بينت بعضه في رح المنتقی( فليت 
أن الصنف عَدَل عن هذه التكلفات إلى التضعيف با هو معروف » ولكنه - 
رحمه الله - لا يعد تصحيح امحدثين تصحيحًا » ولا تجريحهم تجريحًا » ومن هذه 
الجهة أني » ومن لم يُعتد في كل فن بأئمته لم يرسخ قدمُةُ في العلوم » وما كان 
أحق أئمة الحديث المشتغلين به في جميع أعمارهم » الراجلين في طلبه إلى الأقطار » 
المستغرقين في تحصيله ساعات الليل والنهار - أن ينزلوا منزلة الأئمة في سائر 
الفنون » فهم أحق بذلك من حيثية أنهم اشتغلوا بأشرف علم وأنفعه » وأتعبوا 
أنفسهم في جمع أقوال رسول الله مَل وحكايات أفعاله » وبلغوا في تحقيقه إلى 
محل يتقاصر عنه تحقيقات أثمة سائر الفنون لفنونهم » وغذا تجد أكابرهم يحفظون 
إلى حدٌ تضيق عنه الطباع البشرية » ويفرقون بين صحيحه وسقيمه » وصذقه 
وكذبه » ومع هذا فتری من تصدى للتألیف قاصدًا للمحاماة عن مذهب قد 
دب عليه ودرج وَلعَنُه نفسه » ووجد عليه أسلافه » إذا تكلم في بحث لغوي 
نقل عن أئمة اللغة المشهورين بالاشتغال بها ء وكذلك إذا تكلم في بحث نحوئي 
أو صرفي أو بياني أو أصولي أو كلامي » أو غير ذلك » اعتمد على أثمة هذه 
الفنون » وم يدل عن أقواهم إلى أقوال غیرهم » فإذا تكلّم في بحشو حديشي . 
اعتمد على نقل المتمذهبين بمذهبه » وإن كانوا عن الفن معزي ؛ لاجم قد جمعوا 
ما ای نی اوهو جلك ی لو وا باس اه امنیس 4 


. (1/9 0(7 
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یتجاسروا على معارضته » كما أنه لو اجتمع النحاة من أهل مذهبه مع 
سیبویه" ‏ یقدروا على مناظرته » فلیت شعري ما هو السبب الوجب لتجتب 
أئمة الحديث مع الاعتراف لهم بأنهم قد بلفوا من تحقيق الفن إلى ما لا يبلغ إليه 
أئمة سائر الفنون في فنونهم ؟! ومع ذلك فأكابر أئمة الحديث لم يتقيدوا بمذهب » 
بل مشوا على طريق السلف » وجمعوا مولفات هي دواوين الإسلام » ول خصّوا 
بها مذهيًا من الذاهب الشهورة » وهذا یعرفه كل ناظرٍ فيا . فيا من یرم العنور 
على تحقيق الحق في فن من الفنون » كن مقتديًا بأئمته الذين اشتهروا بالاشتغال 
به » وعرفوا بتحقيقه » فإنك إن فعلت ذلك دخلت إلى العلم من أبوابه » 
وصعدت من التحقيق إلى محرابه » فكما أنك مثلا ترجح ما في صحاح 
الجوهري”" في الأبحاث اللغوية على ما يخالفه في كتب أحد المشتغلين بعلم 
الفقه » إذا كان التخالف في بحث لغوي » فرججح ما في أحد مولفات أئمة 
الحديث ؛ كالصحيحين » إذا روى أحد المشتغلين بالفقه ما يخالفه من 
الأحاديث » وهذا عارض من القول أَوْجَبَه ممبة النُصح » فاشدد عليه يديك. 
اه . 


قوله : واختلف علماؤنا في كراهة الصلاة التي عَینا أنها تكره في الثلاثة 


(۱) سيبويه هو عمرو بن عثان بن قنبر الحارثي بالولاء » أبو بشر » الملقب : سيبويه » 
إمام النحاة » وأول من بسط علم النحو » ولد في [حدی قرى شيراز » وقدم البصرة 
فلزم الخليل بن أحمد » وصنّف كتابه المسمى « كتاب سيبويه » في النحو » م يصع 
قبله ولا بعده مثله . ورحل إلى بغداد فناظر الکساني وأجازه الرشيد بعشرة آلاف 
درهم » وعاد إلى الأهواز فتوني بها عام ۱۸۰ه » وقيل : وفاته وقبره بشيراز » وكانت 
في لسانه حَيّسة . وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح » وكان أنيقًا جمیلا . توفي شايًا » 
وفي مكان وفاته والسّة التي مات فيها خلاف . [ الأعلام للزركلي (۸۱/۰)] . 

(۲) هو إبماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصّحاح » تقدمت, ترجمته . 
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ال٠صس٠ااماب_‏ (۰«ِ(( سس 


۶ 


الأوقات في وقتين آخرین ؛ وهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر . 
أقول : الأحاديث في النبي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة 
العصر» قد صخت بلا ريب ؛ وهي عمومات قابلة للتخصیص با هو أخصّ 
مها مطلقًا » لا بما هو أعم منها من وجو وأحص منها من وجه » كأحاديث الأمر 
بصلاة تحية المسجد)» فإنه من باب تعارض العمومَيّن والواجب المَصير إلى 
الترجيح » فإن آمکن ترجيح أحدهما على الآخر وجب العمل به » وان لم يمكن 
وجب المصير إلى الترجيح بأمور خارجية » فإن تعدّر من جميع الوجوه فالقييز 

أو الاطراح في مادة التعارض » إذا تقرر هذا فما عورضت به أحاديث النبي عن 
الصلاة في الوقتين المذكورين لا يصلح للمعارضة » أمّا حديث الرّجلين اللذين 
أمرها تله بالإعادة » فقد اختلفت الرواية » قفي بعض الروايات أنه قال : « هذه 
فريضة وتلك نافلة » » وفي بعضها عكس ذلك » وعلى الرواية الأولى لا معارضة » 


(۱) (۲) أخرج البخاري (71/7 رقم 08) ومسلم (577/1 رقم ۸۲۵/۲۸۰) ومالك 
(۲۲۱/۱ رقم ۲4۸) والشافعي في الرسالة (ض"١")‏ وفي ترتيب السند (8/1ه 
رقم ۱5۰) والطيالسي (ص۳۲۳ رقم 54578) وأحمد )٤1۲/۲(‏ وابن ماجه 
(۳۹۰/۱ رقم )۱۲٤۸‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۰۶/۱) والطبراني في 
الصغير (۲۹۱/۱ رقم 4۸۲) وأبو نعم في الحلية (755/9 - 6۲۳۷ والبيبقي 
(45۲/۲) والخطيب في تارج بغداد (ه/5) . 
ويرك للج ع عن الطلاه اس و زوين الفلا 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 

(۲) أخرج أحمد في السند (۲۹۰/۰) والبخاري (۵۳۷/۱ رقم 444) ومسلم 435/١1(‏ 
رقم ۷۱4 وأبو داود (۳۱۸/۱ رقم 451) والترمذي (۱۲۹/۲ رقم ۳۱۲) واللساني 
(۳/۷) وابن ماجه (7754/1 رقم 0۱۰۱۳ عن أبي قتادة : 9 إذا دخل أحذكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 4 . 
© وأخرج البخاري (۳۲۰/4 رقم ۲۰۹۷) ومسلم 490/١(‏ رقم ۷۱۵) عن جابر 
ابن عبد الله قال : كان لي على النبي مب ین » فقضاني وزادني » ودخلت عليه 
السجد فقال لي : « صلل ركعتين » . 


4 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
یتسه 


وعلی الانية غاية ما هناك أن ذلك لا یکون مخصصًا لأحاديث النهي » بمثل حال 
الرجلين » وهو من دخل مسجد جماعة یصلون فيه فريضة في أحد الوقتین فإنه 
يتفل معهم" وحديث”” أنه َه كان ر يصلي ركعتين بعد العصر قد تبين في 
روايات الحديث الثابتة في الأمّهات أنه وفد عليه وفد عبد القيس فشغلوه عن 
ركعتي الظهر » فصلاهما بعد العصر » وكان هديه عله أنه إذا فعل شيعا داوم 
عليه » حتى سألتّه بعض نسائه وقالت : هل نقضيهما إذا فلئّا فقال : « لا »ع 
وقد ذکرث من روی ذلك وما عليه في شرح المتعقى ° . وأما حدیت*: ولا 
تمنعوا طائفا » فهو مع كونه غير صلاة » ون كان مشبهًا بها فليس المشبه كالمشبه 
به » هو أيضاعام مُحْصّصٌ بأحاديث النهى » أُو حاص بنوع من أنواع الصلاة » 
وهو الطواف » وما جاء به المصنف من الترجيحات مدفوع ؛ فان الأول خلاف 


)0 أخرج مالك (۱۳۲/۱ رقم ۸) والشافعي في ترتيب المسند (۱۰۲/۱ رقم )۲۹٩‏ 
والساني ۱۱۳/۳ والدارقطني (1۱5/۱ رقم )١‏ والحاكم (Té)‏ والببمقي 
(۲۰۰/۷) وأحمد (۲:/۶) من حدیث زید بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه 
حجن أنه كان في مجلس مع رسول الله ته فأذن بالصلاة » فقام رسول الله بل 
فصلى » ثم رج ومحجن في مجلسه لم يصل معه » فقال له رسول الله ل : و ما 
منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ » فقال : بل يا رسول الله » ولكني 
صليت في أهلي . فقال رسول الله عه  :‏ إذا جعت فصل مع الناس » وان كنت 
وهو حديث صحیح » صححه الألباني في الارواء (رقم 2۳4) . 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري عن أم سلمة في وفد عبد القيس [ ۱۰۰/۳ 
رقم ۱۲۳۳ ] ومسلم [ ٥۷۱/۱‏ رقم ۸۳/۲۹۷ ع]. 

كط ۲۹۲۸/۳ . 

)٤(‏ آخرجه ابو داود (؟/449 رقم ۸۹6 والترمذي (۲۲۰/۳ رقم ۸7۸ والنسائُ 
(۲۲۳/۰ رقم ۲۹۲4) وابن ماجه (۳۹۸/۱ رقم ۶ والدارمي (1/: ۷۰) والحام 
(46۸/۱) والببيقي (471/1) وأحمد (؟/۸۰) كلهم من حدیث جُبير بن مطعم ‏ 
وهو حديث صحيح . وقد صحّححه الألباني في الإرواء (۲۳۸/۲ رقم 4۸۱) . 


الظاهر » والثاني تهافت » والثالث غير نافع لأن المفروض عدم. التعارض » 
والرابع ممنوع  »‏ وکذلك ما بعده . ومن الغرائب أنه صرح بدخول مكة ویوم 
الجمعة والطواف والصلاة بمكة في الأوقات الخمسة لعمومها » ثم جزم بعدها , 
بالتعارض » وقد اتضح من کلامه أن تلك الداخلة آحص مطلقا » فهذا من 
غرائبه » وليته سلك هذه الطريقة في جميع هذا الکتاب » ولکنه یتلون تلون 
الجزیاء ؛ فتارةً يقول : يُبنى العام على الخاص » وتارة ينفيه » مع أن مثل هذا 
ليس من خفيات الاصول » ولا من مواطن اضطراب الفحول . 

قوله : باب استقبال القبلة . 

أقول : هو من ضروريات الدين » فمن أمكنه استقبال القبلة تحقيقًا فذلك 
الرا سب عليه . -غل القاطن حرطا ء المشاهد لها من دون قطع مسافة ولا تَحشّم 
مشقة » ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال الجهة » وليس المراد من ذلك جهة 
الكعبة على الخصوص » بل الراد ما أرشد إليه عَم من کون بين المشرق والمغرب 
بل ؛ فمن كان في جهات امن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب توجه بين 
الجهتين » فان تلك الجهة هي القبلة » وكذلك من كان بجهة الشام يتوجه بين 
الجهتين » من دون تعاب 57/07 للنفس في تقدير الجهات » فان ذلك مما م يرد 
به الشر ع »> ولا كلف به العباد » والمحاريب المنصوبة في الساجد ‏ والمشاهد 


)١(‏ الحديث أي هريرة عند الترمذي في السنن (۱۷۱/۲ رقم ۳۶۲) وابن ماجه في السنن 
(۳۲۳/۱ رقم ۱۰۱۱) وهو حديث صحيح . ۲ 
وأخرج الحاكم (۲۰۵۰/۱) والببيقي )٩/۲(‏ من حدیث ابن عمر قال احاع :: صحیح 
على شرط الشیخین . ووافقه الذهبي . وأخرجه أيضًا الحا (۲۰۳/۱) واليمقي 
(۹/۲) من حدیث ابن عمر » وقال الحا : هذا حديث صحیح . 
وقد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر » وقال البيمقي : تفرد بالأول ابن مجير » وتفرد 
بالثاني : يعقوب بن يوسف الخلال . 
والشهور رواية الجماعة : حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة » ويحيى بن سعيد القطان 
وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله . 
ولفظ الحديث : قوله مه : « ما بين الشرق والغرب قبلة إذا توجه نحو البيت 4 . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
المعمورة في بلاد المسلمین الذین لهم عناية بأمر الدّين » مُعْنية عن التکلف » 
و کذلك أتبار العدول المرضیین كافية » فإن من قال : هذه جهة القبلة » أو 
عمر محر يأوي إليه الناس » لا شلكٌ أنه قد بلغ من التحري ما يبلغه من أراد 
تأدية صلاة أو صلوات في مكان من الأمكنة ؛ لأن معرفة الجهة التي عرفناك 
بها من أيسر ما راد معرفته ؛ لكون الجهات الأربعة معلومة لكل عاقل » وقد 
يعرض اللبس في بعض المواطن على بعض الأفراد ؛ اقا لعدم ظهور ما يمتدي 
به في ظلمة الليل » أو حَيلولة جبال عالية في أرض, لا يعرفها > مع تلون طرقها 
التي قد سلکها ‏ . فهذا فرضه أن یمن النظر في عرف الجهة » فإذا أعوزه الأمر 
توجه حيث شاء » هذا في الفرائض » وأا وافل فقد نف الشارغ فيه 
وسوغ تأديتها على ظهر الراحلة'" إلى جهة القبلة وغير جهتها » بل سرغ تأدية 
الفريضة في الأرض التَّدية علي ظهر الراحلة » ا تجد ذلك في المنتقى وشرحه( 
فهذا خلاصة ما تعبّدنا الله به في أمر القبلة » وهو يغنيك عن التفريعات الطويلة 
والتهویلات المهيلة في كتب الفقه . 

قوله : باب أماكن الصلاة اك 

أقول : الآية الکریة" بعد تسلم أنها مقررة في شرعنا » وكذلك حديث 


(۱) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۰۷۳/۲ رقم ۱۰۹۳) ومسلم 
(4۸۸/۱ رقم )7١١/4١‏ عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال : ریت النبي ل 
يصلي على راحلته حيث توجهت به . 
© وكذلك للحديث الذي أخرجه البخاري (5/9اه رقم ۱۱۰۰) ومسلم 
488/1 رقم )7١7/41‏ عن أنس بن سيرين قال : استقبلنا سا - ابن مالك - 
حين قدم الشام فتلقيناه بعين المر » فرأيته يصلي على حماز ووجهه من ذا الجانب - 
يعني عن يسار القبلة - فقلت : رأيتك تصلي لغير القبلة . فقال : لولا أي رأيت 
رسول الله عل فعله لم أفعله . 

. (fo اب‎ 5 

(5) الآية ۱۲۵ من سورة البقرة . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


أمره ع بغسل بول الأعرابي البائل في المسجد" غاية ما يدلان عليه هو 
الوجوب » والمصئف - رحمه الله - لم يذكر إلا ذلك » وأمّا من جعل الطهارة 
للمكان شرطًا من شروط الصلاة » فهذا الدليل لا يدل على مطلوبه ؛ لأن الشرطية” 
التي يؤثر عدمها في عدم المشروط » كا قررّه أهل الأصول » لا يصلح للدلالة 
عليها » إلا ما كان يفيد ذلك ؛ مثل نفي القبول » أو نحو : لا صلاة لمن صلی 
في مكان مُتنجّس » أو النبي عن الصلاة في المكان التتجس > لدلالة النبي على 
الفساد » وأما جرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشروط » اللهم إلا على قول من 
قال : إن الأمر بالشيء بي عن ضيدّه » فليكن هذا منك على ذکر » فإنك إن 
تفطنت له رأيت العجب في كتب فروع الفقه » فإنهم كثيرًا ما يجعلون الشيء 
شرطًا ولا يُستفاد من دليله غير الوجوب » وكثيرًا ما يجعلون الشيء واجيًا ودليله 
يدل على الشرطية » والسبب الحامل على ذلك عدم مراعاة القواعد الأصولية » 
والڏهول عنها . والحاصل أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة » وهو 
تأثير بطلان الشروط ‏ وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية ؛ لأن غاية 
الواجب أن تا رکه یم » وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء 
من أجزائه » أو عارض من عوارضه فلا » فمن حكم على الشيء بالوجوب وجهل 
عدمه موجبًا للبطلان » أو حكم على الشيء بالشرطية ولم يجعل عدمه موجبًا 
للبطلان » فقد غفل عن هذين المفهومين . 04/54 . 

قوله : خبر : وژوي أنه صلى في مسجد الكوفة سبعون نيا . 

أقول : رحم الله الصنف » الكوفة ومسجدها ل يُعمر إلا بعد طي بساط 


(۱) يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري (۳۲4/۱ رقم ۲۲۱) 
ومسلم (۲۳۹/۱ رقم 6۲۸۹/۹۹ والترمذي (۲۷۰/۱ رقم )١48‏ والنساي 
(۱۷۰/۱) وابن ماجه ١75/1(‏ رقم 6۲۸) وأحمد (۱۱۰/۲- ۱۱۱) والدارمي 
(۱۸۹/۱) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۳/۱) من طرق متعددة : أن أعراييًا 
قام إلى ناحية من المسجد فبال فيما » فصاح به الناس » فقال رسول الله عل : 
« دعوه » فلما فرغ » أمر رسول الله عي بذَنُوبٍ ماء فصب على بوله . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
س س ا ل 


النبوات بأسرها » فإن الكوفة إنما اختطّها الصحابة رضي الله عنهم » وتأویل 
هذه الرواية بان المراد مكان المسجد قبل أن يُعمر في غاية البعد » مع احتياج 
مثل ذلك إلى نقل صحيح » فأين هو ؟! . 

قوله : واعلم أيّها المسترشِدُ أن المساجد شرف بشرف عامريها . 
إخ. 
5 ما علّل المصنف - رحمه الله - تفضيل بعض الساجد على بعض 
بهذه العلة رب عليها أفضلية ما شرّف عامره على غيره » وهو صحيح إن كانت 
هي العلة في حديث : « صلاة في مسجدي هذا ‏ أو حديث : « لا شد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 4 ولكنه يُقال : لو كانت العلة هذه لكان الفضل 
لسجده مه على غيره من سائر المساجد التي فيها السجد الحرام ؛ لأنه أفضل 
الأنبياء وأشرفهم بلا خلاف » وما زعمه الصنف من أنه من جملة الأنبياء ففيه 
أنه لم يعمرها بعد أيام النبوة » بل عمرتها قريش » اللهم إلا أن يجعل إدراكه لذلك 
مصحخا لنسبة العمارة إليه » وان كان قبل نبوته » ويمكن أن يقال : وجه أفضلية 
المسجد الحرام على مسجده ع من هذه الحيثية أنها بنته الملائكة ولا ثم 
شرت 1517م هو رالا يمد ای رن مره ثم قصي » 
ثم قريش » ثم ابن الزبير » ثم احجاج » ثم الوليد بن عبد الملك » ثم المهدي 
اني » قد عمزها جاعة من لملانكة وجاعة م الأب » فكات أفضل من 
هذه الحيثية » والذي ين ينبغي اعتاده عدم جعل. العلة شرف الباني بل ورود 5 
الیل فالساجد الا لكونه موه م يح ند شد الرّحال إلا إليها » ويختص السجد 


ادم انیا » ثم 


(۱) يشير إلى الحديث الذي آحرجه.البخاري (77/5 رقم )١1١9٠0‏ ومسلم ٠١٠۲/۲(‏ 
رقم 4 ) من حدیث آي ریرة رضي لل اعنه آن الي قال : « ملاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ذ ف فيما سواه إلا السجد ارام ) . 

(۲) آخرجه البخاري 0۱۸۹/۲۳/۲ وسلم (۱۰۱۵/۲ رقم ۱۳۹۷) من حديث 
أبي هريرة . 

(۲) في النسخة الثالثة : (ورد) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۷:۷ 


الحرام ومسجده له بحديث : « صلاة في مسجدي هذا غدل ألف صلاة 
في غيره من المساجد » إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام تعدل 
مائة ألف صلاة في سائر المساجد ۳ ثم بعد هذه الساجد ينبغي تفضيل ما 
کثر الاجعاع فيه حال قيام الجماعة ؛ لحديث : « صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحده » وصلاته مع الرّجلين أزكى من صلاته مع الرجل .. 

الحديث » فإنه يدل على أن للاجتا ع الكثير زيادة في الأجر على الاجتاع القليل » ' 
فصلاة المسجد الذي تقام فيه الجماعة للصلوات باعداد كثيرة فاضلة على غيرها 
من هذه الحيثية . ثم الصلاة في المساجد البعيدة ؛ لما ورد من ثبوت الأجور في 
تقل القدم ورفعها » وهو حديث صحيح ل ولقوله تعای : «وَيَحكنبٌ 

مارم 4 فا نه ا رت بني سلمة نا آرادوا الانتقال من ا 
إلى جوار السجد في لزوم دیارهم ؛ لتکتب آثارهم" وکذلك السجد الذي 


(۱) تقدم تخریجه قريبًا . 

(۲) آخرجه أحمد في السند )١40/0(‏ وأبو داود في السنن (۳۷۰/۱ رقم 54ه) 
والنساني في السنن (5/5 ٠١‏ - ۱۰۵ رقم 847) وابن حبان في الموارد (ص١؟١‏ 
رقم 4۲۹) وصححه ابن السكن والعقيلي والخاكم » ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص 
الحبير ۲٣/۲(‏ رقم 084) . 
قلت : الحديث حسن بشواهده والله أعلم . 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه 157/١(‏ رقم 111/۲۸۲) عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله عله : « من تطهّر في بيته ثم مشى إلى بيت من 
و ی ی ا ا 
والأخرى ترفع درجة ) . 

. الآية (۱۲) من سورة يس‎ )٤( 

(ه) يشير إلى حديث الذي أخرجه البخاري 1/9 رقم 6۸۸۷ عن نس رضي الله 
عنه قال : أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد » فكره رسول الله َه أن 
ری المدينة وقال : « يا بني سلمة » ألا تحتسبون آثارک ؟ » فأقاموا . 


ik‏ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


في جوار المصلي ؛ لحديث : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد “© 


)١(‏ أخرجه الدارقطني من حديث أي هريرة في السنن (4۲۰/۱ رقم ۲) والحاكم في 
الستدرك (١/47؟)‏ وسكت عنه . والبيهقي في السنن الکبری (۵۷/۳) قال : وهو 


ضعیف . 


. قلت : وفيه سليمان بن داود العامي آبو الجمل » صاحب يحيى بن أي كثير » قال 
البخاري : منكر الحديث . ( الیزان ۲١۲/۲‏ ) . 
© وأتحرجه الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله في السنن (2۱4/۱ - ٤٠١‏ 
رقم )١‏ بلفظ : ولا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأت » إلا من عِلة » . 
قال البخاري في التاريخ الكبير (۱۱۱/۱) : في إسناده نظر . 
وقال ابن أني حاتم في الجرح والتعدیل (۲۸۳/۷) : سعت ابي يقول - محمد بن سکین 
مولى بني سعد مؤذن بني شقرا -:.هو مجهول » والحديث منكر . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۳۱/۲) : حديث : ( لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد » مشهورٌ بين الناس » وهو ضعيف . ليس له إسناد ثابت . أخرجه 
الدارقطني عن جابر وأبي هريرة . وني الباب عن علي » وهو ضعيف أيضًا . . 
© وأخرجه الدارقطني في السنن (4۲۰/۱ رقم ) عن علي قال : « من كان جار 
, السجد ومع المنادي ينادي فلم يجبه » من غير عذر » فلا صلاة له » وفيه الحارث 
الأعور ضعيف جدّا لا يحتج به . 
© وأخرج البييقي في السنن الکبری (۰۷/۳) بنحو لفظ الدارقطني السابق وقال : 
7 وقد روي من وجه آخر مرفوعًا » وهو ضعيف . 
© وللحديث شاهد من حديث ابن عباس » أخرجه أبو داود (۳۷۳/۱ - ۳۷6 رقم 
١‏ والدارقطني (۲۰/۱ - 25١‏ رقم 5) بلفظ : « من سمع النادي فلم يمنعه 
من اتباعه عذر » قال : وما العذر ؟ قال : « حوف أو مرض » لم يقبل الله منه الصلاة 
التي صلى » فيه أبو جناب ضعيف ومدلس » ولقد عنعن . 
وقال الألباني في ضعيف أبي داود : ( صحيح دون جملة العذر ) . 
.علا وبلفظ : « فلا صلاة له : 
© أخرجه ابن ماجه (۲۱۰/۱ رقم ۷۹۳) والدارقطتي في الستن (4۲۰/۱ رقم 4 - 
)٥‏ والحام (۲4۵/۱) من طریق آخر عن ابن عباس : « من سمع النداء » فلم = 
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وهو وان كان ضعيفًا لكن له طرق كثيرة » آوردها الحافظ اين حجر في 
تخرج أحاديث الكشاف » فهذه الأسباب هي التي ينبغي تفضيل بعض المساجد 
على بعض لأجلها » دون ما عداها » وينبغي قصر هذه المفاضلة على الفرائض . 
وأما النوافل في الأحاديث الواردة بمشروعيتها في البيوت كثيرة » ومن جملتر 
الأحاديث الواردة في ذلك حديث : « صلوا في بیوتکم ‏ فإن أفضل صلاة الرء 
في بيته إلا المكتوبة » وهو حديث صحیح". ومن جملة مواطن تضاعف ثواب 
الصلاة ما يقع منها في فلا من الأرض » وقد أوضحت ذلك في شرح النتقی 
با ينبغي الوقوف عليه" . 

قوله : إن المسجد لينروي من التُخامة. 

آقول : هذا الحديث مع كونه غير معقول المعنى » هو أيضًا غير منقول 
على وجه صحيح أو حسن » ولا شك أن مطلق المُصاق في المسجد خطيئة » 
كا ورد بهذا اللفظ مرفوعًا من حديث انس وفي آخره : « وكقارجمها دفما ۲“ 
ولا معارضة بين هذا وبين الإذن للمصلي بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه(؛ 


= يأته فلا صلاة لهء إلا من عذر » قال الدارقطني :. رفعه هشم » وقراد شيخ من 
البصريين مجهول . 
وقال الحا : هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة » وهو صحيح على 
شرط الشيخين . وهشم وقراد آبو نوح ثقتان . فإذا وصلاه فالقول فيه قوهما . وأقره 
الذهبي . وصححه الالباني في صحيح ابن ماجه . 
فالخلاصة أن الحديث قابل للتحسين بشواهده . 

(۱) قلت : وانظر كلام ابن حجر على الحديث في تلخيص الحبير (۳۰/۲ - )۳١‏ أيضًا . 

(۲) أخرجه مسلم (۰۳۹/۱ رقم ۲۸۱/۲۱۳) . 

() 09/8 ) المنتقى . 

)٤(‏ قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الوضوعة رقم (۳4) : « قال في تذكرة 
الموضوعات : لم یوجد ‏ . 

(ه) أخرجه البخاري (١/11ه‏ رقم )4١8‏ ومسلم (۳۹۰/۱ رقم 007/98 . 

(5) أخرجه البخاري (۵۱۱/۱ رقم 4۱۳) ومسلم (۳۹۰/۱ رقم 1/64هه) . 
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لانه ید بحال القيام إلى الصلاة » وهي حالة ضرورية ؛ لعدم إمكان الخروج 

منها » والبصق خارج المسجد والنهي عن البصاق في القبلة يقتضي تحریمه 
في تلك العلة ‏ ولا تبيحه الضرورة » كما تبیح البصاق في غير تلك الجهة » 
وما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من أنه يغبت تنزیه المسجد عن النجاسة 
بالأولى استدلال صحيح ؛ لأن فحوى الخطاب"؟ لا خلاف في الأخذ به . 
۵۵ . 

قوله : الأرض كلها مسجد . 

أقول : حديث : « جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » صحیح(گ 
وهو يدل بعمومه على صحة الصلاة في كل موطن من مواطن الأرض » كاف 
ما كان » وكذا حديث : « حيئا أدركتك الصلاة فصل » فإنه مسجد » وهو 
صحيح”” ونخصٌ من هذا العموم ما ورد النبي عن الصلاة فيه » أو التطهر يدبت 
و يصح » و يقترن با یصرفه عن معناه الحقيقي ۰ موان رام 

بلغت إلى عدد كثير » ۰ ۴ أوضحتُ ذلك في شرح المنتقى ° » وذكرت دليل کل 
واحد ما » والحاصل أن الحكم بعدم إجزاء الصلاة في موطن من مواطن الأرض 
الملأذون بالصلاة فبها عمومًا » وكذلك الحكم بكراهية الصلاة فيه » لا يُقبل إلا 
بدليل » لا بمجرد القال والقيل » » ؟ا هو شان كل حكم شرعي » ولا سيما ما 
كان مندرجًا منه تحت دليل » کا نحن بصدده . 

قوله : فان كان فوق القامة لم یکره . 

آقول : هذا تخصیص بدون خصّص » واستدلال الصنف عقب هذا 


(۱) فحوی الخطاب : هو أن یکون السکوت عنه أولى بالحكم من النطوق فهو فحوی 
خطاب . مثال : « عرسا أي 4 فإنه يدل على تحريم الضرب بالأولى . 

(۲) أخرجه البخاري ( رقم ۳۲۸ - بترتيب البغا ) ومسلم في صحيحه ( رقم 9۲۱ ) . 

(۲) أخرجه البخاري (رقم ۳۲۸۲ - بترتيب البغا) وأحمد (ه/١٠١)‏ واليهقي السنن 
الكبرى (4۳۳/۷) ومسلم (۳۷۰/۱ رقم )017١‏ من حديث ألي ذر . 

(۶) (۱۳۲/۷- ۱۰ شرح التقی . 
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بالآية على وجوب تطهير مواضع الصلاة لا دحل له في المقام » وهو تکراز 
لما تقدّم في آول الباب » فلعله من سهو القلم . 

ار فا ما روي أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود 
واطمار( فإنه يجب أن يكون منسوگا . 

م استدل على هذا السخ آخر الكلام مما ذكره » ول ذلك لا يثبت 
به النسخ » والأحاديث في الباب كثيرة » وللعلماء فيها کلام طويل » قد ذكرت 
خلاصته في شرح المنتقى'”". 


قول : باب IT‏ إل 

أقول : ذكر المصنف - رحمه الله - الأدلة على وجوب هن الثياب 
الطاهرة وستر العورة بها » ولا ريب أن مجموع الأدلة في المسألتين تفيد ذلك » 
وليس فيا ما يُستفاد منه الشرطية التي صرح بها جماعة من المصنفين » وحديث : 
« لا قبل الله صلاة حائض إلا بخمار 6 إذا انتبض للاستدلال به على الشرطية 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه.(۳۵/۱ رقم 010/950) وأخرجه أحمد (191/0) 
والدارمي (۳۲۹/۱) وأبو داود (450/1 رقم ۷۰۲ والترمذي (۱۲۱/۲ رقم ۳۳۸) 
والنساني (1۳/۷) وابن ماجه (۳۰۳/۱ رقم 5۲) والبهقي ۲۷۹/۷ . 

(۲) 2۱۰/۳ ۱۲) شرح النتقی . 

E (۳‏ ع ی ی ۱ والترمذي 

0 آي الستن (۲۱۵/۲ رقم ۲۷۷) وقال : حدیث حسن . وابن ماجه في السنن 
(۲۱۵/۱ رقم 108) وابن خزيمة في صحیحه (۳۸۰/۱ رقم 0۷۷۰ والحام في 
الستدرك (۲۵۱/۱) وقال : صحیح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » وأظن أن 
الخلاف فيه على قتادة . ووافقه الذهبي . ثم آخرجه من طریق سعید بن أي عروبة 
عن قتادة عن الحسن مرسلا ؛ وهذا الرسل علقه أبو داود عقب الوصول (4۲۲/۱) 
كأنه یعله به » إذ لیس بعلة ؛ فإن جماد بن سلمة ثقة » وقد وصله عن قتادة عن 
محمد بن سورين عن صفية عن عائشة » فهذا إسناد اخر لقتادة » وهو غير إسناده = 
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فهو خاصٌ بالمرأة » وقد عرفت مما سلف أن الذي بستلزم عدمه عدم الصلاة ؛ 
أي بطلانها » هو الشرط أو الركن » لا الواجب » فمن زعم أن من ظهر شيء 
من غورته في الصلاة » أو صلى بثياب مُتنجّسة كانت صلاته باطلة فهو مطالب 
بالدليل » ولا ينفعه مجرد الأوامر بالستر أو التطهير » فإن غاية ما يُستفاد منها 
7 

قوله : فأمّا احبر الثاني فلا ظاهر له . 

أقول : هذه العبارة یستعملها الصنف - رحمه الله - في حدیث يرويه 
في هذا الكتاب » غير مناسب لما قرره الأصحاب » وما أدري ما وجه سلب 
الظاهر عنه » فان الحديث معروف في دواوين الاسلام » ومعناه واضح ؛ وهو 
أنهم شكوا إليه عل حر الرمضاء الباشرة لجباههم وأكفهم حال السجود 


= الرسل عن الحسن » فهو شاهد جيد للموصول › لا سيما وقد تابع ماد بن سلمة 
على وصله سمه حماد بن زيد » کا أخرجه ابن حزم في لمحلى (۲۱۹/۳) والحديث 
جخ 

: )٠١۸/١( قال الشوكاني في السيل الجرار‎ )١( 
لأن جرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب » والواجب ما يستحق فاعله الثواب‎ « 
بفعله والعقاب بتركه » وذلك لا بستلزم أن يكون ذلك الواجب.شرطًا » بل يكون‎ 
. التارك له آثمًا » وأما أنه يلزم من عدمه العدم فلا‎ 
وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنبي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان‎ 
إذا كان النبي عن ذلك الشيء لذاته » أو لجزئه » لا لام خارج عنه » إذا عرفت‎ 
هذا علمت أن طهارة البدن من الخدثين الأصغر والأكبر شرط لصحة الصلاة لوجود‎ 
الدليل المقيد للشرطية » وأما طهارته من النّجس » فان وُجد دليل يدل على أنه لا‎ 
صلاة لمن صلى وفي بدنه نجاسة » أو لا قبل صلاة من صلی وفي بدنه نجاسة » أو‎ 
وجد نبي لمن في بدنه نجاسة أن يقرب الصلاة » وكان ذلك النبي يدل على الفساد‎ 
الرادف للبطلان - صّحّ الاستدلال بذلك عن کون طهارة البدن عن النجاسة شرطًا‎ 
لصحة الصلاة » وإلا فلاء وليس في القام ما يدل على ذلك ... 4 . اها.‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ٤۳۳/۱(‏ رقم 119/188) عن كباب » وأخرجه أحمد = 
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فلم يُتلكهم ؛ أي لم يج يجعل ذلك عذرًا لهم في تأخير الصلاة عن ذلك الوقت » 
أو لم يأذن لهم بائخاذ شيء يسجدون عليه » والظاهر المعنى الأول > ولهذا 
أوردوا هذا الحديث معارضًا لأحاديث الإبراو” » ولیس فيه ما يدل على تقييده 
بصورة معينة لو فرض ورود السبب في شيء معين ؛ لأن الاعتبار عدلولات 
الالفاظ لا بصور الاسباب ‏ کا تقرر في الاصول ‏ فالاعتذار عن الحديث 
المتخيح بانه لا ظاهر له مجارفت ,ولا سيا في غير الأفتال» اما با قد با 
إلى هذا الاعتذار مَنْ ضاقت عليه السالك » وأعياه دفع الدلیل . 
© باب الأذان ۵ 


قوله : لأن الأذان شرع . والشرع لا ينبني على رژية . 
آقول : 55/05 قد تقرّر عند الصنف وغيره أن السننة ثلاثة أقسام : 
أقوال وأفعال وتقريرات20 وقد وقع منه عل عند ساع رؤيا عبد الله بن 


= (ه/۰۸ والطيالسي (ص١٤۱‏ رقم )٠١١‏ والنسائي )۲٤۷/۱(‏ وابن ماجه 
(۲۲۲/۱ رقم 1۷۰) والبييقي (4۳۸/۱) والخطيب في تاريخ بغداد (794/9) . 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (۱۵/۲ رقم 0۳۳ - 184ه) ومسلم (۳۰/۱؛ رقم 

۰ وأبو داود (۲۸۶/۱ رقم 4۰۲) والترمذي (۲۹۰/۱ رقم )١617‏ والساني 

6۱55 : وابن ماجه (۲۲۲/۱ رقم 1۷۷) وابن الجارود (رقم‎ )۲۸۰ - ۲۸٤/۱( 
"والطحاوي في شرح معاني ال ثار (۱۸7/۱) وأبو نُعيم في الحلية (۲۷۹/۲) والبييفي‎ 
والخطيب في تاريخ بغداد (۳۸۹/۱۰) والدارمي (۲۷۹/۱) وأحمد‎ )۳۷/۱( 
۸۸ والطبراني في الصغير (۲۳۹/۱ رقم‎ )۲۳۸/۲( 
من حديث آلي هريرة : قوله َيِه : « إذا اشتدٌ ال فابردوا عن الصلاة » فان شدة‎ 
الحر من فيح جهنم » وقد عُدّ متوائرًا . انظر قطف الأزهار التناثرةني الأخبار التواترة‎ 
للسيوطي (صه۷ - ۷۷ رقم ۲4) والكتاني في « نظم التتاثر من الحديث التواتر‎ 
. ٩)1۲ (صده رقم‎ 

(۲) اخثلف في معنی ال عند أهل الشرع حسب الأغراض التي اتجهوا إلا في أبحائ 
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= فعلماء الحديث : إنما بحشوا عن رسول الله عَم الامام اهادي » الذي آخبر الله عنه 
ا ابره عبطا بوره فار كل بال لمن مزه وج رقا وا 
وأقوال وأفعال » سواء أثبت ذلك حكمًا شرعيًا أم لا ؟ . 
وعلماء الأصول : اما بحثوا عن رسول الله ع المشرّع » الذي يضع القواعد 
للمجتهدين من بعده » ويبيّن للناس دستور الحياة » ولذلك عنوا بأقواله وأفعاله 
وتقريراته » التي ثبت ثبت الأحكام وتقرّها . 
وعلماء الفقه : فا عخوا عن رسول الله مَل الذي تدل أقعاله غل کم شرعي.» 
وهم يبحثون عن حكم الشرع في أفعال العباد » وجوبًا أو حرمة أو إباحة أو نديًا » 
أو غير ذلك . ( السنة ومكاتها في التشريع » للسباعي ص۹٤)‏ . 
وما تقدم یتلخص لدنیا ما يلي : ۱ 
١‏ - السنة في اصطلاح المحدئين. هي : كل ما أثر عن النبي لله من قول أو فعل 
أو تقرير أو صفة حلقية أو تحلقية » أو سيرة » سواء أكان ذلك قبل البعثة 4 کتحلثه 
في غار حراء » أو بعدها » والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي . 
۲ - والسنة في اصطلاح علماء أصول الفقه هي : كل ما صدر عن النبي مَل غير 
القرآن » من قول أو فعل أو تقريرء ما يصلح أن يكون دلیلا شرعيًا . 
أما القول : فهو أحاديثه عه التي قالها في مختلف الأغراض والناسبات » فترتب على 
ذلك حكم شرعي » مثل الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۰۷۱/۲ رقم ۷۰۲) عن 
أنس بن مالك أن النبي ملل وجد تمرة فقال : « لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها » . 
وأما الفعل : فهو أفعاله ع التي نقلها إلينا الصحابة » مثل أدائه الصلوات الخمس 
ببيثاتها وأركانها وأدائه حي مناسك الحج .. 
وأما التقرير : فكل ما أقره النبي له ما صدر عن بعض الصحابة من أقوال أو 
أفعال » بسكوت منه وعدم إنكار » أو بموافقته وإظهار-استحسانه وتأییده » فیعتبر 
ما صدر عنهم بهذا الإقرار والموافقة عليه ضادر عن الرسول عله » مثل الحديث الذي 
أخرجه البخاري (۲۰۹/4 رقم ۱۹3۸) عن أبي جحيفة قال : آحی النبئ عله بين 
سلمان وأبي الدرداء » فزار سلمان با الدرداء » فرأى أم الدرداء متبدّلة - أي لابسة 
ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة - فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء - 
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الأمر له بأن یعلمه بلالا » والأمر لبلال بن يؤذّن به » فالحجة هي في 


ار » لا في الرؤيا المرويّة له ثم انضم إلى هذا الأمر التقرير منه مق 
طول حياته لجماعة من الوذْنِين بحضرته في كل يوم خمس مرات » ولو كان جرد 
هذا الاستبعاد يقدح فيما شرعه الشارع لقال من شاء ما شاء » والرواية المذكورة 
في أنه عل تلقاه ليلة الإسراء'” کا روي أنه سمع ملكا بوذن لا منافاة 


0) 


زع 


02 


ليس له حاجة في الدنيا e‏ . فقال له : كل . قال : 
فإني صام . قال : ما آنا باکل حتى تأكل . قال : فأكل » فلما كان الليل ذهب 
أبو الدرداء يقوم » قال : تم فنامَ » ثم ذهب يقوم فقال : نم . فلما كان من آخحر 
الليل قال سلمان : قم الآن » فصلیا » فقال له سلمان : إن لربك عليك حم » 
ولنفسك عليك حقّا » ولأهلك عليك حمًا » فأعط کل ذي حن حقه » فأ النبي 
عله فذكر ذلك له . فقال له النبي عه : و صدق سلمان » . 

۳ - وأما السنة في اصطلاح الفقهاء فهي : كل ما ثبت عن النبي عه ولم يكن من باب 
الفريضة ولا الواجب » فهي الطريقة التبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوب . 
وتطلق السنة عند الفقهاء في مقابلة البدعة » كقوهم : فلان من أهل السنة » إذا عمل 
على وفق ما عمل النبي زيه وأصحابه - وقولهم : فلان من أهل البدعة ؛ إذا عمل 
على بحلاف ما عملوه أو أحدث في الدين ما لم يكن عليه السلف . 

ومع هذا : فالسنة تطلق في مقابلة الكتاب بالعنی الأول » وفي مقابلة الواجب بالمعنى 
الثاني » وفي مقابلة البدعة بالمعنى الثالث [ المدخل إلى السنة وعلومها ) للدكتور 
معروف الدواليبي ص۱۰ و ( إرشاد الفحول ) للشوكاني ص۳۳ ] . 

حديث رؤيا عبد الله بن زيد أخرجه أبو داود (۳4۷/۱ رقم )٥۰۷‏ وأحمد (۲۳۲/۰) 
(۲6۳/۰) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۳۱/۱) (۱۳۹/۱) والدارقطني 
(۲۶۱/۱ رقم ۳۰) ۲٤۲/۱(‏ رقم ۳۱) وابن حزم في امحل بالآثار (۱۹۱/۷) 
والبييقي (4۲۰/۱) (4۲۱/۱) والحديث صحیح بشواهده . 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط ( کا في مجمع الزوائد 6۳۲۹/۱ 
من حديث ابن عمر أن النبي عي لا أسري به إلى السماء » أوحى الله إليه بالأذان » 
فنزل به فعلّمه جبریل » وقال الميشمي : فيه طلحة بن زيد » ونسب إلى الوضع . 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه البزار في كشف الأستار (۱۷۸/۱ رقم ۳۵۲) من = 
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بينها وبين الأمر به بعد الرژیا » فیمکن أن یجمع سببان لمسبّب واحد » وانما 
٠‏ الشأن في أن الأذان لم يقع إلا في المدينة بعد الهجرة والإسراء كان بمكة 
قبل الهجرة بسنين » فلو كان قد أمر به ليلة الإسراء لفعله في مكة » فإن قيل : 
إنه تركه لعدم وجود الناصر بمكة وخشية الفتنة من المشركين . فیقال : قد 
وقع الأمر بوصوله إلى المدينة ولم يأمر به إذ ذاك » بل بعد أيام طويلة . 

له : دل على أنه يُستحب صلاة رکعتین بين الأذان والإقامة , إلا 
في المغرب فلا ؛ لأنه يستحب تعجيل صلاته . 

أقول : الأحاديث الصحيحة واردة بلفظ : « بين كل أذانين صلاة ^“ 
وفي بعضها بزيادة : « لمن شاء ۳۸" وهي تشمل أذاني المغرب + أعني أذانه 
وإقامته » وقد ورد في حدیث بلفظ : « بين أذاني الغرب صلاة )”" فدل ذلك 
على تأكد الصلاة بعد أذان المغرب قبل إقامته » والرواية التي ذكرها الصنف 
بلفظ : « إلا المغرب » عزاها صاحب التخر إلى البزار » فينظر في إسنادها » 
هل تصلح لتخصیص ذلك العموم وتقوی على معارضته تلك الرواية ؟ ولفا جرد 
التعليل باستحباب التعجیل فغير مفيد ؛ لأن التعجیل لا ينافيه فعل الشروع ‏ کا 
لا تنافیه الاقامة » وقد ورد أن الصحابة کانوا إذا سمعوا أذان الغرب أخذوا جوانب 
_ السواري یصلون لها هاتین ال ركعتين“. 


= حدیث علي » وفیه أذان اللك . وأورده افيثمي في انجمع (۳۲۹/۱) وقال : وفیه 
زياد بن المنذر » وهو مجمع على ضعفه . 

(۱) (۲) آخرجه البخاري (۱۰/۲ رقم 1۲4) ومسلم (۰۷۳/۱ رقم ۳۸ وأبو داود 
۰۹/۷ رقم ۱۲۸۳) والترمذي (۳۰۸/۱ رقم ۱۸۰) واللساني (۲۹/۲) من حدیث 
عبد الله بن مُعقل . 

(0) لعل الصنف أراد حديث عبد الله بن مُكَل المتقدم » فإنه متفق عليه » ولكن ليس 
فيه ذكر صلاة الغرب » بل هو عام في كل صلاة » ويشمل المغرب . 

(4) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم ۵۹۹ - ترتيب البغا) ومسلم 0۷۳/۱ 
رقم ۸۳۷/۳۰۳) عن أنس بن مالك قال : كان الموّذن إذا أذّن » قام ناس من - 
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قوله : دل ذلك على أنه لا يُعتد بإقامة المُحْدث ... إخ . 

آقول : دليل هذه المقالة هو عدم علم مدعي الإجماع بمخالفة حالف » 
وليس ذلك من الإجماع الظنون أو المقطوع به کا عرفت سابقا » وغاية ما في 
ذلك » إن صحّ » هو مجرد الاستحباب ؛ لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب 
إذا وقع من رسول الله عب » فكيف يفيد الوجوب فعل غيره”"؟! . 

قوله : قلنا : يجوز أن يكون عي قال له ذلك على وجه التعلم .. 
إخ. 

أقول : قد تقرّر في الأصول أنه يجب قبول الزيادة التي لم تكن منافية » 
بل روي أن ذلك إجماع » وأدلة تربيع التكبير بالنسبة إلى أدلة تثنيته من ذلك 
القبيل » فلا عذر عن قبوها » وترجيح التربيع والتأويل بالتعلم لا يوافق الأدلة 
المصرحة بالتربيع » وكذلك غيره من التأويلات البعيدة » ومثل هذا ما قاله 
المصّنف :في الترجيع ٠‏ فإن اعتداره عن كونة زيادة بقوله : لم يتحقق كونه زيادة » 
معزلا ذلك بأنه يجوز أن يكون النبي ع أمره بذلك على وجه التعليم » 
أو لأنه لم يرفع صوته بالشهادتين » مما لا نبغي نصبه في وجه ما ورد 0۷/۵۷ 


= أصحاب البي عله ييتدرون السنّواري » حتى يخرج النبي عله وهم كذلك يصلون 
الركعتين قبل المغرب » ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء . 
قال عفان بن جبلة وأبو داود عن شعبة : لم يكن بينهما لا قليل . 

(ا) قلت : ورد حديث ضعيف أخرجه الترمذي في السنن (۳۸۹/۱ رقم ۲۰۰) والبييقي 
في السنن الكبرى (۳۹۷/۱) من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن معاوية 
ابن يحيى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة مرفوعًا بلفظ : « لا يدن 
لا متوضىء » قال البييقي : هكذا رواه معاوية بن يحيى الصف » وهو ضعيف » 
ولصحیح رواية يونس بن يزيد الأنلي عن الزهري قال : قال أبو هريرة : لا ينادي 
بالصلاة إلا متوضیء » أخرجه الترمذي (۳۹۰/۱ رقم ۲۰۱) وهو حدیث ضعیف 
على كل حال ؛ للانقطاع بين الزهري وأبي هريرة » ورواية معاوية بن يحبى التي هنا 
ضعيفة بذلك » وبضعف راويها . ورواية البيقي ضعيفة بمعاوية هذا أيضًا . اه 
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في مشروعية الترجيع » فإن كونه زيادة أمرٌ يشهد به العقل والحس . ودعو 
عدم التحقق غير متحققة » فالحق الحقيق بالقبول أن ذلك زيادة واجبة القبول 
عند فحول أئمة الأصول » وما زعمه الجلال"؟ من الشّذوذ والاضطراب غير 
صحيح » ومن غرائب التأويل لما صح من الدليل قول الصنف : قلنا : إن أبا 
محذورة ..: إن . وقد بن اللجیء له إلى ذلك في آخر الكلام من حكايته للإجماع 
من الثرة » وهو ممنوع » على أن الإمام يحيى بن حمزة"" وغيره قد وقع التصریخ 
منهم أن إجماع العترة”" لا ينع اجتهاد امجتهد . 

قوله : الخلاف الثالث : التّأذين بح على خير العمل :.. اخ . 

أقول : هذه الكلمة صارت من الراکز التي يغالي مثبتها في الإثبات » 
ونافيها في النفي » حتى جعلتها الشيعة من أعظم الشعارات » وجعلها غيرهم من أشد 
البدع . والامر في ذلك هين » والخطب يسير » والسالة اجتهادية ظنية » لا نكير 


(۱) الجَلال : هو الحسن بن مد بن محمد بن علي بن صلاح ین أحمد بن افادي الجلال » 
العلامة الكبير » ولد في رجب ۱۰۱4ه ببجرة رغافة » قرية ما بين الحجاز وصعدة » 
ونشأ بها » ثم رحل إلى صعدة وأخذ عن علمائها » ثم رحل إلى شهارة وأخذ عن 
أهلها » ثم رحل إلى صنعاء وأخد عن أكابر علمائها وما حواليها من الجهات » وبرع 
. في جميع العلوم العقلية والنقلية » وصّف التصانيف الجليلة » فمنبا : ( ضوء النّهار ) 
جعله شرحًا للأزهار » للإمام الهدي » وحرّر اجتهاداته على مقتضى الدليل » ول یعباً ‏ 
يمن يوافقه من العلماء أو خلافه » وهو شرح لم تُشرح الأزهار بمثله » بل لا نظيز 
له » في الکتب المدونة » في الفقه » وفيه ما هو مقبول وما هو غير مقبول » وهذا 
شأن البشر » واستوطن الجراف ومات فيه » وقبره هنالك » وكان موته ليلة الأحد 
. لین بقين من ربيع الآخر » سنة (۱۰۸4ه) . [ البدر الطالع للشوكاني -1١51/1(‏ 
۶ رقم ۱۲5 ] . 

(۲) تقدمت ترجمته في ص۱۳۱ . 

(۲) . إجماع العثرة : وهم علي وفاطمة والحسن والحسين . فلا يعد هذا من الاجماع على 
رأي جمهور الأصوليين ؛ لأنهم جزء من الأمة . 
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فیها على مثبتٍ ولا على ناف » والانصاف أن يقال : نها إذا وردت من وجو 
صحيح مرفوع إلى النبي عه كانت واجبة"؟ القبول ؛ لأنها زيادة حکمها ما 
قدمناه في التربيع والترجيع » فالقائل بإثباتها إذا جاء با ذكرناه من الدلیل الصحيح 
المرفوع فالحق بيده » والصواب فيما ذهب إليه » وان قصر عن ذاك لم ينتفع 
بغيره » ومن أنصف من نفسه وقف عند هذا بلا تطويل ولا مويل ولا تشنيع, 
ولا تبشيع » ومثل هذا التثويب"" إن أثبته مدّعيه من طريق » كذلك فالحق 


)١(‏ لا تبت جملة ( حي على حير العمل ) بحدیث مرفوع أو موقوف مطلقًا . وقد رأيت 
نسخة بعنوان : « الأذان بحي على خير العمل » لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن علي بن 
الحسن العلوي (۳۰۷ - 40 4ه) وحققت أحاديثها » فهي تدور بين الموضوع 
والباطل ... انظر ذلك في كتابنا « أدلة الأبرار لعن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار 4 . 

(0) اتويب : الدعاء إلى الصلاة » أو تثنية الدعاء » أو أن يقول في أذان الفجر : الصلاة 
خير من النوم . القاموس المحيط (۸۱/۱) ۰ 
فالتثويب بمعنى تثنية الدعاء روي من طریق أبي قدامة » وقد أخرج حدیثه آبو داود 
(۳۸۰/۱ رقم 0۰۰) والبييقي (۳۹6/۱ وأحمد (4۰۸/۲) . والحارث أبو قدامة 
ضعفه ابن معين (التاريخ ۲ وقال أحمد : مضطرب الحديث . وقال أبو حاتم : 
ليس بالقوي . وقال ابن مهدي : كان من شيوخنا » وما رأيت إلا خيرًا أو جيدًا. 
الجرح والتعديل (81/5) » وقد صححه الألباني في صحيح ألي داود » وللحديث 
متابعات » ومن هذه المتابعات : 
ما أخرجه مسلم (۲۸۷/۱ رقم ۲۷۹/۹) وأبو داود (557/1 رقم 007) وابن ماجه 
(۲۳۰/۱ رقم 8 والدارمي (۲۷۱/۱) وأبو عوانة (۲۳۰/۱) والدارقطني 
(۲۳۷/۱ رقم ) والبييقي (۳۹۲/۱) من طريق عامر الأحول عن مکحول عن 
عبد الله بن مُحيريز عن ألي محذورة . 
وكذلك حديث أبي ليل » وفيه أن عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا قام على خرم 
حائط » وعليه بردان أضران » فأذن من وأقام مثنى . أخرجه ابو داود (۳۶۷/۱ . 
رقم ۷ وأحمد (۰۲۳۲/۰ 147) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۰۱۳۱/۱ 
04 والدارقطني (۲:۱/۱) والبهقي (۰۲۰/۱ ۲۱) من طرق . وقال = 
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بده وإنكم و عم شون ارف ارو فيا رج منت ”© 
في هذه المباحث ما لا يحتاج الناظر فيه فيه إلى غيره » فليرجع ! إليه» » فهذه الخاشية 


٤ 


م تکلم فيها | لا ما هو خلاصة الخلاصة من مجموع ما تبجح عندي من ال وقد 


آرم إلى ما هو الحق رمرًا یعرفه من یعرفه » ولا سیما في مواطن لا تقبلها عقول 


الببيقي : واحدیث مع الاعتلاف في (سناده مرسل ؛ لأن عبد الرحمن بن أني ليلى 
ی ی مس و وود 
قال ابن حزم : وهذا إسناد في غاية الصحة من إسناد الکوفین 

وقد حرج البخاري من حدیث نس آن د آمر أن یشفع الأذان ويوتر الاقامت 
إلا قد قامت الصلاة » فانه با أخرجه في صحيحه (۸۲/۲ رقم ٠١‏ ۰) وأخرجه 
مسلم (۲۸۲/۱ رقم ۳۷۸/۲) وأبو داود (۳4۹/۱ رقم ۰۰۸) والترمذي (۳۹۹/۱ 
رقم )۱٩۳‏ وابن ماجه 541/1 رقم 0٠‏ والطيالسي (ص؛ ۲۸ - ۲۸۱ رقم 
۰۵ وأحمد (۱۰۳/۲) والدارمي (۲۷۰/۱) وابن الجارود (رقم )٠١۹‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (۱۳۲/۱- ۱۳۳) والدارقطني (۲۳۹/۱) واليهقي (4۱۲/۱- 
۳ وأبو عوانة (۰۳۲۰/۱ ۰۳۲۷ ۳۲۸) وابن خزيمة (۱۹۰/۱ - )۱٩۱‏ والبغوي 
في شرح السنة (۲۵۳/۲ ۰ ۲۵4) من طرق كثيرة عن أبي قلابة عن أنس . 

© قلت : وإذا كان التثويب بمعنى : ( الصلاة خير من النوم ) فقد روي من أوجه 
عديدة من حديث أي محذورة : أخرجه أبو داود (۳4۱/۱ رقم 6۰۱ و ۳۸۳/۱ 
رقم 00) والنساني (۷/۷) و (۱۳/۷ - ۱6 وعبد الرزاق في الصنف (401/1 
رقم ۱۷۷۹) وأحمد (4۰۸/۳) والطحاوي في شرح معاني الآثار (174/1) و /١(‏ 
۷ والببهقي (4۲۲/۱) والدارقطني (۲۳۸/۱) و (۲۳۷/۱) وأبو تُعم في الحلية 
(۳۱۰/۸) من طرق » وهو حديث صحیح . 

ومن حديث ابن عمر أخرجه البييقي (4۲۳/۱) والطحاوي في شرح معاني الاثار 
(۱۳۷/۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان في الأذان الأول بعد الفلاح : 
الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم . واسناده حسن م قال الحافظ . 
قلت : لا شرع التثويب في الأذان الأول للصبح » الذي یکون قبل دخول الوقت 
بنحو ربع ساعة تقريبًا » لحديث ابن عمر المتقدم . 


(۱) (۳۹/۲) المنتقى . 
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المقميزين: , 

قوله : لأن الیل في آخر الأذان مخصوص 

أقول : هذا تصرخ منه بالعموم والخصوص في حديث الأذان مب 
وما روي عن موذني رسول الله عه انم كانوا يُفردون التهليل » وهذا صواب 
لأن صيغة الأذان عامة » وعمومها من حيثية تعريف المسند إليه » ولكن 
المصنف - رحمه الله - عقب هذا با يدل على أنه لا بیرق بين العا 


: اللفظ العام : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد  كقولنا‎ )١( 
: الرجال » فإنه مستفرق لجميع ما يصلح له » ولا يدخل عليه اللکرات » كقوهم‎ « 
رجل » ؛ لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم . ولا التثنية‎ « 
والجمعٌ ؛ لأن لفظ « رجلان » و « رجال »,یصلحان لكل انين وثلاثة ولا يفيدان‎ 
. الاستغراق . ولا ألفاظ العدد » كقولنا « خمسة » لأنه صاخ لكل خمسة ولا يستغرقه‎ 
. وقيل في حه أيضًا : اللفظة الدالة على شيئين فصاعدًا من غير حصر‎ 
. والمفيد للعموم : ما أن يفيد لغة أو عرفا أو عقلا‎ 
أما الذي يفيده لغةٌ : فإما أن يفيد على الجمع أو على البدل‎ 
والذي يفيده على الجمع » فإما أن يفيده لكونه اسمًا موضوعًا للعموم » أو لأنه اقترن‎ 
. به ما أوجب عمومه‎ 
: وأما الموضوع للعموم فعلى ثلاثة أقسام‎ 
الأول : ما يتناول العالمين وغيرهم ر وا وامجازاة ( جواب‎ 
الشرط ) تقول : « أي رجل » أي ثوب » أي جسم » في الاستفهام والجازاة وكذا‎ 
) لفظ ( کل) و ( جميع‎ 
. الغافي : ما يتناول العالین فقط وهو من ) للاستفهام والمجازاة‎ 
: الثالث : ما يتناول غير العالمين » وهو قسمان‎ 

۱ - ما يتناول کل ما لیس من العالین - وهو صيغة « ما » وقیل : إنه یتناول العالین 
أيضًا كقوله تعالى : ولا آنشمرعیدون ما عبد 4 . 

نب ما يشاول بغض ما ليس .من الغالمين :+ وهو صيفة وس فإنها خقضة زار 
و ری ) و (حيث ) مختصة بالمكان . -ِ 
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۳ () 0 © 0 لن هذا مطل اء قال 4 7 
والخاص والطلق والقي » فقال : ولان هذ مطلق إن . وقال في اخر 


= وأما الاسم الذي يفيد العموم ال مرول مود ات ی ا 
الثبوت أو في العدم . 
آما الثبوت - فضربان : « لام الجدس الداخلة على الجمع » کقولك : « الرجال » » 
والاضافة کقولك : ضربت « عبيدي © . ۱ 
وأما العدم : فكالنكرة في النفي . 
وأما الاسم الذي يفيد العموم على البدل « فأسماء النكرات » على اختلاف مرها في 
العموم والخصوص . 
وأما القسم الثاني : وهو الذي يفيد العموم عرفا » كقوله تعال:( مت عم 
مج که فإنه يفيد في العرف : رم جميع وجوه الع ۱ 
وأما القسم الثالث : وهو الذي يفيد العموم عقلا » فآمور ثلاثة : 
أحدها : أن يكون اللفظ مفيدًا للحكم ولعلته » فيقتضي ثبوت الحكم أينا وجدت العلة . 
٠‏ والثاني : أن يكون المفيد للعموم ما يرجع إلى سؤال السائل : کا إذا سل النبي عي 
عمن أفطر.؟ فيقول : « الكفارة » . فنعلم أنه يعم كل مفطر . 
والثالث : دليل الخطاب - عند من يقول به - كقوله عليه الصلاة والسلام : « في 
سائمة الغنم زكاة 4 » فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة . والله أعلم . اه 
ولمزيد من البحث انظر المحصول في علم أصول الفقه (۳۰۹/۲ - ۲۱۳). 
)00 الخاص : « هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه » . 
وعند الواقفية : « إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب » سواء كان الذي صح 
واقعًا أم لم يكن واقعًا » . احصول (۲۰/۳) . 
(۲) المطلق : « هو اللفظ الدّال على الحقيقة من حيث هي » عند الرازي . 
وعند ابن قدامة : « المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه » . 
بای او عن امف الال عل مار لكام امیش 
ويعرفه الدكتور محمد أديب الصا بأنه : « اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد 
يقلل من شيوعه » . اه . 
وانظر : تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أديب الصا (185/7- ۱۸۷). 
(۲) القید : هو اللفظ الذي يدل على الاهية بقيد یقلل من شیوعه . الصدر 5 
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الكلام : ولأنه يجري مجرى بناء العام على الخاصٌّ . ولا يخفى ما في هذا 
الكلام ؛ فإن العام يطلق على ما كان بطريق الشمول ‏ والإطلاق على ما كان 
بطريق البَدَل » فالأول عمومه شمولي » والثاني عمومه بلي » ولا يصح اجتماع 
الأمرين في صيغة واحدة » فحديث الأذان مثنى مثنى إن كان عامًا فلا يكون 
مطلقًا » وإن كان مطلمًا فلا يكون عام . 

قوله : فصل : اختلف أهلنا في التكبير في أول الإقامة ... إن . 

آقول : الأدلة كا ورد بإيتار الإقامة 7 وردت بتشفيعها جميعها إلا 
التهايل في آخرها » ووردت في رواية أنها تکون شفعا: إلا لفظ : قد قامت 
الصلاة". ولم يُعلم التقدم من التأحر من الأدلة » فتوجه الجمع بينها والعمل 
بالزيادة الواردة من وجه صحیح » فتکون الاقامة على هذا مثنی مثنی إلا التهليل 
في آخرها . هذا هو الذي ينبغي القول به على ما تقتضيه الأصول . 

قوله : دلّ على أن أذان الجنب لا يصح کا نصّ عليه القاس“ 
إڅ. 
: أقول : ظاهر الحديث أنه لا يضح أذان غير المتوضي » فتخصيصه بانب 
يحتاج إلى دليل » » مع أن الحديث مما لا تقوم به الحجة ؛ لکونه منقطمًا » وقد 
ورد حدیث آخر يدل ۵۸/۵۸ على اشتراط كو ادن متوضكًا » آخرجه 
الترمذي" بلفظ : « لا يؤذن الا متوضیء » . وقد ال بالانقطاع والارسال » 


= السابق (۱۸۹/۲). 
ویقول الفخر : الراد من الطلق نفس الحقيقة » والقید عبارة عن الحقيقة مع قيد 
زائد . ولا شك أن الاطلاق أحد آجزاء الحقيقة المقيّدة . اه . احصول (۱4۳/۳) . 

۱) تقدم تخريج حدیث الأذان والاقامة قریّا . 

(۲) تقدّم تخریخ حدیث الاذان والاقامة قرا ۲۵۹ . 

(۲) هو القاسم بن إبراهم الزسي الحسني » ولد سنة ۱۷۰ه » وتوفي .اس سنة 4 ٤ه‏ » 
وكان إمامًا منقطع النظیر . مقدمة البحر الزخار (۱/ش) . 

(4) في السنن (۳۸۹/۱ رقم ۲۰۰) واليهقي (۳۹۷/۱) من طریق هشام بن عمار عن = 
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ويشهد له حديث : ( إني کرهت أن أذكر الله إلا على طهر » . أخرجه أبو داوو") 
OM. aes‏ 
و صححه ابن خحريه وابن حبان . 


0 باب صفة الصلاة © 


قوله : أحدها : النية . والقول بوجوبها مجمع عليه بين علماء الإسلام . 
أقول : الخلاف في الوجوب محكي في البح“ وعندي أن القدر في 
حديث : « إنما الأعمال بالنّيّة » » إن كان الحصول أو الوجود أو النبوت أو 
الصحة » أو ما يُلاقي هذه الأمور في العنی الذي لا تكون تلك الصلاة شرعية 
إا به » فالنية في [ مثل الصلاة ]2 شرط من شروطها ؛ لأنه قد استلزم عدمها 
عَدَمْ الصلاة » وهذه خاصّة الشروط » وإن كان المقدر الكمال أو ما يلاقيه في 


= الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة 
مرفوعًا . ثم قال البيبقي : « هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف 
والصحيح رواية يونس بن يزيد الائلي وغيره عن الزهري قال : قال أبو هريرة : لا 
ينادي بالصلاة إلا متوضىء ». أخرجه الترمذي (۳۹۰/۱ رقم ۲۰۱) وهو حديث 
ضعيف على كل حال ؛ للانقطاع بين الزهري وأبي هريرة » ورواية معاوية بن يحبى 
التي هنا ضعيفة بذلك ويضعف راويها » ورواية البميقي ضعيفة بمعاوية هذا أيضًا . 

(۱). في السنن (۲۳/۱ رقم ۱۷) . قلت : وأخرجه النسائ (۳۷/۱ رقم ۳۸) وابن ماجه 
117/١‏ رقم 6۲۵۰ والدارمي (۲۸۷/۲) والحاكم )1510/١(‏ والبييقي 6۰/۱ 
وأحمد (۸۰/۰) وهو حديث صحيح . صحّحه النووي في الأذكاز ص۷۷ وأورده 
الألباني في الصحيحة رقم (۸۳4) وقال اين حجر في التلخيص (۲۰5/۱) بعدما أورد 
الحديث : « وصححه ابن خزيمة وابن حبان » وفي إسناده عبد الله بن هارون الفروي 
وهو ضعيف ) . 

(۲) في صحيحه (رقم ۲۰۲ ) . 

(۳) في الاحسان ( رقم ۸۰۳). 

. 54 - ۲۳۷/۱( أي البحر الزخار‎ )٤( 

(5) في النسخة الثالثة : ( مثل هذه الصلاة ) . 
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المعنی الذي تكون الصلاة شرعية بدونه » فليست النية بواجبة » فضلا عن أن 
يكون شرطًا » لكن قد عرفت رجحان التقدير المشعر بالمعنى الأول » بما قدّمنا 
تحقيقه في معنى النفي ؛ لكؤن الحصر بإنما في معنى : ما الأعمال إلا بالنية . 
إن اختلفا في أمور خخارجة عن هذا - كما تقرّر في علمي المعاني والأصول - 
والنفي يتوجّه إلى المعنی الحقيقي وهو الذَّات الشرعية » وانتفاؤها ممكن ؛ لأن 
الموجود في الخارج ذات غير شرعية » وعلى فرض وجود مانع عن التوجه 
إلى المعنى الحقيقي فلا ريب أن الصحة أقرب إلى المعنى الحقيقي من الكمال ؛ 
لاستلزامها لعدم الاعتداد بتلك الذات » وترجيح أقرب المجَازین متعين » فظهر 
بهذا أن القول بأن النية شرط للصلاة أرجح من القول بأنها من جملة واجباتها » 
وقد زعم بعضهم أن المراد بحديث : « إنما الأعمال بالنيات » الإخلاص » لا 
مجرد القصد والإرادة الذي هو مفهوم النية » واستدل لذلك بما في آخر 
الحديث : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ... ) الحديث بتمامه » 
والإخلاص غير النية » فلا يكون الحديث دلیلا على کون النية شرطًا أو واجيًا » 
وفي هذا عندي إشكال ؛ لأن النية في اللغة ليست الاخلاص"( ولم يتقرّر 


(۱) قلت : النية في اللغة : نوی الشيء نيّة ونيّة بالتخفيف ؛ قصده واعتقده . والئيّة : 

الوجه بمب فيه . 1 
قال الجوهري : والنية والنوى الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بُعْد » وهي مؤنثة 
:لا غو . 

الناوي : الذي أزمع على التحول , والنوي : اليه » وتخمّف » ومعناها القصد لبلد 
غير البلد الذي أنت فيه مقم . 
وفلان.ينوي وجه كذا ؛ أي يقصده من سفر أو عمل . والتّوى الوجه الذي تقصده . 
وفي حديث ابن مسعود : ١‏ مَنْ ينو الدنيا تعجزه » أي من یسم ها يَحْبٌ . 
يقال : نوی الشيء إذا جَدَدْت في طلبه . وفي الحديث : « نية الرجل خير من عمله » 
ومعناه : أنه ينوي الإيمان ما بقي » وينوي العمل لله بطاعته ما بقي » وإتما يخلده الله 
في الجنة ببذه النية لا بعمله .... فالنية عمل القلب » وهي تنفع الناوي » وان لم يعمل 
الأعمال » وأداؤها لا ينفعه دونها . فهذا معنى : نية الرجل خير من عمله  .‏ = 
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ثبوت حقيقة شرعية أن النية هي الإخلاص » فحیتذ إن كان لفظ النية مشتركًا 
بين الارادة والاخلاص » أو مَجارًا في الاخلاص » كان لِمَا زعمه ذلك البعض 
وج » ویکون آخر الحدیث قرينة صارفة أو معيّنة » وان لم يكن الأمر کذلك - 
وهو الظاهر - فلا وجه له » ویکون الکلام في آخر الحدیث باعتبار الإخلاص ؛ 
لکونه مترتبّا على النية المذكورة في أوله » وذلك غير غريب في لغة العرب » 
كما تقول : إنما الإنسان بالعقل » فمن كان عالمًا كان أكمل ممن لم يكن 
ل ل 

قوله : وثالتها : رن 

آقول 0 م ف زان 
فرع الشيء إلى أصله » أن یجعل هذه الفروض الذكورة في هذا الباب منقسمة 
إلى ثلاثة أقسام : واجبات ؛ کالتکبیر والتسلم والتشهد . وأركان + كالقيام 
والركوع والاعتدال والسجود والاعتدال والسجود والقعود للتشهد . وشروط ؛ 
كالنية والقراءة . ما النية فلمًا قِدّمْنا > وأما القراءة فلؤرود ما يدل على شرطيتها ؛ 
كحديث : « لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب 06 وحديث : « لا تجرىء صلاة 


= وقال الجوهري : نويت نية ونواة أي عزمث . وانتويت مثله . [ انظر لسان العرب 

۱ . ۲] ۳۳ - ۳۲/۱۶( 

وفي ختار الصحاح ص۲۸ : نوی ينوي نية ونواة عزم » وانتوی مثله . 

اليه : مصدر نوی » والجمع نيّات ؛ القصد , وهو عزم القلب على الشيء » عقا 
القلب على إيجاد الفعل جزمًا . [ معجم لفة الفقهاء )4٩۰(‏ ] . 

© ومن هنا نری معنی النية : القصد والعزم . ولم تر من معانیا الاخلاص . وال 
أعلم . 

)١(‏ آخرجه البخاري (۲۳۰/۲ رقم ۷۰5) ومسلم (۲۹۵/۱ رقم ۳۹6/۲۶) وأبو داود 
(۰۱۶/۱ رقم ۸۲۲) والترمذي (۲۰/۲ رقم ۲4۷) والنسايي (۱۳۷/۲) وابن ماجه 
(۲۷۳/۱ رقم ۸۳۷) والدارقطني (۳۲۱/۱ رقم ۱۷) والبقي (۳۸/۲) والدارمي 
(۲۸۳/۱) والشافعي في الأم ۱۲۹/۱ وأحمد في السند (۲۱5/۰) بلفظ : « لا 
صلاة لمن ۸ يقرأ بفاتحة الکتاب » عن عبادة بن الصامت . 
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إلا بفاتحة الكتاب ۴۳ ونحوهما » فإن النفي إذا توجّه إلى الذات أو إلى صحتها 
فا لشرطية 6 إذ هي تأثير عدم الشرط في عدم الشروط »ا من تمقيق ذلك ۽ 
وأصرح من مطلق النفي النفي التوجه إلى الأجزاء » وااصل أن شروط الشيء 
يقتضي عدمها عدمه وأركانه كذلك ؛ لأن عدم الرکن یوجب عدم وجود 
الصورة ۰۹/۰۹ المأمور بها على الصفة التي اعتبرها الشارع » وما كان كذلك 
لا ُجزیء إلا أن يقوم دليل على أن مثل ذلك الرکن لا بخرج الصورة المأمور 
بها عن كونها مُجزية » كا يقول بعض أهل العلم في الاعتدال وقعود التشهد » 
وان كان الحق حلاف ما قال » وأمّا الواجبات فغاية ما يُستفاد من دليلها وهو 
مطلق الأمر أن تركها معصية » لا أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها » 
إذا تقرز هذا الأمر لك أن هذه الفروض المعدودة في هذا الباب متخالفة في ذات 
بيبا » وأنّ النظر الاجتهادي المنطبق على القانون الأصولي لا يُناسب ما وقع في 
هذا لكان وأمثاله ؛ لأن الفرض والواجب مترادفان على ما ذهب إليه 
الجمهور””"» وهو الحق » وحقيقة الواجب ما يُمدح فاعله ویذم تاركه » والدح 

على الفعل والذم على الترك لا يُستلزمان البطلان » بخلاف الشرط ‏ فاٍن حقیقته 
ما یستلزم عدمه عدم الشروط کا عرفت - فاحفظ هذا التحقیق تفع به في 
مواطن وقع التفريع فيها لا للتأصيل » وهو كثير الوجود في مُوْلّفات الفقهاء 
من جميع الذاهب » وکا ما تج العارف بالأصول إذا تكلم في الفروع ضاقت 
عليه المسالك » لي يا كأحدٍ الجامدين على علم الفروع 


لا جماعة منهم» وقليل ما هُمْ 


. أخرجه الدارقطني في السنن (۳۲۱/۱ - ۳۲۲ رقم ۱۷) وقال : هذا إسناد صحيح‎ )١( 

(۲) الواجب في الاصطلاح : ما يمدح فاعله ویذم تارکه على بعض الوجوه ‏ فلا یرد 
النتقض. بالواجب الخير وبالواجب على الكفاية » فإنه لا ذم في الأول إلا ذا ت ركه 
مع الآخر » ولا يذم في الثاني إلا إذا لم يقم به غيره .. ویرادفه الفرض عند الجمهور » 
وقيل : الفرض ما كان دليله قطعيًا » والواجب ما كان دليله ظنيّاء والأول أولى . 
[ إرشاد الفحول (ص؛ ۲) ] 


۷۰۸ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


قوله : ولا يجب قراءة هذا القدر في جمیع الرکعات ... إخ . 

آقول : حدیث : « لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب » ونحوه لا يدل إلا على 
وجوب القراءة للفاتحة مرة واحدة في جملة الصلاة » لکن ورود ما يدل على 
وجوب ذلك في كل ركعة » کا في حديث المُسيء" في بعض الطرق أنه بعد 
مو اس 

ح التقی ' با لا مزيد عليه . 

و : وقد قال ی ٠٠‏ صاوا کا امن امز هدك للك عل 
وجوب اهر واخافتة . 

آقول : الاستدلال بهذا الحديث على الوجوب بستلزم وجوب كل فعل فعله 
َيه في صلاته من تسبیح, وتكبير ودعاء وغير ذلك » وهو باطل ؛ لاقتصاره ع في 
حديث المسيء على بعض ما كان يفعله عل في صلاته » ولو كان يجب غير 
ما اشتمل عليه حديث السيء لبّنه له ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة' لا 
يجوز » فالحاصل أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حديث المسيء » فما ذكره 
َه فيه كان واجبًا » وما لم يذكره فليس بواجب » لکن قد تشعّبت روايات 
حديث المسيء وت في بعضها ما لم يغبت في البعض الآخر » فعلى من أراد 
تحقيق الحق أن يجمع طرقه الصحيحة ويحكم بوجوب ما اشتمل عليه أو شرطيته 


(۱) أخرجه البخاري 75/1١١(‏ رقم 1۲۵۱) ومسلم (۲۹۸/۱ رقم ۳۹۷) من حديث 
أبي هريرة ٠‏ 
وفي لفظ لأحمد (۱۰۵/۱ رقم 4۸۱ - الفتح الرباني) وابن حبان في الموارد (ص١ ١8‏ 
رقم 4۸6) بزيادة : « ثم اصنع ذلك في کل ركعة » بعد قوله : « ثم اقرا یام 
القران » . 

. ۲۱۸ - ۲۱۶/۲( () 

(۲) آخرجه البخاري (۱۱۱/۲ رقم 1۳۱) وسلم (۲۹۳/۱ رقم ۳۹۱/۲۶ وأبو داود 
(۳۹۰/۱ رقم ۵۸٩‏ والترمذي (۳۹۹/۱ رقم ۲۰۵) والنساني (۷۷/۲) واين ماجه 
(۳۱۳/۱ رقم )٩۷۹‏ من حديث مالك بن الحويرث . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۹4 


أو ركه بحسب ما يقتضيه الدليل » وما خرج عنه حرج عن ذلك » وقد جمعثٌ 


ما صحّ من طرقه في شرح المنتقى في موضع واحدٍ منه » فمن رام ذلك فليرجع 
إ2 


قوله : فصل : والجهر ببسم الله ... ان . 
أقول : قد وقع اخلاف في البسملة من جهات : الأولى في كونها 
رای كل و :آم ۳ الثانية : في قراءتها في الصلاة » هل تُقرأ أم 


. ۲۱۸ - EY) (0) 

(۲) ذهب الامام مالك إلى أنها ليست باية من الفاتحة ولا غيرها . 
© وذهب عبد الله بن المبارك إلى أنها آية من كل سورة , 
© وقال الشافعي : هي آية في الفاتحة » وتردّد قوله في سائر السور ؛ فمرة قال : 

1 ۳ 

هي اية من کل سورة » ومرة قال : ليست باية إلا في الفاتحة وحدها . ولا حلاف 
بينهم في أنها آية من القران في سورة المل . 
قلت قلت : احتج الشافعي با رواه الدارقطني من حديث أي بكر الحنفي عن عبد الحميد 
ابن جعفر عن نوح بن ألي بلال عن سعيد بن ألي سعيد المقبري عن أي هريرة عن 
اي َيه قال : إذا قرأتم : ند ی رصن که فاقرعوا : الوا 
و 6 نبا 1 القران » وأم الکتاب » والسبع لثاني » وبسم الله الرهن الرحم 
أحد اياتها . رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر » وعبد الحميد هذا وثقه 
ابن حنبل ويحبى بن سعيد ويحبى بن معين » وأبو حاتم يقول فيه : محله الصدق » 
وكان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه . ونوح بن أي بلال ثقة مشهور . 
وحجة ابن المبارك » وأحد قولي الشافعي » ما رواه مسللم رقم (۶۰۰) عن أنس قال : 
بينا رسول الله ع ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة » ثم رفع رأسه متيسمًا . 
فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : « نزلت علي انها سورة » فقرأ : بسم الله 
الرحمن الرحم . لا أعطيناك الكوثر » . 
قال القرطبي : الصحيح من هذه الأقوال قول مالك ؛ لأن القرآن لا يثبت بأخبار 
الآحاد » وإنما طريقه التواتر القطعي » الذي لا ختلف فيه » قال ابن العربي » ويكفيك 
أنها ليست من القرآن احتلاف الناس فيا » والقرآن لا یختلف فيه . = 


03 ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
لا 


؟ الثالثة : في کونها ُقرأ سرا في كل صلاة أو جهرًا في كل صلاة » أو سرا 


في السرية و جهرًا في الجهرية . ولأهل”" العلم في كل طرف من هذه الأطراف 


0) 


زفق 


والأخبار الصحيحة التي لا مطعن فیها دالة على أن البسملة ليست باية من الفاتحة 
ولا غيرها الا في اتمل وحدها . 

قلت : وقد روى جماعة قرآنيتها » وقد تول الدارقطني جمع ذلك في جزء صححه . 
كا نقل القرطبي . 

[ انظر نيل الأوطار للشوكاني (۲۰۷/۷ - ۲۰۹) - وتفسير القرطبي ٩۳/۱‏ - 
۰ ]. 

قال القرطبي : وجملة مذهب مالك وأصحابه : أنها ليست عندهم آية من فاتحة الکتاب 
ولا غيرها » ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة ولا في غيرها » سرا ولا جهرًا » ویجوز 
أن يقرأها في النوافل . هذا هو المشهور من مذهيه عند أصحابه . 

وعنه رواية أخرى أا قرأ أول السورة في النوافل » ولا تقرأ أول أم القرآن . 
وروی عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة الفرض والنفل » ولا تترك بحال . 
وین أهل المدينة من يقول : إنه لا بد فيها من « بسم الله الرحمن ن الرحيم » منهم ابن 
عمر وابن شهاب ‏ وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد . 
وقد ذهب جَمْعٌ من العلماء إلى الإسرار بها مع الفاتحة ؛ منهم أبو حنيفة والثوري 
وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزییر » وهو قول الحكم وحماد ؛ 
وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد ؛ وروي عن الأوزاعي مثل ذلك ... واحتجوا 
با رواه منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال : صلى بنا رسول الله َه فلم 
يُسْمِعْنا قراءة « بسم الله الرحمن الرحم » . وما رواه عمار بن رزيق عن الأعمش 
عن شعبة عن ثابت عن أنس قال : صليت تحلف النبي عب وخلف اهي بكر وعمز 
فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحم . [ انظر القرطبي : 945/١1(‏ - 
۷ ۲ . 

من قال ثقرأ سرًا : علماء الكوفة ومن شایعهم » کا حکاه ابن سيد الناس في شرح 
الترمذي » قال : ومن رأى الإسرار بها عمر وعلي وعمار » وقد اختلف عن بعضهم » 


فروي عنه الجهر بها » وممن لم يُختلف عنه أنه كان يسر بها عبد الله بن مسعودا»" 


ويه قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين والحسن وابن سيرين » وروي ذلك عن = 


ويل الفمام على شفاء الأوام - المجند الأول 


= ابن عباس وابن الزبير » وروي عنهما الجهر بها » وروي عن علي أنه كان لا يجهر 
بها وعن سفيان » وإليه ذهب الحكم وحماد والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبيد » 
وحكي عن النخعي . وروي عن عمر- قال آبو عمر : ومن وجوه ليست بالقائمة - 
أنه قال : يخفي الإمام ریا : التعوذ » ويسم اش وامين » وربنا لك الحمد . 
وروى علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال : ثلاث يخفيين الامام : 
الاستعاذة » وبسم الله الرحمن الرحم » وامين . وروي نحو ذلك عن إبراهم والثوري . 
وعن الأسود : صليت خلف عمر سبعين صلاة فلم يجهر فيا « ببسم الله الرحمن 
الرحم 4 . 
وروی ابن ألي ث شيبة عن إبراهم أنه قال : الجهر ببسم الله الرحمن الرحم بدعة . 
وروی الترمذي والحازمي الإسرار عن أكثر أهل العلم . 
وأما الجهر بها عند الجهر بالقراءة فروي عن جماعة من السلف . قال ابن سيد الناس : 
روي ذلك عن عمر وابن عمر واين الزبير وابن عباس وعلي بن ابي طالب وعمار 
ابن ياسر وعن عمر فيها ثلاث روايات ؛ أنه لا یقرژها › وأنه يقرؤها سرا وأنه 
يجهر بها . وكذلك اختلف عن أبي هريرة في جهره بها وإسراره . وروی الشافعي 
بإسناده عن أنس بن مالك قال : صلى معاوية بالناس بالمدينة صلاة » جَهّر فيها 
بالقراءة » فلم يقرأ « بسم الله الرحمن ن الرحمم » ولم يكبر في الخفض والرفع » فلما 
فرغ ناداه المهاجرون والأنصار : يا معاوية » نقصت الصلاة › أين « بسم الله الرحمن 
الرحم » ؟ وأين ن التكبير إذا خفضت ورفعت ؟ فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ 

بسم الله الرحمن الرحم وكير . وأخرجه الحاكم في الستدرك وقال : صحیح على شرط 

مسلم . 1 
وذكره الخطیب عن ألي بكر الصديق وعغان وأبي بن كعب وأبي قتادة وألي سعيد 
وأنس وعبد الله بن أي أو وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي 
ومعاوية . 
قال الخطيب : وأما التابعون ومن بعدهم من قال بالجهر بها منهم أكثر من أن يذكروا » 
وأوسع من أن يُحصروا ؛ منهم سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ومجاهد وأبو وائل 
وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي وسالم = 


وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
س سسکا سس سس له 


حلاف طويل » ومنازعات كثيرة ۰/7۰ والقراء منهم من یقرژها في أول کل 
سورة » ومنهم من لا يقرؤها » وقد كتبثٌ في جميع ما يتعلق بهذه المسألة 
رسالة مستقلة ا ده 
یقارب مائ ثتي بيو » ثم دار السؤال على جماعة من علماء العصر فكتبوا في ذلك 
مكاتيب واسعة كلها نظم » » ثم کتبت بعد ذلك الرسالة الشار إليها » وقد أوردت 
في .شرح النتقی" ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره . والحاصل أن الحق ثبوت 
قرانيتها » وأا آية من كل سورة ‏ وأنها قرأ في الصلاة جهرًا في الجهرية وسرًا 
في السرية » وأحاديث عدم ماع جهره َك بها » وإن كانت صحيحة » فالجمع 
بينها وبين أحاديث الجهر مکن بأن يُحمل تفي من فى على أنه عَرَض له مانع 


5 ابن عبد الله ين عمر ومحمد بن المنكدر وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ونافع 
مولى ابن عمر وأبو الشّعئاء وعمر بن عبد العزیز ومکحول وحبیب بن أي ثابت 
والزهري وأبو قلابة وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه والأزرق بن قيس وعبد الله 
ابن معقل بن مقرن . وممن بَعْد التابعين عبيد الله العمري والحسن بن زيد وزيد بن 
علي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وغيرهم .. 
وذكر البببقي في الخلافيات أنه اجتمع آل رسول الله مه على الجهر ببسم الله الرجمن 
الرحم . 
وقد ذهب جماعة من أهل البيت إلى الجهر بها في الصلاة السرية والجهرية . 
وذكر المخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلف من لا يجهر بالبسملة وإليه ذهب 
الشافعي وأصحابه . 
وحكي عن جماعة أنها لا تذكر سرا ولا جهرًا » وأهل هذه القالة منهم القائلون:إنها 
ليست من القرآن . 
وحكى القاضي أبر الطیب الطبري عن ابن أبي ليلى والحكم أن الجهر والاسرار بها 
سواء . اه . [ نيل الأوطار شرح المنتقى (155/5- 6۲۱۰ ] 

(۱) وهي بعنوان : ( بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحم في الصلاة) مجموع ۹ 
بخط الإمام الشوكاني بدون تارج . 

(۲) (۱۹۹/۲ - ۲۰۱) وتقدّم نقلنا عنه طویلا في النقطة السابقة قريًا . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۳۹ 


عن سماعها » فإِنَ وقت قراءة الإمام لها وقت اشتغال الموتم بالدخول في الصلاة 
والاحرام والتوجه وتكبير القائمين 0 الصلاة » وروا الإسرار هم مثل أنس 
رد لين ما :وه ودی سار اکا کل ينود اتن ارت 
المتقدمة ؛ لأنها. موقف کبار الصحابة » كما ورد الدلیل بذلك » وعلی کل 
تقدير فالمثیث مَُدّم على النافي » وأحاديث الجهر وإن كانت غير سليمة من 
المقال فهي قد بلغت في الكثرة إلى حدٌّ يَشْهد بعضه لبعض » مع كونها معتضدة 
بالرسم في المصاحف » وهو دليل علمي كما قاله العضد وغيره » فقد وافقت 
سائر الآيات القرانية في ذلك » فالظاهر مع من قال بان صفتها وصفة سائر الآيات 


متمفه . 

قوله : دل على وجوب الطمأنينة في هذه الأحوال . 

أقول : أا في حال الركوع والسجودین فلا حلاف في ذلك » وأما في 
حال الاعتدل بين الركوع وبين السجدتين فخالف في ذلك قوم » والحقٌ أنه من 
أك فرائض الصلاة في الموطنين + بل الشروع إطالها » وقد ثبت عنه م ما 
يدل على ذلك » کا في حديث البراء”" أنه حَوّر أركان صلاته عه ؛ وعد من 
جملتها الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين » فوجدها فریّا من 
السّواء . وهذا يدل على أنه كان يلبث فیهما کا يلبث في الركوع والسجود » 
وثبت”" أنه عه كان يقف في اعتداله من الركوع واعتداله من السجود حتى 
يظن من رآه أنه قد نسي ؛ لإطالته هما . وثبت”" من أدعيته فهما ما يدل على 


(1) أخرجه البخاري (۲۷۹/۲ رقم 0۷۹۲ و (۲۸۸/۲ رقم ۸۰۱) و ۳۰۰/۲ رقم 
۰ ) ومسلم ررقم 4۷۱) وأبو داود (۸0۲) والساني (۱۹۷/۲ - 09۸ 
والترمذي (رقم ۲۷۹) . 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۰۱/۲ رقم ۸۲۱) ومسلم (رقم 4۷۲) 
وأبو داود رقم (۸0۳) من حدیث أنس بن مالك . 

(۳) ثبت في صحيح مسلم (۱۹۰/4 - بشرح النووي) من حديث ابن عباس أن النبي 
َه كان إذا رفع رأسه من ال رکوع قال : و للم رينا لك الحم » یل السموات = 
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طولهما » فالحاصل أن أصل الاطمكنان في الرکوع والسجود والاعتدالین ركن 
من أركان الصلاة » لا تتم بدونه » وأمّا طول اللبث زيادة على الاطمعنان فمن 
السنن الم كدة ؛ لأنه لم یذکر في حديث المسيء » وقد صارت هذه السّة 
متروكة في الاعتدالین إلى غاية » بل صار الاطمتنان فیهما مما يقل وجوده » 
وما أحق من نازعتّه نفسه إلى اتباع الآثار المصطفوية أن يلبث معتدلًا من ركوعه 
ومعتدلا من سجوده » ويدعو بالأدعية المأثورة فيهما » ويجعل مقدار اللبث 
كمقدار لبثه في الركوع والسجود » فذلك هو السنة التي لا يجهل ورودها إلا 
جاهل » والله المستعان . 

قوله : وثامنها : التشهد . 

آقول : لا ريب أنه َه لازمه » وم ينبت في حديش من الأحاديث 
الحاكية لفعله ع أنه ت ركه مرّة واحدة » لكن هذا القذر لا يثبت به الوجوب » 
وان كان بيائا لمجُمَل واجب » وانضم إليه حديث : « صنُوا ا رأيتموني 
أصلي »"" لأن الاقتصار في حديث المسيء على بعض ما كان يفعله دون بعض 
مشير بعدم وجوب ما لم یذکر فيه » وأحاديث التّشهد الصحيحة”" التي فا 


= وملء الأرض » وملءَ ما بينهما وملء ما شعت من شيء بعد » أهل الثناء والمجد » 
أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد » لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت + 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . وفي حديث ابن عباس أن النبي عه كان يقول 
بين السجدتين : « اللهم اغفر لي وارحمني واجيرني واهدني وارزقتي » . 
رواه الترمذي في السنن (۵۳۰/۱ رقم ۸۵۰) وآبو داود في السنن (1/7/ رقم ۲۸۶) 
وابن ماجه (۲۹۰/۱ رقم ۸۹۸) والاع في الستدرك (۲۲/۱) وصحخحه . 


(۲) عن عبد الرهن بن عيدٍ القاری أنه هع عمر بن الخطاب ‏ وهو على امير » يعلّم 
الناس التّشهد يقول: قولوا: «التحيات للهء الرّاكيات لله الطبيات الصلوات لله السلام _ 
عليك أها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد 
0 0 ۲ ۳3 0 
أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 4 . = 
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لفظ : « قولوا » وان كان أصل الأمر للوجوب » لكنه مصروف عن حقيقته 
لحديث المسيء » ويُشكل على ذلك قول ابن مسعود:کّا نقول قبل أن يُفرض 
علينا التشهد ... الحديث » فإن هذه العبارة 11/٦١‏ تدل على أن التشهد من 
المفترضات » ويمكن أن يُقال : إن فهم ابن مسعود للفرضية لا يستلزم أن يكون 
الأمر كذلك ؛ لأنه من مجالات الاجتهادات ‏ واجتباده ليس بحجة على أحد » 
وأيضًا بعض التشهد تغليم كَيْفية » وتعليم الكيفيّات » وان كان بلفظ الأمرّء 
لا يدل على وجوبها » وما نحن بصدده من ذلك » فإنه وقع في جواب : كيف 
نصلّي عليك ؟ وإنما كان كذلك لأن جواب السؤال عن الكيفية يكون بالأمر » 
وإن كانت غير واجبة إجماعًا ؛ تقول : كيف أغسل ثوبي وأحمل متاعي ؟ 
فيقول المسكول افعل کذا ‏ غير مُريد لإيجاب ذلك عليك » بل لمجرد التعليم 

للهيعة المسعول عنها بكيف » فلا بد أن يكون الشيء المسثول عن كيفيته قد 
. وجب بدليل آخر غير تعليم | اكيليةه :ولد ولع اف ,يعض عارك تدكا مدید 
ذكرٌ للتشهد » فراجفه في الموطن الذي أرشدناك الیه فإن صحّت تلك 
الطريق كانت هي المفيدة للوجوب » وقد آوضحناه هنالك . وأما حديث : « « إذا 
أحدث الصلي بعد آخر سجدة .. 6 فليس ما تقوم به الحجة » وما ينبغي 


= آخرجه مالك في الوطاً ٩۰/۱(‏ رتم ۷ والشافعي في السند ٩۳/۱(‏ رقم ۲۷۰) 
وني الرسالة (ص۲5۸ رقم ۷۳۸) والحاكم في الستدرك (۲77/۱) والييقي في السنن الکبری : 
)١47/7(‏ وقال الزيلعي في نصب الراية عقبه : 0 وهذا اسناد صحیح.. 
وعن أي مومى الأشعري في الحديث الطويل : « ... وإذا كان عند القعدة فليكن 

من أول قول أحدك : التحيات الطيبات ل لله » السلام عليك ا النبي 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 6 أخرجه مسلم (۳۰۳/۱ = ۳۰۵ رقم 404) 
وغيره . 

(0 في نيل الأوطار ۲۹۵/۷ - ۲5۷ . 

(#) احرج ابن جرير من حديث ابن عمرو » کا في الکتز (4۸۸/۷ رقم ۱۹۹۱۲) 
بنحوه . 
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أن یعلم أن التشهدات وألفاظ الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم وعلی آله 
عليهم السلام كلها مجزئة إذا وردت من وجو مُعتيّر » وتخصيص بعضها دون 
بعض - كما يفعله بعض الفقهاء - قصورٌ باع, وتحکُم محض ‏ وأما اختيار 
الأصحّ منها وتأثيره مع القول بإجزاء غيره » فهو من اختيار الأفضل من 
المتفاضلاات » وهو من صنيع المهرة بعلم الاستدلال والادلة . 


قوله : وتاسعها : التسليمتان ... إخ . 
أقول : ورود التسليمة الواحدة”" فقط لا عارض الثابت ما فيه زيادة 


عليها » وهي أحاديث”" التسليمتين » لما عرّفناك غير مرّة أن الزيادة التي لم تكن 


0) 


هف 


يشير إلى حديث علي رضي الله عنه : « مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » 
وتحلیلها التسلم » . 

أخرجه الشافعي في ترتيب المسند (۷۰/۱ رقم 5١5؟)‏ وابن أي شيبة (۲۲۹/۱) وأحمد 
۱۲۹/۱ والدارمي (175/1) وأبو داود (4۱۱/۱ رقم 2۱۸) والترمذي (۸/۱ 
رقم؟) واين ماجه (۱۰۱/۱ رقم ۲۷۰) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۷۳/۱) 
والدارقطني (۳۷۹/۱ رقم )١‏ وأبو نعم في الحلية (۳۷۲/۸) والبميقي (۱۷۳/۷) . 
قال ابن رشد في بداية المجتهد : (۳۱۹/۱) اختلفوا في التسليم من الصلاة فقال الجمهور 
بوجوبه » وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس بواجب . 

والذين أوجبوه ؛ منهم من قال : الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة . 
ومنهم من قال : اثنتان . فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي . 

من ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان » فلما ثبت من أنه عه كان يسلم 
تسلیمتین . ورد ذلك من حديث ابن مسعود » أخرجه الطيالسي (ص۳۷ رقم (A‏ 
وأحمد )444/١(‏ والدارمي (۳۱۰/۱ - ١‏ ) ومد بن الحسن في الحجة على أهل 
المدينة (۱۸۲/۱ - ۱4۳) ومسلم (405/1 رقم )081/11١1/‏ وأبو داود (7.05/1 
رقم 447) والترمذي (89/5 رقم ۲۹۰) والنساني (1۳/۳) وابن ماجه (۲۹7/۱ 
رقم 414) وابن الجارود (رقم ۲۰۹) والطحاوي في شرح معاني الأثار )51//١(‏ 
والدارقطني (507/1 رقم ۳) وأبو نعم في الحلية (585/5) واليييقي (۱۷۷/۷) عنه : أن 
النبي له كان يسلم عن يينه وعن يساره : « السلام عليكم ورحمة الله السلام = 


بل اشام على شفاء ات نتب |۲۷ 


منافية يجب قبولها » فالقول بتسليمتين اعمال لجمیع ما ورد » بخلاف القول 
بتسليمةٍ فإنه إهدار لأكثر الأدلة بدون مقتضي" وأمّا کون التسلم واجبّا أو 
غير واجب » فقد عرفناك أن الرجع حديث السيء ‏ وأنه لا وجوب لغیر ما 
م يُذكر فيه » إلا أن يغبت یثبت إيجابه بعد تاريخ حديث السيء إِيجابًا لا هکن صرفه 
بوجه من الوجوه . 


0) 
0 


قوله : أحدها : التوجه قبل التكبيرة ی إل . 
أقول : جميع ما ثبت عنه َيه في التوجه أنه كان يتوجه بعد التكبيرة) 


عليكم ورحمة الله » حتى يُرى بياض خدّه . وله ألفاظ متعددة . ولفظ مسلم من 
رواية أي معمر : أن آمیزا كان بمكة يسلم تسليمتين » فقال عبد الله : أَنَّى علقها ؟ 
إن رسول الله عله كان يفعله . 

وفي زاد المعاد )558/١(‏ قال ابن القع : إن السنة الصحيحة الصريحة المحكمة عن 
النبي ع التي رواها خمس عشرة نفسًا من الصحابة » أنه كان يسلم في الصلاة 
عن ينه وعن يساره : « السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله » . 
منهم : عبد الله بن مسعود»وشعد بن أي وقاص ؛ وجابر بن سمرة » وأبو مومی 
الأشعري » وعمار بن ياسر » وعبد الله بن عمر » والبراء بن عازب » ووائل بن 
حجر » وأبو مالك الأشعري » وعدي بن عمرة الضمري » وطلق بن علي » وأوس 
ابن أوس » وأبو رمثة » والأحاديث بذلك بين صحيح وحشن . 

هكذا ورد في الأصل » ولعلّه : بدون مقتض . 

روى البخاري (۲۲۷/۲ رقم )۷٤٤‏ ومسلم 4159/١(‏ رقم 0۹۸/۱6۷) وأحمد 
(۲۳۱/۷) والدارمي (۲۸۳/۱ - ۲۸6) وأبو داود 4٩۳/۱(‏ رقم ۷۸۱) والنساني 
۱۲٩ - ۱۲۸/۷(‏ وابن ماجه (۲۹4/۱ رقم 6۰9 والبمقي (۱۹۵/۲) عن 
أي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله - له - كان يسكت بين التکبیر والقراءة 
إسكاتةٌ » قال : فقلت : يا رسول الله » بأبي أنت وأمي » إسكاتك بين التكبير 
والقراءة » ما تقول ؟ قال : « أقول : اللهمّ باعذ بيني وین حطاياي کا باعذت بين 
اشرق والمغرب > للم نقني من الخطايا كا بى الثوبُ ایض من لس » الله 
اغسیل خطاياي بلماء والتلج ولد » . ولم يغبت عنه عل التوجه قبل التكبير .= 


TYA 


ولم يات في شيء أنه توجه قبلها » وأمّا الاستدلال بقوله تعالى : * 
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عو 
7 ع 


تک ۱ ° فوهم من جهتين : الأولى : أن الآية واردة عشروعية هذا ۳ 
وهو : 3 وقلا مداه لكر لخد 4" من غير تقييد بالصلاة . 
والثانية : أن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا مَعيّة عند جمهور أهل 
للغة؟ والعنی : يا محمد » اجمع بين هذا ال کر وبين التكبير . وأمّا الاستدلال 


0) 
002 


© وأخرج مسلم (0//5) بشرح النووي » والنساقي (۸۹۷/۲) وأحمد ۷۲۷/۲ 
رقم ۷۲۹ من حديث علي - رضي الله عنه - أنه .قال : كان النبي ع إذا قام 
إلى الصلاة » قال : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا 
وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك 
له » وبذلك أمرت وأنا من السلمین » اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ریب 
وأنا عبدك » » ظلمت نفسي واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوي جميعًا » لا يغفر الذنوب 
ِل أنت » واهدني لأحسن الأخلاق» لا بهدي لأحسنا الا أنت » واصرف عني 
سيئها ECR‏ ا عي 
والشر ليس إليك » أنا بك وإليك » تبا ركت وتعاليت » أستغفرك ك وأتوب ب إليك .. 

زاد أبو داود 481/١(‏ رقم )۷٦۰‏ : كبر ثم قال ... الحديث . 

وهذا تصرع بأن و 

الاسراء آية (۱۱۱ . 

جاء في المغني : معناها مطلق الجمع » فتعطف الشيء على مصاحبه نحو وا 
وأَصحب سیک رعل سابقه » نحو ۸ وقد رسلاو اولب رھم 4 وعلى 
لاحقه » نحو : 9 200153 رال نیک 4 . فعلى هذا إذا قيل : 
« قام زيد وعمرو » احتمل ثلاثة معا . 

قلت : المقصود من المعاني الثلاثة ؛ أي : 

. قام زیڈ وعمرو معاً . ۲ - قام زیڈ ثم عمرو . ۳ - قام عمرو ثم زیڈ‎ - ١ 
اه‎ ٠ قال ابن مالك : كونها للمعية راجح » وللترتيب كثير كثير» ولعكسه قليل‎ 
ويجوز أن یکون بين متعاطفیها تقارب أو تراخ » عو ترادو ویر‎ 
. لْمَرْسَلِت 4 فان الردّ بعد لقائه في اليم » والارسال على رس أربعين سنة‎ 
. ] انظر : مغني اللبيب (۳۵۶/۲ وما بعدها)‎ [ 


بحدیث أنه ع كان یفتتح الصلاة بالتكبير والقراعة بالحمد له فليس فيه 
من الدلالة على الطلوب شيءٌ » وغاية ما ستفاد منه أن الصلاة ته e‏ 
SND at‏ تعقيب ما 
بفجح به الصلاة با ینسح ال فلیس خلك من الیل ف شیم » فزنه قد 
يقع الجمع بين الأمور المُتضادَّة » تقول : الحجر جماد والانسان حیوان . وأمًا 
حديث المسيء بلفظ : « فكبّر ثم اقرأ » فذلك باعتبار ما يجب في الصلاة » ولا 
ريب أن الواجب من أذكارها بعد التكبيرة هو القراءة . والحاصل أن السنة المطهرة 
قد وردت مورا لا يدكره لا من لا يعرفه » بأنه َك كان يتوجه بعد التكبيرة ‏ 
تسیل عل هل ایام الي هی عن لاه فر اخل ل مارب ما مر آوضیخ 

من الشمس لا یفعله منصف . وأما ما یتوجه به“ فهو الذي قد ثبت عنه ل 
۲ وفيه الصحيح والأصحّ › والوقوف على ذلك مکن بالظر في ختصر 
من مختصرات الحديث » وسبحان الله وبحمده ما فعلتُ هذه الذاهب بأهلها . 


(۱) أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها 740/١(‏ رقم 4۹۸) وأبو داود في السنن 
(VAT)‏ . 

(۲) تقدم خديث أبي هريرة وعلي - رضي الله عنما - قريبًا » ونحن نسوق إليك أحاديث 
أخرى كان يتوجه بها النبي عله ( منها ) : 
(أ) - « سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك وتعالى جدّك , ولا له غيرك » . 
أخرجه ابن ماجه (١/75؟‏ رقم )6١5‏ وأبو داود (48۰/۱ رقم ۷۷۵) والترمذي 
٩/۲(‏ رقم ۲4۲) والنسایي (۱۳۲/۲ رقم 845) والدارمي (۲۸۲/۱) واليهقي (۲/ 
٤‏ - ۳۰) وأحمد (۵۰/۳) من حدیث أي سعید الخدري ؛ وهو حديث صحیح . 
(ب) - ( ومنها ) : «الله أكبر كبيراء والحمد لله کثیژاه وسبحان الله بکرة وأصيلا». 
أخرجه أبو داود 485/١(‏ رقم 0754 من حديث جبير بن مطعم » وفي سنده 
( عاصم بن عمير العنزي ) لم يونّقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات » ولكن 
للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الصحة » منها : لاله عند مسلم من 
حديث ابن عمر ٤۲۰/۱(‏ رقم )101/15٠‏ » ولآخره شاهد عند أي داود (14۰/۱ 
رقم هلالا) والترمذي (۹/۲ رقم ۲4۲) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
ا ج د ف 
111 ات سد 


قوله : والتها : أن يقول : جع الله لمن حمده ... اخ . 
أقول : الظاهر من الأدلة أن الإمام والمنفرد يجمعان بين السمعلة 
والحمدلة » فيقولان : سمع الله لمن حمده ‏ اللهم ربنا ولك الحمد » حمدًا كثيرًا 
طیّا مباركًا فيه”". وأمًا اموم ففيه احتال » وقد أوضحت الصواب فيه في 
شرح المتتقى. وأما قول المصدف : إنه عله كان يقول ذلك في القنوت - 
يعني ما ذكره في الحديث الذي أورده - فَرَدٌ بمجرد الاحتال » ثم رتب على ذلك 
النسخ » ثم قال : وهذا واضح . وهو يعن الوضوح براحل ؛ فإن هذا الذكر 
ثبت أنه َيِه كان يقوله عند الاعتدال من الركوع » والقنوت كان بأذكارٍ وأدعية 
أتحرء ولا يخفى هذا على عارف بالستة . 


قوله : ورابعها : التسبيح ... إن . 
أقول : قد بين لنا عه كيفية تسبيح الركوع والسجود بيانًا شائيًا » 
نقله لنا عنه الذين نقلوا إلينا سائر الأحكام الشرعية » فقالوا : كان يقول في 
رکوعه : « سبحان رلي العظم ^ وفي سجوده : ( سبحان رلي الأعلى ^ 
وکذلك آرشد"؟ إليه عه قولًا » وم برد في شيء أنه كان يقول في رکوعه 


(۱) ورد في صحیح مسلم (۲۰۳/۱ رقم 4۰4) من حدیث أي موسی : إن الامام والنفرد 
یقولان : « سع الله لمن حمده » والمؤتم یقول : « اللهم ربنا ولك امد ) . 

(۲) ۲4۹/۲ - ۲۰۲) المنتقى . 

(5) عن ابن مسعود : أن النبي عه قال : « إذا ركع أحدك فقال في رکوعه : سبحان ري 
العظيم . ثلاث مرات » فقد تم رکوعه » وذلك أدناه » وإذا سجد فقال في سجوده : 
سبحان ربي الأعلى . ثلاث مرات » فقد تم سجوده » وذلك أدناه » . 
أخرجه : أبو داود ٥٥۰/۱(‏ رقم “88) وقال : هذا مرسل ؛ عون لم يدرك عبد الله . 
والترمذي (4۱/۲ رقم ۲۰۱) وقال الترمذي : حديث ابن مسعود ليس سناده 
بمتصل ؛ عون بن عبد الله لم يلق ابن مسعود . وابن ماجه (۲۸۷/۱ رقم 85) » 
واحدیث ضعيف . 5 


- وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۸۱ 


وسجوده : سبحان الله العظيم » سبحان الله الأعلى . وما ورد من الترغيب في 
۱ هذا الذكر فليس فيه دلالة على أنه يُفعل في هذا الموضع » وإلّا لزم في غيره 

من الأذكار التي ورد الترغیب فیها مطلقًا » أن تُفعل في ال رکوع والسجود ۰ 

واللازم باطل فالملزوم مثله . وجملة ما آورده المصنف هو من هذا القبیل . 

وأمّا حدیث ابن مسعود بلفظ : « إذا ركع أحدكم فقال : سبحان الله لعظیم » » 

فهو في کتب الحدیث بلفظ : « فقال : سبحان ربي العظیم » » كما في 

الترمذي وابن ماجه وغیرهما . وأما زيادة : « وبحمده » فوردت من طرق في 
كل واحدٍ منها مقال » فمن زادها فلکونها قد تقوب لكثرة الطرق » ومن تركها 
فلکون کل طریق لا یخلو من مقال » والخطب في مثل هذا یسیر » نما الشأن 
في ترك ما ورد والعدول إلى ما لم يرد » من دون سبب يقتضي ذلك . وأما 
التقييد بعددٍ مخصوص ‏ فلم يرد ما يدل علیه"" إنما كان الصحابة یدرون لبثه 
في رکوعه وسجوده تقادیر مختلفة » والتطویل في الصلاة من السنن الثابتة ما ۸ 
" يكن المصلي ماما لقوم » فإنه يصلي بهم صلاة آعفهم" © آرشد إليه عه . 
= و وی حدیث عقبة بن عامر أنه قال : لا نزلت :سیب سرب لمیر 
زترسة : ۷۵ ] قال لنا رسول الله ع : ٠‏ اجعلوها في رکوعکم » . ولا نزلت : 
ل مَيْحسْمَرَيةَالْاعَلَ » قال : « اجعلوها في سجودگ ١‏ . 
آخرجه ا داود (45/1ه رقم )۸1٩‏ وابن ماجه (۲۸۷/۱ رقم ۸۸۷) والحام 
(۲۲۰/۱) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۳0/۱) والمقي (۸:/۲) والدارمي 
(۲۹۹/۱) وأحمد ۰0/0 والطيالسي (صه۱۳ - رقم ۱۰۰۰) وهو حدیث 
ضعیف » وقد ضعفه الالباني في الارواء رقم (۲۳۶) . 

(۱) _ تقدم تخريجه قريبًا . 

(۲) ثبت في الصحيحين ! البخاري (۱۹۹/۲ رقم ۷۰۳) ومسلم (۲۶۱/۱ رقم 10۷) . 
وني الوطاً (۱۳۵/۱ رقم ۱۳ وأبو داود (۰۰۲/۱ رقم ۷۹۶ و 0۷۹۰ واللساني 
(۹4/۷ رقم ۸۲۳) والترمذي (4۲۱/۱ رقم ۲۳۹) عن أي هربرة رضي الله عنه : 
أن النبي م قال : « إذا صلى أحدك بالناس فلیخفف ؛ فان فيهم الضعیف والسقم 
والکبیر » فإذا صلى لنفسه فلیطوّل ما شاء 4 . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 

قوله : وخامسها : ما يقوله المصلي في الركعة الثالثة من الغرب » وفي 
ال رکعتین الأخريين من العجماوین والعشاء الآخرة ... إن . 

أقول : الذي ثبت عن رسول اه هو قراءة الفاتحة في كل ركعة 

من ركعات الصلاة'” ا و E‏ د 


eT‏ یه  :‏ لَفذكان لك ف رسول أله 

242 4 4 مسر ا بر مر مرو ور له‎ (DY r سه‎ 6A 
ک۰ رک تشر ( کرات‎ 

5 4 ". ولا يصمّ ترجیح ما ثبت عن غيره على ما ثبت 


ا عبج Gd‏ 
ذاك الذي تكون له هذه النزلة عند الله وعند عباده حتى يعارض قول رسول الله 
مه وفعله بقوله وفعله » فضلا عن أن يُرجّح عليه فيكون فاضا وفعل رسول الله 
مله مفضولًا !! اللهم غَفْرًا فإن هذا نوع من الغلوٌ ليس وراءه مثله . وأما 
الاستدلال على أفضلية هذا الذكر بمثل حديث : « إذا مررتم برياض الجنة )© 
وحديث ١‏ خذوا جنتکم »"؟ فغير مفيد للمطلوب » وهو کون هذا الذكر 


() تقدم ترجه . 

(۲) الاحزاب الاية (۲۱). 

م الشر الآية (۷) . 

ره ال عمران (۳۱) . 

(ه) آخرجه الترمذي (۵۳۲/۰ رقم ۳۰۰۹) من حدیث أي هريرة . 
وعند الترمذي أيضًا (ه/77ه رقم ۳۵۱۰) من حدیث أنس » وقال عن الأول : 
هذا حدیث حسن غريب . وقال عن الثاني : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
من حديث ثابت عن انس . وأخرجه الطبراني (۹۰/۱۱ رقم ۱۱۱۵۸) من حدیث 
ابن عباس . وآورده افيثمي في المجمع (۱۲/۱) وقال : فيه رجل لم یسم . وحستن 
الألباني حدیث أنس في صحيح الترمذي . 

رت أخرجه الحام في المستدرك (۵4۱/۱) من حديث أبي هريرة . وقال : هذا حديث 


صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول A۳‏ 


يكون في الصلاة مكان أم القران » بل أفضل منها » وغاية ما في ذلك أنه ذكر 
فاضل ونحن نقول بموجبه » إنما الشان في استلزام كونه فاضلا للمطلوب » 
فهذا مما لا يقول به من له أدنى نصيب من عرفان .. وأمّا حديث تعليمه عله 
لمن لا يستطيع أن يأخذ شيئًا من القران» فالفروض مشروعية مثل هذا 
الذكر عند الصنف ومن وافقه لمن كان مستطيعًا لقراءة أم القران » بل أفضليته » 
فهذا هو محل النزاع » وا ٩۳/۹۳‏ مع عدم الاستطاعة فغير محل النزاع ونحن 
نقول به » فانظر أي ثمرة لما ساقه الصنف من هذه الأدلة . وأمّا الاستدلال بان 
ما يُفعل في الركعتين الأخريين لمّا كان ما به في جميع الأحوال » استلزم أن 
يكون تسبيحًا » فمتوقف على ورود دليل على أن القران مجهورٌ به في جميع 
الأحوال » وإنه من الدعاوى التي لا تثبت بحال من الأحوال » وعلى فرض أنه 
ورد دليل كذلك » فهو لا يستلزم أن يكون الذكر في الركعتين الأخريين هو 
هذا الخصوصية . والحاصل أن الاحتجاج بمثل هذه الحجج في مقام النزاع في 
الأحكام الشرعية ما لا أزيد الناظر على غير إرشاده إلى النظر فيه . 


(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود 071/١(‏ رقم ۸۳۲) والنسائي ١41/9(‏ 
رقم 6۲۶ والحام )١51/1(‏ والييقي ۳۸۱/۷ وأحد ۳۰۳/۵ ۳۰۰ ۳۸۲) 
وقال الا : صحیح على شرط البخاري .. ووافقه الذهبي . 
قلت : وهو کا قالا . إلا أن السكسكي ون أخرج له البخاري » فقد قال الحافظ 
في التلخيص : « هو من رجال البخاري » لکن عيب عليه (خراج حدیثه » . 
والخلاصة أن الحديث حسن » والله علم . 
ولفظه من حديث عبد الله بن أبي أوفى » قال : جاء رجل إلى النبي مل ققال : 
إني لا. أستطيع أن اخذ من القران شيئا » فعلمني ما يجرئني منه . قال : « قل : 
سبحان الله » والحمد لله »> ولا إله إلا الله > والله أكبر > ولا حول ولا قوة الا بالل 
العلي العظم » . قال : يا رسول الله » هذا لله عز وجل » فما لي ؟ قال : « قل : 
اللهم ارحمني وارزقتي وعافني واهدني » . فلمّا قام قال هکذا بيده » فقال رسول الله 
عٍَِ : « آما هذا فقد ملا يده من الخير » . 


وبل القمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 

قوله : وسادسها : التشهد الأوسط ... اخ . 

آقول : الاستدلال على عدم الوجوب لكونه عه ترکه فسجد 
تلسهو" غير منتهض إلا بعد تسلم أنه لا يكون السجود إلا لغير واجب ء 
والذي يتبغي التعويل عليه حديث المسيء ا تقدّم غير مرة » فان كان مذكورًا 
اف ايك شور يه ی الدع الي 
لوكي ا او SI‏ 
شاملة للتشهدين جميعًا » إلا أنه ينبغي تحقيقه کا ورد الدليل بذلك » وأقل ما 
يقال في تشهد ابن مسعود » ويُضم إليه الصلاة على النبي واله عم بأخصر 

قوله : وسابعها : القنوت.... لخ . 

آقول : اعلم أنه لم يأتٍ في شيء من الأحاديث ما يدل على استمرار 
القنوت عند نزول التوازل وعند عدمها » الا حديث انس" الذي ذکره 


(۱) أخرجه البخاري ٩۲/۳(‏ رقم ۱۲۲۰ - ۱۲۲) وسلم (۳۹۹/۱ رقم ۰۷۰) 
ومالك في الموطاً ٩0/۱‏ رقم ) وأحمد (ه/۳4۰) والدارمي (0۳۵۲/۱ ۳0۳ 
0 داود (1۲۵/۱ رقم ۱۰۳4 والترمذي (۲4۲/۱ رقم ۳۸۹) والنسا (۱۹/۲) 

بن ماجه (۳۸۱/۱ رقم ۰ - ۱۲۰۷) وغيرهمء عن عبد الله بن بحينة 
م : إن رسول الله عي قام من اثنتين من الظهر ‏ يجلس بينهما » 
فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلّم بعد ذلك . 

(۲) أخرج أحمد )1١7/8(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲4۸/۱) والدارقطني 
(۳۹/۲ رقم 9) والبييقي (۲۰۱/۲) من طريق أي جعفر الرازي » عن الربيع بن 
أنس » عن أنس بن مالك قال : ما زال رسول الله َك يقنت في الفجر حتى فارق 
الدنیا . ۱ 
ولفظ البييقي (۲۰۱/۲) عن الربيع بن آنس قال : كنت جالسًا عند أنس فقيل له : 
إا قنت رسول الله ع شهرًا . فقال : ما زال رسول الله عله یقت في صلاة = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 
المصنف » وقد ال بعلل منها أن في |سناده أبا جعفر الرازي( وفيه مقال 
مشهور » ومنبا أنه قد روي من طریق أنس ما یخالفه » بل روي عنه التصریخ 

۲ ابت ۳ 5 
یکذب من زعم استمراره ع على القنوت » ومنپا الاضطراب کا بینه جماعة 
من المحققين . وسائر احادیث الباب قاضية بانه كان یفعله عند أن ینزل بالسلمین 
ازلة » فإذا رفعت ت رکه من غير تخصیص لبعض الصلوات دون بعض » بل كان 
یفعله عند النوازل في جميع الصلوات ‏ فتارة يدعو لجماعة من السلمین » وتارة 
يدعو على جماعة من الشرکین » وتارة یفعله قبل الرکوع » وتارة یفعله بعد 
الركوع » فالحاصل أنه مشروع في النوازل غير مشروع مع عدمها » من غير 
فرق بين صلاة الفجر وغیرها"؛ هذا في الفرائض ‏ وأمّا في غیرها فورد في 


= الغداة حتى فارق الدنيا . 
ثم قال البييقي : قال أبو عبد الله - يعني الحم -: هذا إسناد صحيح سنده » ثقة 
رواته » والربیع بن أنس تابعي معروف من أهل البصرة . 
قال البيبقي وه عامل ين ميلع الک ر 
آنس الا نا لا غیج باعل الكي + ولا بعمرو بن عید ‏ 

قلت : رواية الحسن المذكورة آخرجها ابيبقي (۲۰۲/۲) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۲4۳/۱) ولفظه : عن أنس ء قال : صلیت مع النبي عه فلم يرل يقت 
في صلاة الغداة حتى فارقثه » وصليت مع عمر بن الخطاب فلم يزل يقنت في صلاة 
الغداة حتى فارقته . لفظ الطحاوي » وزاد غيره ذكر آبا بكر وعغان . 
: وروي الحديث عن أنس من أوجو متعددة ؛ من رواية قتادة » وثابت » وابن سيرين » ' 

وأني مجلز » وعاصم الأحول » وحنظلة السدوسي » وحميد » وموسی بن أنس » 
واسحاق بن عبد الله بن أي طلحة » وعبد العزيز بن صهيب » وأنس بن سيرين 
وغیرهم ‏ بألفاظ متناقضة مختلفة . فالحديث عن أنس مضطرب , والله أعلم . 

 )۱(‏ قال الذهبي في ميزان الاغتدال (415/1 رقم 1981) : « روى عنه إسماعيل الصفار 
خبرا موضوعًا . وقيل : كان صدوقًا 4 . اه . 

(۲) أخرج البخاري رقم (155) بترتيب البغا . عن أنس قال : « كان القنوثٌُ في المغرب 
والفجر » . 


وبل الغمام على شفاء الأوام. - المجلد الأول 
صلاة الوتر حديث الحسن الط وظاهره أنه دعاء من جملة أدعية الصلاة 
يقال في ذلك امحل بخصوصه لكل أحد › والحديث وان كان فيه مقال لکنه لا 
يُسْقطه عن درجة الاعتبار » ول يعارضه غيره » کا عارض حديث أنس المذكور 
سائر أحاديث القنوت » فإنها كلها کا عرفت مخالفة له . وأا تخصيص القنوت 
بالقرآن فشيء لم يدل عليه دليل ألبتة » فان جميع أحاديث القنوت مصرّحة بأنه 
كان یات فها م با ليس بقرآن » والاحتجاج بحديث : « لا يصلح فما شيء 
من كلام الناس »۳ غير نافع » لاستلزامه لقصر ما في الصلاة على ما في 
الحديث » ولا يقول به أحد من أهل العلم » فإن التشهد ليس هو منها » إذ ليس 
بقرآن ولا تسبيح ولا تكبير » فان قال : مُخصّص التشهدٌ با ورد فيه من الإدلة 
بتلك الألفاظ » فيقال : والقنوت مُخصص با ورد فيه من الأدلة بتلك الألفاظ » 
وکذلك سائر الأدعية الواردة في الصلاة ثابتة بدليل خاص » ولا محیص عن 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۳۳/۷- ١4‏ رقم 68 و 0٤۲١‏ والنسایي 718/5 رقم 
۰ و )١745‏ وابن ماجه (۳۷۲/۱ رقم ۱۱۷۸) والترمذي (۳۲۸/۲ رقم 
4 وقال : هذا حديث حسن . وم يذكر فيه قنوت » إنما قال : في الوتر . وقال 
الترمذي : لا يعرف في القنوت أحسن من هذا . 
وقال في الخلاصة : إسناده على شرط الصحیح . وقال الجام : صحیح على شرط 
الشيخين » وزاد الطبراني والبيبقي : « ولا يعر من عادیت » قال في الخلاصة : بإسناد 
لا أعلم به بأسًا . 
وقال البيهقي في الخلاصة : سندها ضعيف . وتعقبه في التلخیص » وزاد النساي بإسناد 
حسن » قال في الخلاصة بعد قوله : « تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي 4 : وقال 
النووي إن إستادها صحيح أو حسن . وتعقبه الحافظ بأنه منقطع . وفي رواية البييقي 
عن ابن عباس:كان رسول الله َيه يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح . 
قال في بلوغ المرام : وفي سنده ضعف . 
والخلاصة: فالحديث صحيح . انظر الإرواء رقم )4۲٩(‏ . 
(؟) يشير إلى حديث معاوية بن الحكم السلمي» انظر صحيح مسلم (۳۸۱/۱ رقم- 
۳۷ . ۱ 
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هذا » والأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان » على أنه لا حجة في حديث : 
ولا یصلح فيها شيء من کلام الناس » ؛ لأن المراد به تكليمهم حال الصلاة 
بمعنى مخاطبتهم » وقد قررت الكلام على جميع أطراف القنوت في شرح ' 
التق با یرف الناظر فيه أن جميع ما خصته هاهنا صواب لا معذرة عنه . 
5 . ۱ 

قوله : فصل : اخحلف علماؤنا في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ... 
اش . 

آقول : اعلم أن الأدلة على هذه السنة قد تواترت”" توائرًا لا ینکره من 
له أدنى مام بعلم الأدلة » واختصّت باجماع العشرة المبشرة بالجنة على روايتها » 


. )۳۶۰/۲( 0١ 
ورد حديث رفع الیدین من حدیث أي بكر وعمر وعلي وابن عمر ومالك بن الحويرث‎ )۲( 
وجابر وأني هريرة وألي موسی الأشعري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعمير‎ 

الليثي والبراء بن عازب ووائل بن حجر .... وغيرهم : 

© أما حديث أي بكر » فقد أخرجه البيبقي في السنن الكبرى (۷۳/۲ - ۰۷4 
وقال البهقي:: رواته ثقات.. 

© وأما حديث عمر » فقدر أخرجه البيبقي أيضًا في السنن (۷4/۲) . 

6 وأما حديث علي ».فأخرجه أحمد (۷۳/۱) والبخاري في رفع اليدين رقم ١(‏ » 
)٩‏ وأبو داود (۷۰/۱؛ رقم ۷44) والترمذي (4۸۷/۰ رقم ۳۳۲۳) وابن ماجه 
(۲۸۰/۱ رقم 854) والدارقطني (۲۸۷/۱ رقم )١‏ والبيبقي: (۷4/۲) وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 5 

© وأما حذیث ابن عمر» فأخرجه البخاري (۲۱۹/۲ رقم )۷۳١‏ ومسلم 
(۲۹۲/۱ رقم ۳۹۰/۲۲) عن ابن عمر قال : كان النبي عب إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه حتی یکونا حذو منکبیه ثم يكبر . 

© وأما حدیث مالك بن الحويرث » فرواه الطيالسي في السند (۱۷۱/۱ رقم 
۲۳ وأحمد (247/6) والدارمي (۲۸۰/۱) والساني (۱۲۳/۷) وأبو داود 
(4۷۱/۱ رقم 0۷4۵ وابن ماجه (۲۷۹/۱ رقم ۸۵۹) وأبو عوانة )٩٤/۲(‏ = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
ومعهم من الصحابة جماهیر » ونقل جماعة من الحفاظ أنه لم یقع الخلاف 
فى ذلك بين الصحابة » بل اتفقوا عليه . والحاصل أنه قد نقل إلينا هذه السنة 
الذين نقلوا إلينا أعداد ركعات الصلاة » فإذا لم يثبت بمثل ما ورد فيها 
مشروعيتها فليس في الدنیا مشروع ؛ لأن كثيرًا مما وقع الإطباق على مشروعيته 
وصار من قطعيات المرويات لم يبلغ إلى ما بلغ إليه نقل الرفع » وليس في المقام 


= والدارقطني (۲۹۲/۱ رقم 6۱۵ والبييقي (۷۱/۲) والبخاري (۲۱۹/۲ رقم ۷۳۷) 
ومسلم (۲۹۳/۱ رقم ۳٩۱‏ . 
© وأما حديث جابر » فرواه أحمد (۳۱۰/۳) وابن ماجه (۲۸۱/۱ رقم ۸0۸) وهو 
'» وأما حدیث أي هريرة » فأخرجه أبو داود 4۷۳/۱ رقم ۷۳۸) وابن ماجه 
(۲۷۹/۱ رقم ۸۲۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۲4/۱) وهو حدیث 
© وأما حدیث ابي موسى » فاخرجه الدارقطني (۲۹۲/۱ رقم. ۱5) ورجاله 
ثقات . ١‏ 
© وأما حديث عبد الله بن الزبير » فرواه أبو داود (4۷۳/۱ رقم 6۷۳۹ . 
© وأما حديث عبد الله بن عباس » فأخرجه أحمد في المسند (۳۲۷/۱) وأبو داود 
٤۷٤/۱(‏ رقم ۷4۰) وابن ماجه (۲۸۱/۱ رقم 850) وهو حديث صحيح . 
© وأما حديث عمير الليثي » فأخرجه ابن ماجه (۲۸۰/۱ رقم )65١‏ والطبراني في 
الكبير (4۸/۱۷ رقم )٠١4‏ وأبو نعم في الحلية (۳۵۸/۳) ۰ ووهم ابن ماجه فسماه , 
عمير بن حبیب ‏ وإنما هو عمير بن قتادة الليثي . وهو حديث صحيح . 
© وأما حديث البراء » فأخرجه أبو داود ٤۷۸/1(‏ رقم 749) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۲۲/۱) والدارقطني (۲۹۳/۲ رقم ۰۱۸ ۰۲۱ ۲۳) والسمقي 05/۷ 
وهو- حديث ضعیف . 
© وأما حدیث وائل بن حجرء فأخرجه مسلم (۳۰۱/۱ رقم ۰۱/۰4) 
وأبو داود (11/۱ رقم ۶ - 55/ا) والنسائي (۱۲۳/۲) وابن ماجه (۲۸۱/۱ 
رقم )۸٩۷‏ والطحاوي في. شرح معاني الآثار (۲۲۳/۱) والدارقطني (۲۹۲/۱ رقم 
۶ واليهقي (۷۱/۲) وأحمد (۳۱۰/۵ - ۳۱۷ . 
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ما يصلح لمعارضة هذه السنة » لا من قوله عي ولا من فعله » ولا عن أصحابه 
من أقوالهم ولا من أفعالهم » وقد درج عليها خير القرون ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ..وما تمسك به المصنف في عدم مشروعية الرفع فهو عن إفادة 
الطلوب براحل » أما حدیث : «ما لي ارام رافعي أيديكم )فهو وارد في ر 
رفع الأيدي عند السلام » زجرًا لمن كان یفعل ذلك في زمنه يه ؛ كما في 
صحيح مسلم'' وغيره » وعل تسلم العموم باعتبار اللفظ دون خصوص 
السبب كا تقرر في الأصول فهو مخصّص با قد تواتر في الرفع الخاص » فالصنف 
وغيره من أهل العلم يخصّصون بالحديث الذي ۸ يبلغ إلى عشر معشار ما بلغت 
إليه أحاديث الرفع » فما بالمهم انسّدٌ عليهم هاهنا باب التخصيص » وأما حديث 
البراء" قال : رأيت رسول الله ع إذا افتعح الصلاة رفع يديه » ثم لم يد . 
فهو قد تسن الا عم اج ارا رركي وت ی 
على أنه مرج ˆ من قول يزيد ب بن أبي زياد » وقد رواه عنه بدونها عند جماعة 
من الأئمة ؛ منهم شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم » ومع هذا 


(۱) أخرجه مسلم (۳۲۲/۱ رقم ۱۲۰/ 4۳۱) وأبو داود (1۰۷/۱ رقم )٩۹۸‏ والنسائُ 
٩/۳(‏ رقم ۱۱۸۰) من حديث جابر بن سمرة . 
قال ابن حجر : « ولا دليل فيه على منع الرفع على افيقة الخصوصة في الوضوع 
اخصوص ‏ وهو الركوع والرفع منه » . 

(؟) أخرجه أبو داود ٤۷۸/١(‏ رقم 0۷۰۰ وهو حديث ضعيف » ضعَفه التووي في 
المجموع (4۰۲/۳) ثم قال : وممن نص على تضعيفه : سفيان بن عيينة والشافعي 
وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري » وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وأبو سعيد عتان بن سعيد الدارمي والبخاري وغيرهم من الْتقدّمين . وسبب تضعيفه 
أنه من رواية سفيان بن عيينة عن يزيد بن أي زياد عن عبد الرحمن بن أي ليل عن 
البراء رضي الله عنه » واتّفق هؤلاء الأئمة المذكورون وغيرهم على أن يزيد بن أي ب زياد 
غلط ... وتقدّم 5 الكلام على حدیث البراء أيضًا . 

(۳) تقدم القول فيه قریبا . 
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فالحديث من أصله قد أطبق الأئمة على تضعيفه » وكا ثبت ثبت الرفع عند الافتتاح 
ثبت عند الركوع وعند الاعتدال منه"“ بأحاديث تقارب أحاديث الرفع عند 
الافتتاح » وكذلك ثبت الرفع عند القيام من التشهد الأوسط بأحاديث صحيحة » 
" وكذلك ثبت بت اسع اليه لع عل اليك ی ی ۳ 
تحت السّرة أو بينهما بأحاديث تقارب العشرين في العدد” “2 وم يُعَارض هذه 


(۱) آخرج البخاري (۲۱۹/۲ رقم ۷۳۷) ومسلم (۲۹۳/۱ رقم ۲۵ = 1/55وم) 
وغيرهما عن مالك بن الحويرث ۰ قال : ریت رسول الله َيه يرفع يديه إذا كبر » 
وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع » حتى يبلغ بهما فروع أَذئيُه . 
© وأخرج البخاري في صحيحه (۲۲۲/۲ رقم ۷۳۹) عن نافع أن ابن عمر كان 
إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه » وإذا قال : مع الله لمن 
حمده رفع يديه » وإذا قام من الزكعتين رفع يديه » ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله 

(۲) أخرج مالك (۱۰۹/۱ رقم 4۷) والبخاري في صحيحه 7١4/1(‏ رقم ۷6۰) عن 
سهل بن سعد قال : كان الناس یرون أن يضع الرجل يده نی على ذراعه الیسری 
في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي َيه . 
© وأخرج الترمذي.(۳۲/۲ رقم ۲۵۲) عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : كان 
رسول ا ا وت فيأخذ شاله بيمينه . وقال الترمذي : حديث حسن . 
© وكذلك أخرج مسلم في صحیحه (۳۰۱/۱ رقم 4۰۱/96) عن وائل بن حجر 
واین مسعود . ۲ 
© وأخرجه أبو داود (4۸۰/۱ رقم ۷۵۵ والنسائي (۱۲۹/۲ رقم ۸۸۸) وابن 
ماجه (۲۰/۱ رقم ۸۱۱) من حديث ابن مسعود » وهو حديث صحیح . 
© وأخرج النساني في السنن (۱۲۰/۲ - ۱۲3 رقم ۸۸۷) بإسناد حسن عن وائل 
ابن حجر . 
« وأخرج ابن أي شيبة في المصنف (۳۹۰/۱ - ۳۹۱) عن غطيف. بن الحراث ` 
وقبيصة بن هلب عن أبيه ووائل بن حجر وعلي وأبي بكر الصديق وأبي الدرداء أنه 
قال : من أخلاق النبيين وضع مين على الشمال في الصلاة . 
© وأخرج أبو داود (4۸۰/۱ رقم ۷05 وأحمد في المسند (5/9/ام رقم ۷۰ = 
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السنن معارضٌ » ولا قدح أحد من أهل العلم بالحديث في شيء منها ؛ ومن 
الغرائب أنها صارت في هذه الديار وهذه الأعصار عند العامة ومن يشابههم » 
فمن يظن أنه قد ارتفع عن طبقتهم من أعظم المنكرات » حتى إن المتمسك 
بها يصير في اعتقاد كثير في عِدَاد الخارجين عن الدين المناصبين لاهل البيت 
المطهرين » فترى الأخ يعادي أخاه » والوالد يفارق ولده إذا راه يفعل واحدة 
منها » وكأنه صار متمسكًا بدين آخر » ومنتقلا إلى شريعة غير الشريعة التي 
كان عليها » ولو رآه يزني أو يشرب الخمر ويقتل النفس أو یم أحد أبويه 
أو يشهد الزور أو يحلف الفجور؛لم يَجْرٍ بينه وبينه من العداوة ما يجري بينه 
وبينه بسبب التمسك بهذه السنن أو ببعضها » لا جرم هذه علاماتٌ آخر الزمان » 
ودلائل خضور القيامة » وقرب الساعة » والله المستعان . وأعجب من فعل العامة 
الجهلة وأغرب:سُكوتُ علماء الدين وأئمة المسلمين عن الإنكار على من جعل 
المعروف منكرًا والمنکر معروفا » وتلاعب بالدين وبسنة سيد المرسلين . 
8ه" . 

قوله : كان رسول الله ل إذا سجد لا یر کا بيرك البعير . 

أقول : الحديث في السنن الثّلاث عنه ع بلفظ : « إذا سجد أحدكم 


= وهو حديث ضعيف ؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي » وقدر 
أجمع على ضعفه » وابن أبي شيبة في الصنف (۳۹۱/۱) عن علي : السنة وضع الکف 
في الصلاة تحت اسر . وروی رُزين - عزاه إليه ابن الأثير في جامع الأصول 
(ه/٠7‏ رقم )84٠١‏ في سفر السعادة -: وضع الكف تحت الصدر . ٠‏ 
© وقال الترمذي في الستن (۳۳/۷) : رأى بعضهم أن يضعهما فوق السّرة » ورأى 
بعضهم أن يضعهما تحت السرة » وكل ذلك واسع عندهم . 
© وقال الشيخ ابن افمام في شرح فتح القدير (49/1؟) : ١‏ ولم یثبت حديث 
صحيح يوجب العمل في کون الوضع تحت الصدور » وفي كونه تحت السرة » 
والعهود من الحنفية هو كونه تحت السرة » وعن الشافعية تحت الصدر ؛ وعند أحمد 
قولان كالمذهبين » والتحقيق المساواة بیهما کا ذكرنا سابقًا » والله أعلم بأحکامه » . 
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فلا ييرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل رکبتیه »۲۳ وأخرج أيضًا أهل 
السنن“ من حديث وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله عه إذا سجد 
يضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه . وللعلماء في ان 
بين الحديثين أو ترتجيح أحدهما على الآخر أبحاث طويلة » والمسألة من العارك » 
وقد بسطتٌ القول فيها في شرح النتقی"" با لا يسع له المقام . وأما ترجيح 
الصنف لحديث ابن عمر با ذكره ففيه ما لا يخفى . 

قوله : ونصّ في الأحكام على أن وضع الأنف في السجود ليس 

أقول : الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله » وصرح في كل واحد 
منها بأن النبي عل لم يذكر الأنف » إِنْ أراد الک باللسان فمسلّم » ولکنه 
قد ثبت في الصحي“ أنه قال : « یرت أن أسجد على سبعة أعظم » 


(۱) أخرجه أبو داود (١/5؟ه‏ رقم ۸4۰) والنسائي ۲۰۷/۷ وأحمد 6۲۸۱/۷ 
والبغوي في شرح السنة ١75/7(‏ رقم 147) والدارقطني 544/١(‏ رقم )١‏ والبميقي 
٩/۲(‏ - ۱۰۰ . 

وقال أحمد شاکر في تحقيقه للمحلى (۱۲۹/4) : (سناده صحیح . 

وقال النووي في المجموع (4۲۱/۳) : إسناده جيد » ولم یضعفه آبو داود . 
وتکلم الألباني في الارواء (۷۸/۷ - ۷۹) على العلل التي أعله بها بعضهم » واخلاصة 
أن الحديث صحيح بلا ريب . 

(۲) أخرجه أبو داود 074/1١‏ رقم ۸۳۸) والنساني (۲۰۷/۷) والترمذي ٥٦/۲(‏ رقم 
۸ ) وابن ماجه (١/587؟‏ رقم ۸۸۲) كلهم من طريق شريك عن عاصم بن كليب 
عن أبيه عن وائل بن حجر . وشريك صدوق يخطىء » ومع ذلك صبححه ابن خزيمة 
وابن حبان (رقم ۷ - موارد) وابن السکن . وللحديث طرق أخرى » ومع ذلك 
فقد ضعّف الألباني الحديث في إرواء الغلیل ۷۰/۲ - ۷۸) وأعل طرقه » فانظرها 
إذا شعت وخلاصة القول آن الحديث کا قال الألباني ضعيف . 

(۳) (۲۰۳/۲ - ۲۰۰ النتقی . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۹۷/۲ رقم ۸۱۲) ومسلم (۳۵۵/۱ رقم ۲۳۰ رقم )4٩۰‏ من 

. حديث ابن عباس‎ ٠ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
عددها وعَدّ من جملتها الجبهة » وأشار إلى الأنف » ولا زيب أن الجبهة في 
لسان العرب غير الأنف » ولا يصح أن يكون قد تجوز بالجببة عن الأنف » وأن العضو 
سابع هو ال ؛ لأن هذا المجاز» وإن كان یا بعلامة المجاورة ‏ لکن 
قد كان ر يسجد على جبهته » فتحمل الاشارة | إلى الأنف على أنها مما 
ينبغي وضعه على الأرض مع الجبهة حال السجود ؛ ليكون ذلك أكمل وأتم 
قوله : قلنا : هذا تأويل الخصم ... اخ . 
أقول : المذكور في الحديث خر الرّمْضاء الكائن في الجباه والأکف » 
واتصال الرمضاء بالجباه لا يكون إلا حال السجود » أو حال التّمرغ بالأرض 
على طريق العبث واللعب » والثاني من صنيع الحمقى والمجانين والصبيان » فالحمل 
على العنی الأول متحتّم » لأن الشكاية إلى الشارع لا تكون إلا في أمرٍ من أمور 
الدين » لا فيما يفعله الصبيان والجانين » وليس في الأمور الدينية ما يُوجب اتصال 
الجباه بالرمضاء غير السجود حتى يحمل عليه » فما قاله الخصم لا معذرة عنه . 
قوله : فصل : في تعيين ما اختاره الحادي إلى الح في التشهد .... لج . 
أقول : التشهدات الثابتة عنه عله موجودة في كتب الحديث » فعلى من 
رام اقسك با صح عنه ع أن ينظرها في دواوين الإسلام » الوضوعة لجمع 
موز من الح + وان ما ریرحت أو نفدل ا ر 
د يا .بعش یی ی » وفي بعضها بتشهد ابن 
رای وفي بعضها بتشهد aS‏ مو مج و دما امه دوقفم امه ماقم وه وه 


)١(‏ وهو بلفظ : « التّحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك آیها النبي ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله » . 
رواه البخاري (۳۱۱/۲ رقم ۸۳۱) ومسلم (۳۰۱/۱ رقم 4۰۲/۰۰) وأبو داود 
(۵۹۱/۱ رقم 61۸ والترمذي ۸۱/۷ رقم ۲۸٩‏ والسان ۲۳۹/۷ - 6۲۰ 
وابن ماجه (۲۹۰/۱ رقم ۸۹۹) وابن الجارود رقم (۲۰۰) والدارمي (۲۰۸/۱) 
وأجمد (۳۲۸۲/۱) والطيالسي (ص۲۳۳ رقم 049 . 

(۲) ولفظه : كان النبي تله يعلّمنا الدشهد ا يعلمنا السورة من القرآن » فکان یقول : 


44 وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
ها فالکل واسع » والأرجح هو الأصح » لكن كونه الأصح لا ينفي 
أجزاء الصحیح » وما ذکره الصنف - رحمه الله - الکلام عليه موجود في المجاميع 
الوضوعة بهذا الشأن » والله الستعان . 

قوله : وعند زید بن علي إذا سبقه احدث بَّنى على ما مضی ... إن . 

آقول : الأصل صحة الصلاة قبل تحقق وجود الانع من الصحة » وهو 
ما كان لا تنعقد معه ابتداءً » فان وژجد فالأصل عدم الصحة ما لم يُوجد الدلیل 
القاضي بالصحة مع وجوده » فحدیث : « فين على صلاته :۲۳ ضعیف » لو 
لم یعارضه غیره لم تقم به الحجة ؛ لأن الانع الي لا تنعقد معه الصلاة ابتداءً 


١ =‏ التحيات البارکات الصلوات الطیبات » سلام عليك أیهااثبي ورحمة الله وب رکاته » 
سلام علینا وعلى عباد الله الصالحين » آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول المع . 
أخرجه مسلم (۳۰۲/۱ رقم 07/5٠‏ 4) وأبو داود 597/١(‏ رقم )٩۷4‏ والترمذي 
(۸۳/۱ رقم ۰) والنساني (۲4۲/۲) وابن ماجه (۲۹۱/۱ رقم )٩۰۰‏ والدارقطني 
(۳۰۰/۱ رقم ۲) وابيهقي (۱6۰/۲) والشافعي في ترتیب السند ٩۷/۱(‏ رقم ۲۷۲) 
عن ابن عباس . 

)١(‏ أخرج مالك (۱/ ۰ رقم ۵۳) والشافعي في ترتيب المسند 45/١1(‏ رقم ۲۷۰) والحام 
)517/١(‏ والبييقي )١47/9(‏ بإسناد صحيح » وهو موقوف على عمر » وخکمه 
حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي » وهو : التحيات لله » الزاكيات لله » الطيبات 
الصلوات لله » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب رکاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . 

(۲) حديث ضعيف أخرجه اين ماجه (۳۸۰/۱ رقم ۱۲۲۱) والدارقطني (۱۵۶/۱ رقم 
۰) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عل : ٠‏ من أصابه فيء أو 
رعاف أو قلس أو مذي فلینصرف فليتوضاً » ثم لین على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم » وقد ضعّفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (61۳4) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 
قد وجد » فکیف وقد عارضه ما هو صحیح ؟ وهو حديث : « وليعد الصلاة » 
عند أهل الستن" » وصححه ابن حبان'"» فالحق أن من عرض له الحَدّث حال 
صلاته لا يعد با قد فعله منها » بل يستأتفها , لدلالة الأثر والتَظّر على ذلك 
كا عرفت » والأمر واضح . 55/55 . 

قوله : وأجمعت الأمة على أنَّ الفعل الكثير يفسد الصلاة ... إن . 

آقول : هذه المسألة من الإشكال بمكانٍ ؛ لأن الإجماع على كونه يقتضي 
الفساد لا يكون حجة إلا بعد معرفة الكثير ما هو فلا فِعْل من الأفعال إلا 
وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه » قليل بالنسبة إلى ما فوقه » كائنًا ما كان » فمن 
ذهب إلى أن الكثير هو ما وقع الإجماع على أنه كثير > فلا يحكم على فع من 
AN ay‏ حکمه عل آلا رقع ماع علی کونه کنیا يقل رب 
الاجماع الكائن على الفساد على الکائن على الكثرة » وهذا از من 
الکتریت الأحمر » والذي أراه طريقًا إلى معرفة الفعل الكثير أن ينظر التكلم في 
ذلك إلى ما صر منه بي من الأفعال » مثل حمله ‏ لأمامة بنت أبي العاص 9" 
وطلوعه ونزوله في النبر وهو في حال الصلاة”: ونحو ذلك ما وقع منه عله 


(1) أبو داود ١41/1(‏ رقم ۲۰۰) و 5٠١/١(‏ رقم 6۱۰۰۵ والترمذي (/458 رقم 
4 والنسائي في عشرة النساء ررقم ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۳۹ ٤١‏ . 
وقال الآبادي في تعليق المغني : « قال الترمذي : حديث حسن » وسمعت محمدًا 
يقول : لا أعرف لعلي بن طلق غير هذا الحديث . وقال ابن القطان في كتابه : وهذا 
حديث لا يصح ؛ فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال » . اه . 

(۲) في الاحسان (5/م رقم ۲۲۳۷) . 
قلت :.وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۷۷/۳ رقم 7517) والدارقطني في السنن 
1٠55/1‏ رقم )٠١‏ ومد (ا/۸) . 

(۲) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 090/١(‏ رقم 015) ومشلم 
(۳۸۰/۱ رقم ۰4۳) من حديث ألي فتادة . 

)٤(‏ يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۹۷/۲ رقم )٩۱۷‏ ومسلم 
585/١‏ رقم 044) من حديث سهل بن سعد . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
لإصلاح الصلاة فيحكم بأنه غير كثير » وكذلك ما وقع لقصذ إصلاح الصّلاة 
مثل خلعه یله للنعل'" وإذنه بمقاتلة اطية وما أشبه ذلك » ينبغي الحكم 
أ قو كد رز .وما خرج عن الواقع من أفعاله 'والمسوّغ بأقواله فهو 
فعل غير مشروع » ويُرجع في كونه مفسدًا أو غير مفسدٍ إلى الدليل + فإن ورد 
ما يدل على أحد الطرفين كان العمل عليه » وان إن لم يرد فالأصل الصحة + والفساد 
خلاف الأصل لا يُصار إليه إلا لقيام دليل يدل على الفساد » ولكنه إذا صدر 

من المصلي من الأفعال التي جرد العبث ما يخرج به عن هيئة من يودي هذه 
لعهادة .+ مل أن يشتغل يعمل من الما اي لا ميل ها لي الصلاة .ولا ي 
إصلاحها » نحو حمل الأثقال والخياطة والنسخ ونحو ذلك › فهذا ما 
فإذا قال قائل بفساد صلاته فهو من حيثية أنه قد فعل ما يناني الصلاة » وأما 
الاستدلال بحديث : « اسکنوا في الصلاة :۲ فهو مع كول لا ایفید إلا 
الوجوب » والواجب لا يستلزم عدمه فساد ما هو واجب فيه » ج تقدّم تحقيقه 


(۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (۲۰/۲) وأبو داود (۳۰۳/۷ - مع العون) 

والحاكم في المستدرك (۰/۱ ۰) وابن خخزيمة في صحيحه (۳۸۹/۱) وابن حبان (رقم 

۰ - موارد) عن أي سعيد الخدري قال : صلى بنا رسول الله عله » فلما صلى 
خلع نعليه فوضعهما عن يساره » فخلع القومٌ نعالهم » فلما قضى صلاته قال : « ما 
لكم خلعم نعالكم ؟ » قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا . قال : « إن جبرائيل أتاني 
فأخبرني أن بهما با » فإذا جاء أحدك المسجد فلیقلب نعليه فلينظر فييما خبث » 
فن وجد فیما خبدًا فليمسحهما بالأرض » ثم لیصل فهما » قال الحاک : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم . 

(۲) يشير إلى الحديث الذي رواه أيو داود 077/١(‏ رقم )٩۲۱‏ والترمذي (۲۳۳/۲ رقم 
۰) وقال : حديث حسن صحيح . والحام في الستدرك (۲67/۱) وصحححه 
ووافقه الذهبي . والنساني (۱۰/۲ رقم ۱۲۰۲) واین ماجه (۳۹۹/۱ رقم 6۲۶۰ 
وهو حديث صحیح من حدیث أي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
« اقتلوا ده في الصلاة : الحية والعقرب » . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۱۰/۱ رقم ۱۱۹/۱۸۷) من حذیث أنس . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
مخصّص بجمیع ما فعله ْلَه ؛ أو أذن به أو قرره » وما حرج عن ذلك ففعله 
غير جائز » بل يجب تركه فقط » فمن تركه كان ممدوحًا ومن فعله كان 
مذمومًا » ومن قال : إن الأمر بالشيء نهي عن ضده » والنهي يقتضي الفساد » 
كما هو مذهب طائفة من أهل الأصول » فغاية ما هناك أن ذلك الفعل الذي 
فعله ولم يتركه كما يجب عليه فاسد » وأما کون الصلاة التي فعل فيها ذلك 
الفعل فاسدة فشيء آخر. 

قوله : يدل جمیع ذلك على أنه لا يجوز للمصلي أن يضع يينه على 
پار 

أقول : الأحاديث الواردة في ذلك عن نحو عشرين صحاييًا » فإذا لم 
يكن هذا مخصّصًا لحديث : « اسکنوا في الصلاة »۳ فما في الشريعة مخصّص . 
ومن أغرب التّمسفات ما زعمه الصنف من التعارض بين الوضع والأخذ » حتى 
كأنه لا يعرف أن الأخذ وضع وزيادة » وأن أحدهما مطلق والآخر مقيد » ولا 
تعارض بين مطلق ومقيد بإجماع أهل الأصول . وأعجب من هذا وأغرب ما 
زعمه من عدم تعيين الركن الذي يُفعل فيه ذلك ۰ هل هو القيام أو القعود أو 
الركوع أو السجود ؟ مع أنه قد ورد التقييد بحال القيام في الصحيح » دم عنك 
غيره » فالمصنف إذا ۸ يعلم بذلك فقد علم غیّره » وأما تجويز أن يكون المراد 
بما ورد في الضم هو التطبيق .فما آشیهه بتأويلات الباطنية”» وما أدري ما هو, 
الحامل على الوقوع في مثل هذه المضائق . 1۷/٦۷‏ . 

قوله : فاقتضى ذلك أن مَنْ تكلم في الصلاة متعمدًا أو ناسین صلاته 


)0 أحاديث الضّم تقدم تخريجها . 

(۲) تقدم تخريجه قرينًا » وهو في صحیح مسلم رقم (۱۱۹/۱۸۷) من حدیث أنس . 

(۳) الباطنية : هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطنًا » ولكل تنزيل تأويلا . 
وظهرت دعوتهم في أيام المأمون من مدان قرمط » ومن عبد الله بن ميمون القداح » 
وليست الباطنية من قرقی ملة الاسلام » بل هي من فرق اجوس ... [ الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص۲۲ ] . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
۱ أقول : أمّا فساد صلاة من تكلم ساهيًا فلا أعرف دلیلا يدل عليه ء إلا 
عموم حدیث النبي عن الکلام» وهو مخصّص بثل حديث تکلمه مه بعد 
أن سلم على ركعتين » کا في حديث ذي اليدين المذكور فإنه تكلّم في تلك 
الحال ساهيًا عن كونه مصليًا » وهو المراد بكلام السناهي ‏ لا أن المراد إصدار 
الكلام من غير قصدٍ » فإن قيل : إن تم فرقا بين من تكلم وهو داخل الصلاة 
لم يخرج منها » وبين من تكلم وقد خرج منها ساهيًا . فإن الأول أوقع الكلام 
حال الصلاة والآخر أوقعه خارجها » واعتداده با قد فعله قبل الخروج ساهيًا 
لا يُوجب كونه بعد الخروج قبل الرجوع في صلاة » وأدل دليل على ذلك تكبيره 
للدخول بعد الخروج سهوًا . فیقال : الادلة الواردة في رفع الخطاب عن الساهي 
مخصّصة لذلك العموم » فاقتضی ذلك أن المفسد هو كلام العامد لا كلام 
الساهي » وأمّا عدم أمره لعاوية بن الحكم'؟ بالإعادة » کا في الحديث الذکوره 


)0 ورد النبي عن الكلام في حديث زيد ب ىأرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة » يكلم 
الرجل منا صاحبه » حتى نزلت : ماو نتب 46 . فأمرنا بالسكوت » 
وئهینا عن الكلام . رواه البخاري (۷۲/۳ رقم ۱۲۰۰) ومسلم (۳۸۳/۱ رقم )٥۳۹‏ 
وأحمد (58/4*) وأبو داود (۰۸۳/۱ رقم 44۹) والترمذي (۲۰۹/۷ رقم ۰0ع6) 
والنساقٌ (۸/۲) . 

(۲) حدیث ذي اليدين » أخرجه البخاري في صحیحه (۲۰۵/۲ رقم ۷۱6) ومسلم في 
صحیحه (۰6/۱ رقم 0۷۳) عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَل 
انصرف من اثنتين » فقال له ذو اليدين : أقصّرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ 
فقال رسول الله مه : « اصدق ذو اليدين ؟ » فقال الناس : نعم . فقام رسول الله 
َه فصل النتين أخريين ثم سلم » ثم كبر فسجد مثل سجوده ء أو أطول . 

(۳) حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلم (۳۸۱/۱ رقم /اه) ولفظه : قال : 
ْنا أنا أصلي مع رسول الله عه إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرحمك الله . 
فرماني القوم بأبصارهم . فقلت : وائكل ماه : ما شأنكم تنظرون إل ؟ فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يُصمتونني » لكي سكت » فلما صلى = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


فیمکن أن یکون لتنزيل کلام الجاهل بالتحريم منزلة کلام الساهي » ويمكن أن 
يكون لكون الجهل عذرًا بمجرده . 

قوله : وخبر معاوية بن الحكم أن صلاتنا هذه ... إلى آخره . يدل 
على أن من قال : آمين » بعد قراءة الفاتحة في الصلاق بَطُلَتُْ صلاته ... اش . 

أقول : قد قدمنا أن معنى كلام الناس مُكالتهم » فليس في الحديث 
حجة على المطلوب » ولو سل شموله لکل ما يتكلمون به » كان شاملا للتسبيح 
والتكبير المذكور في الحديث » ويكون إخراجه من العموم باخصّص التصل » 
وإخراج التأمين والتشهد والتوجه وسائر الأدعية باخصص النفصل » وهذا أوضح 
من الشمس . والمصنف » ومن قال بقوله » يوافق في مشروعية التشهد » وأنه 
ليس بتسبيح ولا تكبير ولا قراءة قرآن » فما هو جوابه ؟! فهو جواب من قال 
بمشروعية ما ورد ما ليس كذلك ؛ كالتأمين وسائر الأدعية . وأما قح في وائل 


وه () 


ابن حجر فمدفوعٌ با ذهب إليه أكابر أئمة الآل » من قبول رواية الصحابة 


۳ رتلا كان مار وات وا رايت سا مار زج اجب ام م 
فوالله ما کهرّني ولا ضربني ولا شتمني » قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيا 
شيء من كلام الناس » إثما هو التسبیح ا وقراءة القران » . 

(۱) وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي ؛ قاله آبو عمر . 

وقال ابن عساكر الدمشقي : وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن ضمعج 

ابن وائل بن ربيعة بن وائل بن التعمان بن زيد ب بن مالك بن زيد » وكنيته أبو هُنيدة. 

كان قبلا من قيال حضرموت » وکان أبوه من ملوكهم » وف على رسول الأ عي » 

وكان رسول الله ع قد بَشّر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام » وقال : « يأتيكم 

وائل بن حجر من أرض بعيدة » من حضرموت » طائعًا راغبًا في الله عز وجل 
ورسوله » وهو بقية أبناء الوك » فلما دحل عليه رخب به وأدناه من نفسه » وقرب 
مجلسه » وبسط له رداءه وأجلسه عليه مع نفسه ‏ وقال : « اللهم بارك في وائل 
وولده ؛ واستعمله النبي مه على الأقيال من حضرموت » وأقطعه أرضًا » وأرسل 

معه معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه » وقال : « أعطها إياه » فقال له معاوية - 

وفي الاستيعاب )١6+/4(‏ : فخرج معاوية راجلا معه » ووائل بن حجر على ناقته = 
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قبل الفتنة وبعدها » بل روي ذلك عن جمیعهم » كما حکاه السید الامام محمد 
ابن إبراهيم الوزير في العواصم والقواصم" فإنه روى إجماع أهل البيت من 
نحو عشر طرق على قبول رواية فاق التأويل » ثم لم ينفرد وائل برواية هذه 
السّئة » بل هي ثابتة في الصحيحين من طريق أي هربرة" وأبي موسي وثابتة 
في غيرهما من طريق غیرهما . وأمّا دعو التعارض فغير ناف عند من له أَنْسّة 
بعلم الأاصول » فان ما ذكره من رفع الصوت بهما وجَعّله من جملة بيان التعارض 
لم يذكر في مقابله ما يخالفه » والتقييد تارة بقوله : إذا قال الإمام : 


= راكيًا -: أردفني خلفك . وَشَكا إليه حر الرمضاء » قال اليك بى ار 
فقال : أعطني نعلك . فقال : انتعل ظلْ الناقة . قال : وما يغني ذلك عني ؟! وقال 
لي له : إن أهلي غلبوني على الذي لي . قال : « أنا أعطيك ضعفه » ونزل الكوفة 
في الاسلام » وعاش إلى أيام معاوية ووفد عليه فأجلسه معه على السرير وذّكره 
الحديث . قال وائل : فوددت أني كنت حملته بين يدي . وشهد مغ علي صفين » 
وكان على راية حضرموت يوممذٍ . وروی عن النبي عه أحاديث » روى عنه ابناه 
علقمة وعبد الجبار » ورد نه کلب ن یاس زره وغيرهما . 
[ أسد الغابة (ه/ره48) ] . 

(۱) (۱۳/۳ وما بعدها) . 

(۲) بلفظ : « إذا امن الامام فاأمنوا » فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه » » البخاري (1۲/۲ رقم 0۷۸۰ ومسلم (۳۰۷/۱ رقم 4۱۰) وأبو داود 
(۰۷</۱ رقم ٩۳۲‏ والترمذي (۳۰/۲ رقم ۲۵۰) والنسائ (؟/44١‏ رقم )٩۲۸‏ 
وابن ماجه (۲۷۷/۱ رقم ۸9۱) والبهقي (00/۲) وأحمد في المسند (۰۲۳۳/۲ ۰۲۳۸ 
۷۰ ۰۳۱۲ ۰44۰ ) والدارمي (۲۸۹/۱) وأبو عوانة (۱۳۰/۷ 0۳۱ 
ومالك (۸۷/۱) وابن الجارود (رقم 015٠0‏ . 

(۲) ومحل الشاهد من الحديث قوله : ... إن رسول الله مره تحطينا » فعلّمنا سنتنا وین 
لنا صلاتنا . فقال : « أقيموا صفوفكم » ثم ليؤمكم أحدك » فإذا كَبّر الإمام فكبروا » 
وإذا قرأ : غ يرا لصوب عله ول ان 4 . فقولوا : آمين يجيكم الله ... » . 
مسند أبو عوانة (۱۲۸/۷ - ۱۲۹) ولم أجده في الصحيحين بهذا اللفظ . بل هناك 
جمل منه في الصحيحين . 
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ولا الضالين . وفي أخرى بقوله : إذا من الامام » لا تعارض فيه » بل فيه التوسعة 
على العباد بجواز إيقاع هذه السّنة عند هذا أو عند هذا . وأمّا الترغیب بقوله : 
« من وافق قوله قول الملائكة ... » فلا أدري ما هو الذي عارضه » وغاية ما 
فيه أن الموافقة من أسباب العُفران » فالمعارض لمثل هذا أن برد أن الموافقة 
بسك من ات الغفران » فرحم لله المصنف ما أقدره على دفع الحجج 
الواضحة بما لا يقوم بدفع أَوَْى حجة ‏ بل حاصله شغله الرقاع بما ليس به 
انتفاع » وأمّا ما رواه من قوله ع : « فانصتوا ... » فعلی المتأهل أن يبحث 
عنه » فإن وجد له إسنادًا تقوم بمثله الحجة أو وجده في كتاب حديثي » 
فلا معارضة أيضًا بينه وبين الأحاديث الواردة في التأمين ؛ لأن الأمر بالانصات 
في مقام الشرط عام » فيخصّص بالتأمين » كما هو شأن ما كان كذلك » وهذا 
مما لا يلتبس على عارف . ۸ ولا الجزم بانسخ فهو إن نما يتم بعد معرفة 
التاريخ وتأخر العام ؛ ورجحان قول من قال : إن العام المتأأخر ناسخ وإن كان 
الحق خلافه » فكان على المصنف أن يبين هذا » وآمّا الحكم بالنسخ بمجرد 
وجود الأمر بالانصات فمجازفة لا يعجز عنها أحد . 

قوله : فد ذلك على أن الصلي إذا قرأ ما فيه سَّجْدة من القرآن في 
الصلاة الفروضة ۸ يسجد . 

آقول : غاية ما في الحديثين الذکورین الدلالة على مشروعية سجود 
التلاوة في غير الصلاة » وهو لا ينان ورود دلیل يدل على الشروعية. حال 
الصلاة » وقد ورد في ذلك حديث أبي هريرة عند الشیخین وغیرهاگ 


(1) أخرج البخاري (555/5 رقم ۱۰۷۸) ومسلم (017/1+ رقم 0۷۸/۱۱۰) والنساني 
(۱3۲/۷) من حدیث رافع قال : صلیت مع أي هريرة لعَمة فقرأ  :‏ ۳ 
مت 4 فسجد ‏ فقلت : ما هذه السجدة ؟ فقال : سجدت فيا خلف 
أبي القاسم » فلا آزال أسجد فيها حتی ألقاه . 
© وأخرج مسلم رقم۱۰۸/ ۶۷۸) وأبو داود (۱۲۳/۲ رقم ۱8۰۷ والترمذي 
(457/1 رقم ۷۳) والنسائي (۱5۱/۲) وابن ماجه (۳۳۹/۱ رقم ۱۰۵۸) من- 
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وحدیث ابن عمر عند آحمد"" وأي داود" وفیما لتصر بأنه عة سجد 
للتلاوة وهو في الصلاة » وقد فعل هذا اخلفاء الراشدون ومَنْ يدهم . وأما ما 
ذکره من عدم وجوب سجود التلاوة فهو الحق » لوزود الفعل والترك » وهو 
خاصة ما لیس بواجت . 

قوله : وعند افادي أن يصلي مستلقيًا على قفاه ... إل . 

آقول : قد تقدَّم حدیث عمران بن حصين وهو حدیث صحيح”, 
وفيه : « فإن لم تستطع فعلی جنب » ومثله الآية امذكورة؛ لأن الصلاة من 
ور اله »فدل ذلك على أن من لم ينطع الصلاة قاعلا لها على جب لا 
مستلقيًا . وأما الحديث الذي استدل به الصنف فلیس في قوله : « ولا فوجهوه 
RR‏ عل ae‏ الاستلناء e‏ » بل المراد أن يكون إلى جهة 
الاك رن رخا استقبال E Ts‏ 


3 حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : سجدنا مع رسول الله عه في ل ۳ 
تفت 4 ولاسناق : ۰۱و آف ری زین 4 اعلق E‏ 

(1) في المسند (۱۹۲/۵ رقم ٩۰۷‏ - الفتح الرباني) ولفظه : أن النبي مه سجد في 
الركعة الأولى من صلاة الظهر » فرأى أصحابه أنه قرأ (تنزيل) (۱) السجدة . قال : 
ولم أسمعه من أي ملز . القائل : ولم أسمعه » هو سليمان التيمي » » يعني أنه رواه عن 
أي مجلز بواسطة الم يذكرها » ففيه تدليس . 

(۲) في السنن ٩۰۷/۱(‏ رقم ۸۰۷) وهو خديث ضعيف . 

)٥۹۲ أخرجه البخاري في صحيحه (۰۸۷/۲ رقم ۱۱۱۷) وأبو داود (85/1ه رقم‎  )۲( 
وابن ماجه‎ )١5٠0 والترمذي (۲۰۸/۲ رقم ۲۷۲) والنساني (۲۲۳/۳ رقم‎ 
رقم ۱۲۲۳) والبييقي (۱5۵/۳) قال - أي عمران بن الحصين -: كانت‎ 585/1( 
في بواسير » فسألت النبي عي عن الصلاة فقال : « صل قائمًا » فإن لم تستطع‎ 
. فقاعدًا » فان لم تستطع فعلى جنب » وهو حديث صحیح‎ 

.)1١91( ال عمران‎ )٤( 
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ولا اعتبار بتقدير أنه لو قام لكان مواجِهًا للقبلة ؛ لأن المواجهة في حال القيام . 
على تلك الصفة ليست فرض من عجز عن القعود » فضلا عن القيام » وقد 
رجح المصنف في آخر الكلام ما ذكرناه » ولكن ليس لحديث عمران والآية 
الكريمة » بل للحديث الذي ذكره بَعْدَ الفصل » وهو في سنن البيهقي» 
والحجة قائمة بدونه » وإذا تعذر على على المصلي صفة من صفات صلاة العليل الواردة 
أقّ بالصّلاة على مفو أغرى ما ورد تم پفعل ما قدر علیه » ودل تحت 
استطاعته ۵ له ماستطعَه ۳6 «زذا أُمرتم بأمر فأتوا به ما 
استطعم ۲ . 

قوله : واختلف أهلنا . هل يجب على التیمم والومیء تأخير الصلاة 
إلى آخر وقتا ؟ .... اش . 

أقول : ۸ یات ما يدل على وجوب التأخير على مَنْ كان ناقص صلاة 
أو طهارة من كتاب ولا سنة » بل التّيمم مشروعٌ عند عدم الماء إذا حضر وق 
الصلاة » وكذلك من كانت به علة لا يتمكن معها من استیفاء الطهارة أو 
الصلاة »> جاز له أن يصلي إذا حضر وقت الصلاة كيف أمكن » وذلك هو 
الطلوب منه والواجب عليه » ولو كان التأخير واجبّا على من كان كذلك ليه 
الشارع ؛ لأنه من الأحكام التي تعمٌ بها البلوی » ولا فرق بين من كان راجيا 
لزوال العلة في اخر الوقت ومن كان أيسا من زوافا في الوقت » ومن زعم أنه 
يجب تأخير صلاةٍ من الصلوات على فد من أفراد العباد م يُقبل منه ذلك إلا 
بدليل . وأما ما یقال من أن الصلاة الناقصة أو الطهارة الناقصة بدل عن الصلاة 
الكاملة والطهارة الكاملة » فكلام لا ينفق في مواطن الخلاف » 9/55" ولا تقوم 
بمثله الحجة على أحد . على أن البدلية غير مُسلمة » وعلى فرض تسليمها فلا سلم 


. )۱5۰/۲( في السنن الكبرى‎ )١( 
. الاية (۱) التغابن‎ )۷( 
0۱۱۱ -۱۱۰/۰( رقم ۷ والنساني‎ ٩۷۵/۲( جزء من حدیث أخرجه مسلم‎ )۲(" 
. من حديث آيي هريرة‎ 
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أن البدل لا يجزىء إلا عند تعذر المبدل إلى آخر الوقت ۰ فإنهم يجعلون الظهر 
أصلا واطمعة بدا والجمعة مجزية في أول وقت الظهر > بل لا يجرىء في 
ذلك الوقت غيرها لمن لم يكن معذورًا » ثم لو سلمنا أن البدل لا یجزیء إلا 
عند تعذر المبدل » فوقت التّعذر هو وقت الصلاة مثلا » فإذا دخل أول جزء 
من أجزاء الوقت والمبدل متعذر كان البدل في ذلك الوقت مجزثًا » ومن زعم 
غير هذا جاءنا بالحجة . 

قوله : فصل : في بيان محکم صلاة اتجماعة ... إخ. 

أقول : لا ريب أن الجماعة من آكد السنن » > وأعظم الشعائر الإسلامية » 
وأفضل ارب الدينية » وأما كونها فريضة متحعمة فالأدلة متعارضة » وهذا وقف 
المصنف - رحمه الله - وأحال الترجيح على نظر الناظر » ولکن هاهنا طريق 
أصولية يجمع بها بين هذه الأدلة » وهي أن أحاديث أفضلية الجماعة مشيرة بان 
صلاة المنفرد مجزية » وهي أحاديث كثيرة » منها ما ذكره الصنف ومنها غيره » 
مثل حديث : « الذي ينتظر الصلاة مع الامام أفض من الذي يصلي وحده ثم 
ينام ) وهو في الصحیح! ومنه حديث ١‏ 
ان يعيد الصلاة منفردًا ۽ ومنه حديث :آلا رجل يتصدق على هذا » عند أن 
رأف رجلا يصلي منفرا » ومن ذاك أحاديث التعليم لأ ركان الإسلام » فإنه ۸ 
مر مَنْ علمه بأن لا بصلي إلا في جماعة » مع أنه قال من قال له:لا بزید على 
ذلك ولا ينقص : « أفلح وأبيه إن صدق )5 " ونحو ذلك من الأدلة » فالجميع 
صاخ لصرف : فلا صلاة له » الواقع في الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة 


(۱) بل في الصحیحین البخاري (۱۳۷/۲ رقم 1۵۱) ومسلم (1۰/۱ رقم 67۲ من 
حدیث ألي موسی . 

(۲) أخرجه أحمد في السند (۲۵4/۰ ۲۰۹) من حدیث أبي امامة . 

(5) أخرجه البخاري (۱۰7/۱ رقم 45) وأطرافه رقم (۱۸۹۱ و۲۹۷۸ و٦٥٩0‏ . 
ومسلم (۰/۱: - 4١‏ رقم ۸ ۱۱/۹) من حديث طلحة بن عبید الله . 
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إلى نفي الكمال لا إلى نفي الصحة . وأمّا ما وقع منه عه من الَهُمّ بتحريق 
العخلفین" فهو وإن لم يكن قولا ولا فعلا ولا تقريرًا » لكنه لا یکون ما يَهُمٌ . 
به إلا جائرًا » ولا يجوز التحريق بالنار لمن ترك ما لم يُفرض عليه » فالجواب 
عنه قد بسطيّه في شرح النتقی" وأما استدلال الصنف به على عدم فرضية 
العين حيث قال : لولا ذلك لا تركها له حال التحريق: وحَمْل الحطب » ولا 
تركها حُمّال الحطب والمُحرقون - فساقط ؛ لأنه يكن وقوع الجماعة منه مه 
ومن الذين معه في وقت آخر ومكان آخر ‏ :ما بَعْد الإحراق أو قبله » وليست 
الدعونی وجوب جاعة معينة » ولا قال قائل بهذا حتى يقال : بمثل ما قاله 
الصنف » والأمر واضح . 

. قوله : فأمًا الابات المشتبرات باللباس الحَسّن المُتطيّبات » فترل 
اخروج أولى بِهِنّ . ۱ 

آقول : لو ثبت زيادة : « لتخرجن تفلات 6 التي ذکرها الصنف - 
رحمه الله - لکانت مفيدة لِمَا ذکره ؛ ولأن علة الأمر بترك الطّیب حال الخروج 
فيه إشارة إلى سد ذرائع الفتنة ‏ ویقاس على الطیب غيره » ولکن تلك الزيادة 
م تنبت مرفوعة من طريق صحيحة » وقد كانت أم المؤمنين عائشة" تميل إلى 


(1) کا عند البخاري (۱۲۵/۷ رقم 144) وسلم 4۵۱/۱ رقم )٠١١‏ ومالك في الوطا 
(۱۲۹/۱ رقم *) وأبو داود (۳۷۱/۱ رقم /04) والنساقي (۱۰۷/۲) وابن ماجه 
(۲۵۹/۱ رقم ۷۹۱) والبيقي (/55) من حديث أي هريرة . 

م (۱۲۳/۲- :۰۱۲ 

(۲) وال الحديث : و لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ولکن لیخرجن وه تفلات » . 
أخرجه أبو داود (۳۸۱/۱ رقم 07۵) من حدیث أي هريرة » ولسناده حسن . 
ومعتی تفلات : التفل مُوء الرائحة » يقال : امرأة تفلة » إذا لم تتطیب . ونسا 
تفلات . ۱ 

 )4(‏ ونصٌ حديث عائشة قالت : لو رأى الرسول علي ما حدث النساء المنعهنٌ السجد 
کا مُنعه نساء بني إسرائيل . قيل لعمرة : أو معن ؟ قالت : نعم . = 


وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
المنع مع مظنة الفتنة » واشتهر ذلك من قولها » وهو من باب : العمل بالمصالح 
مع وجود الدلیل الدال على ما یخالفها » کحدیث : « لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله ۴۵ ونحوه » ولهذا روي عن بعض الصحابة"؟ أنه سب ولا له 
سعه يقول : والله قنمهن » وأفرط في سبّه خالفته احدیث الذکور » والقصة 
مشهورة . ۷۰/۷۰ . 

قوله : فصل : والذي يتحصّل أنه يجوز مامة الدکر البالغ العاقل 
العفیف العارف بحدود الصلاة ... إخ . 

آقول : إن كان هذا الحصر باعتبار من يوم بالرجال أو بالرجال واشّساء 
فهو موافق لما عند الصنف وسائر أهل الذاهب » وإن كان باعتبار ما هو أعم 
من .ذلك » کا یشعر به ظاهر العبارة » فلا يتم على قاعدة المذهب اشتراط 
الذكورية » فان المرأة توم بالنساء'”, على أنه لم يأتٍ دليل صحيح ینم من کون 


= رواه البخاري (۳۹۹/۲ رقم 8759) ومسلم في صحيحه (۳۲۹/۱ رقم 440/۱44) 
والموطاً (۱۹۸/۱ رقم )٠١‏ وأبو داود (۳۸۳/۱ رقم 059) . 


(1) تقدم تخريجه آنفا . 
)۲( هو عبد الله بن عمر » ونص الحديث : « ائذنوا للنساء إلى المساجد باللیل » فلال 


ابن له : والله لا نأذن هن فیشخذنه دَغَلُا » والله لا نأذن هن سه وغضب وقال : 
أقول : قال رسول الله عله : « ائذنوا هن » وتقول : لا نأذن هن . 
رواه أبو داود (۳۸۲/۱ رقم 514) والبخاري (۳4۷/۲ رقم 858) و ۳۸۲/۷ 
رقم ۸۹٩‏ و 68۰۰ و (۳۷۷/۹ رقم ۲۳۸) و (۳۰۱/۲ رقم ۸۷۲) ومسلم 
(۳۲۰/۷ - ۳۲۸ رقم 44۲) والترمذي (4۵۹/۲ رقم ۰۷۰) وقال الترمذي : 
والدّعَل : الفساد والريبة . 
وابن عبد الله بن عمر هو بلال » کا عند مسلم . 

(۲) . لما روي من فعل عائشة أنها أمّت النساء ققامت وسط الصف . ۱ 
أخرجه عبد الرزاق في الصنف ١41/5(‏ رقم 0083) والدارقطني في الستن. 
/١ (‏ 4۰۶ رقم ۲ ) والبهقي في السئن الكبرى ( ۲/ 15١‏ ) وابن أبي شيبة في -: 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۳۷ 


المرأة توم بالرجال إلا ظواهر » مثل حديث : ١‏ لَنْ يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة و ونحوه » وأما حديث : ولا و امرأة رجلا » فليس مما تقوم به 
الحجة » وقد أخرجه البوبقي”" عن جابر » مه إسناده » وأخرجه”” من 
وجو آخر عن علي من قوله » وضتفه . وأما مَنْع الرجل أن یوم بنساء لا رَجُل 
معهن فلا أعرف عليه دیا يدل على عدم جوازه . وأما اعتبار البلوغ » فما ذكره 
المصنف من أن عمرو بن سلمة أُمّ بقومه" رده وعد كل البعد أن يستمر 


= المصنف (۸۹/۲) والجاكم في المستدرك (۲۰۳/۱) . 
© وروي مثل ذلك عن أم سلمة . أخرجه الشافعي في ترتيب المسند (۱۰۷/۱ رقم 
۵ وابن أي شيبة في المصنف (۸۸/۲) وعبد الرزاق في الصنف ١40/5(‏ رقم 
۲ والدارقطني في السنن ٩۰۵/۱(‏ رقم ۳) . 
قال ابن القم في أعلام الوقعین (۳۷۹/۷) : في السند والستن عند أي داود 
۳۹٦/۱(‏ - ۳۹۷ رقم ۰٥۹۱‏ 0۹۲) من حديث عبد الرجمن بن کلاد عن أم 
ورقة بنت الحارث أن رسول الله ع كان يزورها في بيتها » وجعل ها مد كان یژذن 
ها » وأمرها أن توم أهل دارها . قال عبد الرحمن : فأنا رأيت مؤذتا شيحًا كبيرًا . 
وهو حدیث حسن . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۹/۸ رقم 44۲۵) . 

(؟) في السنن الکبری )٩۰/۳(‏ والحديث : « ... ألا ولا من امرأةٌ رجلا » وهذا حدیث 
في إسناده ضعف . 
عرو رت و ات 
وهو مذهب الفقهاء السبعة من التابعين فمن بعدهم . 

(۲) تقدم .في التعليقة السابقة . 

(4) أخرج البخاري (۱۵۹۵/4 رقم ٠٠٠١‏ - البغا) وأبو داود في السنن (۳۹۳/۱ - 
۰ رقم ۸ - ۵۸٩‏ - ۸۷ ) في الصلاة » واللساني ٩/۷‏ - ۱۰) واحدپث 
طويل » ومحل الشاهد فيه :.. كان ير علينا ال کبان فنتعلم منهم القران » فأ أي 
النبي عله فقال : « ليؤْمّكم أكث ركم قرآنا » فكنت أكثرهم قرانا » فكنت آژمهم 


وأنا ابن نان سنين . 


۳۸ وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


على ذلك مدة طويلة بمکان قريب منه عه » ولا يُعلم به ولا يسال عنهء 
ومثله حديث ابن عمر(" الذي ذكره وهو واضح في ردٌّ ما ذهب إليه المصنف ؛ 
لأنه قال : على عهد رسول الله ي » وقال : وهو ابن سبع سنین » وكان في 
الدينة » وم يمت ميه إلا وقد صار ابن عمر رجلا » وحمله على ما ذكره الصنف 
لا مُلجىء إليه ولا موجب له . وأمّا الأحاديث الواردة في الصلاة خلف كل 
رز وفاجر" وما قابلها من الأحاديث القتضية للمنع من الصلاة خلف الفاجر 
ومن كان ذا جَرة فلم يبلغ شيء منها إلى حَدَّ يجوز العمل عليه » فوجب الرجوع 
إلى الأصل ؛ وهو عدم اعتبار قيد العدالة ؛ لعدم ورود دليل يدل عليه » وأما 
کون الصلاة خلف كامل العدالة واسع العلم كثير الورع أفضل وأحب فلا تزاع 
في ذلك » فا النزاع في کون ذلك شرطًا من شروط الجماعة » مع أنه قد ثبت 
ما يدل على عدم الاعتبار » مثل حديث : « يُصلّون لكم » فان صابوا فلکم 
ولهم » وان أخطبوا فعلى أنفسهم » أو کا قال » وهو حديث صحیح" وما 
ذكره الصنف من التأويل لا رواه من حديث : « صلوا خلف کل بر 
وفاجر 4" فتعسف ظاهر . والحاصل أن الدّين يُسْر » وقد جاءنا مله بالشريغة 
السّمئْحة السهلة » وم يأمرنا بالکشف عن الحقائق© وس لنا أن نصلي بَعْد من 
كان بالنسبة إلى الواحد متا في الحضيض » باعتب المزايا الموجبة للفضل » فانه 


. رقم 5937) وأبو داود (۳۹۵/۱ رقم ۸۸) عنه‎ ۱۸٤/۲( أخرجه البخاري‎  )۱( 

(؟) أخرجه الدارقطني (۰۷/۲ رقم ۷) من حديث علي رضي الله عنه » وفيه الحارث » 
وقال ابن المديني : كان كذابًا . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال اسان : 
متروك . وفيه أبو إسحاق > قال الذهبي : مجهول . وأخرجه الدارقطني أيضًا (۰۷/۷ 
رقم ۱۱) من حديث ابن مسعود » وفيه عمر بن صبح متروك » قاله الدارقطني . 
والخلاصة فالحديث ضعيف . 

(”) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۷/۲ رقم 594) من حديث أي هريرة . 


. تقدم تخريجه قريبًا » وهو حديث ضعيف‎ )٤( 


ويل ام على شقاء او - لود اف سس م 


يه صلی بعد أبي بكر" وعتاب بن آسید" وها بالنسبة إليه لا يعدّان 
شيئًا » ولا ريب أن الذي ينبغي تقديه لمثل هذه العبادة ليكون وافد الموْتمين به 
إلى الله هو من آزشد إليه َيه بقوله : « يوم القوم أقرؤهم »۳ إلى آخر 
3 و 

الحديث » نما الشان فيمن يلعب به الشيطان في الوسوسة المُفضية إلى إساءة الظن 
بأئمة الصلاة » فيوقع في قلبه؛العداوة لكل واحد منم بمجرد خيالات مُختلة 
وضلالات مُضْلة » فيقول له : هذا العالم لا يصلح للإمامة لكونه كذاء وهذا 
الفاضل لا يصلح ها لكونه كذا . ثم ينقله من درجة إلى درجة » ومن واحد 
إلى واحد» حتى لا يجد على ظهر البسيطة من يصلح لإمامة الصلاة . نهذا 
خدوع » قد لعب به الشيطان كيف يشاء » حتى أحرمه فضيلة الجماعة التي 
هي من أعظم شعائر الإسلام » وأجل أسباب الأجور » ومع هذا فهو قد أوقعه 
في ورطة أخرى » وهي حمل جمیع المسلمين على غير السلامة فصار ظالمًا لكل 
واحد منهم مظلمة يستوفيها منه بين يدي الجبار » وقد ينضم إلى هذه المصائب 
أن هذا الذي صار في يد الشيطان يلعب به كيف يشاء » قد يعتقد الفضل في نفسه » 
وأن الإمامة لم تكن تصلح إلا له » ولم يكن يصلح إلا ها » فيجتنب الجماعة 
ولا يقتدي بأحد من المسلمين » بل يجمع له جماعة يكون إمامهم » فهو أشقى 
من قبله ؛ لأنه اعتقد أنه لم يبق في أرض الله من عباده الصلحاء سواه » فلا 
حيّاه الله ولا باه . 

قوله : ولا أن يصلي القام خلف القاعد . 

أقول : قد ثبت أنه عله صلى بأصحابه قاعدًا لما سقط عن فرسه“) 


. )٩۷ رقم 1۸۳) ومسلم (۳۱۵/۱ رقم‎ ١١7/7( کا في الصحيحين ؛ البخاري‎ )١( 

(۲) الم أجده . بل أخرج مسلم في صحيحه (۳۱۷/۱ رقم ۲۷4) من حديث المغيرة بن 
شعبة أن النبي عه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف . 

(۲) أخرجه. مسلم 416/۱ رقم 2۷۳) والترمذي (۰۸/۱: رقم ۲۳۰) وأبو داود 
(۳۹۰/۱ رقم ۸۲ه) والساي (۷۰/۲ رقم ۷۸۰ من حدیث أي مسعود البدري . 

(4) کا في البخاري (۲۰۸/۷ رقم۷۲۲) و (۲۱۰/۲ رقم ۷۳۲) ومسلم (۲۰۹/۱ = 


57 وبل القمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


وأمرهم بالقعود » لكنه عه صلی بالناس في مرض موته قاعدًا وهم قيام"© کا 
في الصحيحين وغيرهما » وكان ذلك آخر الأمرين . فدل على صحة صلاة القائم 
خلف القاعد المعذور » لا سيما إذا كان له مزيّة من المزايا الدينية . ولم یثبت 
حديث : « لا يون رجل بعدي قاعدًا قومًا یام 6۱ ولكنه ثبت حديث : 
« وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودا »۲۳ فیمکن أن يقال : إن صلاته ل قاعّا 
بأصحابه في مرض موته تدل على اختصاصه بذلك » لما تقررأنه مَل إذا فعل 
فعلا يخالف قوله العام له وللأمة كان الفعل مختصًا به . وأما صلاة المتوضىء خلف 
التيمم فقصة عمرو بن العاص“ تدل على الجواز » وجواب الصنف بأنه ليس 
في الخبر أن المصلین خلفه كانوا متوضكين غير مناسب ؛ لأن الأمر لو كان كذلك 


= رقم )4١4‏ و (۳۱۰/۱ رقم )4١9‏ و (۳۱۰/۱ رقم )4١5‏ و (۳۱۱/۱ رقم 4۱۷) 
وأني داود (4۰4/۱ رقم ۰۳ ۰6) والنسائي (۱6۱/۷- ۱۸۲ رقم ۹۲۱ - 
۲ ) وابن ماجه (۲۷۰/۱ رقم 845) . 

(۱) من حدیث عائشة : أن رسول الله عي حرج في مرضه الذي توفي منه » فأق 
السجد » فوجد آبا بكر وهو قام يصلي بالنّاس » فاستأخر آبو بكر » فآشار إليه 
رسول الله ی أن کا آنت ۰ فجلس رسول الله ع إلى جنب أي بكر » فکان 
أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله َيه » وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر . أحرجه 
البخاري (۱/۲ رقم 6۸۳ ومسلم (۱/ ۳۱۶ رقم 418/910) . 

(۲) آخرجه الدارقطني (۳۹۸/۱ رقم )١‏ والبييقي (۸۰/۳) من رواية جابر الجعفي » عن 
الشعبي مرسلا . والجعفي کذّاب » والحديث من إفكه بدون شك . 
واخلاصة فالحديث موضوع . 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۹/۱ رقم 4۱۳/۸۶) من حدیث جابر . 

۱۷۸/۱( ورد حدیث عمرو بن العاص عند أحمد (۲۰۳/۵) والدارقطتي في السنن‎ )٤( 
)۱۷۷/۱( رقم ۱۲) واین حبان في الوارد (ص ۷ رقم ۲۰۲) والحام في الستدرك‎ 
ووافقه الذهيي‎  هححصو‎ 
وأخرجه البخاري تعليقًا (404/۱) مع الفتح » وقال الحافظ : « هذا التعلیق وصله‎ 
. أبو داود والحاكم » وإسناده قوي » » والحديث صحیح‎ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۳۹ 


لم يدفع القضية إلى النبي عله » ولا سأله السائل عنها . وأما جوابه آنهم لم 
يُغلمره ل إلا بعد خروج الوقت فغير مفيد ؛ لأن تقريره عه لما فعله عمرو 
ثبت به شرع عام » واستدل به على الجواز مطلقًا . وأما صلاة المُفْعَرض خلف 
المُتنفّل فحديث صلاة معاذ بقومه"؟ بعد صلاته مع النبي ع يدل على جواز 
ذلك ؛ لأنه كان متنفلا وهم مفترضون » لما في بعض الروايات من تصرج معاذٍ 
بأنه كان يصل بقومه متنفلا » وهذه الزيادة الصرّحة بالطلوب ‏ وإن كان فيا 
مقال معروف » لکنبا مُعتضدة با عرف من حرص الصحابة على الأوفر أجرًا 
والأكمل ثوابًا » ولا شك أن الصلاة خلفه عه أفضل وأکمل وأتم . ولا جواب 
الصنف - رحمه الله - عن حديث معاذ بأنه حكاية فعل .. إل . فقد عرفناك 
سقوط هذا الجواب الذي جعله الصنف عمتا الي وکا عا في رة ما خافه » 

مع استلزامه لبطلان قسم من أقسام السنة المطهرة ؛ وهو قسم الأفعال » الذي 
دارت عليه رحى بيانات القران » وجماهير من أحكام الشريعة » مع أن هذا 
الاعتذار غير نافع هاهنا ؛ لأن الحجة هي تقريره عم لمعاذ ولقومه على ذلك » 
لا تفس فعل معاذ حتى يُعتذر عنه بذلك . وأما جوابه عنه باحتال أن يكون 
صل مع النبي عه فلا » فقد تقدم الجواب عليه . وأما جوابه بأن فعل آحاد 
الصحابة لا يكون حجة فكلام صحيح » ولكن الحجة ليست فعل معاذ بل تقريره 
عله > كا عرفت » وهذا من الوضوح بمكانٍ لا يخفى . والحاصل أن الأصل 
صحة الاقدداء ین كل مصل بكل مصل » فمن زعم أن تم انا في بعض الصور 
فعليه الدليل » فإن غبض به صح ما يقوله » وان لم ينبض به بطل » وحديث :* 
«لا تختلفوا على إمامكم»”” قد بينه عه با سَرّده من الضور التي ذكرها بعد هذا 


00 أخرج حديث معاذ البخاري (۱۹۲/۲ رقم ۷۰۰) ومسلم (۳۰/۱ رقم ۱۸۰) 
وأبو داود (4۰۰/۱ و4۰۱ رقم ٥۹٩‏ و500) والترمذي ٤۷۷/۲(‏ رقم 085) . 
(۲) أخرج البخاري (۲۰۸/۲ رقم ۷۲۲) ومسلم (۲۰۹/۱ رقم )4١4‏ من حديث 
أي هريرة . وأخرج البخاري أيضًا (۱۷۳/۲ رقم 589) ومسلم (۳۰۸/۱ رقم 
۱ )من حدیث أنس . وأخرج مسلم في صحیحه (۳۰۹/۱ رقم 4۱۳) من = 


۳۱ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


النهي ۰ فإن قيل : النهي عام » والمذ کور بعده بعض ما یصدق عليه » أو آوضح 
ما يتبين فيه التخالف ظاهرا استلزم الباطل بالاجماع » فان اخالف بين الامام 
والمؤتم في مقدار الخشوع وخلوص النية وحن القراعة وتحسین الأركان 
تحسيئًا زائدًا على المقدار الذي لا تتم الصلاة إلا به - لم يقل أحد من أهل 
العلم بان هذا المقدار من الاختلاف يوجب عدم صحة الاقتداء » فما هو 
جوابكم عن هذا فهو جوابنا عنكم . 

قوله : وأا مَنْ تكره إمامته » ثم ذكر حديث : « من ام قومًا وهم 
له کارهون ... 00 

أقول : ظاهر الأحاديث الواردة في الترهيب عن ذلك أنه لا فرق بين كون 
الكارهين من أهل الفضل أو من غيرهم » فيكون محرد حصول الكراهة عذرًا 
لمن كان يصلح للإمامة في تركها » وغالب الكراهات ۷۲/۷۲ الكائنة بين هذا 
النوع الإنساني » حصوصا في هذه الأزمنة » راجعةٌ إلى أغراض دُثيوية » والراجع 
منها إلى أغراض دينية أقل قليل » ومع كونه كذلك فغالبه صادر عن اعتقادات 
| فاسدة وخيالات مختلفة » كا يقع بين المتخالفين في المذاهب ؛ فإن العصبية الفاشية 
بينهم تعمي بصائرهم عن الصواب » فلا یم أحدهم للاخر وزئا» ولا ينظر 
إليه إلا بعين السّخط لا بعين الرضا » فيرى محاسته مساوىء كائنةٌ ما كانت » 
وقد تقع هذه العداوة بين أهل مذهب واحد » باعتبار الاختلاف في کون أحدهم 
من المشتغلين بالدين والعلم » والآخر من اجه المتبدكين » وكثيرًا ما تر أرباب 


3 حديث جابر : « ما جعل الامام ليوتم به » فلا تختلفوا عليه » . 

)0 من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ع يقول : « ثلائة لا قبل الله منهم 
صلاة : من يدم قومًا وهم له كارهون ... » الحديث . : 
أخرجه ابو داود في السنن (۳۹۷/۱ رقم 0917) وابن ماجه في السئن (۳۱۱/۱ رقم 
۰ وهو حديث ضعيف » ما عدا « من يقدم قومًا وهم له كارهون » . وانظر . 
تخریجدا ل « الروضة الندية ) (15/1” - 0۳۱۷ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول وس 


المعاصي إذا روا آرباب الدين والعلم تضیق بهم الأرض بطولها والعرض ‏ ولا 
يطيقونهم بغضًا » فإن كان تم دليل يدل على تخصیص الکراهة بما كان منها 
راجمًا إلى ما هو مختص بالله عز وجل » کمن یکره (نسائا لكونه مُكبًا على 
المعاصي ‏ أو متهاوئًا بما أوجبه الله عليه - فهذه الكراهة هي الكبريت الاحمر » 
لا توجد حقيقتها » إلا عند أفرادٍ من العباد وإن لم يوجد دليل يخصص الكراهة 
بذلك » فالأولى لمن عرف أن جماعة من الناس يكرهونه لا بسبب أو لسبب 
ديني أن لا يؤمهم » وأجره في الترك يفضل أجره في الفعل . 

قوله : فاقتضی ذلك النبي عن کون النساء في الصف الأول ؛ ؛ لأن 
ما ثبت أنه شر لا یکون الا ما عنه ... . 

أقول : لا يخفى أن : شر وخير » أصلهما آشر وأحير » فعلا تفضیل » 
وأصل فعل التفضيل الدلالة عل الزيادة مع الاشتراك ي الاصل » فاذا قلت : 
زيد أفضل من عمرو » فمعناه أنهما اشتركا في أصل الفضل ؛ وزاد زيد على عمرو 
بزيادة في الفضل » فمعنى قوله عه : « خير صفوف النساء المؤخر ۳0 لدلالة 
Ss‏ المؤخر على المقدم في ذلك الخير » ومعنى 
قوله عله : « وشرها أوها »۲۳ الدلالة على الاشتراك في الشرية » مع زيادة 
الأول على الآخر في ذلك الشر . ومشل هذا لا يقتضي النبي کا زعمه الصنف » 
فان قيل : هاهنا قرينة تدل على عدم الاش شتراك في الأصل » وآن أفعل التفضيل 
م يرذ إلا جرد الدلالة على اخقصاص أول الصفوف بالشرية » واخرها بالخيرية » 
من دون مشاركة > کا في قول حسان©: 


(۱) أخرجه مسلم (رقم44۰) وأبو داود ررقم 2۷۸) والترمذي (رقم ۲۲4) والنساي 
)٩۳/۷(‏ من حديث ألي هريرة . 

(۲) سا بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجار » سيد شعراء المؤمنين » المؤيّد بروح القدس » أبو الوليد » ويقال : 
أبو الحسام » الأنصاري الخزرجي النّجاري المدني » ابن الفريعة > شاعر رسول الله 
عله وصاحبه » حدّث عنه ابنه عبد الرحمن والبراء بن عازب وسعيد بن المسيّب = 


۳۹4 1 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
ج72 = < SN‏ 


= وأبو سلمة وآخرون » وحديثه قليل . 

قال ابن سعد : عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام . 

قال ابن سعد عن الواقدي :لم يشهد مع النبي ل مشهدًا » كان يُجبن » وأمه 
لفريعة بنت خنيس . قال مسلم : كنيته أبو عبد الرحمن » وقيل : أبو الوليد . 
وقال ابن منده : حدّث عن عمر وعائشة وأبي هريرة . 
قال ابن إسحاق : سألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان : ابن 5 كان حسان وقت 
مجرة ؟ قال : ابن ستين سنة » وهاجر رسول الله عله ابن ثلاث وخمسين . 
لزهري عن ابن المسيب قال : كان حسان في حلقة فيم أبو هريرة » فقال : نش الله 
يا أبا هريرة » هل معت رسول الله عه يقول : « أجت عتي أيدك الله بروح 
القدس ؟ » فقال : اللهم نعم . 
وروی عدي بن ثابت عن البراء أن رسول الله ع قال لحسان : « اهُجُهم وهاجهم » 
وجبريل معك ) . 
وقال سعيد بن المسيب : مر عمر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد » فلحظه » 
فقال حسان : قد كنت أنشد فيه » وفيه خير منك . قال : صدقت . 
وروي عن عائشة قالت : قدم رسول الله المدينة » فهجته قريش » وهجوا معه 
الأنصار » فقال لحسان : « اهجهم » وإني أخاف أن تصيبني معهم بهجو بني عمي » 
قال : لاس منهم سل الشعرة من 
ومن شعره یرد على ألي سفيان بن الحارث : 
وعند الله في ذاك الجزام 
فشرکا یرک الفداء 


هجوت محمدًا فأجبتٌ عنه 
آتهجوه ولست له بکفء 


ومن شعره هجو قریشا : 


عَدمنا خيلنا إن لم تردها تثير النقع موعدها كداءٌ 


ينازعن الأسنة مصعدات 
تظل جيادها متمطرات 
فيان أعرضتمٌ عنا اعتمرنا 
ولا فاصبروا لاد يوم 


على أكتافها الال الظماء 
يلطّمهن بالخمر لساء 
وكان الفتخ وانکشف الغطاءٌ 


يعر الله فيه من یشاء 


وبل الفمام على شفاء الأوام - المجند الأول 


# قشركما تیر كاك #۶ 

فيقال عليه :ازم أن لا تصح صلاة الصف الأول من النساء حيث مان 
امرأة » وإذا لم تصح فلا معنى للحديث ؛ لأن الثناء على الصف الآخر يستازم 
أن يكون له أول » وا لا كان له آخرء وقد حکم بیطلان صلاة الصف 
الأول » فوجب تجنبه والكون في غيره » وذلك الغير هو الصف الآخرء وإذا 
وجب تیب الصف الأول وبطلت صلاة من صلی فيه من النساء » لم يكن الآخر 
آخرّا» بل هو أول » ثم كذلك فلا يكون حيتذٍ أول وآخر » بل أول فقطاء 
والأول محل النبي والبطلان » فلا تصح صلاة النساء جماعة أصلا » وعلى فرض 


= وقال الله قد أرسلت عبدًا تقل انلق ليس يه “يفا 
وقال الله قد سيّرت جندًا هم الأنصار عرضتها اللقاء 
لا کل يوم من معلل سباب أي قتال أو هجاء 
فمن يهجو رسول الله منکم ويمدحه وينصره سواءٌ 


روى إسحاق الفروي وآخر. عن أم عروة بنت جعفر بن الزبير بن العوام عن یا 
عن جدها قال : لما خلف رسول الله ع نساءه يوم حد » خلفهن في فارع ع 
وفيه صفية بنت عبد المطلب » وخلّف فين حسّان » فأقبل رجأ من المشركين ليدخل 
عليين فقالت صفية لحسان : عليك الرجل »> فجبن وأبى علها » فتناولت السيف 
فضربت به المشرك حتى قتلته » فاخبر بذلك فضرب ها بسهم . قالت : فقطعث 
رأسه وقلت الحسان : قَم فاطرحه على اليهود وهم تحت الحصن . قال : والله ما ذاك في» 
فأحذث رأسه فرميت به عليهم » فقالوا : قد علمنا والله إن هذا لم يكن ليترك أهله 
خلوقًا ليس معهم أحد » فتفرقوا . 
قال ابن إسحاق : توفي حسّان سنة أربع وخمسين » وم اليثم بن عدي والمدائني 
فقالا : توفي سنة أربعين . 
قلت : له وفادة على جبلة بن الم وعلى معاوية . 
قال ابن سعد : توفي زمن معاوية . اه . بأختصار من سير أعلام النبلاء للذهبي 
(OYY - ۰۱۲/۲(‏ .` 

(۱) تقلم ذکر البيتين من خلال ترجمة حسان . 


دوس وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 
سس سس سس الم كان سس 


أن الصف واحد والإمامة وسط لا يخرج عن كوته :صقا أول > وقد قفش 
مشروعية الجماعة في صلاة النساء بنفس هذا الحديث » و کلام المصنف استلزم 
أنه لو » وما استلزم الباطل باطل ؛ فما ذكره المصنف باطل » وأما تخصيصه 
بصلاة الرجل بنساء لا رجل معهن » فليس في هذا الحديث ولا في غيره ما 
يدل على ذلك » ؛ فلم يبق إلا أن معنى الحديث أن صلاة النساء تصح صفوفًا » 
سواء كان الإمام رجلا أم امرأة » ۷۳/۷۳ لکن ثواب أهل الصّف الأول لما 
كان أقل .من ثواب الآخرء كان شرا من حيثية نقص ثوابه » ون كان خيرًا 
من حيثية ثبوت أصل الثواب ‏ ولَمّا كان ثواب أهل الصف الآخر أكثر من 
ثواب أهل الصف الأول » كان خيرًا من هذه الحيثية . فتدبر هذا » وأیضا إذا 
كان الإمام رجلا ومعه جماعة من الرجال في صف أو صفوف » ثم صلى بعدهم 
من النساء صفوف . فهو يَصْدَّق على أول صفوف النساء وآخرها » الشرية 
والخيرية المذكورة في الحديث ‏ وقد جعلها المصنف مفيدة للنهي » فلزم على 
ذلك عدم صحة صلاة صفهن الأول الكائن بعد صف الرجال » والمصنف لا 
يقول به ولا غيره » وأيضًا يلزم بطلان صلاة الصف الآخر من صفوف الرجال ؛ 
لأن النبي لله قد وصفه بأنه شر صفوف الرجال » والمصنف لا يقول بذلك ولا 
غيره » وما استلزم الباطل باطل . وأما الأمر بتأخير النساء"؟ في الحديث الآخر » فهو 

صحيح العنی » وان كان في شيء هو أعم من محل النزاع ؛ لکنه قد صدق عليه وهو 
لا يكون إلا مع اجتاع الرجال والنساء في الجماعة » فيكون الرجال مأمورين بتقديم 
أنفسهم وتأخير النساء » وهو غير ما صار الضتف يُدندن حوله من عدم صحة صلاة 
لرجل بنساء منفردات » ولو سم أن وجود الرجل الواحد كوجود الرجال » كان 
الحديث حجة على المصنف لا له ؛ لأن ذلك الرجل مأمور بتقديم نفسه » فيكون 
ماما » ويتأخير النساء فيكن مؤتمات . وأما كمه بفساد صلاة الرجل لفساد صلاة 
لنساء مستدلا على ذلك » فإنه ل فصل بينهما أحد : فكلامٌ ليس من جنس كلام العلمای» 


ری الحديث : « أخروهن حيثٌ ره الله ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٤۹/۳(‏ 
رقم ©) عن ابن مسعود من قوله . وإسناده صحیح . 


وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۳۱۷ 


ولا سیما قوله بعد ذلك : فجاز أن تبطل صلاته لتعلقها بصلاة الغیر » فان 
هذا الجواز لا یستلزم البطلان الذي قد جزم به » وهکذا یکون کلام من رام 
الاستدلال على مدلول لیس بينه ؤبين الدلیل رائحة دلالة » وما كان آغناه من 
ذاك » فهذا الم هو میراث البوة » لم يترك الرسل علیهم الصلاة والسلام 
لأثباعهم سواه » وما أحق ما كان هكذا بالانصاف وأولاه 0 
الأسلاف » وقد رَجع المصنف - رحمه الله - إلى ما أشرنا إليه في الفصل 
ال ال ا 
أولها لا يستلزم بطلان الصلاة . 

قوله : فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أنه إنما كان كذلك في 
الوقت الذي كانت باح فيه الأفعال الكثيرة ... إن . 

آقول : قد قدمنا الكلام في الفعل الكثير» وكثيرًا ما تری المصنف' - 
رجمه الله - وغيره يحمل الأحاديث التي فيا ما هو فعل كثير في معتقده » على 
أ کان ول رع نما ذا کوت من مدا ايل ال عل رم 
الأفعال » فلا تجد إلا حدیث : « اسکنوا في الصلاة )7 وحدیث : «لو 
خشع قلبه لسکنث جوارحة »" وما - مع کونهما واردین على سبب 
(۱) ليست في النسخة الثالثة . 
(۲) تقدم تخريجة . 
(۲) وهو حديث موضوع . 

آورده السيوطي في « الجامع الضغير » ۳۱۹/۰ رقم 0۷4۶۷ من رواية الحكيم 

الترمذي عن أن هريرة . 

وقال المناوي : « رواه - الحكم - في « النوادر » عن صالح بن محمد » عن سليمان 

ابن عمرو » عن ابن عجلان » عن المقبري عن أي هريرة » قال : رأى رسول الله 

مزه رجلا يعبث بلّحيته في الصلاة ... الحديث . قال الزين العراقي في « شرح 

الترمذي » : وسليمان بن عمرو هو آبو داود النّخعي متفق على ضعفه » ولا يُعرف 

هذا عن ابن المسيب . وقال في المغني : سنده ضعيف » والمعروف أنه من قول = 


۳۱۸ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


خاص - عامّان مُعرضان للتخصیص ‏ ولا سيما مع جهل التاریخ » فإنه يُبنى 
العام على الخاص إجماعًا » ولم یخالف في ذلك إلا من لا يعتدٌ به » والمصنت 
لا يدعي أن التاريخ في مثل ما نحن بصدده الآن معلومٌ » ولیس قوله : قبل 
تحريم الأفعال » إلا مجرد نظن واحتمال » ومثل ذلك لا تثيّت به حجة » فالحق 
الحقیق بالقبول : أن کل ما ثبت من آفعاله ع في الصلاة » أو دلت عليه 
أقواله فليس بكثير یستلزم فساد الصلاة كائثًا ما كان » وأما ما أجاب به ثائيًا 
فهو تأويل لفعله عله بأن مراقي منبره لم يجاوز القامة » وهذا إنما يحتاج إليه 
على فرض ورود دليل يدل على أن مجاوزة القامة مانعة ۷٤/۷٤‏ من صحة 
الصلاة » ولا أدري ما هو . 

. قوله : قال القاضي زيد : ومثل هذا القول من الصحابي , إذا وقع 
ابتداءٌ جرى مجرى المسند ؛ إذ لا مساغ للاجتهاد فيه ... إل . 

أقول : هذا من مسارح الاجتهاد ومطارح الانتقاد بلا شلك ولا شهة» 
وشأن المجتهد أن يرشد غيره إلى اجتهاده قولا وفعلا » لأنه لا بری غيره صوابًا » 
وأما ما وقع في کب الفروع أنه لا يجوز الإنكار في حكم حخَلّف فيه على من 
هو مذهبه » فالأدلة تدفعه » وعلى العام أن يقوم با أوجبه الله عليه من بیان 
الشريعة المطهرة للناس > على الوجه الذي يظن أنه المطلوب من العباد » ثم إن 
:هذا الواقع من عائشة إنما هو مجرد تعلم للنسوة المذكورات » ولم يكن لدیبا 


= سعيد » ورواه ابن أي شيبة في مصنفه وفيه رجل لم يسم . وقال ولده : فيه سليمان 
أبن عمرو مجمع على ضعفه . وقال الزيلعي : قال ابن عدي : أجمعوا على أنه يضع 
الحديث ). اه . 
وقال الألباني في إرواء الغليل )٩۳/۷(‏ : « وكذلك رواه موقوقًا ابن المبارك في 
« الزهد » (ق ١ : )١/5١‏ أنا معمر عن رجل عن سعيد به » . ومن هذا الوجه 
رواه ابن أي شيبة (۱/۰۱/۷) . فهو الا يصح مرفوعًا ولا موقوفا » والمرفوع أشد 
ضعفًا » بل هو موضوعء وكأنه لذلك لم يعرج عليه البمقي فلم يورده في ستنه 
الکبری - على شعتها - ولفا أورده (۲۸۹/۲) موقوقًا معلقًا . والله علم » . 
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أنهن فعلن ذلك باجتهادٍ » وأين هن من ذاك ؟! ولم يكن قد انفتح في ذلك 
القرن - الذي هو خير القرون -- باب التقليد والتمذهب › ولا ف في القرن الذي 
يليه » وإتما كان الناس ؛ بين عالم يعمل بما لديه من كتاب الله وسنة رسوله » 
وبين مقصّر يسأل أهل الذكر كما أرشد الله" إليه » وليته وسع الناس ما 
وسعهم فخير الأمور السالفات على المدثى . 
۱ : فصل: قول الله : 8 ولدافروکآلش رن وأستمعوالة. 
انضرا ۳4 . 
أقول : الأمر بالإنصات عام يتناول فاتحة الكتاب وغیرها » وكذلك 
حديث : ١‏ وإذا قرأ فاأنصتوا )"”. ون كان فيه مقال' لا ینتبض معه 
للاستدلال » کا بينته في شرح المنتقى» وعلى فرض انتهاضه ففاية ما فيه أنه 
اقتضی أن الإنصات - حال قراءة الإمام - يجب على الوم » ولا يقرأ بفاتحة 
الكتاب ولا بغيرها . وأما حديث : « خلطم علي »۳ فلا يشلق عارف أن 
حلط الوم على إمامه فا يكون إذا قرأ الم جهرًا » وأما إذا قرأ سرا فلا خلط » 


ر الأنبياء آية (۷) . 

5م الأعراف آية (۲۰۶۵) . 

(۳) من حديث أبي هريرة » واي موسی : 
© أما حديث ألي هريرة » فقد أخرجه أحمد (4۲۰/۲) وأبو داود ٠٠٤/١(‏ رقم 
4 والنساتي )۱٤۱/۲(‏ وابن ماجه (١/75؟‏ رقم 845) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۲۱۷/۱) والدارقطني (۳۲۷/۱ رقم ۱۰) وهو حديث صحيحء 
صححه مسلم (۳۰۶/۱ رقم 1۲) . 
© وأما:حديث أي موسى الأشعري : فقد أخرجه مسلم 704/1١(‏ رقم 11) 
وأبو داود ٥۹٤ /١(‏ رقم 4۷۲) والدارقطني (۳۳۰/۱ رقم ۱۷) والبهقي 
(۱۵/۷) . ۱ 

. ۲۱۷ - ۲۱۰ - ۲۱۵۰/۲ 0 

(ه) أخرجه أحمد في السند (0۱/۱ع) والبزار (۲۳۹/۱ رقم 4۸۸ - كشف) وأبو يعلى = 
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و کذلك المنازعة لا تکون إلا إذا سمع الامام قراءة المؤتم . وأما حدیث جابر 
الذي رواه فهو من قوله » ولم برفعه إلى النبي مه كما في الترمذي والوط۳؟ 
وغيرها0 © وقول الصحابي لا تقوم به حجة » فلم يبق هاهنا ما يدل على منع 
قراءة المؤْتم خلف الإمام حال قراءته إلا الآية الکریة» وحديث : و إذا قر 
فأنصتوا »۲۳ على ما فيه » وما عامان کا عرفت » يتناولان فاتحة الكتاب 
وغيرها » والعامٌ مُعرض للتخصيص ؛ وامخُصّص هاهنا موجود » وهو حديث 
عبادة بن الصامت"» وهو حديث صحیح ء فإنه قال فيه : « لا تفعلوا إلا 


= في مسنده (4۲۳/۸ رقم )5005/4٠‏ وآورده اميئمي في مجمع الزوائد (۱۱۰/۷) 
وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال أحمد رجال الصحیح . وقال الشیخ 
حسين سلم أسد في تخرج مسند أبي يعلى : رجاله رجال الصحیح . كلهم من حدیث 
عبد الله بن مسعود . ۱ 
قلت : ويشهد هذا الحديث حديث أبي هريرة عند أحمد (۲۰/۲ ۲۸۵ ۲۸۵ 
۰۱ 4۸۷) واي داود ررقم 855 و ۸۲۷) والترمذي رقم (۳۱۲) والنسائُ 
)١51/5(‏ وغیرهم . 

والخلاصة فالحديث حسن لغيره » والله أعلم . 

(۱) ۸ آجده عند الترمذي . 

(۲) آخرجه محمد بن الحسن في موطه (ص1۱ رقم 1۱۷ . 

(۲) وابن ماجه (۲۷۷/۱ رقم ۸۵۰) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۰)۲۱۷/۱ 
وحسته الألباني في الارواء (۲۰۸/۲ رقم ۰.ه) . 

"(ع) آية (۲۰4) الأعراف . 

(5) تقدم تخريجه من حدیث أي هريرة واي مومی . 

(7) آخرجه أحمد (۰/-۳۱) وآبو داود (۰۱۵/۱ رقم ۸۲۳) والترمذي (۱۱4/۲ رقم 
۷۱ وابن الجارود رقم (۳۲۱) والدارقطني (۳۱۸/۱ ه) واخاع (۲۳۸/۱) 
واليقي )١١4/1(‏ والبغوي في شرح السنة (۸۲/۳) من طریق محمد بن (سحاق 
عن مکحول عن محمود بن الربیع عن عبادة بن الصامت . قال الترمذي : حدیث 
حسن . وكذا قال البغوي والدارقطني والنووي في انجموع (۳۹۳/۳) وقال الحا := 
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بفاتحة الکتاب » . وبنام العام على الخاص واجب باتفاق أهل الأصول » فلا 
معذرة عن قراءة فاتحة الکتاب حال قراءة الامام » ولا سیما وقد دل الدليل 
على وجوبها على کل مصلْ في كل ركعة من رکعات صلاته كما قدّمنا» 
وم اعتذار المصنف عن حديث عبادة بأنه معارض بما قدمه فغفلة عن وجوب 
الجمع بين العام والخاص » وغفلة عن معنی الخلط والمنازعة » والأمر آرضح 
من أن يبن . 
قوله : والاغتداد بالركعة التي حق الامام فیبا راكمًا مما لا حلاف فيه . 
آقول : فيه حلاف لجماعة من الأئمة ما ینت ذلك في شرح النتقی( 
وحققّتٌ المقام بما يشفي الأوام » وذكرت أيضًا في ( طيب التشر على السائل 
العشر ^ أبحانًا في الاستدلال بعدم الاعتداد بالركعة بمجرد إدراك ركوعها من 
دون قراءة الفاتحة » وفي في دقع ما استدل به الجمهور » فمن أراد الوقوف على 
الحقيقة فليرجع إلى ذلك » فالمسألة عندي من المعارك » وأما ما رواه المضدف من قوله 
ررد ا للك عرد لوحتيل يي ۰ ۷۵/۷۵ . 
قوله : وعند أئمتنا أنه يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته ... إڅ . 
أقول : هذا هو الحق بافيعة المشروعة في الصلاة » لا تتغير بتقديم أو تأخير 


= سناده مستقم . وسكت عليه الذهبي . وقال أحمد شاكر (۱۱۷/۷) : صحیح ‏ لا 
علة له . 
قلت : الحديث ضعیف , وله علل ثلاث . 
(۱) (۲) تدلیس محمد بن إسحاق ومکحول . (۳) الاضطراب على مکحول في 
اسناده . 
وقد ضعفه الألباني في ضعيف أي داود . 

. التقی (۲۱۹/۲) فائدة‎ )١( 

(؟) وهي رسالة للإمام الشوكاني تحتوي على ردود على القاضي العلامة عبد الرحمن بن 
آحد الببكلي . انظر ترجمته في البدر الطالع (۳۱۸/۱ رقم 054 . 
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بل الأصل الأصيل البقاء على الصفة المشروعة » فیفعل الداخل مع الامام بعد 
أن فاته بعض ال ر كعات ما یفعله لو كان داجلا معه في الابتداء » أو كان منفركًا » 
وحدیث النهي") عن اختلاف الم على إمامه قد عرفت معناه سابقًاء 
وحدیث : « فاقضوا ۲۳ وان كان صحيحًا لحديث : و اموا ۲^ أصح منه » 
وقد آمکن الجمع بحمل معنی القضاء على القام ؛ لأنه أحد معانیه » ولکن يترك 
المؤتم مخالفة إمامه في الارکان فلا يقعد في موضع ليس بموضع قعود للإمام » وان 
كان موضع قعود له » ولا يدع القعود في موضع قعود للإمام » وان لم يكن 
موضع قعود له ؛ لأن الاقتداء والمتابعة لازِمّان في صلاة الجماعة» وتركهما يرج 
الصلاة عن كونها صلاة جماعة » وقد ورد الأمر بالمتابعة في الأركان بيانًا لقوله : 
« لا تختلفوا على إمامكم »“ وم يرد الأمر بذلك في الأذكار . 

قوله : خبر : وعن يزيد بن عامر ... إن . 

أقول : هذا الحديث”ي» وحدیث يزيد بن هو و 


(1) أخرجه البخاري (۲۰۸/۷ رقم ۷۲۲) ومسلم (۳۰۹/۱ رقم 4۱4) عن أي هريرة » 
وأخرجه البخاري (۱۷۳/۷ رقم )1۸٩‏ ومسلم (۳۰۸/۱ رقم )41١‏ عن أنس ء 
وأخرجه مسلم في صحيحه (۳۰۹/۱ رقم 4۱۳) عن جابر » ولفظه : « فا جُعل 
الامام يو به » فلا تختلفوا عليه » . 

(۲) (۲) أخرج أبو داود (۳۸۵/۱ رقم ۰۷۳) والتساني ۱۱4/۷ رقم )85١‏ ومسلم 
(۲۱/۱ رقم 1۰۲/۱۵6) من حدیث ألي هريرة » بلفظ : « فاقضوا» . 
وأخرجه البخاري (۱۱۷/۲ رقم 555) ومسلم (1۲۰/۱ رقم ۱١۱‏ - ۱۵۲ - 
۲۳ ۲ والترمذي (۱:۸/۲ رقم ۳۲۷) ومالك في الوطاً ر7۸/۱ رقم 4) 
من حدیث أي هريرة . 

)٤(‏ أخرج مسلم (۳۲۳/۱ رقم 4۳۲/۱۲۲) والترمذي (44۰/۱ رقم ۲۲۸) والنسائي 
٩۰/۲(‏ رقم ۸۱۲) عن ابن مسعود مرفوعًا » بلفظ : « .... ولا تختلفوا ؛ فتختلف 
قلوبكم » . و أجده بلفظ الولف . 1 

5 آخرج أبو داود (۳۸۸/۱ رقم لالاه) عن يزيد بن عامر » قال : جفت والنبي 3 
في الصلاة » فجلست وم أدخل معهم في الصلاة » قال : فانصرف علينا رسول الله = 
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سود" يصلحان لتخصيص النبي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر . وأما 
۾ 
الاختلاف فهما في تعيين الفريضة والنافلة هل الأولى أم الثانية ؟ فحديث يزيد . 
ابن عامر » وان كان أنصّ من حديث يزيد بن الأسود على کون الثانية هي 
الفريضة والأولى ٠‏ هي النافلة » لكن الزيادة التي هي محل الحجة قد قال 
الدارقطني”" بأنها شاذة ؛ بخلاف حديث يزيد بن الأسود » فان قوله : « فإنها 
لکما نافلة » وإن كان محتملا احتالا مرجوا رجوغ الضمير إلى الصلاة التي 
في البیت » ولکن سياق الکلام يقتضي رجوع الضمير إلى الصلاة التي في السجد 
اقتضاءٌ راجا » فإن الحديث بلفظ : « إذا أتيها مسجد الجماعة فصلیا معهم فانها 
لکما نافلة ۲۳۸ ویعتضد هذا بالأصل » وهو أنهما قد نويا صلاتهما في البيت 


= یھ فرأى يزيد جالسًا فقال : « ألم شم يا يزيد ؟ » قال : بل يا رسول الله » 
قد أسلمت . قال : « فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم ؟ » قال : إني كنت 
قد صليت في منزلي » وأنا أحسب أن قد صليتم . فقال : « إذا جعت إلى الصلاة 
فوجدت الناس فصل معهم » وان كنت قد صليت تكن للك نافلة » وهذه مكتوبة 4 . 
وأخرجه الدارقطني (۲۷۹/۱ رقم )١‏ » قال الزيلعي في نصب الراية )٠١١/۲(‏ : 
« قال النووي في « الخلاصة » : إسناده ضعيف ) . وضعّف الألباني الحديث في 
ضعيف أي داود . 

() أخرج أبو داود 585/1١(‏ رقم 60۷۵ والترمذي ٤۲٤/۱(‏ رقم ۲۱۹) والساني 
١١7/9١‏ رقم ۸۰۸) والدارقطني (۱۳/۱: رقم )١‏ والبمقي (۳۰۱/۷) . 
عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله عه » وهو غلام شاب » فلما صلى 
إذا رجلان لم يصليا :في ناحية السجد » فدعا بهما » فجيء بهما ترعد فرائصهما . 
فقال : ( ما منعكما أن تصليا معنا ؟ » قالا : قد صلينا في رحالنا . فقال : « 
تفعلوا » إذا صلى أحدك في رحله ثم أدرك الاماع » وم يصل » فلیصل معه فإتها له 
نافلة » . وهو حديث صحيح . 

(؟) ذكرها الآبادي في و التعليق المغني على الدارقطني » (١/7؟)‏ . وكذلك الزيلعي 
في نصب الراية )٠١١/۲(‏ ۰ 

(۳) تقدم تخريجه . 
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فريضة » وم قد صلى بنيّة الفرض فقد فعل ما عليه وارتفع عنه الخطاب » 
ولا یتجدد عليه إلا بدلیل » ولا دلیل كما عرفت » بل غاية ما في الحدیئین 
هو التعارض ‏ وقد شرع له صلاة الانفراد كما شرع صلاة الجماعة » وکون 
ثواب الجماعة أكثر لا یستلزم بطلان صلاة الانفراد » ولا سیما مع النهي القرآني 
ال الأعمال + والهي البوي عن أن نصلي الصلاة الواحدة في يوم رن 
وزيادة الأجر الحاصلة بالجماعة لا تتوقف على كونها بنيّة الفرض » بل يحصل 
لك يسار لول ها لوحت يعو سس راد ل ار 
عليهما عدم دخولهما في صلاة الجماعة » ولا سيما والجماعة التي أرشد إليها 
هو آمامها عه » فإن قلت : الإرشاد إلى التنفل لا بقع من الانکار على تاركه 
ما وقع منه ای عليهما » حتى قال : « أمسلمان أنتما ؟ ». قلت : الإرشاد منه 
عله وان كان | إلى نافلة لكنهما لما وصلا إلى مسجد الجماعة وقعدا ناحية 
كان فعلهما مخالمًا لأفعال المسبلميق ؛: لان دأبهم الرغوب في الاستكثار من 
ار سبلا ی : إنه لا يدخل 
مع الجماعة في الفجر » ولا وجه أيضًا.لقول من قال بأنه لا یدخل في الغرب 
والعصر » فإن لفظ الحديث يشمل جميع الصلوات » والاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » كما تقرر في الأصول . 75/05 . 
قوله : إن كره أن يتطوع الإمام . 0 
أقول : قد ورد مرف أله به أرشد الصلى فريضة أن بل له إل 
مكان آخر + کا في سنن اي داودا » ولكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة . 
قوله : دل ذلك على أنه يجوز للإمام أن يطيل الركوع إذا اح 
بداخل . 


آقول : قد ثبت عنه عله أنه رغب الإمام في التخفيف في الجماعة » 


405/١١ (‏ رقم 615) وقال أبو داود : عطاء الخراساني الم يدرك المغيرة بن شعبة . 
ومع ذلك فقد صححه المحدث الألباني في ع أي داود . 
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وآمره أن يصلي بهم صلاة حنهم" فعلا ؛ ذلك بان فيهم الریض وذا الحاجة » 

في ف ي ۲ 4 5 ۳ 
حتى قال لعاذ : « مان أنت ۳ وقال في حديث في الصحیحین"" : « إن 
منكم منفرين » لما شكى عليه شاك أن إمامه يطوّل » فإذا كان الانتظار يؤدي 
إلى تضرر المتمين أو بعضهم لم يشرع » بل لا يجوز » ون كان لا يؤدي إلى 
ذلك فلا بأس به » فهو من باب المعاونة على ابر والتقوى » وحديث انتظاره 
یه حتى لا يَسمعٌ وقع قد فيه مقال معروف » فإن بعض رواته مهم » وقد بینه 
بعضهم بمن لا يعرف . 

0 باب سجود السهو © 


قوله : والذاي صخحه علماژنا في ذلك عملا بمقتضى هذه الأخبار ... إن . 


() آخرجه البخاري (۱۹۹/۷ رقم 0۷۰۳ ومسلم (۳۸۱/۱ رقم 47۷) والموطاً 
(۱۳۸/۱ رقم ۱۳ وأبو داود (۵۰۲/۱ رقم ۷۹4 - ۷۹۰ والنسالي (۹4/۲ رقم 
۳ والترمذي ٩1۱/۱(‏ رقم )۲۳٩‏ عن ألي هريرة . 
وأخرج البخاري (۱۹۲/۲ رقم ۷۰۱) ومسلم (۳۳۹/۱ رقم 450) من حدیث 
جابر في هذا الباب أيضًا . 
وأخرج البخاري (۲۰۰/۲ رقم )۷۰٤‏ ومسلم (۳۶۰/۱ رقم 455) من حدیث 
اي مسعود البدري . 1 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۲/۲ رقم ۷۰۰) وأطرافه (۷۰1 = ۷۰۵ 1۱۰1/۷۱۱ ) 
ومسلم (۳۳۹/۱ رقم ۱۷۸- ۱۷۹ - ۱۸۰- 0۵/۱۸۱:) وأبو داود 
(۰۰۰/۱ - ۰۰۱ رقم ۷۹۰) والنسات )٩۸ - ٩۷/۲(‏ من حديث جابر رضي الله 
عنه . 

() أخرجه البخاري (۲۰۰/۲ رقم ۷۰6) ومسلم (۱/ ۳۹۰ رقم 455) من حديث 
أبي مسعود الأنصاري . 

5( “أخرجه أبو داود (۵۰۵/۱ رقم ۲ من حديث عبد الله بن اي أوفى » وقال الشيخ 
عبد القادر الأرناؤوط في تخر جامع الأصول (4/۰ ۰4 رقم التعليقة ۲) : وفي إسناذه 
جهالة » وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف أبي داود . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


أقول : ليس في الأخبار التي ساقها ما شعر بالتفرقة التي ذكرها بين 
الركن والركعة وی وغيره » والجمع ممكن بدون. هذا » وهو أن يقال : الأمر 
بتحرّي الصواب لا معارضة بينه وبين الامر بالبناء على الأقل » بل يقال : من 
عرض له الشّك في صلاته وجب عليه أُوَلّا أن يتحر الصواب ؛ بإعمال فكره 
في القرائن والأمارات » فإن حصل له من ذلك التحري ما يعرف به الحقيقة 
ويرتفع به الشك وجب العمل على ذلك ؛:لان البناء على الاقل إنما هو لضرورة 
اللبس العارض ‏ ولا لس حیتذٍ » بل المفروض أنه قد أفاده التحري الوقوف 
على الحقيقة » وإذا لم يستفد بالتحري انكشاف جلية الأمر وحقيقته وجب عليه 
البناء على الأقل » في مثل الركعات والأركان » وعلن عدم فعل الشيء في مثل 
القراءة والأذكار » إذا عرض له الشك هل فعل أم لا ؛ لأن ذلك هو الأصل 
والمناسب لحديث البناء على الأقل » وهذا واضح تجتمع به أحاديث الباب أحسن 
اجتماع » من دون تعسف ولا تكلف . وأما حديث الاستعناف فینظر"؟ في 
إسناده » فان كان مما تقوم به الحجة خمل الاستعناف على معنى البناء على الأقل » 
فإِنْ من شك هل صلی ثلانًا أم أربعًا فبنى على الثلاث يَصّدق عليه أنه استأنف 
تلك الركعة التي عرض له الشك في فعلها . فاشدد يديك على هذا الجمع تسلّم 
من معرّة الوقوع في تفريعات وتدقيقات ليس علما أثارة من علم . 

قوله : فصل : ومحلهما بعد التسليمعين ... اخ . 

أقول : لا يشك منصف أن الأحاديث الصحيحة مصرحة بأنه كان 
يسجد في بعض الصلوات قبل السلام”» وفي بعضها بعد SS‏ 


» قال في حاشية الخطوط ( النسخة الثالثة ) : قال في تخریخ الشفا : هو في کتب الأئمة‎ )١( 
. ولم آجده في كتب الحديث بعد مزيد الببحث . اه‎ 
» من حديث ابن بحينة قال : صلى لنا رسول الله ع ركعتين » ثم قام فلم يجلس‎ )۲( 
. فقام الناس معه » فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس‎ 0 
ومسلم (۳۹۹/۱ رقم 270/88) وأبو داود‎ )١574 رقم‎ ٩۲/۳( أخرجه البخاري‎ 
والترمذي (۲۳۰/۲ رقم ۳۹۱) والساني (۱۹/۳) وابن ماجه‎ )٠١75 رقم‎ 75/1( 
. رقم ۱۲۰۷) وله عندهم ألفاظ‎ ۳۸۱/۱( 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 2 
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السلام(» فالجزم بن محلهما بعد السلام فقط طرح لبعض الأحاديث الصحيحة ) 
لا نوجب إلا جرد مخالفتها نا قاله فلان أو فلان » کا أن الجرم بأن محلهما قبل 
السام ققط طرح لبعض الأحاديث الصحيحة مثل ذلك » والمذاهب في اللسألة . 
منتشرة » وقد بسطتها في شرح النتقی" والحق عندي أن الكل جائز » وسة 
ثابتة » والمصلي مُخيّر بين أن يسجد قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم » وهذا فيما 
E a E‏ ی ع 
في السهو الذي سجد له عه فينبغي الاقتداء به في ذلك » وإيقاع السجود في 
الموضع الذي أوقعه فيه عه ؛ مع الوافقة في السهو » وهي مواضع محصورة 
مشهورة » يعرفها من له اشتغال بعلم السنة المطهرة . ۷۷/۷۷ 
قوله : وید عليه ظاهر قول البي لله : ١‏ لكل مهو 
سجدتان »2 ١‏ ۲ 
آقول : لعل دلالة هذا الحديث مخالفة لما قاله المصنف » فإنه قابل كل سهو 
بسجدتين » فاستلزم أن من سا في صلاته براژا كثيرة يازمه أن يسجد لكل 
سهو سجدتين » کا يقول القاثل لمن معه جملة من الدراهم يريد أن يقسمها على 
جماعة من الرجال : أعط کل رجل درهمًا . فإنه لا يقول عارف بلغة العرب : 
إن هذا التركيب يدل على أن يعطي جميع الرجال درهمًا واحدًا . ولا ريب أن 
الحق عدم تكرّر السجود لتكرر السهو » ولكن لأدلة أخرى مثل حديث : « فمن 
زاد أو نقص فليسجد سجدتين ۵0 فان لفظ : من » يعم الأشخاص » ولفظ : 


(۱) انظر حديث ( ذي اليدين ) . 
أخرجه البخاري ٩۱/۳(‏ رقم ۱۲۲۷) ومسلم (۰4/۱ رقم )۹٩‏ . 

۰۱۱۲ - ۱۱۰/۳ 5 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۸۵/۱ رقم ۱۲۱۹) وأبو داود (1۳۰/۱ رقم ۱۰۳۸) والهقي 
في: السنن الکبری (۳۲۳۷/۲) وأحمد (۲۸۰/۰) من طرق . 
وهو حدیث حسن » انظر الارواء (4۷/۷ - 4۸) . 

)٤(‏ فلینظر من آخرجه ؟! 
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زاد أو نقص » مع حذف متعلقه عر باتعمیم > كما تقرر في علم المعاني » 
فالكلام في قوة : أي شخص زاد زيادة أو زيادات » أو نقص شيا واحدًا أو أشياء » 
فسجد سجدتین » ونحو هذا الدلیل من الأدلة » وإنما الشأن في استدلال المصنف 
بحديث : « لكل سهو سجدتان »۲۳ على عدم تكرر السجود لتكرر السهو . 
قوله : فصل : في بيان السهو الذي لا يوجب بطلان الصلاة ولا 
يستدعي جبرانها بسجود السهو ... اخ . 
أقول : ما وقع من اصطلاح الفقهاء على تسميته هيئة هو لا يخرج به 
عن كونه مندوبًا » وتخصيص وجوب السجود للسهو بترك ما كان مسنوئًا دون 
ما كان مندوبًا لا دليل عليه » ولا سيما وهذه الأسماء إنما هي اصطلاحات حادثة » 
وإلا فالمسنون والندوب إليه معناهما لغة أعم من معناهما اصطلاحًا » وأيضًا الفرق 
بين المسنون وبين المندوب نما هو اصطلاح لبعض أهل الأصول دون جمهورهم » 
وغاية ما هناك أن المسنون هو المندوب المؤكد » وصدق اسم السهو على ترك 
المندوب كصيذقه على ترك المسنون » فيندرج تحت حديث : « لكل سهو 
سجدتان » . وتحقق الزيادة والنقص حاصل لكل واحد منهما » فمدّعي التفرقة 
ینیما مطالّبٌ بالدليل » ولا ريب أن بعض ما عَدُوه من الهيئات لا تتحقق في 
فعله زيادة حسية » ولا في تركه نقصان حسي > إنما الشأن فيما عدا ذلك ؛ 
مثل ترك نصب القدم وترك وضع اليدين » کا مثل به المصنف » رحمه الله . 
قوله : فصل : وأما کم تاركها بعد وجوبها عليه ... إن . 
أقول : حکُمه ما في الأحاديث الصحيحة : « أمرت أن أقاتل الناس حتی 
يقولوا : لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاة » ويوٌتوا. الزكاة » ويحجوا البيت » 
ويصوموا رمضان ۲ فمن فعل ذلك فقد عصم دمه وماله إلا بحقه » ومن لم 


(۱) أخرجه ابن ماجه 788/١(‏ رقم 6۲۱٩‏ وأبو داود (550/1 رقم ۱۰۳۸) من 
حديث ثوبان » وفي سنده مقال . وقد حسنه الألباني في الإرواء (4۷/۷) . 


(۲) أخرجه البخاري (رقمه۲ - ترتيب البغا) ومسلم 57/١(‏ رقم 57/85) من = 
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يفعل فلا عصمة لدمه وماله » بل نحن مأمورون بقتاله » کا أمر رسول الله عله » 
والمقائلةٌ تستلزم القتل » نم رة مقبوة ا فارك الصلاة إن تاب وآناب وجب 
علينا أن تخي سبيله : ابو وق ماه ره انوا اکتا 
یله فمن عَلمْنا أنه ترك صلاة من الصلوات الخمس وجب علينا أن 
تؤذنم بالتوبة » فإن فعل فذاك » ون لم يفعل قتلناهء حكم الله «( ماس 
ماسو حًا 4. وأما إطلاق اسم الكفر عليه » فقد ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة”"» وتأويلها لم يوجبه الله علينا » ولا أذن لنا فيه » ومن 
غرائب الفقهاء التردد في إطلاق اسم الفسق عليه » حتى قال بعضهم : إنه لا 
جوز التفسيق بدون خمس صلوات . وقال بعضهم : ولا بخمس صلوات أيضًا » 
معلا ذلك بأن التفسيق لا يجوز إلا بدليل قطعي » مع أنه يرمي بالکفر من خالفه 
في أدنى معتقداته التي لم يأذن الله لنا باعتقادها » فضلا عن التكفير بها » والله 
الستعان . ۰۷۸/۷۸ 


= حديث ابن عمر . 
وانظر تخريع طرق هذا الحديث في تحقيقنا ل ( إرشاد السائل إلى دلائل المسائل ) 
(ص۳۳ - وم . 

01 التوبة آية (8) . 

(۲) المائدة آية رم . 

(۳) (منها) : حدیث بريدة : «العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة » فمن ت رکها فقد کفر ). 
أخرجه أحمد (۳4۰/۰) والترمذي (۱۳/۰ رقم 6۲1۲۱ واللساي (۲۳۱/۱) واین 
ماجه (۳4۲/۱ رقم ۱۰۷۹ والحاكم (1/۱ - ۷) من حدیث الحسين بن واقد عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه 

( ومنها ) : حديث جابر : « ليس بين العبد وبين الكفرء أو الشرك » إلا تركُ 
الصلاة ) . 
آخرجه مسلم (۸۸/۱ رقم ۸۲/۱۳) ۳ داود (ه/8ه رقم 47۷۸) والترمذي 
(۱۳/۰ رقم ۸ واين ماجه (547/1 رقم ۰۷۸ ۰ والدارمي /١(‏ ۰ وأحمد 
۰ (۳۷۰/۳ - ۳۸۹ وأبو تُعم في الحلية (۲۰5/۸) . 
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قوله : باب قضاء الفوائت . 

آقول : زعم بعض أهل العلم أنه لا دليل على هذا الباب ‏ معللا ذلك 
بأن الصلاة التي وقع السهو عنها أو النوم في وقتها تی رچ الوقت ليست 
بمقضية » بل مداه کا ورد بلفظ E‏ " ونحو ذلك » 
وحمل قوله تعال : «أَقوالصلوة كر 4”",. و : «للذکری ) م ورد في 
قراعق » وقوله َيه : « من نام عن صلاته » أو سَهًا عنها ٠‏ على ذلك وهو 
كلام صحيح رجيح » إلا أنه لا يبعد اندراج قضاء الصلاة المتروكة عمدًا حتى 
خرج وقتها تحت قوله عه في خبر الحلعمیة: « فين الله أحق أن یقضی . 

قوله : احتراز من رجل دخل بامرأته البحر ... إڅ . 

آقول : لا ريب آن. هذا الولد ملم لاسلام أبويه » فهو مخاطب بفعل 
ما علمه من أحكام الإسلام بالفطرة » غير مخاطب با عدا ذلك حتى يعلم ؛ لأن 
العلم شرط التكليف » وقد وقع الخلاف بين أئمة ئمة الأصول هل يجب القضاء بدليل 
وجوب الإعلام بدليل آخر ؟ فإن كان الصواب هو الأول فوجوب القضاء من 
لانتفاء دليل وجوب الأداء ؛ وان کان. الثاني فلا يبعد اندراج هذا تحت عموم 


. وجوب القضاء . ويؤيده أن النائم والسّاهي وجب عليهما تأدية. الصلاة المتروكة 


)۸4 أخرجه البخاري في صحيحه (۷۰/۲ رقم 091) وسلم في صحيحه 4۷۷/۱ رقم‎ )١( 
. وأحمد في المسند (۲5۹/۲) والترمذي في السنن (۳۳9/۱ رقم ۱۷۸) عن أنس‎ 
وريه .مسلم في صحيحه (4۷۱/۱ رقم 1۸۰) عن أي هريرة بلفظ : « من نسي‎ 
قاض !زكرت ) » رط لم‎  : الصلاة فلیصلها إذا ذكرها » فإن الله قال‎ 

() طه اية 049 . 

(۲) تقدم قريبًا . 

(4) أخرجه البخاري (۳۷۸/۳ رقم ۰۱6۱۳ (77/4 رقم ۰۱۸۵4 (717/4 رقم 
۶۰ ۱۰۹/۸ رقم ۰۳۹۹ (۸/۱۱ رقم ۰۲۲۸ ومسلم ٩۷۳/۲(‏ رقم 
۹۷٤/۲( ۶‏ رقم ۰۱۳۳۰ ومالك في الموطاً (۳۵۹/۱ رقم )٩۷‏ وآبو داود 
(۰۰/۷ رقم ۱۸۰۹ والنسائقي (/۱۱۷ رقم ۰۲۳۰ (۱۱۸/۰ رقم ۲1۶۱ 
والترمذي (۲۰۷/۳ رقم )٩۲۸‏ وابن ماجه ٩۷۱/۷‏ رقم ۲۹۰۹). 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۷" 


بعد خروج وقتها المضروب لهاء مع أنهما في الوقت المضروب غير مكلفين 
بالتأدية » اللهم إلا أن تجعل لسبّقية العلم بالوجوب تأثير . ويجري مثل هذا 
الكلام فيمن أسلم في دار الحرب ‏ وأما الكافر إذا أسلم فلا يجب عليه القضاء 
على كل حال ؛ لأن القائل أنه غير مخاطب بالشرعيات ينفي عنه الوجوب حال 
الكفر » والقائل أنه مخاطب يجعل الخطاب باعتبار الثواب والعقاب لا باعتبار 
وجوب الأداء أو القضاء » فالإسلام يبب ما قبله بلا حلاف . والظاهر أن المرتد 
حُكمه حكم غيره من الكفار في عدم وجوب القضاء ؛ لأن الدليل يَصدّق عليه 
كما يَصّدق على غيره من الكفار 

قوله : وهذا ا ...ل . 

أقول : ظاهر قوله : « صل صلاة يومك » أنه يصلي جميع صلوات ذلك 
اليوم من غير فرق بين ما كان وقته باقيًا وما كان قد خرج وقته » ولا موجب 
للتأويل » ولكن لا يخفى أن النوم والنسيان والإغماء متحدة في ارتفاع التكليف 
على من اتّصف بها حال ورودها عليه » لا قبل الورود ولا بعده » وقد ثبت 
بالدليل"“ الصحيح أنه يجب على الم والساهي أن یفعلا ما تركاه حال النوم 
والسّهو » فإلحاق المُغمى عليه بهما إلحاق صحيح بعدم الفارق » ولا يُقال : إن 
ی نت او ال 
رَواحة ؛ لأنّا تقول هذا إما يتم بعد تصحیح النص ء ولا ريب أن السّيد الذي 
ذكره الصف من الما اش ای ثمة الذين لا يلحقون في علم ودين » 
ما الشأن فيمن دوم ؛ كأبي خالد ومن تروى عنه كمحمد بن بكر”” 


(۱) تقدم ما يشير إليه المؤلف قريبًا . 

 )۲(‏ هو عمرو بن خالد القرشي مولاهم » آبو خالد » كوفي » نزل واسط » متروك » ورماه 
وكيع بالكذب » مات بعد سنة ۱۲۰ . (التقريب 1۹/۲ رقم 607 . 

(۲) محمد بن بكر العطار الفقيه » عن عبد الرزاق وعنه محمد بن مخلد ار 
ذا ؟ (المیزان 4٩۲/۳‏ رقم 0۷۲۷۸ . 
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۱۰ 

والحسين بن علوان" . 
قوله : وقد ذكرنا فيما تقدم أن الإجماع منعقدٌ على وجوب القضاء . 
آقول : الخلاف في هذا آشهر من أن يُذكر » وإنما المصنف - رحمه الله + 
قلد القاضي زيدًا » فإنه حكى في الشرح الاجماع » مع أنه قد ورد الخلاف عن 
القاسم'" والناضر”" وأبي طالب وابني؛ اهادي في رواية عنهما » أنه لا يج 
القضاء على من ترك الصلاة عمدًا » ثم استدلال المصنف على وجوب القضاء 
على من ترك الصلاة لغير عذرٍ شرعي بحديث : « من نام عن صلاته )© 
وحديث نومه عه في الوادي") غير مناسب ؛ فان النوم والسهو من الأعذار 


)۳( هو الحسين بن علوان الكلبي عن الأعمش وهشام بن عروة . قال حى : کاب . 
٠‏ وقال علي : ضعیف جدًا . وقال أبو حاتم وللسایي والدارقطني : متروك الحديث . 
وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعًا لا يحل کب حدیثه 

إلا على جهة التعجب . الميزان : (45/1ه رقم ۲۰۲۷) . 

(۲) تقدمت ترجمته . 

)۳( الناصر هو أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » الحسيني » الامام الناصر الکبیر الأطروش + 

0 1 
لطرش أصابه في اذنيه . ولد سنة ۲۳۰ھ » وكان عالمًا شجاعًا ورعًا زاهدًا توفي 
سنة ۰۳۰6 وإليه تنسب الناصرية . اه . ( البحر الزخار - ص ) . 

)٤(‏ أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون » أبو طالب » الناطق بالحق » صنو المترجم 
قبله » كان هو وأخوه المؤيذ شمس العترة وقمري الأسرة » له مؤلفات وله تخريجات 
على مذهب افادي وكان يرى أن ما لم يوجد للهادي فيه نص فمذهبه كألي حنيفة » 
بويع بعد موت أخيه المؤيد سنة 4١١‏ ع وتوفي بامل طبرستان سنة 4۲4 » وقبره 


مشهور يزار . 
(8) تخریجه قريًا . 
(د) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (1۷۲/۱ رقم 6۸۱/۳۱۱ 1 (6۲۸/۰ 


من حديث اي قتادة . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول لش |۳ 


الشرعية بلا شك ولا شبهة » وكذلك ما رواه من اشتغاله ع يوم خيبر بمقاتلة 
الكفار حتى خرج وقت صلاة الظهر والعصر”"» فلا ريب أن ذلك عذر شرعي » 
ولم يكن إذ ذاك قد شرعت صلاة الخوف . والحاصل أنه لم یت دلیل يدل على ما 
استدل عليه ۷۹/۷۹ من وجوب القضاء على من ترك الصلاة لغير عذر شرعي . 

قوله : فصل : في كيفية القضاء ... !خ . 

أقول : لا شلک أن تقد المَعْضيّة على لاه » وتقديم الأول من المقضيّات 
على الأخرى » وهو الأؤلى والأحب » ولو لم برذ في ذلك إلا فعله لل 
في يوم الخندق” ؟ لكان فيه كفاية » وما الشأن في کون ذلك متحتمًا لا يجوز 
غيره . وأما استدلال الصنف بحديث : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة ۳" فهو » ون كان اسم المكتوبة يعم » لكن الظاهر أن المراد صلاة 
الوقت » فهو استدلال با هو أحص من محل النزاع ؛ لأن محلّه : هل يجب تقديم 


(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (۷۱/۱؛ رقم 1۸۰/۳۰۹) عن أي هريرة » وأبو 
داود (۰۳۰۲/۱رقم 4۳۰) والساني (۲۹۸/۱ رقم 1۲۳) مختصرًا » وابن ماجه 
(۲۲۷/۱ رقم 1۹۷) من حدیث أبي هريرة . 

(۲) لحديك أبي سعيد الخدبري قال : شغلنا المشر كون یوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت 
الشمس » وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل » فأنزل الله عر وجل : 9 وتا 
مین تال فأمر رسول الله عه بلالا فأقام لصلاة الظهر » فصنلاها کا كان يصليها 
لوقتها » ثم أقام للعصر فصلاها کا کان یصلیبا لوقتها » ثم أذن للمغرب فصلاها کا كان 
يصليها في وقتها . 
أخرجه أحمد في المسند (۲۰/۳) والنساني في السنن (۱۷/۲ رقم )15١‏ بإسناد صخيح » 
والبخاري (1۸/۲ رقم 04۹5) (۷۲/۲ رقم 094) (۱۲۳/۲ رقم 141) (454/5 رقم 
0 (۰۵/۷؛ رقم 4۱۱۲).ومسلم (۳۸/۱؛ رقم )٩۳۱‏ من حدیث جابر . 

,(۳) آخرجه مسلم 4٩۳/۱(‏ رقم ۰ وأبو داود (۰۰/۷ رقم ۱۲۹ والترمذي ۲۸۲/۲ 
رقم ۶۲۱) والنسای, (۱۱7/۲ - ۱۱۷ وابن ماجه ۳۰۶/۱ رقم ۱۱۵۱) وأحمد 
(۰۱۷/۱) من حدیث أي هريرة . 


۳ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


المقضية على الموداة بعد دخول وقت الموّداة قبل الشروع فيها [ فتسلیم 
تحم ]۳ فعل المؤداة بعد الشروع في (قامتبا » وان استلزم عدم جواز فعل 
القضية » لکنه لا یستلرم عدم وجوب تقدهها قبل ذلك » وهکذا استدلاله 
بحديث : « إذا نسي أحدک »۳ فزنه ليس بن في محل التزاع کا زعمه ؛ 
لوجهین : الأول : أن ظاهر الحديث أن فعل النسية عند ذكرها أداءٌ لا قضاء 
ولیس الکلام الا في القضاء . الثاني : أنه قال : « فذکرها » وهو في صلاة » 
ول النزاع هو قبل الدخول في الصلاة » لا بعد الدخول » فقد وجب المضي 
فيما دخل فما » وهذا الکان من الظهور لا يخفى . 
© صلاة اجمعة © 

قوله : الذي يدل على وجوبها الکتاب والسنة والإجماع . 

أقول : کون الجمعة من فروض الأعيان أو من فروض الکفایات » فيه حلاف 
طویل » وأدلة فيها شائبة تعارض » وکنت آرنی وجوبها على الكفاية » ثم ترجح 
عندي أنها من فروض الأعيان » ولکن على من مع النداء » وقد بسطت الکلام 
في هذا في شرح التقی " وکذلك بسطته في. تعيين الساعة التي يُجاب فيا : 
الدعاء من يوم الجمعة » وذكرت من الأقوال في ذلك زيادة على أربعين“ 
توا » ورجَحت منها ما يقف عليه هنالك . وأما قول الصنف : ول يختلفوا أنها 
آخر ساعة من نهار الجمعة » فساقط » یعرف سقوطه من له أدنى لام بمذاهب 
الأعلام . 

قوله : وعن عمر عن النبي ع أنه قال : « الجمعة على من سمع 


(۱) (فتسليمه يحتم ) کا ورد في 'النسخة الثالثة . 

(۲) تقدّم تخريجه . 

5 ۲۲۳/۲ - 054) و (۲۲۰/۲ - ۲۲۰) شرح النتقی . 
(8 (۲۸۱/۲ - :۲46) شرح النتقى . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


النداء م۱ 


آقول : الحديث هو من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص » کا في 
كتب هذا الفن » لا من [ أحاديث عمر ۲۳۲ کا زعم الصنف ‏ وهو مقيدٌ 
للأدلة المطلقة الصرحة بوجوب الجمعة على الأعيان » والمراد بهذا النداء هو الواقع 
بين يدي الإمام ؟ لأنه لم يكن في زمن النبوة غيره » فان فلت : ظاهر حديث 
جابر” الذي ذكره المصنف عقب هذا أن الجمعة واحبة على من كان يوُويه 
الليل إلى أهله » ودلالته أرجح من دلالة الحديث الأول ؛ لأنه يدل على وجوب 
الجمعة على من لم يسمع النداء بفحوى الخطاب » والحديث الأول يدل على عدم 
الوجوب عفهومه ‏ وفحوی اخطاب ارجح من هذا المفهوم . قلت : الجواب 
عن هذا من وجهین : الأول : أن الحديث الاخر » وان آحرجه الترمذي”؟ من 


(1) أخرجه أبو داود في السنن (74۰/۱ رقم )1١5‏ وهو حديث حسن . 

(5) في اللسخة الثالثة : ( حديث عمر) . 

(ه) بلفظ : « من علم أن الليل يؤويه إلى أهله » ولينظر من أخرجه ؟! . 

(۳) في السنن (۲۷۰/۲ رقم ۵۰۲) من حديث أي هريرة بلفظ : « الجمعة على من آواه 
الليل إلى أهله » . 
وهذا حديث إسناده ضعيف » إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله 
ابن سعيد المقبري » وضعّف يحبى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد القبري في 
الحديث . [ ضعيف سنن الترمذي للألباني (صلاه رقم )٠٠٥/۷١‏ ] . 
وقال الترمذي في السنن : « سعث أحمد بن الحسن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل » 
فذكروا : على من تجب الجمعة ؟ فلم يذكر أحمدٌ فيه عن النبي عب شيا » قال أحمد 
ابن الحسن : فقلت لأحمد بن حنبل : فيه عن ألي هريرة عن النبي عب ؟ قال أحمد 
ابن حنبل : عن النبي حي ؟! قلت : نعم . حدثنا الحجاج بن تصير أخبرنا معارك 
ابن عبادٍ عن عبد الله 'بن سعيد القتري عن أبيه عن أي هريرة عن النبي ع قال : 
« الجمعة على من آواه اللي إلى أهله » . قال : فغضب علي أحمدٌ وقال : استغفر 
ربك » استغفر ربك . 5 


۳۳ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 


حدیث أبي هريرة » فقد قال بعد |خراجه: إن إسناده ضعیف » وبين عَهة 
الضعف . وقال العراقي : إنه غير صحيح . الوجه الثني : أنه یمکن الجمع نه 
وبين الحديث الأول > على فرض صلاحيته للحجة » بأن يقال : حديث : 
« الجمعة على من سمع النداء » مشروطًا بن يكون مکانه قربا بحيث يؤويه 
اليل إلى أهله » لا من كان مكانه بعيدًا بحيث لا يؤويه الليل إلى أهله » فان 
الجمعة لا تجب عليه بمجرد سماع النداء ؛ لما في ذلك من المشقّة . 

قوله : آوها : أن يكون في الزمان إمام حق ... إن . 

آقول : ما جعله الصنف وجهّا لهذا القول لا وجه له ؛ لأن الآية الكرية 
ليس فما اشتراط إمام » وعلی فرض (جماها واحتیاجها إلى بیان ۸۰/۸۰ فالراد 
بیان عدد رکعات الجمعة وكيفيتها » لا بیان أنللمسلمين إمامًا صفته کذا وكذا » 
ولو كان جرد إقامتها به به عه أو جن هو وال من جهته يستلزم اشتزاط ۳ 
الأعظم فيها » لكان الامام الأعظم شرطا في سائر الصلوات ؛ لأا ۾ تقم 
a‏ 
هذا إذا كان استفادة البيان من جهة الفعل » وان كانت من جهة القول فما أؤرذوه 
من حديث : « وله مام عادل أو جاثر ۳" عليهم لا هم ؛ لأمهم هم الذين 
أجابوا عنه بالتأويل الذي ليس بمقبول ؛ لعدم الملجىء إلى ذلك » والتأويل إنما 
يُصار إليه إذا جد دليل يخالفه » فما هو ؟ وحديث : « لا یمن فاجر مما :”© 
و : « لا يَوْسّكم ذو جرأة في دینه ۳۰ قد عرفناك فیما سلف أنه مما لا تقوم 


= قال أبو عیسی : ولفا فعل يه أحمد بن حنبل هذا . لأنه ۸ يَعُنّ هذا الحديث شیا » 
وضعفه ال إسناده » . اه . 

(۱) وهو جزء من حديش أخرجه البيهقي في السنن )۱۷١/۳(‏ . 

(۷) جزء من حديث أخرجه البيهقي في السنن (۱۷۱/۲) . 

(۲) _ قال الشوكاني في نيل الأوطار )١57/(‏ عن هذا الحديث : « قد ثبت في كنب جماعة 
من أئمة آهل البيت ؛ كأحمد بن عیسی والمؤيد بالله وأني طالب وأحمد 3 سليمان 
والأمير الحسين وغيرهم عن علي عليه السلام مرفوعًا ‏ . اه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۳۳۷ 


۴ 


به حجة » مع كونه في إمام الصلاة » وقد حاول المصنف حمل حديث : « أو 
جائر » على إمام الصلاة كما تری » وليت شعري ما حمله على هذا » فان 
كان مجرد قوله : وفي حياتي أو بعد مماني وله اما ۰ إلخ . فكان 
الخزات بأنه قيد لما هو أقرب إليه » وهو قوله : « أو بعد مماتي » أولى 
وأقرب » وفيه راحة من التكلفات والمناقضات » لا قد قرره » وقد تقر الكلام 
في كتب الأصول في القيود إذا وقعت بعد أمور تصلح مَرجفا لتلك القيود » 
فمن قال : إن القيد يعود إلى جنميع الكلام المتقدم » نقول : بشرط أن لا تقوم 
قرينة تدل على رجوعه إلى البعض دون البعض › وقوله : « وله مام 4 هو من 
هذا القبيل على فرض توجه الإيراد من صله » وأما على ما هو الصواب فليس 
الحديث مما تقوم به الحجة » ولا ذلك الإيراد واقف على المحجة . وأما ما 
یروی من أربعة إلى الولاة » فهذا قد قد صرح أئمة هذا الشأن بأنه ليس من كلام 
النبوة » ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة حتى يحتاج إلى بيان 
معناه أو تأويله » وإنما هو من كلام الحَسّن البصري”” . 


» هو الحسن بن أبي الحسن يسار » أبو سغيد » مولى زيد بن ثابت الأنصاري‎ )١( 
ويقال : مول جميل بن قُطْبة » وأمه تحيْرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها » » نشا بالمدينة‎ 
وحفظ كتاب الله في خلافة عهان » وسمعه يخطب مرات » وكان يوم الدار ابن أربع‎ 
. عشرة سنةء ثم كبر ولازم الجهاد » ولازم العلم والعمل‎ 
وقال عنه ابن سعد : 0 كان جامعًا عالمًا رفيكًا ثقة حجة مأموئًا عابدًا ناسكًا كثير‎ 
. » العلم فصیا جميلا وسيمًا . .. وما أرسله فليس هو بحُجة‎ 
وقال الذهبي : « هو مدلس » فلايْحتجٌ بقوله عمن لم ید رکه وقد يدلس عمن لقيه‎ 
كبير‎ ٠ » ويسقط مَنْ بينه وبينه » ولکثه حافظ » علامة من يحور العلم » فقیهالفس‎ 
الشأن » عدم النظير » مليح التذكير » > بليغ الموعظة » رأس في آنواع الخير » . مات‎ 
. سبنة عشر ومائة » وله نان ومانون سنة > رحمة الله تعالى‎ 

7 تذكرة الحفاظ (۷۱/۱- ۷۲ رقم 5 والنجوم الزاهرة 771/1١(‏ - 558) 
وأخبار القضاة (۳/۲ - )٠١‏ وتاريخ البخاري (۲۸۹/۲ - ۲۹۰ رقم )٠٠١۳‏ ] ۰ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


قوله : ودلت الآية على اشتراط حضور أربعة فيها ؛ أحدهم المنادٍي 
والسّعاة ثلاثة ؛ لأن آقل اجمع الحقرة ثلاثة .. لخ . 

أقول : هذا بالهدیان أشبه منه بالعزفان » وما يعجزنا أن نستدل بقوله 
تعالى : 9 أو ولو 4" على اشتر تراط مثل هذا العدد في سائر الصلوات » 
ونقول : المقيمون ثلاثة ؛ لأن أقل الجمع ... إل . وهكذا استدلال من استدل 
على اشتراط الأربعين بأنه وة قع الجن لي كذا مل هلا اذ + فقول : وإذا 
كان الأمر کا ذكرت » فماذا نستفيد منه ؟ واي دليل في مثل هذا ؟ وهكذا 
يقول لمن استدل على اعتبار اثني عشر . وإفي - کا علم الله - لا أزال أكثر 
التعجب من وقوع مثل هذا للمصتفين » وتصديره في كتب المداية وأمر العوام 
والمقصرين » باعتقاده والعمل به » وهو على شفا جرف هار » ولم يختص هذا 
مذهب من المذاهب ؛ ولا بقطر من الأقطار » ولا بعصر من العصور » بل تيع 
فيه الآخرٌ الأول كأنه أخذه من أم الكتاب » وهو حديث خرافة » وقد کثرت 
التعتتات في هذه العبادة » هذا یقول : شرطها [مام عادل » وهذا يقول:شرطها 
کذا کذا من العدد » وهذا: مسجد في مستوطن » وهذا الجمع بين المتردّية 
والنطيحة وما أكل السبع » فیعتبر جمیع هذه الأمور بلا برهان ولا قران ولا شرع 
ولا عقل . ۸۱/۸۱ 

قوله : فصل : ومن شروط وجوب اجمعة دخول الوقت » وهو وقت 
الاختيار للظهر ... إخ . 

أقول : قد ورد ما يدل على أن أول وقتها بعد الزوال الأوسط وما يدل 
٠‏ على أن أول وقتها من قبله » وفي ذلك أحاديث مختلفة ومذاهب متباينة » وقد 
استوفيت ذلك في شرح النتقى» وكذلك استوفيت الكلام فيه على معنی 
. الساعة المذكورة في الحديث الذي ذكره الصنف بلفظ : « من راح في الساعة 


0 3 ايشا أ هروه وازکنوا مََأْوكيينَ »> آية واه البقرة . 
(۷) (۲۹۰/۳) شرح المنتقى . 
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الأولى 4 ۹2 

قوله : فصل : ومن شروط وجوب صلاة الجمعة المكان ... إخ. 

أقول : هذا شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا شك أن 
جرد المكان الذي تُفعل فيه الصلاة من ضروريات كل فعل یفعل » سواء كان 
صلاة أو غيرها » إنما الشأن في اشتراط مستوطن أو مصْرٍ جامع » والحاصل أن 
' جميع الأمكنة صالحة لتأدية هذه الفريضة إذا سکن فيا رجلان مسلمان ؛ كسائر 
الجماعات » ومن اذعى اختصاص صلاة الجمعة بزيادة على ما تنعقد به الجماعة 
في سائر الصلوات فعليه الدليل » وكون الجمعة ۸ تقم إلا بزيادة على هذا العدد 
لا يفيد وجوب الزيادة » بل لو قال قائل : إن الأدلة الدالة على صحة صلاة 
النفرد شاملة لصلاة الجمعة » ۸ يكن بعيدًا من الصواب + كقوله ل : ٠‏ صلاة 
الجماعة تَفْضُل صلاة المنفرد بسبعر وعشرين درجة ۰۳6 وکقوله عله : 
« صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ۷ الحديث » وقد قال بهذا 
قائل من أهل العلم من سلف هذه الأمة » وجمع بعض أهل العصر في صحة صلاة 
الجمعة فرادی رسالة وعرضها علي » وهو أحد من أخذ عني علوم الاجتهاد ؛ 
ويكفي في دفع اشتراط السجد والمصر الجامع ما ثبت في كتب السيّر من تجميعه 
يله في بطن الوادي . وأما ما بروی بلفظ : « لا جُمعة ولا تشریق إلا في 


0 ۲۳۷/۳ - ۲۳۸ - ۲۳۹) شرح النتقى . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۱/۲ رقم 548) ومسلم ( ٤٥۰/۱‏ رقم 60۰/۲48 
وأبو عوانة (۳/۷) وابييقي (۰۹/۲) وأحمد (0/۲) ومالك (۱۲۹/۱ رقم ۱) عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله مه قال : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الف بسبع, 
وعشرين درجة ) . اه . 

(م) آخرجه أحمد في السند (۱۶۰/۰) وآبو داود في السنن (۳۷۵/۱ رقم 004) والساني 
في الستن (4/1 ٠١‏ - ۱۰۵ رقم ۸4۳) واین ماجه کا في التلخیص (۲۹/۲) وابن حبان 
في الوارد (ص! ۱۲ رقم 4۲4) والحاک کا في تلخیص الحبير (۲۱/۷ رقم ۰4ه) . 
قلت : الحديث حسنٌّ بشواهده . 
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صر جامع ۳ فلم يصح رفعه » ولیست الحجة قائمة بالوقوف » ومن آغرب 
ما یسمعه السامع ما وقع من التقدیرات لمن یسکن الصر الجامع » کا قال 
بعضهم : عشرة آلاف » وبعضهم دون ذلك » وبعضهم فوق » وبعضهم قال : 
يكون فيه مسجد وحمام » ونحو هذا الهدّیان من فضُول الکلام العدود من 
سقطات الأعلام . 
قوله : فصل : ومن شروط وجوب صلاة الجمعة الخطبتان . 
أقول : لا شك أن البي بإ ما صي بأصحابه جمعة من الجمع إلا 

وخطب فيا » إنما ال E‏ 
ما تقرر ف الأصول » ولا يوافق تصرفات الصنف - رحمه الله - وسائر أهل 
المذهب . وأما الأمر بالسعي إلى ذکر الله فغايته أن السّعي واجب » وإذا كان 
هذا الأمر نما يانه واجب ؛ فما كان متضمنًا لبيان نفس السعي إلى الذكر 
يكون واجبًا » فأين وجوب الحُطبة ؟ فإن قيل : إنه ما وَجَب السعي الما كانت 
واجبة بالأولى : فيقال : ليس السعي جرد الخطبة » بل إليها وإلى الصلاة » ومعظم" 
ما وجب السعي لأجله هو الصلاة » فلا تم هذه الأولوية » وهنا التزاع في نفس 
الوجوب » وأما في کون الخطبة شرطًا للصلاة بعدم وجود دليل يدل عليه 
5 لا يخفى على عارف » فإن شأن الشرطية | عرفت غير مرّة أن يؤر 
عدمها في عدم المشروط » فهل من دليل يدل على أن عدم الخطبة يؤثر في عدم 
الصلاة » ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده مُه من ترغيب الناس 
وترهيههم » فهذا في الحقيقة هو روح الخطبة الذي لأجله شرعت . وأما اشتراط 
الحمد لله » أو الصلاة على رسول الله » أو قراءة ا نوی 


(۱) لا صل له مرفوعًا » فینا علمت » » إلا قول أي یوسب في كتاب ( الآثار ) (رقم 
0۹۷ : وزعم أبو حنيفة أنه بلغه عن البي إل . .. فذكره مرفوعًا » وهذا وهم . 
وإليه أشار أبو يوسف بقوله : « وزعم آبو حنيفة » مع أنه (مامه على أنه معضل » 
وقد أشار ! إلى ما ذكرنا الحافظ الزيلعي في نصب الراية )١58/5(‏ : «غريب مرفوعًا 4 , 
وإنما وجدناه موقوفا على علي » » کا في الضعيفة للألباني (۳۱۷/۷ رقم 6۱۷ . 


ويل نام على شاه لاو در سب ۲۱ 


خارجٌ عن معظم المقصود من شرعية الخطبة » واتفاق مثل ذلك في حطبه بوه 
لا يدل على أنه مقصود محتّم » وشرط لازم » ولا يشك منصف أن معظم 
المقصود هو الوعظ » دون ما یقع قبله من الحمد والصلاة عليه عله » وقد 
كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا آراد أن يقوم مقامًا ویقول مقالا شرع 
بالثناء على الله وعلی رسوله » وما أُحسّنَ هذا وأولاه » ولکن لیس هو 
المقصود » بل المقصود ما بعده . ولو قال قائل : إن من قام في محفل من 
المحافل خطيبًا , لیس له باعث على ذلك إلا أن يَصّدر منه الحَمّد والصلاة » 
لما كان هذا مقبولا » بل کل طبع سايم يُمجَهُ ويردّه » إذا تقرر هذا عرفت 
أ الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي إليه يُساق الحديث » فإذا فعله الخطيب 
فقد فعل الأمر المشروع » إلا أنه ام الثناء على الله وعلى رسوله » أو استطرد 
في وعظه القوارع القرآنية كان أَكمٌ وأخسن » وأما قصر الوجوب بل الشرطية 
على الحمد والصلاة » وجَعْل الوعظ من الأمور المندوبة فقط » فمن قَلْب الكلام 
وإخراجه عن الأسلوب الذي [ يقبله ٩]‏ الأعلام . 

قوله : فصل : في بيان حكم الكلام والصلاة في حال الخطبة ... اخ . 

آقول : الصنف - رحمه الله - قد ساق الحجج کا تراه » وحاصل ما 
يستفاد من الأدلة أن الكلام مي عنه حال الخطبة نيا عامًا » وقد مُخصّص هذا 
النبي با يقع من الكلام في صلاة التحية من قراءة وتسبيح وتشهد ودعای 
والأحاديث المْخصّصة لثل ما ذکر صحيحة » فلا محيص لمن دخل السجد حال 
الخطبة من صلاة ركعتي التحية إن أراد القيام بهذه السنة ال كدة » والوفاء با 
دلت عليه الأدلة » فإنه عه آمر سلیکا الغطفاني”" لما وصل إلى السجد حال 
الخطبة » فقعد ولم یصل التحية » بأن يقوم فيصلي » فدّل هذا على کون ذلك 


(۱) [لا يقبله ] في النسخة الثالثة » وهو الأرجح . 

(؟) أخرجه أبو داود (11۷/۱ رقم )١١١١‏ والترمذي (۳۰/۳ رقم ۰۰۸ مع التحفة) 
والنسائُ (۱۰۳/۳ رقم )١1401‏ ومسلم (۵۹۷/۲ رقم ۵۸ - ۸۷۵/۵۹) والبخاري 
٩۰۷/۲(‏ رقم ۳۰ .` 
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من المشروعات الم کدق بل من الواجبات » كما قررته في رسالة 
4ستقلة » بينتٌ فما وجوب صلاه التحية » ومن جملة مخصصات صلاة التحية 
حدیث : « إذا جاء أحدع والامام یخطب نلیصل ركعتين 6(" وهو حديث 
صحيح » متضمن للنص في محل النزاع . وأما ما عدا صلاة التحية من الأذكار 
والأدعية والتابعة للخطیب في الصلاة على النبي عه فلم يت ما يڌل على 
تخصیصها من ذلك العموم » والتابعة في الصلاة عليه عله وان وردت بها أدلة 
قاضية بمشروعيتها فهي أعم من أحاديث منع الکلام حال الخطبة من وجهء 
وأحص منها من وجه » فيتعارض العمومان وينظر في الراجح منهما » وهذا إذا 
كان الغو المذكور في حديث : «ومن لا فلا جمعة له)'" يشمل جميع 
۳ أنواع الكلام » وأما إذا كان مختصًا بنوع, منه » وهو ما لا فائدة فيه » 
فليس فيه ما يدل على منع الذكر والدعاء والمتابعة في الصلاة عليه عه وأما حديث : 
« إذا دحل أحدك المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام » 
فقد أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر » وفي سنده ضعف » )ا قاله صاحب 
مجمع الزوائد“ فلا تقوم به الحجة » ولكنه قد رُوي ما يقويه » فأخرج 
آبو يع“ رما ااا با ها 


(۱) عنوانبا رسالة في الرد على القائل بوجوب التحية . 

(۲) آخرجه البخاري (۰۳۷/۱ رقم 444) وسلم 4٩۰/۲‏ رقم ۷۱4) ومالك 
(۱۸۲/۱ رقم ۰۷) وأبو داود (۳۱۸/۱ رقم 47۷) والترمذي (۱۲۹/۲ رقم >۲۱) 
وقال : حدیث حسن صحیح . والنسافي (۰۳/۲ رقم ۷۳۰) كلهم من حدیث اي 
قتادة السلمي ۴ 

(۳) جزء من حديث أخرجه أحمد في الفتح الرباني )١517/17/7(‏ وأبو داود في السنن 
(۰۳۷/۱ رقم ۱۰۵۱) وفي إسناده مجهول » وهو : مولى امرأة عطاء الخراساني . 

)٤(‏ (۱۸4/۲) وفيه أيوب بن خبي وهو متروك » ضعَفه جماعة » وذکره ابن حبان في 
الثقات » وقال : يخطىء . 
قلت : وقال الذهبي في الضعفاء (۹۸/۱ رقم ۸۳۷) : تركوه . 

(5) عزاه إليه افيشمي في مجمع الزوائد (۱۸۵/۷۲) . 
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والبزار“ عن جابر قال : قال سعد بن أبي وقاص لرجل : لا جمعة لك . فقال 
البي عله : « لِم يا سعد ؟ » فقال : لأنه تكلم وأنت تخطب . فقال النبي 
مق : ١‏ صّدق سعد » . وفي سناده مُجالد بن سعید" وهو ضعيف عند 
الجمهور » وأحرجه أيضًا ابن أي شیبة"» وقد ذكرت في شرح النتقی أحاديث 
تفيد معنى هذا الحديث فليراجع”“. ویقویها ما يقال : إن المراد باللغو المذكور 
في الحديث التلفظ ‏ وان كان أصله لا فائدة فيه » بقرينة أن قول من قال 
لصاحبه : أنصت » لا يُعد من اللغو ؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر » وقد ماه عله لغرًا » ويمكن أن يقال : إن ذلك الذي قال : أنصت » 
لم يؤمر في ذلك الوقت بأن يقول هذه القالة » فكان كلامه لغوًا » حقيقة من 
هذه الحيثية . 
00 قوله : فصل : في بيان حم صلاة الجمعة في يوم الجمعة في موضع 
واحد ... اش . 

آقول : هذا ما قدّمنا لك من المجازفة في هذه العبادة بدون دليل » فان 
النع من جمعتين في دون الیل" إن كان لكون من شَرّط صلاة الجمعة أن لا 
يقع مثلها في موضع مقدّر بميل أو أكثر » فمن أين هذا ؟ وما الذي دل عليه ؟ 
. إن كان مجرد أنه عه لم يأذن بإقامة جمعة غير جمعته في المدينة وما كان یتصل 
بها من القرى » فهذا مع كونه لا يصح الاستدلال به على الشرطية المقتضية 


1) في كشف الأستار (۳۰۸/۱ رقم 1475) وعزاه إليه ايلمي في مجمع الزوائد 
(۱۸۰/۲) . 

(؟) انظر ترجمته في الیزان (4۳۸/۳ رقم ۷۰۷۰ والغني (۵4۲/۲ رقم 6۱۸۳) والتاریخ 
الکبیر (۹/۸) والجرح والتعدیل (۳۲۱/۷) وانجروحین (۱۰/۳) . 

(۲) في الصتف (۱۲۰/۲- 0۲١‏ . 

: . (Yo - ۲۷۱/۳( (6) 

(ه) اليل : هو ما يساوي (۱۸4۸) م . انظر کتابنا : الإيضاحات العصرية في المقاييس 

والکاییل والأوزان الشرعية . 
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لبطلان » بل ولا على الوجوب الذي هو دونها » يستلزم أن يكون الحکُم هكذا 
في سائر الصلوات الخمس ۰ فلا تصح الصلاة جماعة في موضع لم يأذن النبي 
َيه بإقامة الجماعة فيه » وهذا من أبطل الباطلات . وإن كان الحکُم يبطلان 
المتأخرة من الجمعتين » إن عُلمث » وكلاهما مع اللبس لأجل حدوث مانع » 
فما هو ؟ فإن الأصل صحة الأحكام التعبدية في كل مكان وزمان » إلا أن يدل 
الدليل على المنع » وليس هاهنا من ذلك شيء ألبتة . 

قوله : فصل : في الجمعة والعيد إذا اجتمعا في يوم واحد ... إن . 

أقول : الظاهر أن الرخصة عامة للإمام وسائر ی كد 
ما ورد من الأدلة . وأما قوله مر : « ونحن مُجِمّعون 0" فغاية ما فيه أنه 
أخبرهم بأنه سيأخذ بالعزيمة » وأخئذه بها لا يدل على أن لا رخصة في حقّه وحق 
من تقوم بهم الجمعة » وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته » ولم ينكر عليه 
الصحابة ذلك . 

قوله : فصل : في تفسير الصلاة الوسطى ... إخ . 

آقول : ليس في المقام ما يوجب الاضطراب وانتشار المذاهب التي ذكر 
الصنف بعضها » فإن الأدلة الدالة على آنبا صلاة الغصر نص في محل النزاع » 
لو ۸ يكن منها إلا قوله عي : « شغلونا عن الصلاة الوسطى ؛ صلاة 
العصر )”' لكان مغنيًا عن غيره . وأما ما روته عائشة بلفظ : ( وصلاة العصر ۳ 


(1) أخرجه أبو داود (747/1 رقم ۱۰۷۳) وابن ماجه في السنن 4١5/١(‏ رقم )١811١‏ 
والحاكم في المستدرك (۲۸۸/۱ - ۲۸۹) وقال : حديث صحيح على شرط مسلم . 
ووافقه الذهبي » وهو م قالا . 

(۲) أخرجه مسلم ٤۳۷/۱(‏ رقم 378/505) من حديث عبد الله بن مسعود . 

۳( آخرجه مسلم (۳۷/۱ - ٤۳۸‏ رقم 1۲۹/۲۰۷) وأبو داود (۲۸۷/۱ رقم )4٠١‏ 
والترمذي (۲۱۷/۵ رقم ۲۹۸۲) وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . والسایي 
(۲۳۰/۱ رقم 4۷۲) . 
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بعد قوله تعالی : ۳ لصو و الوس فهذا لو لم برد ما هو آرجح منه 
صر یت الما ی و 
ها ۸٤7۸٤‏ بکونها صلاة کذا » هذا أصل ما تقتضیه الواو من مغايرة ما قبلها 
لا بعدها » وقد تَرِدُ نادرًا للدلالة على أن ما بعدها تفسير لما قبلها إذا ورد ما 
يدل على ذلك » وقد ورد هاهنا ما يدل على ذلك [ ويُوجب ۲" حمل هذه 
الواو عليه » وهو ما ذكره المصنف من رواية عائشة نفسها ترفعه » بلفظ : 
٠‏ لحَنفِظُواءلَلصسكوّت وَالصككرة الْوْسَطن 4" وهي صلاة العصر » فإن هذا 
تصري بالمراد » لا ييقى بعده ريب » وهو ثابت في الصحيحين”» وغيرهما ببذا 
اللفظ » وبلفظ : « والصلاة الوسطى صلاة العصر » وثابت أيضًا عن غير عائشة 
من الصحابة”©؛ فاقتضى هذا حمل الواو المذكورة في تلك الرواية على ما ذكرناه 
هاهنا » أو على ما ذكرناه في شرح النتقی"» وهذا في غاية الوضوح » وم یرد دليل 
يوجب الكلام عليه في تعيين غیرالعصر من الصلوات » وأقوال الصحابة ليست نحجة”". 


را اية (۲۳۸) البقرة . 

43 في الدسخة الثالثة [ يجب ] . 

م آية (۲۳۸) البقرة . 

. البخاري (رقم ۲۷۷۳ - البغا) ومسلم (رقم 1۲۷) من حديث علي‎ )٤( 

(ه) منهم البراء بن عازب » وقد أخرج حدیله مسلم (4۳۸/۱ رقم ۱۳۰/۲۰۸) . 
6 ۳۱۱/۱ - 6۳۱۷ شرح التق ٠.‏ 

(۷) اختلف العلماء في حجية قول الصحايي » وهاك تفصیله : 

أ - قول الصحابي فیما لا يُدْرك بالراي والاجتهاد حجة عند العلماء ؛ لأنه حمول 
على السماع من البي عل » فیکون من قبيل السنة » والسنة مصدر للتشريع . 
ب - قول الصحابي الذي حَصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية ؟ لأنه یکون 
إجماعًا » وكذلك قول الصحايي الذي لا یعرف له مخالف بعد اشتهاره » يكون من 
سل الإضاع المتكوق وهر تا حجة و 

ج - قول الصحالي الصادر عن رأي واجتهادلا یکون حجة مُلزمة على صحابي- 
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والتقديرات بأن الصلاة الفلانية هي الوسطى لكون قبلها كذا وبعدها كذاء لا 
تقوم به الحجة ؛ فإن كل صلاة من الصلوات الخمس يمكن أن يُقال فيها هذا » 
فيقال : الفجر وسطى ؛ لأن قبلها صلاتين یی وبعدها صلاتين نهاریتین » 
والظهر الوسطى ؛ لأن قبلها نهارية وبعدها نهارية » والعصر الوسطى ؛ لأن قبلها 
نهاريتين وبعدها يلين » والمغرب الوسطى ؛ لأن قبلها صلاتين يُقرأ فيهما سر 
وبعدها صلاتين يُقرأ فيها جهرًا » والعشاء الوسطى ؛ لأن قبلها ليلية مجهولة ٠‏ 
وبعدها نهارية مجهورة » ونحو هذه التقديرات التي لا يستفاد منها إلا شغلة 
الأوقات . وأما استدلال المصدف برواية عائشة على أن الوسطى الظهر حيث 
قال : ويدل على ذلك من السنة ... إلخ . فلا يخفى فساده لما قدمنا . 
قوله : فصل : فيمن أدرك ركعة من الجمعة ... إن . 
آقول : قد عرفت أن دعوى کون ماع الخطبة أو شيء منها شرطًا غير 
ج + وعم ناد ها درک الل من :كعات اع مرک عل الم 
الشرطية وهي غير مُسلّمة » هذا الجواب الأول . الجواب الثاني : أن الجمعة صلاة 
من الصلوات » وفريضة من الفرائض » وقد صم حديث : « من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدركها 6 فمن زعم أن صلاة الجمعة تختص بحكم يخالف 


= مثله » ولا على من جاء بعدهم » ولكن يُستأنس به في حال انعدام الدليل من ن الكتاب 
والسنة والإجماع . 
د - قول الصحابي إذا خالف الرفوع الصحیح لا يكون حجة » بل یکون مردودًا . 
ه - قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة . 
[ انظر : کتاب « نزهة الخاطر العاطر » للشیخ عبد القادر بن مصطفی بدران الردمي 
(4۰۳/۱ - 4۰5 ) » وکتاب « الوجیز في أصول الفقه » للد کتور عبد الكريم زیدان 
(ص: ۲۹ - ۲۰۲ ]. 

)١(‏ أخرجه البخاري (0۷/۷ رقم ۰۸۰) ومسلم ۲۳/۷ رقم ۲۰۷/۱۲۱) وأبو داود 

59/١( ۱‏ رقم ۱۱۲۱) والترمذي (۰۲/۲؛ رقم 6۲4 والنسائ (۲۷۶/۱) وابن 

ماجه (۳۰۰/۱ رقم 6۱۱۲۲ وأحمد (۲۷۱/۲) عن أي هريرة . 
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سائر الصلوات فعليه الدليل . الجواب الثالث : أنه قد ورد ما يخصّ صلاة 
الجمعة باللفظ الذي ذكره المصنف » وهو : « من أدرك ركعة من صلاة. 
الجمعة » ... إلخ . فهذا » ون كان فيه مقال . غايته الإعلال بالارسال » فقد 
ثبت رَفعه من طريق جماعة من الصحابة ؛ منهم أبو هریرة""» فإنه روي عنه 
من ثلاث عشرة طريقًا » ومن ثلاث طرق“ عن ابن عمر » وبعضها يؤيد 
بعضًا » فهي لأ تقصر عن رتبة الحسن لغيره » وقد أخرجه الحا من ثلاث 
طرق عن أي هريرة » وقال فيها : على شرط الشيخين . فالعجب من أن یور 


(1) أخرجه الحاكم (۲۹۱/۱) من طريق الوليد بن مسلم . 

۵ وأخرجه الحاكم (۲۹۱/۱) والببيقي (۲۰۳/۳) والدارقطني (۱۱/۲ رقم 4) 
بإسناد حسن . من طريق أسامة بن زيذ الليشي » بلفظ : « من أدرك من الجمعة ركعة 
فلیصل إلا أخرى » . 

© ثم أخرجه الحا (۲۹۱/۱) والبييقي (۲۰۳/۳) والدارقطني (۱۱/۲ رقم )٩‏ من 
طریق صالح بن أبي الأخضر ء بلفظ : « من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فلیصل 
لپا أخرى » فإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا » ولم يذكر الحا الجملة الأخيرة . 
© وأخرجه ابن ماجه (۳۵/۱ رقم ۱۱۲۱) من طريق عمر بن حبيب . 

۵ وأخرجه النسای (۱۱۲/۳ رقم )١575‏ بإسناد صحيح من طريق قتيبة » كلهم 
عن أي هريرة : + من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك ) . 

(۲) أخرجه الدارقطني (۱۳/۷ رقم ۱4) من طريق عيسى بن إبراهم عن ابن عمر . 
© وأخرجه الطبراني في الصغير (۳۳۹/۱ رقم 017) من طريق إبراهيم بن سليمان 
الدباس عنه . ۱ 
© وأخرجه تسا (۲۷:/۱ رقم اهه) وابن ماجه (۳۵۶/۱ رقم ۲۱۲۳) 
والدارقطتي (۱۱۲/۲ رقم ۱۲) من طریق سالم عنه . 
والخلاصة أن الحديث بذکر الجمعة صحیح من حديث اين عمر » لا من حديث 
بي هريرة.. وانظر الكلام بتوسع على هذا الحديث في الإرواء (85/5 - ٩۰‏ رقم 
۲ 

. تقدم تخريجه‎  )۲( 
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على هذا كله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ويُدْعَمٍ بتلك العصا التي 
لا يأحذها إلا الم( أو من ضاقت عليه المسالك ۰ فيقال : وم يرو خلافه 
عن أحد من الصحابة ... إن . والحال أن أَوّل الخالفين له رسول الله َيه بعموم 
قوله وخصوصه . 

قوله : باب صلاة القَضْر » فصل : في بيان حكمها ... إخ . 

أقول : إل ما ذهب إلبه الصيف من وجرب ار » والأحاديث 
مصرّحة با يقتضي ذلك » لو لم يكن الا حديث : « إن الصلاة فرضت ۸0/۸0 
ركعتين ۰ فزيدت في الححضرء وأََرّتُ في السفر ٠‏ وحديث : « إن 
ال کین في السّفر تمام غير قصر 5 وحديث : ١‏ تصدّق الله عليكم فاقبلوا 
صدقته »(. وأما قوله تعالی : ۵ فیس عَلَِکر جتام‌آن تقصروأين 
لصوو 4 فهر في صلاة الحوف» ک يدل عليه : [ رجنم یتک 
لذن کفروا 4 وأَمّا ما يُروى عن عائشة أن النبي مله كان یقصر تي 
السفر ويم ويفطر ویصوم". فلم يقبت هذا » ا صرح به جماعة من الحقّاظ » 


(۱) الزّمِن : الزّمانة : العاهة » رم كفرح » زَا وزمنة وزمانة » فهو زَمِنّ وزمينٌ » 
واجمع هنون » وژمنی . ( القاموس ص۱۵۵۳ ) . 

(۲) أخرجه البخاري ۲5۷/۷ رقم ۲۹۳۰) ومسلم (۷۸/۱؛ رقم ۸۵) وهو من قول 
عائشة غير مرفوع » وهي تحكي كيف فرضت الصلاة . 

(۳) آخرجه الليالسي رقم (۱۳۰) وانساني ۱۱۸/۲ رقم 44۰ والبييقي ۲۰۰/۳ 
من طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهو حدیث صحیح » انظر الارواء 
رقم (۳۸ . 

. 085 آخرجه مسلم (۷۸/۱ رقم‎ )٤( 

(ه) الساء آية ر۰۱ . 

(5) الساء آية ۰۱ . : 

(۷) أخرجه الدارقطني (۱۸۹/۲ رقم 44) وقال : هذا إسناد صحيح » وقال الحافظ في 
بلوغ المرام (صهم - 85 رقم 455) : وقد استنكره أحمد » وصحّته بعيدة ؛ فان 
عائشة كانت تم » وذکُر عروة أنها تأوّلت ما تأول عفان » ا في الصحیح ‏ فلو = 
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وكذلك ما روي عنها آنها فعلت ذلك ولم ينكر علیها رمبول الله عي قد 
تكلم فيه جماعة من الأئمة با يُسقط به حجيته » وكذلك ما ژوي من أن عثان 
أتمّ الصلاة نی" فلا حجة في ذلك » وقد صح إنكار بعض الصحابة عليه 
واعتذاره عن ذلك » فلم ببق في المقام ما يوجب التردد . 

قوله : ول يفصل بين أن يكون عاصيًا في سفره أو مطيعًا ... إڅ . 

أقول : الظاهر من الأدلة في القصر والإفطار عدم الفرق بين من سَفره 
في طاعة ومن سفره في معصية » | ذكره الصنف رحمه الله » ولا سيما القصر ؛ 
لأن صلاة المسافز شرّعها الله كذلك » فكما أن الله شرع للمقم صلاة اللّمام » 
من غير فرق بین من كان مطيعًا ومن كان عاصيًا بلا حلاف » كذلك شرع 
للمسافر ركعتين من غير فرق . وما آشار إليه الصنف من قياس القصر على 
الإفطار ليس ما تدعو إليه حاجة » ولعله ظن أنه لم يكن في قصره الصلاة من 
العمومات ما في فطر المسافر » وقد عرفت أن أدلة القصر متناولة للعاصي تناو لا 
زائدًا على تناول أدلة الإفطار له ؛ لأن القصر عزية » وهي لم تشرع للمطيع دون 
العاصي » بل مشروعة مما جميعًا » بخلاف الإفطار فانه رخصة للمسافر » کا 


+ كان عندها عن النبي عه رواية لم يقل عروة أنها تأولت . 

وقال الحافظ أيضًا : « رواه ثقات » الا أنه مَْلول » والحفوظ عن عائشة من فعلها » 
وقالت : إنه لا يشق علي . أخرجه البيبقي » . 

(1) أخرجه الدارقطني (۱۸۹/۷ رقم 4۳) من جهة طلحة بن عمرو عن عطاء عنها » 
وطلحة کذاب » وتابعه المغيرة بن زياد الوصلي عن عطاء » أخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار (1۹/۲) والدارقطني (۱۸۹/۲ رقم 40) وقال : المغيرة ليس بالقوي . 
قال أجمد (۲۳۲/۱۰ - 57 التپذیب) : إنه ضعیف ‏ له مناكير + وما هذا 
الخالف لصحيح الأحاديث القولية والفعلية . وأخرجه البهقي ۱4۱/۳ . 

(؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (075/5 رقم )1١84‏ و (509/9 رقم 
۷ ومسلم (1۸۲/۱ رقم )194/١5‏ والنسایي.(۱۲۰/۳/ )١4459‏ مختصرًا 
ومطولًا » وأخرجه آبو داود 4٩۱/۷(‏ رقم 0۹5۰ . 
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يأتي بيانه » إن شاء الله » والرحصة تکون لهذا دون هذا في الأصل » وان كانت 
هنا عامة » وانما المراد بیان بطلان القیاس ۰ 

قوله : فصل : في بيان أقل السّفر ... إن . 

أقول : هذه المسألة قد اضطربت فيا الأقوال » وطال فبا“ التزاع » 
وتشعبت فيها الذاهب » وليس في ذلك شيء يُستند إليه إلا مجرد قول الرواة : 
قَصّر رسول الله يه في كذا » من دون بيانٍ لقدار يُرجع إليه » وأصرح ما 
في ذلك ما قاله بعض الرواة” ‏ أنه عله كان يقصر إذا سافر ثلائة أميال أو ثلاثة 
فراسخ » هكذا على الشّك » مع أنه لم ین مقدار السافة التي هي انتهاء سفره . 
وغاية ما وقع الیل عليه أحاديث : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر مسافة ثلاث إلا بذي مُحرم "۹ وفي لفظ : « يومًا وليلة ۷ وني 
آخر : « أن تسافر بريدًا 0 والعمول عليها هاهنا رواية الرید ؛ لأن ما فوقها 
يعتبر فيه ذلك بفحوى الخطاب » لكن لا ملازمة بين اعتبار المَحُرّم للمرأة وبين 
وجوب القصر على غيرها من المسافرين ؛ لأن علّة مشروعية المحرم غير علة 
مشروعية القصر » فلم ببق في السألة ما يصلح للاستناد إليه » فوجب الرجوع 
إلى ما یدق عليه مسمّى الضرب في الأرض على وجو يخالف ما يفعله الم 


. والشك من شعبة‎ )191١ رقم‎ ٤۸١/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (55/1ه رقم ۰۸۷ و (5/1”ه رقم ۰۱۰۸۲ ومسلم 
٩۷۰/۲(‏ رقم 417) (۱۳۳۸) وأبو داود ۳٤۸/۲(‏ رقم ۱۷۲۷) من حديث ابن 
عمر . وأخرجه مسلم ٩۷۷/۷(‏ رقم ۱۳۳۹/4۲۲) من حديث ألي هريرة . وأخرجه 
مسلم ٩۷/۲(‏ رقم ۱۳۳۸/٤۱۷‏ ) من حديث أي سعيد . 

(۲) أخرجه البخاري (555/5 رقم ۱۰۸۸) ومسلم ٩۷۷/۷(‏ رقم 0۱۳۳۹/۵۲۰ 
وأبو داود ۳٤۷/۲(‏ رقم )۱۷۲٤‏ ومالك (۹۷۹/۲ رقم ۳۷) والترمذي (۷۳/۳: 
رقم ۱۱۷۰) من حديث أبي هريرة . 

(4) أخرجه آبو داود (۳۶۷/۲ رقم 1775) وهو حديث شاد » قاله الألباني في ضعيف 
آي داود . 
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من ذلك » وهو يَصدق على من آراد سفرًا زائدًا على المیل » لا ما كان ميلا 
| فما دون » فقد يتردّد المقيم في الجوانب المقاربة لبلد إقامته » 85/85 وقد 
کان ا یخرج إلى بقيع العرقد لزيارة الأموات ولا یقصر ‏ وإن كان هذا 
لا يتم الاحتجاج به إلا بعد تسليم أنه خرج إلى هنالك وحضر وقت الصلاة 
فصلّى تمامًا » وهو ممنوع » فالتعویل في استثناء الميل هو ما قدَّمنا » وفيه ما 
فيه » لولا أنه وجب الرجوع إليه البقاء على الأصل والفرار من النّحكمات التي 
لا ترجع إلى شيء » كما يقوله بعض أهل العلم أن مسافة القصر ما ب بين الشام 
والعراق ونحو ذلك » فالحاصل أن الواجب الرجوع إلى ما يَصّدق عليه اسم 
السفر شرعًا أو لغة أو عُرا » لأهل الشّرع » مما كان ضربًا في الأرض یدق 
علیه آنه سفر » وجب فيه القصر . وأما اواك عي ۱ 
والطبراني”" أنه ع قال : « يا أهل مكة » لا يُقصر في في قل من أربعة برد © 

فضعيف لا تقوم به الحجة . وأما ما رواه سعيد بن.منصور”” أنه كان َيِه إذا 
سافر قُرسخًا يقصر الصلاة » فهو أيضًا لا ينفي القصر فيما دون “ذلك . 


(۱) في السنن (۳۸۷/۱ رقم 0١‏ . 

(۲) في السنن الكبرى (۱۳۷/۳) . 

(۳) في الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه » وعطاء ۸ أعرفه » وبقية رجاله ثقات » قاله 
افيئمي في مجمع الزوائد (۱5۷/۲) : من حديث ابن عباس . ' 

(4) مفردها : بريد » وهو أربعة فراسخ » وقيل : فرسخان . وأصل الكلمة فارسية » وهي 
بُريدة دَمْ ؛ أي محذوف الدب » يعني ال ؛ لأن بغال البريد محذوفة الأذناب » 
فعزبت الكلمة وخقفت 3 ثم سمي الرسول الذي يركبه بريدًا » والمسافة التي بين 
السكتين بريدًا » والسّكة : هي الوضوع الذي یسکنه الغيوج الریبون من رباط أو 
َة أو بيت أو نحو ذلك » وِبُعْدُ ما بين السکتین فرسخان » وقیل : اثنا عشر ميلا » 
ا ون سد .اه . من جامع الأصول لابن 

یر (۲۹/۰ + ۲۵ . 
(5) عزاه إليه ابن حجر في تلخیص الخبير (4۷/۷) . 
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قوله : فصل : في بیان ما يكون به السافر مقيمًا ... إن . 

آقول : الظاهر فيمن آقام ب بيلك وخط الرخل يرما يعد يوم > وليلة بود 
ليلة » أنه لا يقصر الصلاة ؛ لأنه غير مسافر » فلو لم ترذ الدليل الدال على أن 
من أقام عازمًا على السفر كان له كم المسافر لم يثبت القصر في حقّه » فينبغي 
أن يقتصر على ما ورد » ولا يجاوز . أما مع التردد وعدم العَرْم على إقامة أيام 
معينة فلا يزال يقصر المسافر حتى تبلغ مدة إقامته مقدار المدة التي أقامها 
رسول الله عل بمكة بعد الفتح » وأكثر ما قيل : عشرون ليلة". وقد روي 
أنه أقام في غزوة تبوك بمكانٍ نحو ذلك"» وروي أكثر » فَإِنْ قيل : إن الاقتصار 
على مقدار إقامته َه وعدم تجويز القصر فيما زاد عليها لا يصلح للتمسك به ؛ 
أنه جرد فمل لا دلالة فيه على قصر الجواز على تلك المدة ‏ وين أبن لا أنه 
لو عرض له ما يوجب إقامته فوق تلك المدة لما قصر الصلاة » بل كان سیتمُها ؟ 
فیقال : هذا صحیح » ول تقل أن هذا الفعل يدل بمجرده على ذلك » » بل قلتا : 
إن من حط رخله محل فالظاهر أنه في ذلك الوقت غير مسافر » فيما كان من 
الإقامة زائدًا على ما يعتاده السافرون من الاراحة لأنفُسهم ودوابّهم يومًا » أو بعض 
يوم وليلة » أو بعض ليلة » فإذا سمي بعد إقامتة أَيَامًا مسافرًا فهذه التسمية غير 
مناسبة ؛ لا هو الظاهر » فوجب الاقتصار على مقدار المدة التي أقامها الشارع 
وقصّر الصلاة فيا » وقال : إنا قوم سَفْرٌ ۳ ومن زعم جواز القصر فيما 


(۱) يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه (1/5ه رقم ۰۸۰ أنه عم أقام في 
مكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة فيها . 

(۲) يشير إلى ما أخرجه أحمد في الفتح الرباني (۱۱۱/۰ رقم ۱۲۲۷) وأبو داود في السنن 
(۲۷/۲ رقم ۱۲۳۵) وقال : غير مَعّمر لا يسنده » وهو حديث صحيح . الارواء 
رقم (514) وابن حبان في موارد الظمان (ص ١45‏ رقم 545) والبمقي في السنن 
الكبرى (۱۵۲/۲) وصححه ابن حزم والنووي » ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص 
الخبير (؟/45) وزاد : وأعلّه الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع من حديث 
جابر : أقام البي تله بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة . 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۱4۹/۱) بإسناد صخيح من حديث عمرء وأبو داود = 


وبل العام علي شقاء الأوام _ المجاد قاس نت ملل ,۲۰۲ 


زاد علیها فعلیه الدليل . وأما إذا نوی إقامة أيام معينة فقد وقع الاضطراب في 
ذلك » فقيل : أربعة أيام » فإن نوی [قامة أكثر منها قصر ‏ واستدل هذا القائل 
بإقامته يه في مكة في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة””» ورجه 
الاستدلال بهذا كالوجه الذي ذكرناه » مع التردد سواء سواء » وهو أشف ما 
قيل » وغاية ما تمسك به أهل الأقوال الأخرى ما رُوي عن جماعة من الصحابة 
من الاجتهادات: الختلفة » ولا حجة في ذلك » وما يقال من أنها ۸۷/۸۷ بمنزلة 
المرفوع لكونها ليست من مسارح الاجتباد فمردود » على أن التقدير بالأربع » 
و ا ا كي 0 
بعد ثبوت أنه ع عزم على إقامة الأربع » ولم يُنقل ذلك . ويمكن أن يجاب 
دس مک ایا بای فلك لع + قا عل ال قد 
لا بد منه . وأما ما روي عن أنس”" أنه قال : أقمنا مع النبي عي عشرًا . 

فهو حمول على جميع أيام الإقامة بمكة ونواحيها » وأما نفس الإقامة بمكة فليست 
إلا أربعة أيام . 


E‏ لي ل ا 
عن عمران بن حصين قال : غزوت مع النبي عي وشهدت معه الفتح » فأقام بمكة 
ماني عشرة ليلة » لا يصل, إلا رين » ويقول : ديا أهل البلد » صلوا آربئا » فإنا 
متفر ۷ . 

(۱) يشير إلى اخدیث : أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة » فأقام بها الرابع 
والخامس والسادس والسابع » وصلى الصبح في اليوم اشامن » ثم خرج إلى منی . 
قال ابن حجر في التلخيص (44/۲) : « لم أر هذه في رواية مصرحة بذلك » وإنما 
هذا مأخوذ من الاستقراء » ففي الصحيحين عن جابر : قدمنا صبيح رابعة . وفي 
الصحيحين أن الوق كانت الجمة وا كان راع يوم لأحد كان اسع بوم الجسعة 
بلا شك » فتبت أن الخروج كان يوم الخميس » . اه . 

(۲) أخرجه البخاري (051/7 رقم ۱۰۸۱ ومسلم ٤۸۱/۱(‏ رقم 1۹۳/۱۵) وأبو داود 
۲۰/۷ رقم 6۱۲۳۳ والترمذي 4۳۱/۷ رقم 48) والساي (۱۲۱/۳ رقم 
(for‏ .` 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول: 


قوله : باب صلاة الخوف . 

اعلم أن هذه الصلاة قد وردت على صفات مختلفة » ولا معارضة بیها » 
ومن زعم من أهل العلم أن الشروع من صلاة الخوف ليست إلا صفة من 
الصفات الثابتة دون ما عداها » فقد أهدر شريعة ثابتة » وأبطل سنّةٌ قائمة بلا 
حجة بیرق » وغالبٌ ما يدعو إلى ذلك ويُوقع فيه:قصورٌ الباع » وعدم الاعتناء 
پکتب السنة الطهرة باق الحقيق بالقبول ؛ جواز جميع ما ثبت من الصفات » 
وقد ذكر منیا صاحب المنتقى آنواغا هي حاصل ما ذكره لو ن مما بلغ 
إلى رتبة الصحيح » ونم صفات أخر ليست ببالغة إلى تلك الرتبة » فان قلت : 
ما الحكمة في في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة ؟ قلت : آمران : إما اقتضاء 
الحادثة لذلك » والمقتضيات مختلفة ؛ ففي بعض المواطن تكون بعض الصفات 
أنسب من بعض » إما لكونٍ فيا ؛ من ألحذ الحذر والعمل بالحزم ما يناسب 
الخوف العارض » فقد يكون الخوف في بعض المواطن شديدًا والعدو متصلا أو 


(۱) ( مها ) : أنه له صلى. بكل طائفة ركعتين » فكان للنبي لل أربع » وللقوم 
ركعتان . وهذه الصفة ثابتة عند البخاري (477/17 رقم )4١75‏ ومسلم (۰۷/۱ 
.رقم ۸4۳) . 
( ومنها ) : أنه صلى بکل طائفة ركعة » فکان له رکعتان وللقوم ركعة . وهذه الصفة 
أخرجها النسايي في الستن (۱3۸/۲ رقم ۱۱۳۰) من حدیث حذيفة » وهو صحیح . 
( ومتها ) : أنه صلی بهم جميعًا » فکبر وکبروا » ورکع ورکعوا ورفع ورفعوا » 
ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه » وقام الصف المؤخر في حر العدو » فلما 
قضى البي مي السجود والصف الذي يليه » انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا » 
ثم تلم الصف المؤخر » وتأخر الصف المقّدمٍ » وفعلوا كالركعة الأولى » ولكنه قد 
صار الصف المؤخر مقدما والمقدم مؤخررًا » ثم سام النبي عَم وسلّموا جميعًا . وهذه الصفة 
ثابتة في صحيح مسلم 01/4/١(‏ رقم ۸4۰) من حديث جابر » وعند أحمد في السند 
(59/4 - 50) من حديث أي عياش الزرتي » وأخرجه أبو داود (۲۸/۷ رقم 
۰۲ والنساني في السنن (۱۷۷/۲ رقم 0۰ . ۱ = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ووم 


قریّا » وفى بعض المواطن قد يكون الخوف خفیفا والعدرٌ بعيدًا » فتكون هذه 
الصفة أولى بهذا الموطن وهذه أولى بهذا الموطن.الأمر الثاني : أنه ع فعلها 
٠‏ متنوعة إلى تلك الأنواع ؛ لقصد التشريع وإرادة البيان للناس . 


= روما ) : اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام » وصورتها نبا قامت:مع 
النبي َه طائفة » وطائفة مقابل العدو » وظهورهم إلى القبلة » فكبر فكبروا جميعًا ؛ 
الذين معه والذين مقابل العدو » ثم ركع ركعة واحدة » وركعت الطائفة التي معه » 
ثم سجد فسجدت التي تليه » والآخرون قيام مقابل العدو » ثم قام وقامت الطائفة 
التي معه » فذهبوا إلى العدو فقابلوهم » وأقبلت الطائفة التي مقابل العدو ف ركعوا 
وسجدوا ء ورسول الله مك قائم کا هو ء ثم قاموا » فركع النبي م ركعة أخرى + ٠‏ 
وركعوا معه » .وسجد وسجدوا معه » ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو 
فركعوا وسجدوا » وزسول الله ع قاعد ومن معه » ثم كان اسلا » فسلم وسلموا 
جميعًا » فكان لرسول الله ع زكعتان » وللقوم لكل طائفة رکعتان . وهذه الصفة 
أخرجها أحمد في الفتح الرباني (۲۳/۷ رقم ۱۷47 واللساني في السنن ١77/5(‏ 
رقم ۳ وأبو داود في السئن (۳۲/۲ رقم ۱۲6۰) من حديث أي هريرة وهو 
( ومنها ) : أنه مَل صلی بطائفة ركعة وطائفة وجاه العدوء ثم ثبت قائمًا » فأتموا 
لأنفسهم » ثم انصرفوا وجاه العدو » وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي 
بقيت من صلاته » فأتموا لأنفسهم فسلم بهم » وهذه الصفة ثابتة عند البخاري 
471/0 رقم )٤۱۲۹‏ ومسلم (١/دلاه‏ رقم 4۲ . 
فإذا اشتد الخوف والخم القتال صلاها الرّاجل والراكب » ولو إلى غير القبلة » ولو 
بالإيماء » وهو ما يشير إليه حديث ابن عمر الذي عند البخاري (۱۹۹/۸ رقم 
۵ ومسلم في صحيحه (۵۷4/۱ رقم ۳۰۲) وابن ماجه في السنن (۳۹۹/۱ 
رقم ۱۲۰۸) وهو حدیث صحيح . ۱ 
و کذلك ما أخرجه أحمد (۲۹/۷ رقم ۱۷2۸) الفتح الرباني » وفي السند (495/9) 


وأبو داود في السنن.(۱/۲ رقم )۱۲٤۹‏ عن عبد الله بن أنيس . 


دوم وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
س ا ا سل 


قوله : باب صلاة العيدين » فصل : في بيان حكمها ... إن . 

آقول : قد ثبت أنه ع لازمها جماعة منذ شرعت إلى أن مات » وانضم 
إلى هذه الملازمة الدائمة آمره مَل للناس بأن يخر جوا إلى الصلاة » کا في حديث 
عبیر بن أنس عن عُمومة له من الأنصار عند أهل السنن إلا الترمدي » 
وصخحه ابن حبان وابن المنذر وابن حزم وابن السّكن والخطاني وابن 
خجرا” > وثبت آمره مَل للعواتق والحُيض وذوات الخُدُور بأن يخرجن إلى 
المصلّى » ؛ كا ثبت في الصحیحین"" وغيرهما » وبالغ في ذلك حتى مر من لا 
جلباب ها أن تخرج وليسها من النساء من كان ها جلباب . والأمر بالخروج 
يستلزم الأمر بالصلاة ؛ لأن الخروج وسيلة لها ء ووجوب الوسيلة يستلزم 
وجوب المتوسل إليه » بل ثبت الأمر القرآني بصلاة العيد » جا ذكره أئمة 
اتفسیر"؟ في قوله تعالى : حص ريك وانحر © فإنهم قالوا : الراد صلاة 
العيد . ومن الأدلة على وجوبها و فا في يوم واحد کا 
تقدم » وما ليس بواجب لا سقط ما کان واجیّ. ۸۸/۸۸ 


(۱) أبو داود 84/1١(‏ رقم ۱۱۵۷ والنسائُ (۱۸۰/۳ رقم ۱۵0۷) وابن ماجه 
(۰۲۹/۱ رقم 5۰۳ . 
قلث : وأخرجه أحمد (ه/۰۸) والدارقطني (۱۷۰/۲ والبييقي (۴۱5/۳) وقال : 

. اسناده صحیح . 

(۲) في الحلى .)٩۲/۰(‏ 

(۳) کا في تلخیص الحبير (۸۷/۲ رقم 535) . وصححه الألباني في الارواء (۱۰۲/۳ 
رقم 6۳۶ . 

. البخاري رقم (۲۲6) ومسلم رقم (۸۹۰) ۰ وسيأني تخریجه مفصلا بعد تقاط ثلاث‎ )٤( 


6 قال القرطبي في تفسيره (۲۱۸/۲۰ - ۲۱۹) : ل فصل المراد منبا صلاة العيد » ۱ 


وبه قال قتادة وعطاء وعكرمة » وقال ابن العربي : « ... والذي يقع في نفسي أن 
الراد بذلك صلاة یوم النحر والنحر بعدها 4 وقيل غير ذلك في تفسيرها . 
() اية ا الکوثر . 


0 : أسقطت بحديث زيد ب بن أرقم الصحيح أن البي مله صلی العيد في يوم = ٠‏ 


قوله : دل ذلك على أنه يُكره خروج النساء اذوات الزينة إلى العيد . . 
5 0 ۱ »4 6ن 
آقول : أخرج البخاري" " وسلم" ' وأبو داود"" ولترمذي" والنساني 
وابن ماجه"؟ وغیرهم" »من حدیث أم عطية قالت : أمرنا رسول الله عر أن 
تخرج في الفطر والاضحی العواتق"" والحيْض وذوات الخدور”" فأمًا ایض 
فیعتزلن الصلاة -وفي لفظ لفات ویشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت : 
يا رسول الله » إحدانا لا يكون لها جلباب . قال : ٠‏ ليها أمها من چا ٠‏ » 
وأخرج ابن ماجه" عن ابن عباس أن النبي عله كان یخرج بناته ونساءه 


0 جمعة » ثم رخص في الجمعة فقال : « من شاء أن يجمع فليجمع 4 . 
أخرجه أحمد (۲۷۲/4) ژآبو داود (747/1 رقم ۱۰۷۰ وابن ماجه (415/1 رقم 
۰ والنسائُ ۱۹٤/۳(‏ رقم )1١541‏ والحاكم (۲۸۸/۱) وصححح إسناده » ووافقه 
الذهبي . وكذلك صححه علي بن المديني کا في تلخيص الخبير (۸۸/۲) ۰ 

(۱) في صحيحه رقم (755) و (914) و (۹۸۰) و (1785) و (۹۷۱) و (۲۰۱) 
و (4۸۱ . 

(۲) في صحيحه رقم (۸۹۰) . 

™( ف السنن (رفم ۹ و (۱۱۳۷) و (۱۱۳۸) و (۱۱۳۹). 

(4) في السنن (رقم ۰۳۹) . 

(ه) في الستن (۱۸۰/۳- ۰۱۸۱ 

(3) في السنن ررقم ۱۳۰۷ و (رقم ۰۱۳۰۸ 

(۷) كأحمد في السند (ه/٤۸)‏ » والدارمي (۰)۳۷۷/۱ وابن حبان في الاحسان (رقم 
۶ من طرق . 

(۸) العواتق : جمع عاتق » وهي الجارية التي قاربت الادراك والبلوغ . وقیل : هي المدركة 
البالغة . : 

ری الخدور : جمع خذُر» وهو الستر الذي تصان فيه المرأة . 

(۰) في الستن (۱۰/۱: رقم ۰0۱۳۰٩۹‏ ۱ ۱ 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (4۲۸/۱ رقم ۱۳۰۹/4۲۰) : هذا إسناد 
ضعيف » لتدلیس حجاج بن أرطاة . 


۳۸ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


في العيدين . وفي إسناده الحجاج ب بن ا وهو مُختلف فيه . وأخرج 
امد“ عن جابر قال : كان رسول #رج ی این ویخرج أهله . 
وني إسناده أيضًا الحجاج بن آرطاة. وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر 
ال : قل رسول الله كه : « لیس اسان تصیت ل الفروج إلا مضطرة ۵ 
حادم » إلا في العيدين ؛ الأضحى والفطر » وفي إسناده سار بن مصعب» وهو 
متروك . وعن ابن عمرو بن العاص أن النبي يله أمر بإخراج العواتق والحُيّض » 
أخرجه الطبراني”” أيضًا » وفي إسناده يزيد بن شداد وعُتبة بن عبد الله » وها 
مجهولان . وأخرج ابن أبي شیبة( في مصنفه وأحمد”” في مسنده عن عائشة أا 


(۱) حجاج بن أرطاة . كوف » ليس بالقوي » قاله النساني وابن معين » وقال الدارقطني 
وغیره : لا يحتج به . وقال البخاري : متروك الحديث » لا تقربه . 
[ النجروحين (۲۲۰/۱) والجرح والتعديل )١١4/9(‏ والميزان (458/1) ] 

(۲) في السند (۳۱۳/۲) الي اروم 
الحجاج ب بن أرطاة وفیه کلام »> وبقية رجاله رجال الصحیح . 

eS r mM 


الحديث 

)٤(‏ هو سوّار بن مصعب افمداني . قال البخاري : منكر الحديث . وقال النساني : متروك 
الحديث . 
[ اجروحین (۳۵۳/۱) والجرح والتعديل (۲۷۱/4) والیزان (۲6۳/۲) والكبير 
(۱۶۰۹/4 ] - 


(5) کا في مجمع الزوائد (۲۰۰/۷) وقال افيثمي : رواه الطبراني في الکبیر » وفیه يزيد - 
ابن شداد » جهول » وكذلك عتبة بن عبد الله بن عمرو بن العاص مجهول . 

(5) في الصنف (۱۸۲/۲). 

(۷) في السند ١١4/5(‏ رقم 1578 - الفتح الرباني) . 
وأورده الهيئني في انجمع (۲۰۰/۲) وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
© الكعاب : بالفتح ‏ المرأة حين يبدو ثديها للنهود ؛ أي للارتفاع » يقال : نهّد 
الثدي إذا ارتفع عن الصدر وصار له حجم » ويقال الها : كاعب أيضًا » وجمعها ‏ 
كواعب. 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 0۹ 


قالت : كانت الکمّاب تحرج لرسول الله من خذرها في الفطر 
والأضحی . قال العراقي : رجاله رجال الصحيح . وأخرج الطبراني") عنها 
[ حدیث ۲" آخر , وأخرج مد" وأبو يعلى“ والطبراني'” عن عَمْرة أت 
:عبد الله بن رواحة أن النبي ايله قال : « وجب الخروج على كل ذات یط » 
وفي الباب غير هذه الأحاديث » ولعله لم يبلغ » الصنف - رجه لله - شيء 
منها . 

قوله : فصل : وأما كيفية صلاة العيد ... اش . 

أقول : في المسألة عشرة مذاهب » بسطتها في شرح 06 والحق ما 
ذهب إليه الصنف وغيره » أن التكبير سبع في الأولى وخمس في الثانية » وهو 
الذي دلت عليه الأدلة » ولكن يكون التكبير مُقدَّمًا على القراءة في الركعتين » 
كا ثبت ذلك من فعله َه في حديث عمرو بن عوف المزني عند الترمزي" 
وحسّنه » وم يأت من قال بمشروعية تقديم القراءة في الركعتين » أو تأخيرها 
في الأولى وتقديمها في الثانية » بحجة قط . وقد أخرج حديث عمرو بن عوف 
اکور ابن ماب ا 


(۱) کا في المجمع (۲۰۰/۷) وقال افيشمي : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه مطيع بن 
ميمون » قال ابن عدي : له حديثان غير محفوظین . وقال ابن المديني : ثقة . اه . 

(۲) کذا في المخطوط والصواب [ حديًا ] . 

(۲) في السند (۲۰۸/۲) . 

. في السند (۷۵/۱۳ رقم ۷۱5۲/۱) اسناده ضعیف » فيه جهالة‎ )٤( 

(ه) في الكبير (۲۳۹/۲4 رقم )۸٤۷‏ . ۱ 
وأورده افيشمي في المجمع (۲۰۰/۲) وقال : رواه أحمد » وأبو يعلى وزاد ( يعني 
« في العيدين » ) » والطبراني في الکبیر » وفیه امرأة تابعية لم یذکر اسمها'. اه 
وذکرجهالتبا أيضًا ابن حجر في تعجيل المنفعة صهده . 

. (۰ ۲۹۸/۲ 6 

(۷) في السنن (4۱7/۲ رقم )۳٩‏ وقال : حدیث حسن . 

(۸) في الستن (۰۷/۱ رقم ۱۲۷۹). 


,۳۹ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 


والدارقطني( والببيقي'” وابن ن عدي وقال البخاري"؟: هو أصح شيء في 
لباب » انتبى . وقد أعل بان في شاه کون عبد ان مدرو أبن ر 
ولكنه قد اعتضد بما آخرجه امد“ وأبو داود" وابن ماج" ° دار 
ی ديك عمو ين شعي عن الماع كه فان فال نی اله كله : .و اتکی 
في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرتى » القراءة بعدها » . 
ا ی ی د 
.. إغخ. 

9 :لم يت في جميع ما اسثناه المصنف هاهنا شيء تبلغ إلى رب 
الاعتبار » ۱۶ هي آمور استحسنها الخطياء » وجرت عليها عوائدهم » فظنّها مَنْ 
ل ا ا ل ا 
لت به ما رواه لبقي“ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه 
قال : من المسّة أن فتتح الخطبة بتسع. تكبيرات تثرى » والثانية بسبع تكبيرات 
ری . وقول غير الصحابي : من السنة > لا تقوم به الحجة » وبقية الأمور 
المذكورة لیس عليها أثّارة من .علم ما عرفت . ۰۸۹/۸۹ 


(۱) في السنن (۸/۲؛ رقم ۲۳). 

(۲) في السنن الکبری (۲۸۲/۳) . 

5 في الکامل (/۲۰۷۹). 

. ذکر ذلك النووي في المجموع (۱7/۰) والخلاصة : فهو حديث صحیح لغيره‎ )٤( 

() قال النساني : متروك الحديث . وقال ابن معين : ليس بشيء . [ المجروحين 
(۲۲۱/۲) والیزان (/405) والجرح والتعديل (۱۵4/۷) ] . 

(ه) في السند (۱۸۰/۲). 

(5) ف السنن (۱۸۱/۱ رقم ۰۱۱6۱ 

(۷) في! السنن (۰۷/۱: رقم ۱۲۷۸ . 

(۸) في.السنن (4۸/۲ رقم ۲۲) والخلاصة :.فهو حديث صحیح لغیره . 

(5). السنن الکبری ۹۹/۲ . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول وام 
قوله : دلّ ذلك على أن السنة في يوم العيد الاغتسال للصلاة . 

أقول : قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء » ولا بلغ شيء 

منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره”". وأما اعتبار کون المغتسل يصلي صلاة 

العيد بذلك الغسل » كا ذكره المصنف وغيره ؛ أي من دون أن يتخلل بين الغسل 


(۱) وهو م قال الامام الشوكاني رحمه الله : 
© فقد أخرج ابن ماجه 411/١(‏ رقم ۱۳۱۵) وابن عدي في الكامل (147/۲) 
والبهقي في السنن الکبری (۲۷۸/۳) : 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان رسول الله مه يعتسيل يوم الفِطر ويو 
الأضحى . 
قال البوصيري في ٠‏ مصباح الزجاجة 47١/1(.6‏ رقم )١1815/574‏ : « هذا إسناد 
ضعيف » لضعف جبارة.» وكذلك حجاج ‏ ومع ضعفه قال فيه العقيلي : روى عن 
ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها . ورواه البمتقي من طریق ابن ماجه » قال 
ابن عدي : جبارة ليس بمستقم ) . اه . 
وقال البخاري ,عن جبارة هذا : حدیثه مضطرب . وقال ابن معين : كذاب . 
[ الیزان (۲۸۷/۱) والتقريب (5/1؟1) والجرح والتعديل (55۰/۷) ] . 
وخلاصة القول : حديث ابن عباس ضعيف . وقد ضتفه الألباني في إرواء الغليل 
(رقم : 045 . ۱ 
© وأخرج ابن ماجه (4۱۷/۱ رقم ۱۳۱۲) وعبد الله بن أحمد في زوائده على السند 
۷۸/9 والدولابي في الكتى 0/1 : 
عن الفاكه بن سعد - وكانت له صحية - أن رسول الله ل كان يغتسل يوم 
الفطر » ووم النحر » ویوع عرقَةَ . وكان الفاكه یأمر أهلَهُ بالل في هذه الأيام . 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » (4۳۱/۱ رقم )١1517/4578‏ : « هذا إسناد 
ضعيف » فيه یوسف بن خالد ؛ قال فيه ابن معين : کذاب خبیث زندیق . قلت : 
وكذبه غير واحد . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث » . اه . 
وخلاصة القول أن حديث الفاكه ضعيف جدًا . وقد ضعّفه الألباني في الارواء رقم 
OED‏ 


3 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


وبين الصلاة شيء من الأحداث - فلا أحفظ فيه حديئًا صحیخا ولا ضعفًا» 
ولا قول صحايي » وما أحسن الاقتصار على ما ثبت » واراحة العباد مما لم ينبت 

قوله : فصل : في تكبير أيام التشریق . 

أقول : لا شك في مشروعية مُطلق اتكبير في الأيام المذكورة » وأما كونه 
باللفظ الذي ذكره المصنف فروى ابن أي شییة" عن شريك قال : قلت 
لأني إسحاق : كيف كان تكبير علي وعبد الله ؟ قال : کان يقولان ... ثم ذكر 
مثل ما ذكر الصنف » بدون زيادة : والحمد لله على ما هدانا ... إل . فا 
ما استحسنه المادي . وقد رُوي في الصحيح”" أنه كان عل إذا رقي على الصفا 
وَحَدَ الله وكبّره » وقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شيء قدير » يصنع ذلك ثلاث مرات . فیکون الإتيان بهذا 
اللفظ مشروغا في هذا الوطن » وأما تكبير التّشْريق فلم يثبت تعيين لفظ 
مخصوص » ولا وقت مخصوص » ولا عدد مخصوص ۰ بل المشروع الاستكثار 
منه در الصلوات وسائر الأوقات » فما جرت عليه عادة الناس اليوم » استنادًا 
إلى بعض الكتب الفقهية » من جَعْله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات » 
وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة » وقصر الشروعية على ذلك فحسب » ليس 
عليه أثّارة من علم فيما أعلم . 

0 باب صلاة الكسوف © 
قوله : فصل : في كيفيتها ؛ أي صلاة الكسوف والخسوف . 
آقول : قد رُويت هذه الصلاة من فعله ملل على أنواع ؛ رکمتین") 


(۱) في الصنف (00548/5). 

(۲) في صحيح مسلم (885/5 رقم ۱۲۱۸) . 

(۲) أخرج أحمد )٥۹/۲(‏ وأبو داود (۷۰۵/۱ رقم ۸۱۹6 والساق ۳۷/۷" 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۲۹/۱) واليهقي (۳۲4/۳) من - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - سید الأول سس 


كسائر الصلوات » في كل ركعة ركوع واحد » ورکوعین | ' في كل ركعة » ش 
و وأربعة وخصسة©. والكل سنةء أيها فعل المكلّف فقد فعل ما 
شرع له » واختیار الأصح ما على الصّحيح هو دأب الراغبین في الفضائل » 
العارفين بكيفية الدلائل » وقد آورد على هذه الروایات النسوبة إلى فعله عل - 
|شکال ؛ هو أنه م يُصلّها َيه غير مرة و » فکیف تشعّبت الروايات إلى 
هذه الصنفات ؟ وقد أجيب عن ذلك بأجوبة ؛ منها ما ذکرثه في شرح 
المنتقى””'» وقد ثبت الجهر بالقراءة» وثبت الاسرار" والجهر أصح » والقيام 


= حديث عبد الله بن عمرو . 
© وأخرج أحمد )۲٦۷/٤(‏ وأبو داود ۷۰٤/۱(‏ رقم ۱۱۹۳) والنساقي ۱4۱/۳ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۳۰/۱) والحاكم (۳۳۲/۱) والبمبقي (۳۳۲/۲ - 
۳۳ من حديث النعمان بن بَشير . 

(۱) کا عند البخاري (۵۲۹/۲ رقم )٠١44‏ ومسلم (518/5 رقم )٩۰۱‏ من حديث 
عائشة . وعند البخاري أيضًا (؟/75ه رقم ۱۰4۲) ومسلم 1۳١/۲(‏ رقم 414) 
من حديث ابن عمر . وكذلك أخرجه البخاري (؟/510 رقم ۱۰۵۲) ومسلم 
٦۲/۲‏ رقم )٩۰۷‏ من حديث ابن عباس . 

(۲) کا ثبت عند مسلم (۱۲۲/۲ رقم )404/٠١‏ من حديث جابر . والترمذي (440/۲ 
رقم ) من حديث ابن عباس » وقال : حديث حسن صحيح . وعند أحمد في 
'الفتح الرباني (711/7 رقم ۱۷۰۲) والسايي (۱۳۰/۳ رقم )١4117‏ وهو حديث 
صحيح من حديث عائشة . 

(۲) کا عند مسلم (771/5 رقم )٩۰۹‏ عن ابن عباس . 

)٤(‏ كا عند أي داود 799/1١(‏ رقم ؟18١1)‏ والحاكم في المستدرك (۳۳۳/۱) والبهقي 
(۸۷۹) من حديث ابي بن كعب . 

. (A/T) (°) 

© لحديث عائشة رضي الله عنبا أن رسول الله مه قرأ قراءة طويلة » يجهر بها في صلاة 
الکسوف . وأخرجه البخاري ٠٤۹/۲(‏ رقم ۰16 . 

00 الحديث ممرة : صلى بنا رسول الله ع في کسوف ء وم نسمع له صولا . آخرجه = 


۳4 : : وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
س ل ت 


بهذه السنة جماعةً أفضل » وليست الجماعة شرطًا فيها ؛ لما في الأحاديث 
الصحیحة"؟ بلفظ : « فصلوا » » ولا في حديث قَبيصةً الحلالي يرفعه أنه ما 
قال : « إذا رتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صلیتموها من المكتوبة » أخرجه 
جر والنساقي” . ۱ 
قوله : باب صلاة الاستسقاء 5 
آقول 1 لم ينبت عنه عله أنه صلّى صلاة الاستسقاء زيادة على ركعتين ¢ 
ولا ثبت ذلك من قوله » وقد كان تارة یقتصر على الدعاء » کا في استسقائه 
يوم ا فإنه لم یصل غير ركعتي الجمعة بعد أن استسقتی حال خطبة 
الجمعة . ووجه ما ذهب إليه من قال : إنها كصلاة العيد ٩۰/۹۰‏ ما أخرجه 
جر" والنساني"" وابن ماجه"؟ من حديث ابن عباس قال : خرج رسول الله 
= آجد (۱۳/۰) وأبو داود (۷۰۰/۱ رقم ۱۱۸۶ والسان )١4./(‏ والمحاک 
(۲۳۰/۱) والييقي (۳۳۰/۲) في حدیث طریل . 
وأصله عند الترمذي (۳۸/۲ رقم 0905) وابن ماجه (4۰۲/۱ رقم 6۱۲34 من 
حديث سمرة » وهو حديث ضعیف ‏ ضتفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه 
(ص۲٩‏ رقم 01۰ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۵۳/۱ رقم ۹۹6 البغا) ومسلم (1۲۸/۲ رقم )٩۱۱‏ من حديث 
ابن مسعود . 
(۲) في الفتح الرباني ١97/5(‏ رقم 15917) . 
(۳) في السنن (۱4۵/۳ رقم ۱4۸۲). 
® کحدیث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (۰۰۸/۲ رقم ۱۰۱۵) ومسلم 
517/1 رقم ۸۹۷/۸) ومالك ۱٩۱/۱(‏ رقم ۳) . وانظر بداية اجتهد لابن رشد 
الحفيد 599/1١‏ - ..0) بتحقیقنا . ۱ 
(4) في السند ۲۳۰/۷ . 
() ۱۰۰/۲ . 
0 (۰۳/۱؛ رقم ۲١٩‏ . = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۳ 


له في الاستسقاء مُتواضمًا مزلا » لا مُتخشعًا مُتضرّعًا » فصلی ركعتين كما 
يصلّي في العيد . فظن القائل بذلك أن هذه الصلاة كصلاة العيد من جميع 
الوجوه . وأمّا من قال : نها أربع ركعات » فلا أعرف له دلیلا على ذلك »" 
وما ذكره المصنف وجعله وجهّا لقول من قال بالأربع » فهو من أغرب ما يُقال ؛ 
فإن كون الجمعة أربعًا ممنوع باعتبار الحقيقة » فإن قيل : إنه أراد أن الخطبة 
منزّلة بمنزلة ركعتين » فهذا مع كونه مجرد دعوی ‏ لا يضر تسلیمه ؛ لأن النبي 
ل جعل الاستسقاء جزءًا من خطبة الجمعة » ولم يجعله عوضّا عن صلاة 
الجمعة وخطبتها حتى تكون كذلك » ويالله العجب » كيف پرغب عن الأحاديث 
الصحيحة الصريحة الواردة في کون صلاة الاستسقاء ركعتين”"» ويُستبدل بها 
مثل هذه الخيالات ؟! واعلم أن روح هذه الصلاة وأساسها وعِمّادها الذي لا 
تقوم بدونه هو الاستكثار من الاستغفار قبلها وبعدها » وإخلاص التوبة من 


= قلت : وأخرجه أبو داود 584/١(‏ - 584 رقم ۱۱0 والترمذي (؟/440 رقم 
۸ وقال : هذا حديث حسن صحيح . والحاكم (۳۲۹/۱ - ۳۲۷) والبغوي في 
شرح السنة (4۰۱/4) والبمبقي (۳۸۷/۳) وابن الجارود (رقم : ۲۵۳) قال الماک : 
و هذا حديث رواته مصريون ومدنيون ‏ ولا أعلم أحدًا منهم منسوبًا إلى نوع جرح » 
وم يخرجاه ... » ووافقه الذهبي . 
قلت : هشام بن إسحاق قال عنه ابن حجر في التقريب (۳۱۷/۲) : مقبول . 
ولكنه توبع في الجملة ؛ من رواية محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك » عن أبيه » 
عن طلحة قال : أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء ... الحديث . 
“أخرجه الحا (675/1) والبييقي )۳٤۸/۳(‏ والدارقطني 1٦/۲(‏ رقم 4) وقال 
الا : صخيح الإسناد . فردّه الذهبي بقوله : « ضعف عبد العزیز ... » . قلت : 
بل تركه النسايي (الضعفاء رقم 054) وقال البخاري في الكبير (1717/1 رقم 
848 : منكر الحديث . وهذه التابعة لا تجدي » فالحديث ضعيف . 
ومع ذلك حسّه المحدث الألباني في الإرواء (۱۳۳/۳ رقم 5586) . 

() تقدّم تخريجه . . ۱ 
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الذنوب التي یقارفها الانسان » والخروج من التبعات والظلامات في الدماء 
والأموال والأعراض » وذلك غير مختص بفرد من الأفراد » بل یفعله كل واخ » 


ویشرع للإمام » أو من يقوم مقامه » أن یخطب الناس ويُذكرهم بما يفعلونه 


من الأسباب الموجبة للرحمة » وقد روي عنه عله أنه خطب قبل الصلاواگ 
وخطب بعدها فالكل سنة . 
© باب صلاة الوتر 0 

قوله : دلّت هذه الأخبار على أن وقت الؤتر بعد الفراغ من العشاء 
الاخرة إلى طلوع الفجر . 

آقول هذا هوق قير يذ او ری و عي الناخة ين 
رسول الله عه » أخرج مسلم"" صحجه من صديك أن شمه 9 : قال 
رسول الله له : « أؤتروا قبل أن تصبحوا ) + وأخرج ابن حبان"" عنه 
عله : « من أدرك الضبح و یوتر فلا وتر له و2 وأخرج الترمذي“ عنه 


ری تقديم الخطبة على الصلاة أخرجه البخاري (۱۳/۲ه رقم ۱۰۲۲) عن أي (سحاق » 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 257/1 والببيقي 15/5 . 

0) وتقدم الصلاة على الخطبة فقد أخرجه مد (57/9”) وابن ماجه 407/١(‏ رقم 
4 والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۲۰/۱) والبمبقي )۳٤۷/۳(‏ من حديث 


أي هريرة وهو حدیث ضعيف . 


(۳) في صحيحة (١15/1ه‏ رقم ۷۵۶) » وأخرجه الترمذي في السنن (۳۳۲/۲ رقم )٤1۸‏ 


والساني 091/0 . 

. في الموارد (صه۱۷ رقم 1۷4) من حديث أي سعيد الخدري‎ )٤( 

(5) في السنن (۳۳۲/۷ رقم )4٩‏ من حديث ابن عمر . وقال الترمذي : « وسليمان 
ابن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ » . اه ١ ١‏ 
قلت : وأخرجه ابن حزم في المحلى (۱۰۱/۳) من طريق عبد الرزاق ا وأعوية الاج 
(۲۰۲/۱) والبيبقي )٤۷۸/۲(‏ من طريق حجاج بن محمد . 
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يه أنه قال : « إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ؛ فأوْتروا 
قبل طلوع الفجر » » والأحاديث في الباب كثيرة . 

. قوله : فان هذا التخيير يدل على أنه غير واجب ... إن . 

أقول : هذا كلام غير جار على قوانين الأصول ؛ لأن تخيير المصلي بعد 
اتصرع بالوجوب ؛ يدل على أن ذلك واجب عير » رالواجب اير يقول به 
الصنف وغيره » كا في خصال الكفارة وغيرها » فلا يُصلح ها الدفع لفظ واجب 
المصرّح به في الحديث » وهكذا قوله : ولأن القائل بو-وبه لا يقول بأنه يُوتر 
بركعة ... إلم ؛ لأنه يمكن أن يترك بعض الحديث ؛ لوجود معارض أو ناسخ 
أو خصّص . وما قال من دفع الوجوب بحديث النبي عن البتیراء * وهي صلاة 
ركعة منفردة - غير صحیح أيضًا ؛ لأنّا لو فرضنا ورود ذلك موردًا صحيكًا 
كان غايته العارضة لبعض ما في الحديث » كيف وحديث النبي عن البتیراء ۸ 
يصح , کا صرّحتُ بذلك في شرح اللتقی "۳؟ على أن الأحاديث الاب" في 
تاره َيه بركعة - أكثر من أن تُحصى » فهي صالحة لتخصيص ما هو من 


(۱) قال الشوكاني (۳۲/۳) في نيل الأوطار : روي من حديث محمد بن كعب القرظي 
أن النبي َك هى عن البتيراء . قال العراقي : وهذا مرسل ضعيف » وقال ابن حزم : 
لم يصح عن النبي عله نبي عن البتيراء » قال : ولا في حديث على سقوطه . 
بيان ما هي البتيراء : 
قال : وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عبينة عن الأعمش عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس :.الثلاث بتيراء » يعني الوتر . قال : فعاد البتيراء على احتج بالخبر 
الكاذب فيا . وقال النووي في المجموع (۲۳/4) عن حديث البتيراء : إنه ضعيف ومرسل . 

(۲) کا تقدم في شرح العقی (۳۲/۳) . 

(۳) ۰ ( منها )-: ما أخرجه البخاري (۲۰/۳ رقم ۱۱۳۷) ومسلم (017/1- ۵۱۷ رقم 

3 44") ومالك في الموطاً (۱۲۳/۱ رقم ۱۳) وأبو داود (۸۰/۲ رقم ۱۳۲۲ والنساني 
(۲۲۷/۷) والترمذي (۳۰۰/۷ رقم 4۳۷) وقال : حديث حسن صحيح . عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : « إن رجلا قال : يا رسول الله > كيف صلاة الیل ؟ 
قال : مثنى مثنى » فإذا خفت الصبح » فأوتر بواحدة 4 . - 
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العمومات في أعلى طبقة بما لا صحة له قط ٩۱/۹۱‏ . إذا تقرّر هذا ‏ فالذي 
ينبغي التعویل عليه في دفع الوجوب - الأحاديث المصرّحة بأن الوتر غير 
واجب" » وقد ذکر الصنف رحمه الله بعضها . 

قوله : دلّت هذه الأخبار على أن الوتر ثلاث رکعات لا یسم إلا في 
آخرهن ... | . ۱ 

آقول : اعلم أن الوتر عبارة عن آخر صلاة اللیل » وقد ثبت في ذلك 
صفات متعددة بأحاديث صحيحة”"؟ مها : أنه كان عله يصلي اثتتي عشرة ركعة 


= ©( وما ) : حديث عائشة ‏ « أنه كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة » يوتر 
منها بواحدة » . آخرجه مسلم (۵۰۸/۱ رقم 6۲۳/۱۲۱ وأبو داود ۸٤/۲(‏ رقم 
۵ والنساني (۲۳۶/۳) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۸۳/۱) والشافعي 
في ترتيب السند (۱۹۱/۱ رقم )0۳٩‏ ومالك (۱۲۰/۱ رقم ۸) . 
© (ومنبها) : حديث ابن عمر قال : قال رسول اه : « صلاة الوتر مثنى مثنى » 
فإذا ریت أن الصبح‌یدر کل » فأوتز بواحدة » » أخرجه البخاري ٤۷۷/۲(‏ رقم 
) ومسلم 517/١(‏ رقم ۷4۹/۱4۵ وأبو داود (۸۰/۲ رقم ۱۳۲۲ والترمذي 
(۳۰۰/۲ رقم ۳۷) والساني (۲۲۷/۳) وابن ماجه ٤۱۸/۱(‏ رقم ۱۳۲۰) وأحمد 
(۰/۲) ومالك (۱۲۳/۱ رقم ۰6۱۳ 

(1) ویعارض الوجوب الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۰3/۱ رقم 45) ومسلم (۰/۱؛ رقم 
۱ عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله يِه - من اهل نجد 
اثر الرأس يسمع دوي صوته ولا يُفقَه ما يقول - حتى دنا فإذا هو يسأل' عن 
الإسلام » فقال رسول الله عله  :‏ خمس صلوات في اليوم والليلة » فقال : هل علي 
غيرها ؟ قال : «لاء إلا أن نع » قال رسول الله عه : « وصيام رمضان » . 
قال: هل علي غيره؟ قال : ولاء إلا أن تطّوّع » قال : وذكر له الرسول 
عله الزكاة » قال : هل عل غيرها ؟ قال : « لاء إلا أن تطوّع » » قال : فأدبر 
الرجل وهو يقول وا ل آزیدعل ها ولا نقص + تال رسول ا : «آفلح 
إن صدق ٩‏ . 

زفق سياق تخريجها في النقاط التالية . 
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ويُوتر بركعة» ويصلي ثلاث عشرة ركعة ويُوتر بخمس”" منبا » ويصلي أقل 
من . وتارة يُوتر بركعة”» وتارة يقعد للتشهد على الشفع ثم يقوم ويأتي 
ب کم وتارة يوتر بئلاث””. والحاصل أن لصلاة اللیل - باعتبار وترها - 
ثلاث عشرة") -صفة » کا ذکر ذلك ابن حزم في المْحلّى”". فالقول بأن الوتر 
ثلاث رکمات فقط لا يجوز أن يكون الابار بغيرها » ضیل عطن » وقصور 
باع » > ولل هذا صار أكثر فقهاء العصر لا يُعَرّفُونَ الوتر إلا بأنها ثلاث رَكَعَات 
بعد صلاة العشاء » حتى إن كثيرًا منهم يكون له قيام في الليل وعجد » فتراه 
يصلي الركعات التعددة ویظرْ أنَّ الوتر شيءٌ قد فعله » واه لا تَعلّق له بهذه 
الصلاة التي یفعلها في اليل » وهو لا يذري أن الور هو ختامٌ صلاة الليل » 
وأنه لا صلاة بعده إلا الركعتانٍ العروفتان بسن الفجر . وكثيرًا ما يقع الانسان 
في الابتداع وهو یظنْ أنه في الاتباع » والسببٌ : عدم الشغلة بالعلم » وسؤال 


1) أخرج هذه الكيفية : آبو داود في السئن (۱۳۹/۲ رقم )١437‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۲۸۰/۱) والييقي (۰)۳۰/۲ وقد صحُحه الألباني في صحيح 
اي داود . 

0) وردث هذه الكيفية في صحیح مسلم (۰۰۸/۱ رقم ۲۳۷/۱۲۳ وأحمد )۲۳۰/١(‏ 
والدارمي (۳۷۱/۱) وأبو داود (۸۰/۱ رقم ۱۳۳۸) والترمذي (۳۲۱/۲ رقم )40٩‏ 
والنسایي (۲:۰/۳) والبيبقي (۲۷/۳) ۰ من حديث عائشة . 

(۲) _ تقدم تخريجه من حدیث أبن عمر . 

)7/45 وردّت هذه الكيفية في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم (۵۱۲/۱ رقم‎ )٤( 
. ۱1۰۱ وأبو داود (۸۷/۲ رقم ۲ والنساي (۱۹۹/۲ رقم‎ 

© وردت هذه الكيفية من حديث عبد الله بن قینن عن عائشة أخرجه أبو داود (۱۳۹/۲ 
رقم )١4717‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۸۰/۱) والببيقي (۳۰/۳) وقد 
صحّحه الألباني في صحيح أي داود . 

() تقدفت. صفاتها قريبًا.. 

. 6۲/۳ 0 
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أهل الذکر . وما رواه المصنّف عن الحسن البصری" أنه قال : ألجمع 
السلمون أن الوتر ثلاث » لا يُسلم إلا في آخرهِنٌ ؛ فن أراد أن الإجماع 
وقع على هذا القدر وأنه لا يجوز الإيتارٌ بغيره فهو من البُطْلان بمكانٍ لا يخفى 
على عارف ؛ فهذه الدفاتر الإسلامية الحاكية لمذاهب الصحابة الذين أدركهم 
الحسن البصري » ولذاهب التابعين الذين هو واحدٌ مهم : قاضية بخلاف هذه 
الحكاية » وهي بين أيدينا . وان أراد أن هذه الصفة هي أحد صفات الوتر » 
فنحن نقول بموجب ذلك » فقد روي الایتار بثلاث؛ ولكنه روي النبي عن 
الإيتار بثلاث» کا أوضحت ذلك في شرح النتقی"؛ فتعارضت رواية الإثبات 
ورواية [ النبي ]؛ والعالم بكيفية الاستدلال لا يخفى عليه الصواب . وأما 
ما أجاب به الصنف بقوله : أحدهما : أن يكون منسوتحا ... ان . فأقول : 
حديث النبي عن البتيراء لا أصل له » ا عرفت ؛ على أن النسخ لا يتم ادعاؤه 
إلا بعد معرفة التاريخ ؛ لأن الناسخ لا يكون إلا متأخرًا ؛ بإجماع المسلمين القائلين 
بثبوت أصل النسخ في هذه الشريعة الطهرة . فدعوى النسخ بمجرد الاحتال - 
مجازفة عظيمة » ولا سيما إذا كان المدعي لذلك لم يتعب نفسه في علوم السنة 
المطهرة . وأما الوجه الثاني من وجهي الجواب » وهو أن الركعة مضافة 
إلى الركعتين » فتكون لالا » فهو مع فساده وان تم في حديث ۹۲/ ٩۲‏ 
« فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة ۳4 الذي ذكره الصنف » فكيف يع في 


. )515/5( موسوعة الحسن البصري‎ )١( 

(۲) ۰ تقدم تخريجه . 

(۳) رواه الدارقطني في السنن ۲٤/۲(‏ - ۲۵ رقم۱) وقال : رواته كلهم : ثقات . 
قلت : وانظر کلام الابادي في « التعلیق الغني » . 

(4) (۲۰/۳ - ۳۰) شرح النتقی . 

(ه) في النسخة الثالثة [ النفي ] . 

(5) تقدم تخريجه . 
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الأحاديث المصرحة بأنه عه صلى ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم 

5 5 وات () 2 
ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ست مرات » ثم أوتر بركعة » ونحو 
ذلك من الأحاديث»فما كان يعجز الراوي أن يقول مكان قوله : ركعتين : ثم 
ثلاث ركعات ؟! 


(۱) تقدم تخريجه. . 
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۲7 کناب احنائز 6 


قوله : دل ذلك على حکمین: أحدهما: استحباب العداوي وقد یکون 
واجبّا ... إن . 

آقول : لا شك أن الاستحباب أقلّ ما یقتضیه الأمر بالتداوي ؛ لولا 
أنه ورد ما يدل على أن التفویض أفضل » | ورد في احدیث الصحيح”": أن 
ام كانت بُصرع فسالت رسول الله عله أن يدعو الله لها بالشفاء ‏ فقال : 
« إن شعت » صبرت » ولك الجبة » - م في الحديث - فقالت : يا رسول الله » 
إني أتكشّف » فاذغ الله لي أن لا آتکشف - تعني حال الصرع - فدعا ها بان 
لا تتکشف » فكانت تُصرع ولا تتکشف . هذا معنى الحديث » وهو يدل على 
الترغيب في ترك العداوي وتفويض الأمرء وأنه أفضل » وکا في الحديث 
الصحیح " أنه قال عه : « يدخل الجنة من آمتي شيعو الفا ييز نات + 
هم الذين لا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربهم یتوکلون » ۰ والحديثان في 
الصحیحین وغیرهما . وهما یدلان على أن ترك التداوي أفضل . وأمّا ما آشار إليه 
الصنف من الوجوب [ذا كان لا يتم الواجب إلا به - فیجاب عنه : ولا : بقاعدة 
یلتزمها - رحمه الله - وهي : أن تحصیل شرط الواجب ليجب - لا يجب . 
وأما انيا : فالرض هو من الله - جل جلاله - کا اختاره سابقًا ؛ فإذا كان 
مانعًا من فعل الطاعة » فهو لا يجب على الکلف أن يزيل الوانع التي من جهة الله 
عز وجل كالجنون ونحوه » بل يجب عليه إزالة المانع الذي من جهة نفسه » فلا 
وجه لإيجاب التداوي إذا كانت العلة تمنع من بعض الواجبات . 


(۱) أخرجه البخاري ۱۱٤/۱۰(‏ رقم ۵1۵۲) ومسلم ۱۹۹٤/٤(‏ رقم ۲۰۷۱/96) من 
حديث ابن عباس . 
(؟) أخرجه البخاري (۱۵۰/۱۰ رقم 0۷۰۵) ومسلم (۱۹۹/۱ رقم ۲۲۰/۳۷4) من 
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قوله : ولن یعلم ذلك حتى يرق بين ذات الصانع الحكم وبين سائر 
الذوات ويعرف ما يجوز عليه من الأسماء ... اخ 

. أقول : العلم المعتبر في الإسلام والإمان والنجاة - هو أن يعلم أنه لا 
له إلا الله » وأنه ليس كمثله شيء ‏ وأنه لا يحيط به علمًا » فعلمه بانه لا له 
إلا هوءهو : التوحيد » وعلمه بانه ليس کمثله شيءءهو : التنزيه عن التشبيه » 
وهو يستلزم الفرق بين ذاته جل جلاله وبين سائر الذوات . وعلمه بأنه لا يحيط 
به علمًا هو : التعظم. الستلزم لإزاحة النفس عن الوقوع في الدّعاوى التي ليست 
في وس الانسان المستازمة لعدم التعظم » والرد للقرآن کا قاله بعض المتعجرفين 

من التکلمین » أنه لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلمه» وأفرط في الفرية على الله » 

حتى أقسم على ذلك . فمن كان على الصفة التي شرحناها : فهو العارف بالله . 
ران جع عات ال عن لقا ل هار الى EE‏ 
وشغلوا من بعدهم » فما تعبد الله بمعرفتها حًا من خلقه » فقد درج خير القرون 
وهم منها في عافية » فإن كان ذلك هو مراد المصنف - فقد كلف العباد ما لم 
يكلّفهم الله , وأفرط في ذلك حتى جزم بأن التوبة لا تفع من لم يعلم به » 
وجعل من جملة ما يتوقف قبول التوبة عليه - معرفة ما يجوز على الله من الأسماء 
عو ا ا ا ل ل 
إلا من شغل شطرًا من عمره في تلك المعارف . وأطم من هذا وأعم : 
معرفة مايجوز ل o‏ 
فان معرفة هذا - على التحقيق باعتبار الاصطلاح الحادث والعلم المبتدع - لا 
تحصل إلا لمن كان مبررًا في العلوم محقمًا لنطوقها والمفهوم »فيا ويل العامة الذين 
هم جمهور هذه الأمة الرحومة » إن صح اشتراط ما ذكره المصنف في قبول التوبة 
ويا ويج من الم يتجرد في علم الكلام ومقدماته - من علمه اللطيف - الموضوعة 
لذلك اغذیان الطويل العريض في شأن الجسم والجوهر والعرض . وهكذا فضلات . 
العلم وفضوله لا تثمر آشجارها إلا مثل هذه الثمرة المقتضية للحيلولة بين عباد الله 
وبين التوبة إلى الله . وأنت إذا أمعنت النظر في هذا الشرط ؛ وجدته لم يقم 
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به أحد من هذه الأمة بالاتفاق ؛ فان الأشعرية”" لم تقم به في اعتقاد المعتزلة”"©» 
والمعتزلة لم تقم به في اعتقاد الأشعرية ؛ ومن خرج عن الطائفتين - وهما السسّواد 
الأعظم - لم یم به في اعتقادهما . والعكسءفلم يبق إلا سد باب التوبة الذي 
فتح الله أبوابها » ما دام يعبد في الأرض”". والحاصل أن علم الكلام - باعتبار 
الاصطلاح - لیس هو من العلم العتبر في کال الاسلام والايمان في ورد ولا 
صدر » وهذا لا یعرفه على التحقیق إلا من طول الباع في هذا العلم ؛ وغذا عرف 
حقيقته من عرفها من أئمته التبحرین فيه » حتی تراجع اختیارهم إلى استحسان 
دين العجائز . وکا قال الرازي » رحمه الله : 
ولم نستفد من بحثنا طول دهرنا ‏ سوی أن عرفنا فيه قيل وقال 
وقلت آنا بعد طول اشتغالي بهذا العلم : 
وغاية ما حصلته من مباحثي ٠‏ ومن نظري من بعد طول التدبر 
هو الوقف ما بين الطريقين حيرة فما علم من لم يلق غير احير 
اللهم اهدنا للاشتغال با كلفتنا معرفته » واعصمنا عن الزيغ والزلل بحولك 
. وطولك . 


(۱) تقدم التعریف بها . 

(۲) تقدم التعریف بها . 

(۲) آخرج مسلم في صحیحه (۲۱۱۳ رقم ۲۷۰۹/۳۱) عن أي موسی الأشعري عن 
النبي مه قال : « إن الله عز وجل يبسط يده بالليل لیتوب مسيء النهار » ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » حتى تطلع الشمس من مغربها » . 
© وأخرج الترمذي في سننه (5/ه4ه رقم ۳۷۳۰) وابن ماجه ١570/7(‏ رقم 
۳ والجام (507/4؟) وأحمد (۱۰۳/۲ و ۱۳۲ وابن حبان في الموارد (رقم 
8 : عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ع قال : « إن الله عز وجل 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ») . 
قال الترمذي : حديث حسن غريب . وقال الحا : صحيح الإسناد . وأقره الذهبي . 
وخلاصة القول : أن الحديث حسن والله أعلم . 
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قوله : وبأمره بالتخلض . a‏ 

آقول : وج کون ذلك من باب الأمر بالعروف المأمور به على العموم » 
ووجه تخصیص الریض الدنف بالذکر » مع کون الأمر بالعروف لا يختص ببعض 
دون بعض ‏ أن-هذا الختصر قد يُضيق عليه الوجوب. تضييقًا زائگا على غيره ؛ 
فمن كان مريضًا أو صحيجًا . فكان أمره بالعروف في هذا الوقت واجبّا میا 
على الآمر کتضییقه على المأمور ‏ فهذا وجه تخصيصه بالذكر » فلا بر ما قاله 
بعضهم أنه لا وجه لذكر بعض المأمورين بالمعروف دون بعض . 

قوله : والوصية لازمة إذا كان عليه حقوق . 

أقول : هي لازمة في جميع الحالات » فلا يختص الوم بحالة المرض » 
إلا أن اللزوم عن هجوم المرض » وظهور مقدمات الموت - أضيق وأحق ؛ 
لغلبة الظن بالرحیل؟. 514/94 . 

قوله : وأمرنا بالإشهاد ... اخ . 

۱ أقول : وجوب الإشهاد على من يعلم أن وصيته لا يعمل بها إلا بذلك : 
مُسلّم ؛ لأنه لا يتم القيام بوجوب الوصية إلا بذلك . وأما من كان یعلم أنه يعمل 
من بعده بوصیته » إذا وجدها بخطه أو شافهه بها » فلا وجه لوجوب الإشهاد ؛ 
لأنه هاهنا ليس من تمام الواجب . 

قوله : ثم يُوجّه القبلة . 

أقول : ويكون على الضفة التي يوجه عليها في قبره » وعلى الصفة التي 
أمر - می - النائم أن ينام عليها » وهو أن يكون على جنبه الأيمن » ومن ذلك 
فعل البتول رضي الله عنها وسيذكره الصنف قربا » ولا وجه لاختيار الاستلقاء 
إلا وهم أنه أكمل » وقد تقدم دفعه في صلاة العليل . 


)02 وجوب الوصية ثبت بحديث ابن عمر قال : ما حق امرىء مسلم » له شيء يريد 
أن يُوصي فيه » يبيت ليلتين » إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده » . 
أجرجه. البخاري (ه/وه؟ رقم ۲۷۳۸) ومسلم ۱۲۸۹/۳ رقم 07۲۷/۱ 
وغيرههما . 
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قوله : ويربط بخرقة » لملا ينفغر فوه » فيقبح منظره ... إڅ . 

أقول : هذه هيئة"حسنة ولم تثبت تثبت بشرع » ويمكن أن يستدل ها بالقياس 
على التغميض”". ومثل هذا : ا إذا م يُفعل به 
ذلك »بيست مفاصله . ولا ريب أن الیت إذا ترك فاغرًا فاه » قائمة أعضاؤه - 
قوله : خبر : وروي عن أنس أنه مات له مولى ... إن . 

أقول : فعل أنس ليس بحجة » ولكن انتفاخ البطن هيئة مستشنعة کا قدمنا 

قوله : قلنا : نحن نروي ذلك ونرى نسخه ... !لخ . 

أقول : الناسخ هو في حديث إذنه عله بالبكاء على حمزة » فإنه أخرجه 
امد“ وابن ما عن ابن عمر أن رسول الله عله لما قدم مرن ال سمع 
نساء من عبد الأشهل ييكين على هلکاهن » فقال : « لكنّ حمزة لابواكي له » » 
فجين نساء الأنصار يبكين على حمزة عنده » فاستيقظ رسول الله يله وقال : 
« ويحهن أنتن هاهنا تبكين حتى الآن ؛ مروهن فليرجعن ولا ييكين على هالك 
بعد اليوم » » فلو روى المصنف الحديث | هو ء ۸ يحتج إلى الجواب بالنسخ » 
وآن الناسخ النبي عن التوح على قتلى 116 وه دک و ام > سا 


(۱) لحدیث شداد بن اوس عند أحمد (۱۲۵/4) وابن ماجه (40۸/۱ رقم ه45 )١‏ والحاكم 
(۳۰۲/۱) والطبراني والبزار »,عزاه إلييما ابن حجر في تلخيص الحبير (۱۰۵/۲) قال : 
قال رسول الله ع : « إذا حضرتم موتا فأغمضوا البصر » فإن البصر يتبع الروح 
وقولوا خيراء فإنه يُوْمّن على ما قال أهل الميت » . 

۵ وأخرج مسلم في صحيحه (774/5 رقم ۰ أن نبي ماله « دخل على 
أي سلمة » وقد شق بصره ‏ فأغمضه ‏ ثم قال :إن روج وا ی تمه مر : 
(۲) ۱۰۰/۷ رقم 59 - الفتح الرباني) . 
(۲) في سننه ٥۰۷/۱(‏ رقم ۱5۹۱) باٍسناد حسن . 


۳۷۸ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


0 


موتة » مع أنه لا يصح جفله ناسکا ؛ لأن النبي عن ن النوح لا يستلزم النبي عن 
البكاء » والذي قاله في يوم أحد إنما هو أن حمزة لابواكي له . واعلم أن الأحاديث 
قد اجتلفت » فمنها : ما فيه الاذن بمطلق البكاء'”» ومنها : ما فيه النبي عن 


مطلق الیکاء( ووردت أحاديث مص رحة بالنبي عن 00 


)١(‏ آخرجه هد ۱۱۰/۷ - ۱۱۱ رقم ۷۰ الفتح الربانی) والبخاري (۱۷۹/۳ رقم 
۰۵ ومسلم (۱4/۲ رقم )٩۳۰/۳۰‏ والنسافي في السنن الکبری (1۰۷/۱ رقم 
۶) عن عائشة . 

5 (مهل : حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا مات عؤان بن مظعون 
رضي الله عنه » قالت امرأة : هنیا لك الجنة عغان بن مظعون . وفي رواية « هنيئًا 
لك يا ابن مظعون بالجنة » » فنظر رسول الله عي إليها نظر غضب ‏ فقال : « وما 
يدريك ؟ » قالت : يا رسول الله » فارسّك وصاخبك ؛ فقال رسول الله عله : 
« والله نی رسول الله » وما آدري ما فعل بي » وفي رولية « ولا به » » فأُشمَقَ الناس 
على عفان » فلما ماتت زینب » وفي رواية ( رقية ) ابنة رسول الله ع قال رسول الله 
َيه : « الحقي بسلفنا الصاح الخير عغان بن مظعون 4 » فبکت النساء » فجعل عمر 
یضربین بسوطه » فأخذ رسول الله ع بيده وقال : « مهلا يا عمر »ء ثم قال : 
« ابكين » وإياكن ونعيق الشیطان »  »‏ قال : « إنه مهما كان من العين والقلب : 
فمن الله عز وجل ومن الرحمة » وما كان من اليد واللسان : فمن الشیطان » » وفي 
رواية من طريق ثانٍ مثله » عن ابن عباس » زاد بعد قوله : « فمن الشيطان » : وقعد 
رسول الله َيه على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي » فجعل البي لَه مسح 
عين فاطمة بثوبه رحمة لها . أخرجه أحمد (۱۲۹/۷ - ۱۳۰ رقم 44) الفتح الرباني . 
© (ومنها): عن أي هريرة أن النبي ع كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها » 
فقال النبي عله : « دغها يا عمر > فإن العين دامعة » والتفس مصابة » والعهد 
قریب ‏ . أخرجه ابن ماجه في ستنه (005/1 رقم ۱۵۸۷) وهو خديث ضعيف . 
© ( ومنها ) : ما أخرجه ابن حبان في الاحسان 4۳۱/۷ - 4۳۲ رقم.815) 
والحام في المستدرك (۲۸۲/۱) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : « العين تدمع 
ويحزن القلب » ولا نقول لا ما برضي الربٌ » » وهو حديث حسن . 

)۳ لحديث عائشة المتقدم . 
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النوح(» وم يأت ما يدل على جوازه» واختلف الناس في الجمع بين الأحاديث» 
فالذي يتر جح : الجزم بتحريم نفس النوح ؛ لأنه آمر زائد على البكاء  »‏ وكذلك 
يحرم من البكاء ما صحبه شيء ما لا يجوز » وعليه تحمل أحاديث اهي عن 
البكاء » وأما ما لا يُستطاع دفعه من دمع العين » وما عجز الطبع عن كتمه 
من الصوت ؛ فلا مانع منه » وعليه تحمل أحاديث الإذن بالبكاء » وفيها ما يرشد 
إلى هذا . 

قوله: فصل : في النعي . 

أقول : الذي في الصحاح”” والقاموس”” والنهاية“ وغيرها من كتب 
اللغة أن النعي : الإخبار بموت الميت » » فظاهره تحريم ذلك » وان ل م يصحبه ما 
يستنكر » کا كانت تفعله الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب 
الدور والأسواق . ولكنه قد ثبت أنه عَم نَعَى النجاشي للناس في اليوم الذي 
مات في“ أي آخبرهم ‏ وأخبر بقتل re SSG‏ 


(۱) لدیث : دمن نيح عليه » يُعذب با نيح عليه » أخرجه البخاري ۱۰۰/۳ رقم 
۱ ومسلم (۱6۳/۲ رقم )٩۳۳‏ من حدیث الغيرة . 
© (ومنها ) : حدیث ابن عمر عن الدني يه قال : « الميت يعدب في قبره بما 
نيح عليه » أخرجه مسلم في صحيحه ٩۳۹/۲(‏ رقم ۱۷) . 
۰ ( ومنها ) : حديث أبي مالك الأشعري » عند أحمد في المسند (۲/۰ع۳ - 
۳۳ ومسلم في صحیحه (۲/ ۰ رقم ١ : )٩۳6‏ النائحة إذا لم نتب قبل موتها » 
تقام يوم القيامة » وعليها سربال من قطران ودرعٌ من جرب . 

(۲) النعي: خير الوت. يُقال: نعاه له نعيّاء یئاه و کذلك النعي. الصحاح (۲۹۱۲/۷). 

(*) النعي : نعاه لن نَعْيّا وميا وئمیائا : أخبر بوته . القاموس (۱۷۲۳) . 

(4) يقال : تعى الميّتَ يَنْعاه تعبا » وا » إذا أذاع موئه ‏ وأخبر به » وإذا ندبه . النهاية 
(۸۰/۰) . 

(ه) أخرج البخاري (۲۰۲/۲ رقم ۱۳۳4) ومسلم (۱۰۷/۲ رقم ٩۵۲/۹6‏ وأبو داود 
۰4۱/۲ رقم 6۲۲۰۶ والترمذي (۳۹۲/۲ رقم ۱۰۲۲ والنسائي (۷۰-۹/4) = 
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موته وقال في السوداء التي كانت تم السجد : « ألا آخبرقوني بموعها ۲ 
فدلت هذه ا جرا 0 الموت لمن يحضر الغسل والتكفين 
والصلاة والمنع منه لغير ذلك . 40/948. 

قوله : وغُسل المرأة أبلغ من غُسل الرجل ؛ ذكره آئمتتا . 

آقول : ظاهر هذه العبارة » أنه یکون الخسل للمرأة زائدًا على غسل 
الرجل » إما في زيادة العْسّلات » أو في البالغة في الدلك » ولا وجه لذلك . 
ونسبته إلى الأئمة : ينبغي أن ينظر من قال منهم بمثل هذه المقالة . وقد قیل : 
إن مراد الصنف : أن غسل المرأة للمرأة - أبلغ من غسل الرجل للمرأة من 
محارمه . وفيه تكلّف . 

قوله : يقتضي أا قالته توقيفًا . لأا أنكرت عليينَ . 

أقرل : ليس مجرد الانکا ات صمي بار لكر لوا اه 

سبق الصنف غيره إلى مثل هذه القالة ؛ فان الانسان قد ینکر الشيء الذي لا 
عرف وج »سل عنه » »فرح سول الونجه » فيقنع ؛ وقد ينكر الشيء 
لكون عنده من الأكلة ما يخالفه » فين له الفاعل وه نله » فيعذره ؛ وقد وقع 
بين الصحابة من هذا القبيل ما لا يأتي عليه الحصر » وم يقل أحد : إن تلك 
الانکارات والراجعات بمنزلة الأدلة الشرعية » وأما حديث : « افعلوا بالميت ما 
تفعلون بعروسكم ۲ فلا وجود له في كتاب حديثي » ولا ذكره الغزالي في 


= وابن ماجه ٤۹۰/۱(‏ رقم ۰۳6 وأحمد (۲۸۱/۲) من حديث أي هريرة : ( 
النبي مُه نعى النجاشي » في اليوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى المُصلَى » فصف 
بهم » وكبر علهم أربع تكبيرات » . 

. أخرجه البخاري في صحيحه (۰۱۲/۷ رقم 4777) من حديث أنس‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري (۲۰۶/۳ رقم ۱۳۳۷ ومسلم ٠٥۹/۲(‏ رقم )٩05‏ ویو داود 
4ه 8 ٠‏ وابن ماجه (1۸9/۱ رقم ۱5۲۷ وأحمد (۳۵۳/۷) والبهقي . 
DD‏ . 

(۲) فلينظر 1 لم 


بشم ع ناه لاع د افد ا 


( الوسيط ) » وهو ممن لا يعرف هذا الشأن » ومن نظر في كتبه » وجد فيها 
من الوضوعات ما لا يخفى على ۾ من له أدنى إلام بعلم السنة . 

قوله : فلا يجوز أن يتولى ذلك إلا من كان موثوقًا بد وأمانته 
وَوَرعه . 

أقول : قد قدّم الصنف-رحه الله-أن الغسل للمیت فرضٌ كفاية على 
المسلمين » وأكدٌ ذلك بحكايته عن القاضي زيد » أنه إجماع الأمة ؛ وشأن فروض 
الكفايات أن تتعلق بكل من وجب عليه » فتجوز منه وتجزىء عنه » فيلزم على 
هذا أن يصح العُسل من كل من اتصف بصفة الإسلام » وإن لم يكن كامل 
۳ الورع . ويمكن .أن يقال : إن من ليس من أهل العدالة [ لاع“ 
یومن على فعل هذا الواجب ؛ لجواز أن يقع منه الإخلال به » بوجه من الوجوه » 
ومع التجویز لا یسقط فرض الكفاية عن سائر السلمین » فمنْمٌ الفاسق من الغسل 
لغيره هو هذه التُكتة » لا لکونه غير واجب عليه . 

قوله : الشهيد لا يُغْسّل » وهو لماع أهل البيت عليهم السلام . 

آقول : هذا هو الحق لما ثبت في شهداء أحد أنه عي أمر بدفهم في 
دمائهم » ولم يغسلوا ؛ وهو في الصحيح”". وما قيل بأن الترك إنما كان لكثرة 
القت وضيق الخال » قمردود بما عند جر ' ني هذا الحديث عنه عه أنه قال 
في قتلى أحد : « لا تُعْسَّلوهم ؛ فإن کل جرح أو کل دم یوج مسگا يوم 
القيامة » » وأخرج أبو داود” ' عن جابر قال : رُمي رجل بسنهم في صدره » 
أو في خلقه » فمات » فأرج في ثيابه کا هوء ونحن مع رسول الله لَه » 
وإسناده على شرط مسلم » وعن ابن عباس عند أبي داور OE‏ 


. ) في السخة الثالقة ( ۸ یمن‎ )١( 

(۲) البخاري (۲۱۲/۳ رقم )١845‏ من حدیث جابر . 
(۳) ۱۰۹/۷ رقم ۱۱۹ الفتح الرباني . 

. رقم ۳۱۳۳) وهو : حديث حسن‎ ٤۹۷/۳( في سننه‎ )٤( 
.)۳۱۳۶ (ه) في السنن (۹۷/۳ رقم‎ 
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وابن ماجه(؟ قال : « آمر النبي عب بقتلى أحد أن يتزع عنهم احدید والجلود » 
وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم » » وني اسناده : ع بن عاصم الواسطی"؟ وقد 
تكلم فيه جماعة » وفيه أيضًا: عطاء بن السائب"؟» وفيه مقال » وفي الباب 
أحاديث . وأمَا ما أورده بعضهم من أنه عي لم يصل على قتلى أحد » فسيأتي 
الجواب عنه » إن شاء الله 95/95 . 


قوله : اختلف أهلنا إذا كان جُنبًا مع كونه شهيدًا > هل يُغْسّل أو 
لا؟...إخ. 

أقول : المي ما ذهب إليه المصنّف من عدم وجوب الل ؛ بان 
التكاليف الشرعية الثابتة على العباد لا تسقط عنهم إلا بفعلهم ها » فلو كان عُسْله 
واجبًا علينا » لم يسقط بفعل اللائكة . 

قوله : وقد ذكر الناصر بن افادي أنه مات کافرا ... اخ . 

أقول : لا ريب اد لأبي طالب » من المحاماة عن رسول الله َه » والقيام 
العام » والمناصرة » والحبة الصحيحة » ومعاداة من عاداه - ما هو نار على علم » 
فإنه قاطع قريشًا وعاداها لأجل رسول الله مه » وكان منهم من التضييق عليه » 
والتنكيل له - ما هو مشهور»حتی حصروه هو وغالبٌ بني هاشم في 
الشلّغب”: ونالهم من الشّدة والحاجة ما لا يخفى » ولكنّ الشأن في موته على 


(۱) في السنن 445/١(‏ رقم ۱5۱۰) . 

(۷) قال البخاري : لیس بالقوي » وقال ابن معين : ليس بشيء . انظر ترجمتة في 
المجروحين (۱۱۳/۷) والجرح والتعدیل (۱۹۸/۲) والیزان (۱۳۰/۳) . 

(۲) قال أحمد : عطاء ثقة » رجل صاخ » ومن سمعه منه قديمًا » كان صحيحًا ». وقال 
آبو حاتم : حله الصدق قبل أن يخلط » وقال البخاري : أحاديث عطاء بن السائب 
القدعة ‏ صحيحة . 
انظر ترجمته في الیزان (۷۰/۲ رقم 14۱) . واكلاصة : حدیث ابن عباس 


. انظر سيرة ابن هشام (4۳۰/۱ - 4۳6) تخر د . همام سعید‎ )٤( 
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الإسلام » والأدلة كتابًا وسنةٌ غير خافية على المنصف »أوعلم الحقائق عند الله . 
وقد ذکر أئمة التفسير سیب نزول قوله تعال  :‏ إلا تیف من 
آخب4 . وأخرج آبو داود”" والنسایي " عن علي رضي الله عنه » أنه قال 
ما مات أبو طالب : أتيثٌ النبي ل » فقلت : إن عماه ك الشيخ الضال » قد 
مات . فقال : « اذهب ‏ فوار ر أباك » ثم لا تحدئن شیا -: تی تأتيني ) . فواريته » 
فجفت » فأمرني فاغتسلت » فدعا لي . 


قوله : : وعن ابن مسعود أنه قال : تتبه بالطیب مساجده .. 
رخ . 

آقول : لعل وجه ما قاله ابن مسعود"" ومن بعده » تكريم هذه 
الأعضاء ؛ لکون الاعتاد علیها في أشرف طاعات الله » وهي : الصلاة » ولم يرد 
في ذلك من الرفوع شيء » ولکنه يحسن لستر ما لعله یظهر من روائح اميت 
التي يتأذى بها التولون لتجهيزه . 

قوله : واختلف علماژنا : هل يدخل في الکفن القميص اغیط . أم - 
ل اخ . 

آقول : إعلم أن مرجع الخلاف إلى كونه ّل کان في أكفانه قميص 
أم لا ؟ وقد أطال الأئمة النزاع في مثل هذا» مع أنه مما لا تثبت به الحجة ؛ 
لأنه فعل بعض الصحابة وليس بإجماع » وقد أراد بعض أهل العلم أن يصح 
احتجاج الحتجين بتكفينه ع عند موته » فقال : إن وجه الاحتجاج به أن الله 
جل جلاله لا يختار لنبيه إلا الأفضل » وليس بثل هذا التخمين تقوم الحجة » . 
مع أن الاختلاف في صفة أکفانه"" کائن » فقيل : ثلاثة بلا قميص ولا عمامة» 


.] ه٦‎ : في السخة الثالثة تكميل الآية : ل وین له سنا 4 [القصص‎ )١( 
. 005314 رقم‎ ٥٤۷/۳( في السنن‎ )۲( 

(۳) في السنن (۷۹/6) وهو حديث صحيح . 

. )۲</۲( » انظر : « الحجة البالغة‎ )٤( 

(ه) أخرج البخاري (۱۳۰/۳ رقم )١554‏ ومسلم (544/9 رقم 441) «أن = 
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وقيل : إن فیها قميصًا وعمامة » وقیل : إنها أقل من ذلك » وقیل : إنها سبعة . 
والحاصل أنه لا ريب في مشروعية الکفن للمیت » ولا شك في عدم وجوب 
زيادة .على الواحد » ولم يثبت عنه کون الكفن على صفة من الصفات » أو 
عدد من الأعداد إلا ما كان منه عه في تكفين ابنته م كلثوم'"» فإنه أعطى 
النساء اللاتي غسلنها الحقو » > ثم الدرع » ثم الخمار» ثم الملحفت ثم اذرجث 
بعد ذلك في ثوب»والحقا هو الازار . وهذا احدیث ».وان كان فيه مقال » لكنه 
لا یخرج به عن حدٌ الاعتبار . فغاية ما يقال : إنه یستحب أن یکون كفن الرأة 
على هذه الصفة . وأمّا كفن الرجل فلم يثبت عنه إلا الأمر بالتكفين في اللوب 
الواحد'"» کا في قتلى أحد » وفي الثوبين كا في المحزم ٩۷/۹۷‏ الذي وقصته 


= البي يل کفن في ثلاثة أثواب سُحولية » جُدُةٍ » مانية » ليس فيها قميص ولا 
4 
عمامة » أدرج فما | إدراجا » : من حدیث عائشة . ۱ 
۰ وأخرج أبو داود (رقم ۳ بسند ضعيف عن ابن عباس قال : كفن 
رسول الله َي في ثلائة آثواب بشرية : الحُلّة وبان » وقميصه الذي مات فيه » . 
۰ 00 البييقي في دلائل النبوة (۲4۹/۷) عن الشعبي قال : « كفن النبي ع 
في ثلاثة أثواب سحولية » برود » يمنية » غلاظ ؛ إزار » ورداء» أو لفافة » وهو 

© وانظر الستن الکبری ثلبيمقي (۳۹۹/۳ - )٠٠١‏ ودلائل 8 717/05 - 
89 وجامع الأصول (۷5/۱۱ - ٩‏ . 

4 ل أحد في السند ۰/7 (A:‏ وأبو داود في السنن (505/5 رقم بسك وهو 

ES M~‏ ی ی 
البخاري (۱6۲/۳ رقم ۱۲۷۲) مع الفتح » ومسلم 1٤۹/۲(‏ رقم 140) وهو من 
حديث خیاب . 
© ( ومها ): ما آخرجه أحمد (۲:۷/۱) وأبو داود 4٩۷/۳(‏ رقم ۳۱۳4) وابن 
ماجه (۸5/۱: رقم ٥‏ من حديث ابن عباس قال : «أمر رسول الله لھ عل 
يوم أحد بالشهداء آن لزع عنهم الحديد ی ۰ وال : ادفنوهم» بدمائهم = 
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ناقته 


3 وورد عنه الأمر بتحسين الكة 0 ولیس الراد بهذا التحسين آن یکون 


غالي الثمن » بل الراد النظافة وتغطية جميع البدن » ومن التحسين أن يكون 
أبیض" کا ورد بذلك الترغيب في التكفين به » وليس تكثير الأكفان والمغالاة 
في أثمانها بمحمود ؛ فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة الال ؛ لانه لا 
ينتفع به الميت » ولا يعود نفعه على الحي»ورحم الله أبا بكر الصديق » حيث 


زفق 


و 


وثياببم » وهو حدیث ضعیف ؛ لأن عطاء ابن السائب قد اختلط » وعلي بن عاصم 
صدوق » لکنه يخطىء ویصر ء ورمي بالتشیع کا قال الحافظ في التقریب (۳۹/۲ 
رقم ۳۹۲) 

خر جه ۳ (۱۳۷/۳ رقم ۱۲۲۷) ومسلم ۸٦٥/۲(‏ رقم ۰٦‏ ني 
ابن عباس . ۱ 
لحديث « إذا كمّن أحدى أخاه » فلیحسن كفنه » أخرجه مسلم (15۱/۲ رقم )٩4۳‏ 


. والنسای (۳۳/۵ رقم ۱۸۹0 وأبو داود (۵۰۵/۳ رقم ۳۱۸) كلهم من حديث 
جابر » وأخرجه الترمذي. (۳۲۰/۳ رقم 440) من حديث أي قتادة . 


للحديث « البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيا موتام ٩‏ . 


أخرجه أحمد في السند (478/5” رقم 74375) وأبو داود (۲۰۹/4 رقم ۲۸۷۸) 


وابن ماجه (۱۱۸۱/۲ رقم 75377) والترمذي (۳۱۹/۳ رقم ۹۹) وقال : حديث 


حسن صحيح . وصححه الشافعي في ترتيب السند (۲۰۷/۱ رقم 01/7) وابن حبان 
في موارد الظمآن ( ص۳4۸ رقم ۱۳۳۹) والحاك في المستدرك (۳۵4/۱) وصححه » 
ووافقه الذهبي » والبيهقي في السنن الکبری (۲۵/۳) وصححه ابن القطان . ذكر 
ذلك ابن حجر في « التلخيص » 9/۷ . 

© وني معناه أحاديث آخر . من حديث سمرة عند الترمذي (۱۱۷/۰ رقم ۲۸۱۰) 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

© ومن حديث ابي الدرداء عند ابن ماجه (۱۱۸۱/۲ رقم 2578) قال رسول الله 
َيه : « إن أحسن ما زرتم الله به في قبورم ومساجدم البياض » وانظر « تلخيص 
الحبير 4 (1۹/۲ رقم 551).. 
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قال : إن الحي أحق بالجدید >“ لا قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في 
کفنه : 1 هذا لق . 
قوله : دل ذلك على أن السنة هو القصد في الشي ... ۱ . 
7 : هذا هو الحق ؛ فالأحاديث المصرّحة بمشروعية الاسراع"" لیس 
الراد بها الإفراط في المشي الخارج عن حدّ الاعتدال . والأحاديث التي فيها 
الإرشاد إلى القصد ليس المراد بها الإفراط في البطء » فیجمع بين الأحاديث 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۵۲/۳ رقم ۱۸۳۷) وعبد الرزاق في الصنف (4۲۳/۳ رقم 
۰ وابن ألي شيبة في الصنف (۲۰۸/۳ - ۲۰۹ ومالك في الموطاً (۲۲/۱ 
رقم )١‏ واليهقي في السنن الکبری (۳۱/4) . 

(۲) للأحاديث التي أوردت في مشروعية الإسراع ( ومنها ) : ۰ 
© حديث أي بكرة عند مد في المسند ۳۰/۰ - ۳۸) والساي (47/4 رقم 
۳ واي داود (۰۲4/۲ رقم 6۳۱۸۲ والحاكم في المستدرك (۲5۰/۱)وقال : 
صحيح » ووافقه الذهبي ومن قبله النووي في المجموع قال : « لقد رأيتنا مع رسول الله 
ل » وإنا نكاد نرمل بالجنازة رملا » . 
© (ومنها): ما أخرجه البخاري في. تاريخه (4۰۲/۷ رقم 17517) من حديث محمود 
ابن لبيد قال : « أسرع النبي عه حتى تقطعغت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ » . 
۰ ( ومبا ) : ما آخرجه البخاري في صحيحه ۱۸۲/۳ رقم ۱۳۱۵) ومسلم في 
صحیحه (1۰۱/۳ رقم 444) ومالك في الوطاً (۲4۳/۱) وأبو داود (۰۲۳/۲ رقم 
۷۱ والترمذي (۳۳۰/۳ رقم 6۱۰۱۰ واللساي (4/4 وابن ماجه (2۷4/۱ 
زق ۷ من حديث ألي هريرة قال : قال رسول الله عه : « آسرعوا بالجنازة » فان" 
كانت صالحة » قریتموها إلى الخير » وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » . 

(۲) كحديث أي مومى : مرت برسول الله عه جنازة تمخض مخض الزق » فقال 
رسول الله عله : « علیکم القصد » أخرجه أحمد الفتح الربني ٩/۸(‏ رقم ۲۰۵) واين 
ماجه (4۷4/۱ رقم ۱4۷۹ بلفظ : ١‏ لتكن عليكم السكينة » ۰ والبمقي (/۲۲) . 
قلت : حدیث أبي موسى ضعيف . وقال الألباني في ضعیف سنن ابن ماجه (ص ۱۱۲ 
رقم. 0 : منکر مخالف لحديث أي هريرة التقدم . 
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بسلوك طريقة وسطی بين الإفراط والتفريط » يصدق عليها أنها إسراع بالنسبة 
إلى الإفراط في البطء»وأنها قصد بالنسبة إلى الإفراط في الاسراع » فيكون 
المشروع دون الخبب وفوق المشي الذي يفعله من يمشي في غير مهم»ویدل 
على ذلك ما أخرجه الترمذي”" وأبو داود"؟ عن ابن مسعود قال : سألنا 
رسول الله عل عن المشي خلف الجنازة > فقال : « ما دون الخبب » وقد ضعفه 
جماعة بأبي ماجد المذكور في إسناده؛قيل : إنه مجهول » وقيل : منكر الحديث » 
والراوي عنه يحبى الجابري بالجم والباء الوحدة » وهو ضعيف. وأخرج 
امد“ وائساي( والماک“ عن آلي بكرة قال : لقد رأیّنا مع رسول الله 
عله » ولا لکاد نرمل بالجنازة رملا . فمعنی نکاد نرمل أي نقارب الرمل . 

قوله : فانهم استحبوا الشي خلفها . 

آقول : قد ثبت عنه و الشي أمام الجنازة ؛ فأخرج هد .. 


(۱) في سننه (۳۳۲/۳ رقم ۰۱۰۱۱ 

(۲) في سننه (۰۲۰/۳ رقم ۳۱۸۶). 

۳( قلت : والحديث ضعیف . قال الترمذي : هذا حديث لا یعرف من حديث عبد الله 
ابن مسعود لا من هذا الوجه . قال : معت محمد بن إسماعيل یضعف حدیث 
أي ماجد لهذا » وقال محمد : قال الحميدي : قال ابن عيينة : قیل ليحيى : من 
أبو ماجد هذا ؟ قال : طائر طار فحدثنا . اه . 
وقال أبو داود : وهو ضعيف » هو يحيى بن عبد الله وهو يحبى الجابري » قال 
أبو داود : وهذا كوفي » وأبو ماجد بصري . قال أبو داود : وأبو ماجد هذا لا 
يُعرف . والخلاصة أن الحديث ضعيف . ش 

. )۳۸ - ۲۰/۰( في السند‎ )٤( 

(ه) في الستن (۳/4 رقم ۰۱٩۱۳‏ 

)١(‏ في الستدرك (۲۵۰/۱) وصححه » ووافقه الذهبي » ومن قبله النووي في اجموع 
كا تقدم قریا . ۱ 1 

(۷) في السند (:/۲۷) . 
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ہا اسن الع .سح 


أبو داود سای والترمذي”” وصححهء واين ای وصححه 
أيضًا » واحاع" وقال : على شرط البخاري » من حديث المغيرة » عن الننبي 
يل قال : « الراكب خلف الجنازة » والماشي أمامها » قرا منهاء أو عن 
يسارها ) » وفي رواية « والاشي هشي خلفها وأمامها » وعن بمينها ويسارها , قريًا 
منها 4 » وفي رواية «والاشي حيث شاء مها » . وأخرج هد" وأهل 
السنن"» والدارقطتي" والبيقي وابن حبان( وصححه » عن ابن عمر 
أنه رأى النبي له وأبا بكر وعمر يمشون آمام الجنازة . فإذا لم يكن الشي آمام 
الجنازة أفضل » فأقل الأحوال أن يكون مساويًا للمشي خلفها في الفضيلة ؛ ولم يأت 
حديث صحيح » ولا حسن»أن المشي خلف الجنازة أفضل » وأقوال الصحابة مختلفة . 

قوله : فصل : قال يحبى عليه السلام : يقف الإمام من الميت عند 
صلاته عليه ... إن . 

آقول : الثابت عنه عه أنه كان يقف مقابلا لرأس الرجل"", وم 


(۱) في السنن (۰۲۲/۳ رقم ۳۱۸۰). 

(۲) في السنن )٥۸/٤(‏ . 

(۲) في السنن (۹/۳ع۳ رقم ۱۰۳۱) وقال : حديث حسن صحیح . 

(4) في موارد الظمآن (صه؟١‏ رقم ۷7٩‏ . 

رم والحاكم في الستدرك (۲۰0/۱) وقال : هذا حديث صحیح » عی:شرط البخاري » 
ووافقه الذهبي . قلت : وهو م قالا » والله أعلم . 

. )/۲( في السند‎ )١( 

(۷) أبو داود (۰۲۲/۳ رقم 6۲۱۷۹ والترمذي (۳۲۹/۳ رقم ۱۰۰۷ وللساي (5/4ه 
رقم ۱۹40) وابن ماجه (۷9/۱: رقم 4۸۲ . 

(۸) في السنن (۷۰/۲ رقم ۱) . 

(9) في السنن الکبری (۲۳/۵) . 

(۰) في موارد الظمان ۱۹٤(‏ رقم ۷7۵) وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني. 
في الارواء رقم (۷۳۹) . ۱ 

(۱۱) لحديث أنس بن مالك : « أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما فعت- 


ينبت عنه غير ذلك . وامّا المرأة فروي أنه كان یقوم مقابلا لوسطهل(» وروي 
أنه كان یقوم مقابلا لعجیزیا"؟. ولا منافاة بين الروایتین ؛ فالعجيزة یصدق 
عليها نها وسط » وتأثير ما ثبت عن رسول الله ييل عند أئمة الفن الذين هم 
المرجع لغيرهم - واجب » ول يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من 
الصحابة » أو من غيرهم » على قول رسول الله مله وفغله . وما أشار إليه الصنف 
من الكثرة فليست في المروي ولا في الراوي ۹۸/۹۸ اللذَّيْن عليهما المعول في 
باب الترجيح»وهذا مما لا ينبغي أن يخفى . 
قوله : فعلل المنع من الصلاة عليهم بكفرهم وفسقهم جنيعًا ... إل . 
أقول : سود ما وقع في الكتاب والسنة ص انظ الفسق على 
ا ل IS‏ 


= أي بجنازة امرأةٍ » فصلى عليها » فقام وسطها ... » الحديث . أخرجه أحمد ( الفح 
الرباني ) ۲٤۳/۷(‏ رقم ۱۹۳) وأبو داود في السنن (۵۳۳/۳ رقم )۳٠١٤‏ والترمذي 
في السئن (۳۵۲/۳ رقم ۱۰۳4) وقال : حديث حسن . وابن ماجه في السنن 
٩۷۹/۱(‏ رقم ۱4۹6) وهو حديث صحیح . 

(۱) آخرجه البخاري (۲۰۱/۳ رقم ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ ومسلم (۱14/۲ رقم 9514) 
وأحمد في السند (۱۹/۰) وأبو داود (۰۳۲/۳ رقم ۳۱۹۵) والترمذي (۳۰۳/۳ رقم 
۰ والسای (:/۷۲ رقم ۱۹۷۹) وابن ماجه ٤۷۹/۱(‏ رقم )١497‏ عن سمرة 
قال : « صلیت وراء رسول الله عله على امرأة مانت في نفاسها » فقام عليها 
رسول الله عه في الصلاة وسطها ۰ . 

(۲) للحدیث الذي آخرجه ابو داود (۰۳۳/۳ رقم ۳۱۹4) عن أنس قال : « هکذا كان 
رسول الله َه يُصلٍ على الجنازة كصلاتك » يكبر عليها أربعًا » ویقوم عند رأس 
الرجل » وعجيزة المرأة » . وهو حديث صحيح . 

(5) الفسق : العصيان والترك لأمر الله والخروج عن طريق الحق وفسّق يفي : فجر 
والفسوق : الخروج عن الدين » والیل إلى المعصية » وفسق عن أمْر ربه : جار » 
والفسق : الخروج عن الأمر » وفسق عن أمر ربه : خرج » وحكى شمر عن = 
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وعرف الشرع غير ما ذکره المعتزلة » وقد حقق معناه أئمة التفسیر » 

كالزخشري” » أنه أشدٌ الکفر»والسیب يشهد هذا ؛ فان الآية نزلت في 
عبد الله بن نی وهو رأس المنافقين » والنفاق من أشن أنواع الكفر . واخحاصل 
أن الصلاة شرعها الله تعالى لطفا بعباده » كشرعية الاستغفار » والدعاء من 
بعضهم لبعضوالعاضي أحوج بها من غير العاصي » وغذا ورد : من صلّی عليه 
آربعون رجلا كان سبب فوزه بالجنة ونجاته من التار» وكذلك ورد : من 
صلَّى علیه. ثلائة صفوف” ونحو ذلك.فما أقبح ما یقع من بعض الجامدين » 
وهو أن يوق ببعض إخوانه المسلمين إلى جامع من جوامعهم » محمولا على نعشه 
في صورة من يسأل الأحياء الشفاعة له إلى الله » والدعاء له بالمغفرة » وهو قد 
فارق الدنيا وصار في عالم الآخرة » فيقوم ذلك الجامد مقام التدینین ويقول : 

هذا عاص لا يُصلّى عليه » وهو لا يدري با خم الله له » ولا ما كان آخر 
ما عيِلّه » وربما كان خيرًا منه عند الله » فكيف يُطرد من كانت هذه حالته 
ويتحجر الواسع من رحمة الله التي عمت جميع الخلائق ؟! إما من كل وجه أو 


= قطرب : فسق فلان في الدنيا إذا اتسع فیبا وهون على نفسه » واتسع برکوبه لها وم 
يضيقها عليه » وفسق فلان ماله : إذا أهلكه وأنفقه » وقد يكون الفسوق شركا » 
ويكون إثمًا » والفسى في قوله تعالى : َو رَد روي عن مالك 
أنه الذبح . اه . [ لسان العرب )557/1١(‏ ] 

(1) الفسق : هو اامرد في الكفر والانسلاخ عن كل خير » وكفى المسلم زاجرًا أن يعم 
بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله ٠‏ به المنافقين حين بالغ في ذمهم . 
03 - الكشاف ع . 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 448) وأبو داود (رقم ۳۱۷۰) من حديث كريب مولى ابن 
عباس . 

(۳) أخرجه أبو داود (رقم 717) والترمذي (۱۰۲۸) وقال : حديث مالك بن هبيرة 
حديث حسن » وفيءالباب : عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة » وميمونة . قلت : 
في حديث مالك عنعنة ابن إسحاق . والخلاصة : أن حديث مالك بن هبيرة ضعيف » 
ولكن الموقوف حسن . انظر الأحكام للألباني (صء ۱۰) . 
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من بعض الوجوه . وأما حديث امتناعه عله من القاتل لنفسه بمشاقص( 
فوجهه أن هذا ذنب قد نصّ رسول الله ع أن صاحبه من أهل النار خالدًا 
مخلدًا ؛ ومع هذا فقد كان آخر أعماله قتل نفسه » فلا يصح إلحاق سائر العصاة 
به . وأما امتناعه من الصلاة على من مات » وعليه ديْن لم يترك له قضاء 
فقد ثبت نسخه"؟ وكان آخر الأمرين أنه عه يصلّي على كل ميت » وان 
كان عليه دين ليس معه ما يقضيه . 

قوله : قال أبو العباس : وأكره الصلاة على الجنائز في المساجد ... 
إخ . 

أقول : غاية ما استدل به من قال بالكراهة » ما أخرجه أبو داود”؟ من 
حدیث أبي هريرة » قال : قال رسول الله ع : « من صلی على جنازة في 
المسجد فلا شيء له » » وأخرجه ابن ماجه”” بلفظ : « فليس له شيء ) » وقد 
أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة : ( الأول ) : أنه ضعيف » کا قاله 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (1۷۲/۲ رقم )٩۷۸‏ والترمذي (۳۸۰/۳ رقم ۱۰7۸) 
والنسايي (57/4 رقم 0۹16 . ` 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الاک (58/1) والبييقي وأحمد (۳۳۰/۲) بإسناد 
حسن کا قال الميشمي (۳۹/۳) ۰ وأما الحا فقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 

(۲) بالحديث الذي أخرجه البخاري (رقم : ۲۱۷5 - البغا) ومسلم (رقم : ۰0۱5۱۹ 
وابن ماجه (۸۰۷/۲ رقم ۲4۱۰ وأحمد (۰۲۹۰/۲ 4۵۳) . عن أي هريرة » أن 
رسول الله مه كان يقول , إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله يلل وعليه الدين 
فيسأل : ١‏ هل ترك لدينه من قضاء ؟ » فان قالوا : نعم - صلى عليه . وان قالوا : 
لا - قال : « صلوا على صاحبکم ‏ » فلما فتح الله على رسوله الفتوح قال : « أنا 
ول بالمؤمنين من أنفسهم . فمن توف وعليه ديْن » فعلي قشماؤه » ومن ترك مالا » 
فهو لورثته » . وهو حديث صحيح . وانظر الاعتبار للحازمي (صه۳۲ -7565) . 

. 00191١ في السنن (۰۳۱/۳ رقم‎ )٤( 

(ه) في الستن (487/1 رقم ۱۷۱۵) وهو حديث صحيح . انظر الإرواء (۱۰۷/4) . 
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جماعة من الحفاظ ؛ کون في إسناده صالح مولی التّوأمة'"©. ر واجواب الثاني ) : 
أن الذي في التُسّخْ الشهورة الصحيحة من سنن أبي داود » بلفظ : « فلا شيء عليه » » 
وعلى فرض ثبوت الرواية باللفظ الأول » فيجب تأويلها ؛ ما ثبت من صلاته َه 
على ابني بيضاء في المسجد'"» بل أخرج سعيد بن منصور وابن أي شيبة 
أن الصحابة صلوا على أي بكر وعمر في السجد » وآما إنكار من أنكر على 
عائشة » فلا حجة فيه » ولا سيما وقد انقطع عند أن أقامت عليه الحجة . وأما 

اوا Eo‏ من دون بيان اللفظ المرويءإنما 
ظاهر کلامه » حيث قال » وهکذا أن النبي عو عي كره ذلك فلا أدري كيف 
۹ هو ولا ما هو ؟ وعلي بن یه ليس من الصحابة » ولا من 
التابعين » ولا من تابعي التابعين» إنما هو آحد الفقهاء الشتغلین بفقه الأئمة . 
. وقوله : وهذا أولى بلانه قول يُجاب عنه : بان ظاهر كلامه أن النبي ع كره 
ذلك » کا عرفت . فكيف رتب على هذا قوله : إن الحكم لا ينبى عن الحسن . 
فأين النبي ؟! ثم رتب على هذا : القبح » الذي هو معنى النبي » ثم استدل بمجرد 


(۱) هو صالح بن نبهان » المدني » مول الوم صدوق » اختلط باخرة » فقال ابن 
عدي : لا بأس برواية القدماء عنه » كاين أي ذئب » وان جرخ . مات سنة خمس 
أو ست وعشرين » وقد أحطاً من زعم أن البخاري أخرج له . 7 التقریب (775/1 
رقم ۸ ]. 

(؟) کا في الموطاً (۲۲۹/۱ رقم 6۲۲ ومسلم (7748/5 رقم ۹۷۳/۹۹) وأبو داود 
(۰۳۰/۲ رقم 6۳۱۸۹ والترمذي (۳۰۱/۲ رقم ۱۰۳۳ والنساي (58/4) وابن 
ماجه (4۸7/۱ رقم ۱5۱۸) والطحاوي في شرح معاني الآثار )4٩۲/۱(‏ والبمقي 
(۱/۵م وابن أي شيبة ۳5/۲ . 

(*) الم يوجد من الکتاب إلا الأجزاء التعلقة بالفرائض » والوصایا » والتکاح والطلاق » 
والجهاد » ولم أعثر على مصدر آخر عزاه إلى سعيد بن منصور . 

(4) في الصنف (۲۱:/۳) . 

(ه) التو سنة (۱۲۲هم) . 
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إنكار من أنكر على عائشة » ولم يلتفت على الدليل الذي جاءت به » وانقطاعهم 
عند ذلك ؛ والحاصل أن هذا كلام على غير أسلوب صحيح . 

قوله : وما روي : أنه ميه لم یصل على قبلى احد" فأخبارنا 
أولى ... إخ. 

آقول : لا يشك من له أدنى إلام بفن الحديث أن أحاديث الترك أصح 
إسنادًا » وأقوی متنا ختئ قال بعض الأئمة : إنه كان ينبغي لمن عارّض أحاديث 
النفي بأحاديث الاثبات أن يستحي على نفسه . لكن الجهة E‏ 
وجه ترجیح ۰ وهي الإثبات » لا ریب أنها من الرجحات الاصولية" | 
الشأن في صلاحية أحاديث الإثبات لمعارضة أحاديث النفي ؛ لأن الترجیح فرع 
العارضة . والحاصل أن أحاديث الإثبات مروية من طرق متعددة » لکنها جميعًا 
متكلّم عليهاءوقد أطلت البحث في شرح النتقى”” با لا تاج بعده إلى غيره . 
وأما قول الصنف : ويمكن أنه لم يُصل عليها وصلى عليها غيره » فكان ينبغي 
أن أن يكمل ذلك بأن صلاة الغير واقعة بأمره » أو مع تقريره » على أنه لا يصح 
هذا الإمكان إذا كان ما قدّمه من الأحاديث صحيحًا ؛ لأنها جمیعا مصرّحة بأنه 
بق د عر را بل : تسلم لعدم قيام الحجة بها » ولا سيما 


(۱) تقدم تخريجه . 

(؟) قال الحازمي في « الاعتبار » تحت عنوان : ذكر وجوه الترجیح » ۸٩‏ : « الوجه 
التاسع والأربعون : أن يكون أحد الحديثين إثبانًا يتضمن النقل عن حكم العقل » 
والثاني نفیّا یتضمن الاقرار على حکم العقل » فیکون الاثبات أولى ؛ لأنا استفدنا 
بالثبت ما لم نکن نستفیده من قبل » وم نستفذ من الثاني أمرًا إلا ما كنا نستفیده 
من قبل » فکان الثبت أولى » وصورة الثبت أن يرد حدیث بوجوب فعل لا یوجبه 
العقل » ويرد حديث آخر بأنه لا يجب » فهذا مُبق على حکم العقل » وذلك ناقل 
مفيد فهو أولى . فأما إذا كان نفيه وإثباته ثابتين بالشرع » فلا يترجح بهذا أحد 
الحديثين على الآخر ؛ لأن كل واحد منبما ناقل عن حكم العقل » . 
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مع عدم تقييد صلاة الغیر یأمره » أو تقریره .. 


> 


2 


حمس 


قوله : وعلى الجملة فقد ورد في الأخبار الاختلافءفي أكثرها أن التكبير 


أقول : الحكم بأكثرية الأخبار الواردة بالخمس مجازفة من الصنف 


رحمه الله ؛ فإنه لا يشك من اعطي أدنى حظ من السنة أن الأحاديث الواردة 
بالأربع أكثر » فهي قد وردت من طريق حفاظ الصحابة وجماهیرهم کا 
روى ذلك أئمة هذا الشأن ؛ وأحاديث الخمس”" لا تبلغ إلى شطرها ولا تقاربها 
في صحة الأسانيد والمتون » وقد روى بعض أهل العلم إجماع الصحابة على 
ذلك » ولا متمسّك لمن قال بترجيح الخمس على الأربع » إلا كونها متضمنة لزيادة 
غير منافية » ولكن هذا إذا بلغت إلى حد الاعتبار » ولم يقل قائل من أهل العلم 
من يعتد بقوله : إن أحاديث الخمس أكثر من أحاديث الأربع » وكان يلزم 


زفق 


(۳ 


منهم : آبو هريرة : البخاري (۲۰۲/۳ رقم ۰۱۳۳۳ وابن عباس : البخاري 
(۲۰۷/۳ رقم ۰۱۳6۰ ومسلم (۰۵۸/۳ رقم 454) . وجابر : أخرجه البخاري 
(۲۰۲/۳ رقم ۱۳۳۶) ومسلم (1۰۷/۲ رقم ٩۵۲‏ وعقبة بن عامر » والبراء بن 
عازب : رواها البهقي في السنن الکبری (۳۸/6) معلقة » وزید بن ثابت » وابن 
مسعود : رواها البهقي في السئن الکبری (۳۸/4) معلقة » وغیرهم رضي الله عنهم . 
ثبتت في الصحيح من حديث عبد الرخمن بن أني ليل » قال : « كان زيد بن أرقم 
يكبر على جنائزنا أربعًا » وإنه کر على جنازة خمسًا » فسألته » فقال : كان رسول الله 
عله يكبرها » أخرجه مسلم في صحيحه (1۵۹/۲ رقم )٩۵۷‏ وأحمد في السند 
(7510/4) وأبو داود (/لالاه رقم ۳۱۹۷) والترمذي (۳:۳/۳ رقم ۱۰۲۳ 
والتساني (۷۲/4 رقم ۱۹۸۲) وابن ماجه (4۸۲/۱ رقم ۵۰۵ . 

© وأخرج أحمد في الفتح الرباني (۲۳۱/۷ رقم ۱۸۰) عن حذيفة : « أنه صلى على 
جنازة فكبر مسا » ثم. التفت » فقال : ما نسيت ولا وهمت » ولكن كبرت کا كبر 
البي عه > صلى على جنازة فکبر مسا » وني إسناده يحبى بن عبد الله الجابري » 


وهو ضعيف . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ووم 
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الصتف ومن قال بقوله أن يقول بترجیح, الست بل السیم"؟» بل الان“ بل 
التسع » > فإنها قد رويت في جميع ذلك أحاديث ؛ واعتذار المصنف عن العمل 
بالزيادة على الخمس بأنه لا يعلم بها قلا في وقته ت غير نافعة ۳ لأنه لم يرحل 
إلى الأقطار ويستقرىء ما عند علماء الأمصار » على أنه قد عرف الكلام في 
الأصول في حكم الإجماع السبوق بالخلاف » ومن أول اخالفین : أمير المؤمنين 
علي بن أي طالب رضي الله عنه » فإنه روى عنه البخاري"؟ أنه كبر على سهل 
ابن حنيف متا . وروی ابن النذر" عنه أنه كان يكبر على اهل بدر ستا » 
وعلى سائر الصحابة خمسًا » ودعوى إجماع العترة غير صحيحة ٠٠١/١٠١‏ » 
وكيف يصخ ذلك » وهذا إمامهم وسيدهم ووالدهم يخالفه وكذلك عالِمُهم » 
وصاحب مذههم الأكبر وهو الإمام زيد بن علي" ؛ فانه حكى عنه صاحبٌ 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه ۳۱۷/۷ رقم 4.04) ۰ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (495/1) وال حا (4۰۹/۲) والبيبقي (57/4) وسندهم صحيح على شرط 
الشيخين : 9 عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال : إنه شهد بدرًا ) . 

(۲) روى سعيد بن منصور » عزاه إليه ابن حجر في « التلخيص » (۱۲۰/۲) عن الحكم 
ابن عتبة » أنه قال : « كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا » وستاء» وسبعًا » . 

(۲) روى ابن عبد البر في الاستذكار » عزاه إليه الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري في كتاب (لحداية في تخريج أحاديث البداية) - بداية المجهد لابن رشد - 
(۳۳۲/۵ ۰ قال : « رواه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق قاسم بن أصبغ ثنا 
ابن وضّاح » ثنا عبد الرحمن بن إبراهم » ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله 

. ابن الحارث عن ابي بكر بن سليمان بن أي حثمة عن أبيه به » وهو مرسل ضعيف › 
وعبد الله بن الحارث غير معروف » وقد عيب على مروان بن معاوية إكثاره من 
الشيوخ في اجهولین الذين منهم هذا » وقد قال الحافظ : لا ينبت حديث في هذا 
الباب » أعني نسخ الزيا يادة على الأربع » . 

. تقدم قریا‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابييقي في السنن )۳۷/٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4۹۷/۱) . 

0 زيد بن علي بن السین بن علي بن آي طالب . كان فقيهًا وتا وعالمًا = 


۳۹ ۱ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


الكافي أنه یقول بالأربعوالله يحب الانصاف » والعلم من بضائع الآخرة » وخير 
البضائع ما كان أنفقها عند وضع الموازين بين يدي رب العالمين . 

" قوله : فصل : فيما يستحب من الذكر ... اخ . 

آقول : م ورد الصنف في هذا ما يحسن الاقتصار عليه » وقد وردت 


أدعية متنوعة في أحاديث صحیحة"" هي الى من الاستحسانات التي ذکرها 


= بقراءات القرآن » ذا علم وجلالة » وضلاح » لصا في طلب الح والحقيقة » حتى 
قال مرة لأحد أصحابه : « أما ترى هذه الثريا ؟ أترى أحدًا ينها ؟! » قال صاحبه : 
لا . قال : « والله لوددث أن يدي ملصقة بها » فأقع إلى الأرض » أو حيث أقع » 
اطع قطعة » » قطعة » وأن الله جمع بين أمة محمد عه » وكان - رحمه الله - يرى 
أنه لا سبيل لجمع الأمة لا على الكتاب والسنة » وقد سعى في ذلك وذهبت 
نفسه الطاهرة فداءٌ لمسعاه » قال أبو حنيفة رحمه الله : « شاهدت زيد بن علي فما 
رأيت في زمانه أفقه منه » ولا أسرع جوا ولا أبين قولا » لقد كان منقطع القرين 4 » 
وقال فيه جعفر الصادق رحمه الله : « كان والله » أقرأنا لكتاب الله » وأفقهنا في 
دين الله » وأوصلنا للرحم » ما تركنا وفينا مثله » . 
وقد خرج الإمام زيد على .هشام بن عبد الملك ۰ بعدما بايعه أهل الكوفة والمدائن 
وواسط وعند امجابية » قالوا : يا زيد » أتبرأ من أي بكر وعمر حتى ننصرك ؟ قال : 
بل أنولاهما » قالوا : دا نرفضك » فمن ثم قيل هم : الرافضة » وحينا خذلوه » 
استُشهد رحمه الله في (۲/صفر/۱۲۲ه) وعمره 4۲ سنة . [ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(۰/ ۳۸۹) ] وعهذيب التبذيب (۳/ ۲۰۲) وتار المذاهب الاسلامية » محمد 
أبو زهرة ص4۹٤1‏ = 1۸9 . 

(۱) (هنها ) : ما أخرجه أحمد في المسند (۳۹۸/۲) والترمذي ۳۹۳/۲ رقم 0۰۲4 
وأبو داود (/179ه رقم 6۲۲۰۱ وابن ماجه (480/1 رقم )١444‏ من حديث 
أبي هريرة : « اللهم اغفز ينا وميتنا » وشاهدنا وغائينا “وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا 
وأنثانا » اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا » فتوفه على 
الإيمان » زاد أبو داود (/79ه رقم ۳۲۰۱) واين ماجه ٤۸۰/۱(‏ رقم 49۸ : 
« اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تضلنا بعده » . وأخرج مسلم في صحيحه 1٩۳/۷(‏ = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 2 


الفقهاء في كتبهم من عند أنفسهم ؛ فإنهم لم يقصدوا أنها أولى من الثابت 
عنه مله »> ولكن ذ فن الرواية هم عنه بمعزل.» فضاقت عليهم المسالك » وهي 
واسعة » وقد أحسن المصنف بحذفها من كتابه هذا . والحاصل أن الموطن : 
موطن دعاء ؛ لا موطن قراءة قرآن » فيتوجه الاقتصار على ما ورد » وهو الفاتحة 
وسورة("» ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولى » ويشتغل فيما بعدها بمحض 
الدعاء ؛ ويحسن أن يجعل بين كل تكبيرتين دعاءً من الأدعية الواردة . وأما القول 
بأنه يقرأ سورة الفلق»يقول كذا » يفعل كذا » فهذيان ليس عليه أثارة من علم » 
ومن رام الوقوف على ما ينتفع به في هذا » فعليه بشرح المنتقى'". وأمّا السباب 
للأموات من الشافعين هم القائمين بالصلاة عليهم » فما لهذا حمل الحاملون الجنازة 
إلهم » فإذا كان لا يستجيز الدعاء للميت کمن يكون - مثلا - معلوم النفاق 
فیدعو المصلي لنفسه > ولسائر المسلمين إذا ألجأته الضرورة إلى الصلاة عليه » 
و «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 6”", « دع ما يرييك إلى ما لا 


= رقم )6١‏ وغيره من حديث عوف بن مالك » قال : معت النبي مُه يقول : « اللهم 
اغفر له وارحمه » واعف عنه وعافه » وأكرم نزله » ووسع مدخله » واغسله بماء وثلج 
وبرد ونقه من الخطايا » کا ينقى الثوب الأبيض من الدنس » وأبدله داژا خيرًا من 
داره » وأهلًا خيرًا من أهله »> وزوجا خيرًا من زوجه » وقه فتنة القبر » وعذاب 
النار » . 

)١(‏ لحديث ابن عباس « أنه صلی على جنازة فقراً بفاتحة الکتاب » وقال : لتعلموا أنه من 
الس » أخرجه البخاري في صحیحه (۲۰۳/۳ رقم ۱۳۳۰) وأبو داود (۰۳۷/۳ 
رقم ۳۱۹۸) والترمذي (۳۰/۳ رقم ۱۰۲۷ والنساني (۷۰/4 رقم ۱۹۸۸) ولفظ 
النساني (۷4/4 رقم ۱۹۸۷:« فقراً بفاتحة الکتاب وسورة » وجهر » فلما فرغ قال : 
سنة وحق ) . 

5 دطام) . 

(۲) آأخرجه ابن ماجه (۱۳۱۵/۲ رقم ۷۲ والترمذي (8/4هه رقم ۲۳۱۷) من 

: حدیث أي هريرة . وهو حديث صحیح . 


۳ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


يرييك ۸( « طوبى لمن شغلته عیوبه عن عيوب الناس 6" قال بعض القصرین 
لرجل من أهل العلم : ألا تلعن فلائا ؟ قال : وهل تعبدنا الله بذلك ؟ قال : نعم . 
قال : فمتی عهدك بلعن الشیطان وفرعون ؟ فانهما من رژوس هذه الطائفة التي 
زعمت أن الله تعبدك بلعنها . قال : لا أدري . قال : لقد فرطت فيما تعبدك الله 
به » وتركت من هو أحق با تفعل . فعرف ذلك القصر خطاه . 

قوله : وأقول : إن ما ادعاه من الإجماع لم یتضح ... اخ . 

أقول : ما جعله وجهّا لعدم الاتضاح غير واضح ؛ لأن الساكنين في مكة 
إذ ذاك نزر يسير من الصحابة » وجمهورهم في البصرة » والكوفة » والشام » 
ومصر » وإغير ذلك من المدائن : فصلاة أهل مكة على اليد ليست بحجة على 
أحد. وأما قوله : وكان ذلك بمحضر من الصحابه فدل. .. لم. فلا يخفى أن الحجة 


را أخرجه الترمذي(778/4 رقم 5514) والحاكم في المستدرك (49/4) والطيالسي في 
المسند (رقم : ۱۷۸ وأحمد (۲۰۰/۱) وأبو نعم في « الحلية » )۲۹٤/۸(‏ من 
حديث الحسن بن علي بن ألي طالب . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وسكت عليه الحا » وقال الذهبي : سنده قوي . 
وأخرجه آبو نعم في « آخبار أصبهان » (۲4۳/۲) وفي « الحلية » (۳۰۲/۲) والخطيب 
في تاريخ بغداد (۲۲۰/۷ ۰ ۳۸۲) . وقالا : غریب » تفرد به عبد الله بن أي رومان . 
من حديث ابن عمر . وهو : حديث صنحيح . وقد صححه الألباني في الإرواء رقم 
۰۱۲ / 
(۲) ذکره الديلمي في « الفردوس » ٤٤۷/۲(‏ رقم ۳۹۲۹) وعزاه إليه صاحب الکنز 
(۸۱0۰/۱۰ رقم 45444) وکذلك السيوطي في الجامع الصغیر (۲۸۱/4 رقم 
.لم - مع الفیض) من حديث آنس ۳ 
وقال المناوي في « فيض القدير » : رواه العسكري وعدّه من الحكم والأمثال . ورواه 
أيضًا أبو نعم من حديث الحسين بن علي » والبزار من حديث انس أوله واخره » 
والطبراني والبيمقي وسّطهءالحديث قال الحافظ العراقي : وكلها ضعيفة . 
وقال الألباني في ضعيف الجامع (رقم : 7545) : ضعيف جدًا . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۳44 


ليست في حضور بعض الصحابة وتقريرهم » ولا يقول به المصنف ولا غيره » 
والحاصل أن الله شرع لنا الصلاة على موتانا ولم يشرع لنا الصلاة على العضو 
الواحد » ولا على ما هو أكثر منه حثى يصدق عليه أنه مسلم ميت ؟! وأما 
إلحاق الأكثر بحكم الكل فله وجه . 

قوله : فوجب أن يكون أؤلى من السلطان » ومن إمام الحق ؛ لأنه 
ولي مناسبٌ . ۰ 

أقول : سلمنا كونه وليّا مناسبًا » فكان ماذا ؟ فمجرد هذا الاستدلال 
ما يعشبث به المتشبث لورود ما يدل على أولويّة الولي بالصلاة على وليه » و ۸ 
برد شيء » فأي جدونى في هذا وأي مقتض لتأويل ما رواه الصنف عن الحسين 
السبط رضي الله عنه » مع قوله : لولا السنة ؟ فإن هذا لا يراد به إلا السنة النبوية» 
ودعوی إرادة غیرها تعسف ولیت أنه قد ڈ ثبت ما یلجیء إلى هذا التأويل .فإن 
E BE‏ بد علي قن ای 
عن جده"): قلت : ليس فيا ما يدل على أن الولي أولى من السلطان ؛ فإن 
السؤال إنما هو عن صلاة الرجل على امرأته مغ وجود العصبة › فقال : العصبة 
ولی . فهذه الأولوية باعتبار السعول عنه لا باعتبار السلطان » فكيف يدل ذلك 
على أنه أولى من السلطان کا قال الصنف محتجا بإطلاق الأولوية ؟! وأي إطلاق 
بعد أن قال : رجل توفيت امرأته فيصلي عليا ؟ قال:لا > عصبتها اول )کا هو 
لفظ الرواية » فإذا لم يكن هذا مقيّدًا فليس في الكلام مقيد » فرحم الله الصنف . 
فإن قلت : الرواية عن الحسين السبط فيها مقال معروف عند أئمة الحديث . 
قلت : ما كان أحق الصنف بأن يعتذر عن العمل بها بذلك المقال » لكنه سلك 
مسلك التأويل » وهو فرع الصحة على اصطلاح الصنف الذي عرفتاك به في 
أل هذهالحواشي » على أن حديث « لا یوم الرجل في سلطانه ۲۳4 يشمل جميع 
ا) أخرجه الإمام زيد في السند (444/1 - الروض النضير) عن إسماعيل بن رجاء 


الزبيدي . 
(۲) أخرجه مسلم ٤٦٥/۱(‏ رقم 1۷۳) من حديث ألي مسعود . 


3 وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الأول 


الصلوات فهو مغن عن غيره . 

قوله : فصل : في القيام عند رؤية الجنازة . 

أقول : رجح الصنف رحمه الله النسخ للأمر بالقيام » وهو مذهب طائفة 
من أهل آلعلم » واستدلوا بما روي من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
بلفظ : قام رسول الله عل ثم قعد. وهذا اللفظ لا يصلح لنسخ الأحاديث 
الصحيحة المصرّحة بأمره مي لا بالقيام » وعلل ذلك بأن الموت فزع . وقام 
لجنازة» فقيل له: إنها جنازة بپودي. فقال: «أليست نفسًا ؟!) فغاية ما يدل عليه 
قعوده من بعد هو أن القيام ليس بواجب عليه » وقد تقرر في الأصول : أنه إذا 
فعل فعلا ۸ يظهر منه التأسي به فيه » وكان ذلك الا لا قد أمر به الأمة أو 
نهاها عنه فإنه يكون مختصًا به » وييقى حكم الأمر أو النبي للأمة على حاله » 
وقد روی هد( وابن اجه وابن بیان( حديث علي بلفظ : ( کان 
رسول الله َل أمرنا بالقيام في الجنازة » ثم جلس بعد ذلك » وأمرنا بالجلوس » 
وهذا اللفظ إن بلغ إلى حدّ الاعتبار صلح للنسخ » وقد روى ما يؤيده أبو دود" 
والترمذي” » وابن ماجه والبزار(؟ من حديث عبادة بن الصامت قال : إن 
بهودیا قال»ما كان النبي ع يقوم للجنازة:هکذا نفعل » فقال : البي له : 
« اجلسوا ‏ وفي إسناده بشر بن أبي رافع" وليس بالقوي » کا قال الترمذي . 


(1) في المسند (0۸۲/۱. 

(۲) في السئن 4٩۳/۱(‏ رقم )١944‏ بنحوه . 

(۳) في الإحسان (777/9 رقم )۳٠٠١‏ وحديث علي صحيح . 

(4) في السنن (۲۰/۳* رقم 0503195 . 

(ه) في السنن (۳۶۰/۱ رقم ۱۰۲۰).. 

(3) في السنن 4٩۳/۱(‏ رقم 0940 . 

(۷) عزاه إليه ابن حجر في تلخيص الخبير (۱۱۲/۲ رقم ۸۷۰۱ . 

(۸) بشر ليس بالقوي » کا. قال الترمذي » وقال البزار:تفرد به بشر » وهو لين.ذكر ذلك ' 
ابن حجر في التلخيص . 


وخلاصة القول : إن حديث عبادة بن الصامت : حسن . والله أعلم . 
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وقال البزار : تفرد به بشرء وهو لين»والمقام عندي من المضايق . 

قوله : لعل الله أن يشفعهم فيرق الميت منزلة أعلى من منزلته .. إن . 

أقول : هذا جمود على مذهب الاعتزال » وتقنيط للعباد من رحمة الله 
بشفاعة رسول الله » وشفاعة المؤمنين من أمته » وسبب هذا أن غالب علماء 
الاعتزال - رحمهم الله - لا سيما القدماء منهم » کانوا لا يرفعون إلى السنة 
المطهرة رأسًا » ولا یعرفون منها رسمًا ولا أساسًا ؛ يعرف هذا من عرفه من علماء 
التاريخ المشتغلين بالاطلاع على أخبار الناس » فكانوا يقصرون أنظارهم على 
النصوص القرانية » والقواعد التي قد اصطلحوا عليما في ذات بينهم » فبهذا السبب 
قد يبملون ما يتواتر من السنة » كمسألة الشفاعة() منه َيِه لعصاة أمته » فان 


۹4/۳۲۷ أخرج البخاري (۳۸۰/۲ رقم ۳۱۹۲ - البغا) ومننلم (۱۸4/۱ رقم‎ )١( 
والترمذي (۱۲۲/۵ رقم ۲4۳۶ وأحمد في المسند (4775/5) وابن خزية في التوحيد‎ 
(ص۲4۲) وأبو عوانة (۱۷۱/۱) عن أنِي هريرة رضي الله عنه » قال : أتي رسول الله‎ 
َيه بلحم » فرفع إليه الذراع » وكانت تعجبه فنبس منها نهسة » ثم قال : و أنا سيد‎ 
الناس يوم القيامة » وهل تدرون مِمّ ذلك ؟ يُجمع الناس - الأولين والآخرين - في‎ 
صعيد واحد » يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس » فيبلغ الناس من الغم‎ 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون » فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا‎ 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بادم » فيأتون آدم‎ 
» عليه السلام » فيقولون : أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه‎ 
وأمر الملائكة فسجدوا لك » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه » ألا تری‎ 
إلى ما قد بلغنا ؟ فيقول ادم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله. مثله‎ 
. ولن يغضب بعده مثله » وانه ناني عن الشجرة » فعصيته » نفسي » نفسي » نفسي‎ 
اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحًا فیقولون : يا نوح » إنك أنت أول‎ 
الرسل إلى أهل الأرض » وقد سمّاك الله عبدًا شكورًا » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى‎ 
» ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبٌا لم يغضب قبله مثله‎ 
» ولن يغضب بعده مثله » وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي . نفسي » نفسي‎ 
= » نفسي . اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى إبراهم » فيأتون إبراهم فيقولون : يا إبراهم‎ 
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من له أدنى إلمام بعلم الحديث لا يشك في أنها متواترة » ورواتها ليسوا 


[ 


أنت نبي الله » وخليله من أهل الأرض ‏ اشفع لنا إلى ربك » ألا تری إلى ما نحن 
فيه ؟ فيقول : إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله » ولن يغضب 
بعده مثله » وإني قد كنت كذبت ثلاث کذباتٍ - ذكرهن أبو حيان في الحديث - 
نفسي » نفسي » نفسي . اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى 'موسى.» فيأتون موسى » 
فيقولون : يا موسی » أنت رسول الله » فضّلك الله برسالته وبكلامه على الناس » 
اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا 
لم يُغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلتٌ نفسًا لم أومر بقتلها » 


'نفسي » نفسي » نفسي . اذهبوا إلى عيسى » فيأتون إلى عيسى » فيقولون : 


يا عيسى » أنت رسول الله » وكلمته إلى مریم ورُوح منه » کلمت الناس في الهد 
صبيًا » اشفع لنا » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله - ول يذكر ذبا - نفسي » نفسي » 
نفسي . اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى محمد عله » فيأتون محمدًا » فيقولون : يا 
محمد » أنت رسول الله » وخاتم الأنبياء » وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » 
اشفع نا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟! فأنطلق» فاتي تحت العرش» فأقع ساجدًا لربي 
عز وجل » ثم يفتح علي من محامده ‏ وحسن الثناء عليه شيا ل يفتحه على أحد 
قبلي » ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك » سل تعطه » واشفع تشفع »فأرفع رأسي » 
فأقول : أمتي يا رب » أمتي يا رب » فيقال : يا محمد » أدخل من أمتك من لا ' 
حساب عليهم من الباب الأيمن » وهم شركاء الناس قيما سوى ذلك من الأبواب » 
ثم قال : والذي تفسي بيده » إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة کا بين مكة 
وحمير . وکا بين مكة وبصري » . وعند كلهم إلا البخاري وأبا عوانة : « ما بين 
مكة وهجر ) . 

قلت : وانظر کتاب الشفاعة للشيخ مقبل الوادعي » فقد جمع فيه أحاديث الشفاعة » 
فأجاد وأفاد . 
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باشعرية » ولا معتزلة » بل أئمة ۱۰۲/۱۰۲ فارقوا الدنيا قبل وجود الأشعري 
الذي پنسب إليه الأشعرية بسنين متطاولة » فما كان أحقّهم بأن يقبل ما رووه 
في تلك الدفاتر التي هي دواوين الإسلام ! ولكنّ صاحب العصبية عينه عن الحق 
عمية » إذا جنته بحديث يدل على خلاف معتقده الذي دب عليه ودرج قال : 
هذا من رواية الحشوية » أو الأشعرية » ونحو هذه العبارة . وهو لو سآله سائل 
عن سند ذلك الحديث » أو عن اسم الراوي له من الصحابة » فضلا عمن بعده » 
لم يعرف من ذلك نقيرًا ولا قطميرًا , فضلا عن آن يعرف اعتقاد من دونه 
في كتابه من أهل الحدیث ‏ دع عنك هذا » فمعرفته تحتاج إلى عرفان تام » 
واطلاع على خاص وعام » قد ينكر المتأخرون من أهل مذهب من المذاهب 
أقوال أوائلهم » ویعدونا من كلام خصومهم » ويقع راويها معهم في الطويل 
العريض » وكم شاهدنا من هذا النوع » وليس العتب على الجاهل العاطل عن 
علم الدلائل » لكن الرزية » كل الرزية تظّر العالم بما يناسب العامة أو أهل 
السواد الأعظم » فيجعل الحق باطلا والباطل حقًا - وهو يعلم الحق والباطل - 
تأَثيرًا لعرض دنيوي » من جاه » أو مال » أو محاماة عن أن يقول فيه من لا 
يعتد بقوله : إنه قد قال » ومن أغرب ما أحكيه لمن يطلع على هذه الأحرف : 
أني كنت في عنفوان الشباب » واقتبال العمر متصدرًا بصنعاء المحمية بالله 
للإفتاء » فكانت ترد علي أسكلة من الأقطار النائية » وأجيب عن كل بمقتضى 
سؤاله » فقد يسآل هذا عن مذهبه فآعرفه به » وقد يسأل آخر عن الدليل » 
فأوضحه له » وقد يسأل سائل عن الراجح لدي » وأجيب عليه بمقدار ما يدخل 
تحت طاقتي . فمن جملة ما ورد اي سوال عن سب الصحابة وثلب أعراضهم 
صانها الله تعالى : هل مذهب أهل البيت أو بعضهم إطلاق السب على جماعة 
من أفاضلهم وأهل سوابقهم ؟ فاعتمدت في الجواب على النقل عن كتب أهل ٠‏ 
البيت » ونقلت إجماعهم على المنع من ذلك من ثلاث عشرة طريق » فوقعت. 
هذه الرسالة”" إلى يد جماعة من رفضة العامة . فجالوا وصالوا » وم يدعوا 


(۱) إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي ( صورة الخطوط بحوزق ) . 
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إمامًا ولا مأمومًا » وثاروا ثورة شديدة » فلما رأتهم الخاصة ‏ خافوا على 
أعراضهم فوافقوهم وهم یعلمون صحة النقل عن کتب أهل البيت ۰ ویعلمون 
أن ذلك مذهبهم ‏ وأنه الحق في اعتقادهم » فکان يأتي العامي ‏ أو من یلتحق 
به إلى آحدهم فیقول : كيف لا تجیب فلائا في رسالته ؟ فأجابوا - زيادة على 
عشرین جوايًا - رسائل مستقلة اطلعت على غالبها » فرأيتها مشحونة بالسباب 
والشتم والترویج للعامة في الاستطالة في أعراض الصحابة » والاستکثار من نقل 
مذاهب الامامية » وغلاة الرافضة » ودعاة الباطنية » وأشياء یقشعر منها الجلد ع 
وکل واحد منهم یعتقد خلاف ما کتبه ویدین بضد ما حرره » ولا غرض له 
بذلك إلا إرضاء العامة » واستجلاب خواطرهم » هذا معلوم عندي 
۳ لأني أعرف اعتقاداتهم » فإن بعضهم من شيوخي » وبعضهم من 
جملة من جمعني وؤياه طلب العلم على الشيوخ + وبعضهم من تلامذتي . وكان 
المتحذلق منهم يخفي نفسه وياخذ على من يطلب منه الجواب ذلك » وبعضهم 
يتظهر بذلك ويهدي مؤلفه إلى أرباب المناصب » وأهل الثروات ومن له جاه » 
ومع هذا . فما ظفروا بطائل » ولا بلغ إلى أمله امل » وعادوا - بعد ذلك - 
یتوددون إلي » ويستكثرون من الاعذار التي هي أقبح من الذنب » فان منهم 
من یقول : خشيت على نفسي . فأقول له : ماذا حشيت : هل القتل » أو 
الطرد » أو الحبس ؟ فیقول : لا » إنما عشیت أن يقال بأني منحرف مخالف . 
ونحو هذه الأعذار » وهوّلاء هم الخاصة . وأما من كان عاميًا » أو لا حمًا 
بالعامي فأفرط في الجهل والقحة ‏ حتی أخبرني من أثق بخبره أنه سمع جماعة 
من طلبة الفروع یلعنون الامام يحيى .بن حمزة رضي الله عنه » لا سبب لذلك 
إلا أنه بعض من نقلت عنه"؟ في تلك الرسالة » وهذه عبرة » نسأل الله هداية 
الجميع . وهذا عارض من القول » فلنعد إلى ما نحن بصدده ‏ فنقول : العمومات 
القرانية التي أشارإليها الصنف رحمه الله هي مثل قوله تعالى :میت من 


)١(‏ من کتابه و الرسالة الوازعة للمعتدین عن سب صحابة سيد الرسلین » تحقیق الشیخ 
مقبل بن هادي الوداعي . 
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ويل الما على شقاء لاوم لدا ا لل سمه 


ورتم بام ۰۳4 « ولجتتنوت لازت 4 هذه 
عمومات معرّضة ی E‏ 
بالأحاديث التواترق » وفي مثل الدعاء للميت » والصلاة عليه بأحاديث أخرء 
بعضها ما ذكره الصنف - ما زعمه من البطلان - باطل . 

قوله : فصل : في الصلاة على الجنازة فرادی . 

أقول : الاستدلال من قال باشتراط التجميع فيبا بأنه عه ما صلی على 
جنازة إلا في جماعة - لا تم به الحجة ؛ لأن الأصل في كل صلاة مشروعة أن 
تكون كالصلوات الخمس في إجزائها فرادى » کا تجرىء جماعة » ومن زعم غير 
ذلك فعليه الدليل . ولو كان فملها مه في جماعة تقوم به الحجة - .لازم 
في صلاة الفرائض الخمس أن لا تصح إلا جماعةً ؛ لأنه عم يز دُها إلا في 
جماعة ؛ إذا تقرر هذا » فالاقتصار في الاستدلال لصحة صلاة الجنازة 'فرادئى على 
ما ذكرناه - مغن عن غيره » فإن تحيّق إجماع الصحابة على تجويز الصلاة عليه 
له عند موته فرادی - ممنوع ؛ لأنهم قد تفرقوا بعض تفرقی في تلك الخال » 
وان كان الباقون في المدينة : جمهورهم وأكابرهم ؛ ثم لو فرض الإجماع على 
ذلك » فهو جماغٌ سكوتي » وانتباضه للاحتجاج به ما لا يخفى على عارف 
بالأصول » ثم هذا مبني على صدور ذلك » ولم يرد - إلا بإسناد ضعيف - أنهم 
فعلوا ذلك . وأما ما يقال : إنه عه أوصاهم بأن يصلوا عليه فرادی"*- ففي 
إسناده عبد المنعم بن إدريس » وهو کا قيل : كذاب“» وصرح بعض الحفاظ 


. )۱۸( غافر الآية‎ )١( 
.)۲۸( الأنبياء الآية‎ 5١ 
زه أخرجه الطبراني - ا في « المجمع » (۳۱/۹) من حديث جابر وابن عباس . وقال‎ 
. الميثمي : فيه عبد المنعم بن إدريس وهو کذاب .وضاع‎ 
. وأخرجه أحمد ۲۰۶/۷ رقم ۱۵۷ - الفتح الربانی) من حديث أي عسيب‎ 
. )۱۲۶/۷( » قاله ابن حجر في « التلخيص‎ )4( 
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بن الحديث موضوع". وأما ما آورده الصنف من دعوی الاحتصاص - 
وأجاب عنه بما أجاب - فلا تدعو الحاجة إلى شيء منه » فاخصوصیات لا تنبت 
إلا بدليلء ولا دليل ٠١4/٠١4‏ . وأبعد من هذه الدعوى دعوى النسخ ؛ فإنه 
شيء لا يصح تقديره فيما نحن بصدده . 

قوله : فصل : في الصلاة على القبر . 

أقول : الأدلة ثابعة في الصلاة على القبر وتا لا یقابله أهل العلم بغير 
القبول » أما فيمن لم يصل عليه أحد فالأمر أوضح من أن يخفى ‏ ولا تزال الصلاة 
مشروعة عليه ما علم الناس أنه لم يصل عليه أحد, وأما فيمن قد صلي عليه فلمثل 
حديث السوداء التي كانت تق المسجد » فإن النبي عه أخبره مخبر بموتها » 
فقال : « ألا خترقوني » يعني وقت موتا » فكأتهم صغروا شأنها » فقال : 
« دلوني على قبرها ‏ فدلوه » فصلى عليها . ومعلوم أن اميت لا یدفن في عصره 
َِلَهُ بدون صلاة عليه . وأما المانعون من الصلاة على القبر مطلمًا فأشق ما 
استدلوا به ما روي عنه ع في حديث السوداء المذكور » أنه قال : « إن هذه 
القبور مملوءة ظلمة على أهلها » وان الله ينورها بصلاتي علییم ٠‏ قالوا : فهذا يدل 
على اختصاصه َه بذلك » وتعقب بأنه عه لم ینکر على من صلَى معه على 
القبور » ولو كان خاصًا به لأنكر علهم » وأجیب عن هذا اتب بأن الذي 
یقع بالتبعية لا يصلح للاستدلال به على الفعل أصالة » فأحسن ما يجاب به عن 
هذه الزيادة بأنها مدرجة في هذا الحديث » كا بين ذلك جماعة من أصحاب حماد 
ابن زيد » على أنه يمكن الجواب بن کون الله ينور القبور بصلاة رسوله عليها 
لا ينفي مشروعية الصلاة من غيره تأسيّا به » لا سيما بعد قوله عه : « صلوا 
1 رأيتموني أصلي 3 


() قله البزار کا نقله عنه الحافظ في ( التلخیص ) (۱۲/۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۹/۲ رقم ۱۳۳۷ ومسلم (۱۵۹/۷ رقم هه . 
(۳) آخرجه البخاري (۱۱۱/۲ رقم 6۳۱ وسلم (۲۹۳/۱ رقم 0891/94 = 
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قوله : دل ذلك على صحة مذهب أئمتنا : أن يلحد للميت ولا 
آقول : حديث : ١‏ اللحد لنا » والشق لغيرنا ۲۳ قد صححه ابن 

السكن”": وحسنه آلترمذي"؟ کا وجد في بعض نسخه » وفي إسناده عبد الأعلى 

ابن عامر"" وهو ضعيف ء وقد ورد التصريح في بعض رواياته : أن الغير هم 

أهل الكتاب » ولكنه يشكل على هذا ما ورد من حديث أنس عند امد“ » 

وحسنه اافظ" ومن حديث ابن عباس عند ابن ماجه " بإسناد فيه ضعف » 

وعند ابن ماجه"؟ من حديث عائشة بإسناد ضعيف : ١‏ أنه كان بالدينة رجل 

يلحد القبور » وآخر يضرح » فقال الصحابة عند موت رسول الله عه : نبعث 
الما » فأهما سبق ترکناه » فأرسلوا إلهما » فسبق صاحب اللحد » وفي 

= وأبو داود 596/١(‏ رقم 584) والترمذي (۳۹۹/۱ رقم ۲۰۵) والنسائ (۷۷/۲) 
وابن ماجه (۳۱۳/۱ رقم )٩۷۹‏ من حديث مالك بن الحويرث . 

(۱) أخرجه أبو داود ۰44/۳ رقم ۳۲۰۸) والترمذي (777/77 رقم ۱۰4۰ والنساني 
(۸۰/4) رقم (۲۰۰۹) وابن ماجه 4٩7/۱(‏ رقم ۱۵۵۶6) من حديث ابن عباس . 
وهو حسن . 

(۲) ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير (9؟/177) . 

(۳) في السئن (۳۰۳/۳ رقم 45 )٠١‏ وقال : حديث ابن عباس : حديث حسن غريب 
من هذا الوجه . 

43 ضعفه أحمد وأبو زرعة » وقال أحمد بن زهير عن يحبى : ليس بذلك القوي . انظر 
المجروحين (۱۵۰/۲) والجرح والتعدیل (/۲۵) والیزان (5۳۰/۷) . 

(5) في السند (1۹/۳) . 

(5) الحافظ ابن حجر في التلخيص (۱۲۷/۲ رقم ۷۸۲) . 

(۷) في سننه 495/١(‏ رقم 1664) . 

(۸) في سننه 4٩۷/۱(‏ رقم ۱50۸) . 
وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » (۵۰۷/۱ رقم (٠٠١۸/٠١١‏ : « هذا إسناد 
صحيح » رجاله ثقات © . 
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رواية'": « أن الذي كان یضرح هو أبو عبيدة بن الجراح » والذي كان یلحد 
هو أبو طلحة » فهذا يدل على أنه كان في حياته مله يلحد لبعض المسلمين > 
ويضرح لبعض » وقررهم على ذلك إلى وقت موته » ولو قد وقع منه التنصيص 
على أن اللحد للمسلمين والضرح لغيرهم » لم يجهل ذلك الصحابة » ويقولون : 
من سبق من الرجلين حفر قير رسول الله عه » وليست الحجة في جرد قول 
الصحابة وتقريرهم » إنما الحجة في تقریره يل لذلك حال حياته وموته » هذا 
ما رواه النووي في شرح مسلم" من الإجماع على جواز اللحد والشق . 
انتبى . ولكن يمكن أن الذي ممع من رسول الله ع قوله : « اللحد لنا » » 
لم يحضر حال انتظار الصحابة لمن يسبق من الرجلين » فالمقام مقام احتال ‏ وعلى 
كل حال : اللحد أُولى للخروج من الريية . 

قوله : وأما رفعها من الأرض فذلك جائز ء لا سيما في قبور الأنبياء 
والأئمة والصلحاء ... اخ . 

أقول : الأحاديث الصحيحة وردت باهي عن رفع القبور » وقد ثبت 
من حديث أي افیاج » عن علي » قال : أبعثك على ما بعنني عليه رسول الم 
ولا تدع مثالا إلا طمسته » ولا قبرا مثرفا إلا سويته » . أخرجه مسلم؟ 


(۱) في سننه (۰۲۰/۱ رقم ۱5۲۸) من حديث ابن عباس . 
وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » (١/41ه‏ - ۵4۳ رقم ۱۱۲۸/9۹۱) : 
« هذا إسناد فيه. الحسين عبد الله بن عبيد الله بن عباس اهاشمي » تركه الامام أحمد 
ابن حنبل » وعلي بن المديني والنسالي 5 
وقال البخاري : يقال : إنه كان يتهم بالزندقة » وقواه ابن عدي . وباقي رجال الإسناد 
ثقات ...4 . 

. )۳٤/۷( للنووي‎ )۲( 

(۳) في صحيحه (117/۲ رقم 959) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 3 
وأهل السئن”". وأخرج مسل وأحمد”” وأهل الستن" « أن النبي عي مى 
I ESL‏ 

٠‏ فهو من منكرات الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها » وتسويتها 
9 ل ا E‏ ل 
الصحابة في عصره عه ولم يرفع قبورهم » بل أمر علي بتسوية المشرف منها » 
E‏ کانمن آخر توه : « لعن الله الييود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد ۳۷ ونبى عن أن يتخذوا قبره وا" » فما أحق الصلحاء والعلماء 


() أبو داود (48/9ه رقم ۲۲۱۸) والترمذي (55/6” رقم )٠١45‏ والنساتي (۸۸/4 
و٩۸‏ رقم ۲۰۳۱) من حديث أي افیاج الأسدي . 

(۲) في صحيحه (51//9” رقم .)٩۷۰‏ 

(۳) في المسند (۲۳۲/۲) و (۲۹۰/۲) . 

(4) الساي /۸ و ۱/۵ واین ماجه ررقم : 05۲ و رقم : 605۳ 
وأبو داود (رقم : ۳۲۲۲ والترمذي (رقم : ۱۰۵۲ . 
قلت : وأخرجه البغوي ررقم ۱۵۱۷) والحاك (۲۷۰/۱) والبيبقي في السنن الکبری 
(4/4) كلهم من حديث جابر » ومن طرق وبألفاظ متنوعة . 

(ه) أخرجه البخاري (۰۳۲/۱ رقم 4۳۷) ومسلم (۳۷۱/۱ رقم ۳۰) وأبو داود 
(۰۰۳/۲ رقم ۳۲۲۷) والنسائي (۹0/4 - ۹5 رقم 40 )7١‏ من حديث ألي هريرة . 

(7) وهو حدیث صحیح . ۲ 
أخرجه مالك في الموطاً (۱۸۰/۱- ۱۸۰ - تنویر الحوالك) مرسلا . 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۶۰/۲ - ۲۶۱) من طریق عطاء بن يسار مرسلا 
os‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في الصنف .٦/١(‏ ۰ رقم ۱5۸۷) عن زيد ! بن أسلم » مرسلا . 
وأخرجه ابن ألي شيبة (745/5) عن زيد بن أسلم مرا » بسند صحيح . 
وأخرجه أحمد موصولا (۲45/۷) والحميدي (440/۷ رقم )٠١78‏ ولو نعم في 
الحلية (585/5؟) و (۳۱۷/۷) عن أي هريرة » بسند حسن . ولفظه : « اللهم لا 
تجعل قبري ونا » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 
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أن یکون شعارهم هو الشعار الذي أرشدهم إليه رسول الله ع » وتخصیصهم 
بهذه البدعة المنهي عنها تخصیص لهم بما لا يناسب العلم والفضل ؛ فإنهم 
لو تکلموا لضجوا من اتخاذ الأبنية على قبورهم وزخرفتها ؛ لأنهم لا يرضون 
بأن یکون لهم شعار من مبتدعات الدین ومَبیاته » فإن رضوا بذلك في الحياة » 
کمن يوصي من بعده أن یکون على قبره بناء » أو یزخرفه » فهو غير فاضل › 
والعالم يزجره علمه عن أن یکون على قبره ما هو مخالف لهدي نبیه » فما 
أقبح ما ابتدعه جهلة المسلمین من زخرفة القبور » وتشییدها » وما أسرع ما 
خالفوا وصية رسول الله مُه عند موته » فجعلوا قبره على هذه الصفة التي 
هو عليها الآن”", وقد شد من عصّد هذه البدعة ما وقع من بعض الفقهاء من 
تسويغها لأهل الفضل » حتى دونوها في كتب افداية » والله الستعان . ومثل 
هذا تسويغ الكتب على القبور بعد ورود صرح النبي عن ذلك في الأحاديث 
الصحیحة كأنه لم يكف الناس ابتداعهم في مطعمهم ومشرییم وملبوسهم 
وسائر أمور ديناهم » فجعلوا على قبورهم شيئا من هذه البدع لتنادي علییم با 


(۱) قال الأمير الصنعاني في « تطهير الاعتقاد » ص55 بتحقيقنا : ( ... فإن هذه القبة 
ليس بناژها منه م ولا من صحابه » ولا 1 
علماء أمته وأئمة ملته » بل هذه القبة العمولة على قبره من أبنية بعض "ملوك مصر 
التأخرین » وهو قلاوون الصاحي » العروف باللك التصور » في سنة ثمان وسبعین 
وستائة » ذکره في « تحقيق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة » - للعلامة : زين الدین 
أبي. بكر بن الحسين بن عمر أي الفخر المراعي التوفی سنة (۸۸۱۲) ) والشهور أن 
اسمه : كنيته » وقيل : اسمه : عبد الله . 
فهذة أمور دولية لا دليلية » یتبع فيها الآخر الأول . 

(۲) أخرج مسلم 11۷/۷ رقم )٩۷۰‏ والسايي ۸۸/٤(‏ رقم ۲۰۲۹) والترمذي 
(۳۹۸/۳ رقم ۱۰۵۲ عن جابر قال : « نمی النبي عي أن تجَصّص القبور » وأن 
یکتب علها ‏ وأن يبنى علیها » وأن توطأ » . وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحیح . 
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کانوا عليه حال الحياة » وتخالوا في ذلك » حتی جعلوه مختصًا بأهل العلم 
والفضل » اللهم غفرا . وما جعله المصنف وجهًا لرفع القبور - وهو تمییزها 
لأجل الزيادة - فهذا ممکن بوضع ٠‏ حجر على القبر أو بوضع قضیب أو نحو 
ذلك » لا بتشیید الابنية ورفع الحيطان والقبب » وتزويق الظاهر والباطن . 

قوله : فأما زيارتهن للقبور لغير ذلك ما يجوز من الاعتبار » ونحوه 
فجائز ... اخ . 

أقول : استدل للجواز بأحاديث الإذن العام بالزیارة"» وغير حاف على 
عارف بالأصول أن الأحاديث الواردة.: في النبي للنساء عن الزیارة( 
والتشديد في ذلك » حتى لعن عر من فعلت ذلك””» بل وردت أحاديث 
صحيحة في نهيهن عن اتباع الجنائز””"» فزيارة القبور ممنوعة منهن بالأولى » 
وشده اي ذلك » عحی قال الول رضي الله ما : «لو بلغت معهم - يعني 
أهل الميت - الكدى ما رأيت الجنة. حتى يراها جد أبيك 6 فهذه الأحاديث 
مخصصة لأحاديث الإذن العام بالزيارة ؛ لكنه يشكل على ذلك أحاديث آخرة 2 
منها ما أخرجه مسلم! عن عائشة : أن ا إذا 


(ا) لحديث : « كنت نبیتکم عن زيارة القبور ... فزوروها » فإنها تذكر بالآخرة » 
أخرجه الترمذي (۳۷۰/۳ رقم ۱۰۰۶) وقال : حديث بريدة حسن صحيح . ومسلم 
(۱۷۲/۷ رقم 4۷۷) . 

(؟) منها : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » أخرجه بو داود (450/5 رقم ۳۱۲۳) 
والنسایي ۲۷/٤(‏ رقم ۱۸۸۰) وهو حديث ضعیف . 

(۳) لحديث : « إن النبي ۳ لعن زورات القبور » . 

أخرجه مد (۲۳۷/۲) وابن ماجه (۵۰۲/۱ رقم ۱۰۷ والترمذي (۳۷۱/۳ رقم 
۲ وابن حبان في الوارد (صء ۲۰ رقم ۷۸۹) وهو : حديث حسن . 

(4) تقدم قريًا . ۱ 

(ه) آخرجه الحا (۲۷۶/۱) وصححه ‏ ووافقه الذهبي » ولم یذکر فيه أن الرأة فاطمة » 
بل أبهم المرأة . 


(0) في صحیحه (559/9 رقم ۱۰۳). 
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زارت القبور » ومنها ما أخرجه البخاري”" أن البي يه مر بامرأة تبكي على 
قبر » وم ینکر علیها الزيارة . قال القرطبي : اللعن المذكور في الحديث إنما هو 
للمكثرات من الزيارة ؛ لما تقتضیه الصيغة من البالغة » يعني لفظ زوارات » قال : 
ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضییع حق الزوج . 


رد في صحيحه (۱4۸/۳ رقم ۱۲۸۳) من حدیث أنس بن مالك . 
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۲7 كتاب الزكاة 6 


قوله : اشترطنا الإسلام ... إخ . 

أقول : الراجح أن الكفا ر مُخاطبون بجميع الشرعيات » لكنه منع صحتها 

منهم مانع الكفر» فليس الإسلام شرطًا في الوجوب. بل الكفر مانعٌ عن الصحة» 
والکلف مُخاطب برفع الوانع التي لا يجزىء عنه ما وجب عليه مع وجودها ) 
فخذ هذه قاعدة كلية في کل باب من الأبواب التي يجعلون الاسلام فيها ۱۰۶/ 
5 شرطًا للوجوب . 

قوله : واشترطنا الخحريّة ... اخ . 

أقول : لا ريب أن هذا الاشتراط إنما يتم على قول من قال : إن العبد 
لا يولك » وهي مسألة قد تعارضت فيا الأدلة با لا يتسع المقام لسئطه » وهذه 
شرطية حقيقية عند القائل بعدم تملك العبد ؛ لأنه لا يجب على العبد أن یسعی 
في تحرير نفسه لتجب عليه الزكاة » لما تقرّر أن تحصيل شرط الواجب ليجب 
لا يجب » ولا وجوب على العبد حال العبودية » بخلاف الكافر فإن الوجوب ٠‏ 
ثابت عليه في حال کفره » ولكنه لا تتم تأدية الواجب إلا بإزالة المانع وهو 
الكفر » وما لا يم الواجب إلا به يجب كوجوبه . ومن هاهنا يتبين لك الفرق 
بين هاتين القاعدتين ‏ فالأولى ستعمل قبل وجوب ذلك الواجب على الشخص » 
والثانية بعد وجوبه عليه مع مانع يمنعه عنهٍ . وما يد يتبغي أن يُجعل شرطا في وجوب 
الزكاة : التکلیف . وهذا وان كانت الاذهان تتبو عنه » لکنه إذا أمعن الناظر 
النظر في کون الزكاة أَحد آرکان الاسلام الخمسة ‏ وأن الأربعة الباقية لا تجب 
شرعًا على غير مُكلّف يتتيتد ار الدكليف . فإن قيل : إن الخطابات 


ر 


عامّةٌ في الزكاة » مثل قوله تعالى : ۵ حَذْمنأَموِمصَََه 4 - فیقال : 


م ؤس 


() التوبة آية (0۱۰۳) وقامها « نهر هم وميا 4 . 


58 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
وكذلك الخطابات عامّة في بقية الأركان الأربعة » فإنها خطابات للناس » 
والصبي من جملة الناس » « آمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
لله ویتیموا الصلاة» ورتوا الزكاة» ویحجُوا البيت » ويصوموا رمضان » 
$ أَقِيما َل واا وگو 24 ظ وَيِتَوعلََلتايحِجٌ ات ۰۳4 
ل ند وك رضم ۳4 ونحو ذلك ما يطول تعداده » فما 
جعلوه مُخصصّصًا لغير المكلّفين في سائر الأركان الأربعة ؛ لزمهم أن يجعلوه 
مُخصّصًا في الركن الخامس وهو الزكاة » مع أنها مشروعة للتطهرة والتزكية» ا 
نطق بذلك القرآن» وها لا يكونان لغير المكلّفين. وأما حدیث"؟ الأمر بالاتجار 


. تقدم تخريجه‎ )1١( 

(۲) اية (4۳) البقرة . 

() الآية )٩۱(‏ من آل عمران . 

. آية (۱۸۰) البقرة‎ )٤( 

(ه) © (منها): ما رواه الشافعي بترتیب السند (۲۲6/۱ رقم 1۱4) والبمبقي 
(۱۰۷/4) بإسناده عن یوسف بن ماك » أن رسول الله عه قال : « ابتغوا في 
مال اليتم » أو في أموال الیتامی » لا ذهبها ‏ أو لا تستهلکها الصدقة » . وإسناده 
صحیح ۰ کا قال البهقي والنووي » ولکن یوسف بن ماهك تابعي ۸ يدرك رسول 
لله مُه » فحديثه مُرسل » ولکن الشافعي عضّد هذا الرسل بعموم التصوص 
الأخرى » وبما صح عن الصحابة من إيجاب ال زكاة في مال الیتم . 
© ( ومنها ) : ما أخرجه البهقي (۱۰۷/4) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده » أن رسول الله له قال : « ألا من ولي يتيمًا له مال » فلیتجر له فيه » ولا 
یت رکه تأكله الركاة 4 . ۱ ۱ 
© ( ومنها ) : ما أخرجه البببقي (۱۰۷/4) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : « ابتغوا في أموال اليتامى » لا تأكلها الصدقة » . هذا إسناد صحيح » وله 
شواهد عن عمر رضي الله عنه . 
قلت : تعقّبه الت ركاني في « الجوهر النقي » بقوله : كيف يكون صحيحًا » ومن شرط 
الصحة الاتصال » وسعيد بن المسيب ولد لثلاث سین مضين من خلافة عمر » = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
في آموال الیتامی » للا تأکلها الزكاة - فليس مما تقوم به حُجّة » و کذلك 
الاثار المروية عن الصحابة ؛ لا حجة فيها » وقد عورضت بمثلها + فروی 
البييقي”'' عن ابن مسعود قال : « من اولي مال يتم فیحص .عليه الستین » فإذا 
دفع إليه ماله أخبره با فيه من الزكاة » فإن شاء زكى » وان شاء ترك » . وروي 
نحو ذلك عن ابن عباس . فمن آوجب على الصبي زكاة في ماله عسْگا 
بالعمومات » فليوجب عليه بقية الأركان الأربعة تمسكًا بالعمومات . وبالجملة 
فالأصل في أموال العباد الخرمة » « لاأ ڪلوا نولک کم گم بالطل 0 
ولا يل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه 6 » ولا سيما أموال اليتامى » 
فان القوارع القرآنية " والزواجر الحديثية”" فيها ؛ أظهرٌ من أن تُذكر » وأكثر 


(=) ذکره مالك » وأنكر ساعه منه » وقال ابن معين : راه وکان صغيرًا » وم يثبت له 
وأخرج الطبراني في الأوسط - کا في مجمع الزوائد (۱7۷/۳)- من حدیث أنس » 
قال : قال رسول الله عب : « ائجروا في أموال الیتامی » لا تأكلها ال زكاة »» وقال 
الهيشمي : وأخبرني سيدي وشيخي - العراقي - أن (سناده صحیح . 

. ۰۸/۶( في السنن الکبری‎ )١( 

0( آخرجه البهقي في السنن (۰)۱۰۸/4 وقال: انفرد بإسناده.ابن لهيعة» وابن طيعة لا يُحتج به. 

. )۲٩( الساء‎ )۲( 

» وفیه الحارث بن محمد الفهري‎ »٩۱ آخرجه الدارقطني في السنن (۲۹/۳ رقم‎ )٤( 
وأخرجه أيضًا (۲۵/۲ رقم ۸۸ وفیه‎  )40/۳( جهول . قاله الحافظ في التلخيص‎ 
. )47/۳( داود بن الزبرقان » وهو متروك الحديث . قاله الحافظ في التلخیص‎ 

(ه» (هنها ) : قوله تعال : ف کون اتوّلالستی طلا كمايا وق 
ترتع او سور 4 اء : (۰ ۰ 
© رومتا): قوله تعلل : رومام الابلوه نس 4 الأنعام: (۱۰۷. 

(5) ( وما ) : ما أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۱/۲ رقم )1۸٩۷‏ ومسلم ٩۱/۱(‏ 
رقم 89)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَُه: «اجتنبوا 


السبع الوبقات ... » » فذكر منها « أكل مال اليتم 4 . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
من أن ثحصر ء فلا يأمن ولي اليتيم إذا أخذ الزكاة من ماله من التبعة ؛ لأنه 
أخذ شيعًا لم يوجبه الله على المالك » ولا على الولي » ولا على المال . آما 
الأول ؛ فلأن المفروض أنه صبي » لم يحصل له ما هو مناط التکالیف الشرعية » 
وهو البلوغ . وأما الثاني ؛ فلأنه غير مالك للمال » والزكاة لا تجب على غير 
مالك . وأما الثالث ؛ فلأن التكاليف الشرعية مُختصضّة بهذا النوع الإنساني » لا 
تجب على دابة ولا جماد , والله أعلم . 

قوله : ومنها : أَنَّ الزكاة تجب في الريادة ... إن . 

أقول : هذا هو الظاهر ؛ لأن الأحاديث مُصرّحة بأنه ليس فيما دون 
النصاب”" المُعتبر صدقة » وليس فیها ما يدل على أن لا صدقّة فيما فوقه حتى 
تبلغ نصابًا آخر ؛ بل فيها دلالة على وجوب الزكاة فيما بلغ حّ النصاب وفيما 
فوقه بالأولى . وأما اعتبار بلوغ الزيادة إلى مقدار خمس النصاب ؛ فليس عليه 
دلیل ۱۰۷/۱۰۷ . 

قوله: ومنا: أنه لا فصل في وجوب ال زكاة بين النقد وبين الخلي...!. 

آقول : هذا هو الراجح بصدق اسم الذهب والفضة على الضروب وغیر 
الضروب ؛ کالسبائك وسائر أنواع الحلية » وذلك كاف في وجوب ال زكاة في 
الجميع » ومن ادعی الاختصاص ببعض آنواع الذهب والفضة ؛ طولب بالدلیل » 
هذا على فرض أنه لم يرد في الوجوب إلا تلك العمومات التي بندرج تمتها جميع 
ما يصدق عليه . كيف » وقد ورد في خصوص الحلية أحاديث » قد أشار المصنف 
إلى بعضها . 

قوله : وهذا أولى ؛ لأن دليله خاصٌّ . 

أقول : لو كان هذا الحا صالخا للاحتجاج به ؛ لكان الأمر ڳا ذكره » 
ولكان الدّيْنُ على الرجل موجبًا لسقوط زكاة مقداره ما يملكه بالنص في الدراهم » 
وبالقياس في غيره» ولكن الشأن في اتتباض الحديث» وصال سنده وأين ذاك؟! 


hk 


)١(‏ اللصاب : هو القدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منبا نصاب » ومعرفة الواجب 
من ذلك في عينه وقدره . البداية (۷۷/۲) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 

قوله : ومنبا : مال فاص العقول . 

آقول: قد عرفت الکلام في الصبي, وانجنون مثله؛ بجامع ارتفاع التکلیف؛ 
وعدم وجوب سائر أركان الاسلام علهما » والاستدلال بالعمومات على ألحذ 
ماما » مع وجود ما يخصصهما عن جميع التكاليف الشرعية - غير سدید » وما 
ذكره المصنف هنا » من الأمر بالانّجار في أموال اليتامى » ما ذلك بأن لا 
تأكلها الزكاة - فليس بصالح لذلك ؛ لما فيه من الضعْف الموجب نع لسقوطة وا 
درجة الاعتبار » کا عرفت قريًا . 


0 زكاة الجواهمر 0 


قوله : فصل : وأما الجواهر ... إل . 
أقول : ليس من الورع » ولا من الفقه ؛ أن يوجب الإنسان على العباد 
ل بل ذلك من ال امحض » والاستدلال بمثل 9 حُذَّمِنٌ 
موی ه » يستلزم وجوب الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدّق عليه اسم 
المال » ومنه : الحديد » والنحاس » والرصاص » والثياب » والفراش » والحجر » 
والمدّر » وکل ما يُقال له : مال » على فرض أنه ليس من أموال التجارة » و م 
يقل بذلك أحد من المسلمين » وليس ذلك لورود أدلة نُخصّص الأموال المذكورة 
من عموم «9[ خُدْم نموم 4 » حتى يقول قائل : إنها تجب زكاة ما لم يخصه 
دليل ؛ لبقائه تحت العموم - بل الذي شرع الله فيه الزكاة من أموال عباده ؛ 
هو أموال مخصوصة » وأجناس معلومة » ولم يوجب عليهم الزكاة في غيرها » 
فالواجب حمل الإضافة في الآية الكريمة على العهد ؛ لما تقرّر في علم الأصول 
والنحو والبيان ؛ أن الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها اللام » ومن جملة 
أقسام اللام العهد » بل قال المُحقّق الرضي : إنه الأصل في اللام . إذا تقرّر هذا 
فالجواهر واللآلىء والدّر والياقوت والزمرد والعقيق واليسر وسائر ما له نفاسة 
وارتفاع قيمة - لا وجه لإيجاب الزكاة فيه » والتعليل للوجوب بمجرد النفاسة ؛ 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


لیس عليه آثارة من علّم » ولو كان ذلك صحيكًا ؛ لكان في المصنوعات من 
الحدید - کالسیوف » والبنادق » ونحوها - ما هو آأنفس وأعلى متا » ویلحق 
بذلك الصِين”" » والبلور > واليشه”” » وما یتعسّر الاحاطة به » من الأشياء 
التي فيها نفاسة» وللناس إليها رغبة ۱۰۸/۱۰۸. فما أحسن الإنصاف» والوقوف 
على الحدٌ الذي رسمه الشارع » وإراحة الناس من هذه التكاليف التي ما أنزل 
الله بها من سلطان.على أن الآية التي أوقعت كثيرًا من الناس في إيجاب الركاة 
فيما لم یوجبه الله » وهي # خیم > ؛ قد ذكر أئمة التفسیر" أنها 
ضدقة ال »وئیست إل مدق ری الى من س واو میت 
رحمه الله في فصل : تعيين ما لا تجب فيه الزكاة من هذا الکتاب - الاستدلال 
على عدم وجوب الزكاة في الولو والعنبرء إذا لم يكونا في التجارة . 
قوله : فصل : في زكاة العسل  ...‏ . 


)١(‏ الصين : ما ورد في المعاجم : هو ماعون من الخزف الصيني أو نحوه » یم عليه 
أواني الطعام والشراب . [ المعجم الوسيط (۳۱/۱) ] 

(۲) اليَشْمْ؛: مصطلح عام » يشمل مجموعة من العادن الصّلّدة التي تتدرج ألوانها من 
الأبيض تقريًا إلى الأخضر الأدكن » وتتكون من سليكات الكلسيوم والمغنيسيوم غير 
المتبلورة . [ المعجم الوسيط ف 4 

(۳) ذکر الطبري في تفسيره )١/97(‏ أنها نزلت في أي لبابة ومن معه ؛ جاءوا بأموالهم 

حين أطلقوا » فقالوا : يارسول الله » هذه أموالنا » فتصدّق بها عنا واستغفر لنا » قال : 
٠‏ ما أمرث أن آذ من أموالكم شيا » » فأنزل اش حُذْي َم . .. # الآيقاء 
وانظر الروايات اختلفة في قصة أي لبابة وأصحابه . الطبري -١۱١/۷(‏ 0۷ . 
وقال القرطبي : « املف في هذه الصدقة المأمور بها » فقيل : هي صدقة الفرض » 
قاله جويير عن ابن عباس » وهو قول عكرمة فيما ذكر القشيري . وقيل : هي 
خصوصة بمن نزلت فيه ؛ فان النبي ل أذ منهم ثلث أمواهم » وليس هذا من 
الزكاة الفروضة بشيء » . انظر تفسير القرطبي (۲4۵/۸) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 3 

أقول : في الباب أحاديث ؛ منها ما لا يدل على وجوب الزكاة » كحديث 
أي سيارة”“ » وحديث هلال" ؛ لأن الذي فیما أنه وقع التطوع با سلّموه 
من العسل » وحمى هما عله ی عِوَضًا عن ذلك » ولو كانت الزكاة واجبة 
عليهما ؛ لم یطلبا عوض عليهما . وق العسل آحادیث أخرك » ۸ یتهض شيء 
منها للاحتجاج به » وقد جمعيّها في شرح المنتقى”” . وما آشار إليه الصنف من 
رواية يحيى بن سعيد عن النبي له - فغير صحيح » فهو ليس بصحايي » ولا 
تابعي ؛ إا رواه يحبى المذكور عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص » فالمروي عنه لا صحبة له » ولا لابیه » ولا لجده ؛ نما الصحابي 
جد أبيه » کا ذلك معروف . 

قوله : فد ذلك على صحة ما ذكرناه من استتناف الفريضة بعد مائة 
وعشرين . 

أقول : الأحاديث الورادة في فرائض صدقة الإبل مختلفة » ففي حديث 
آنس" عن كتاب أي بكر حاكيًا لذلك عن رسول الله كته ما لفظه : « فإذا 


)0 حديث ابي سيارة عند أحمد (۲۳۹/4) وابن ماجه (١/84ه‏ رقم 6۱۸۲۳ وأبو داود 
الطيالسي (۱۷/۱ رقم ۸۲- منحة العبود)» وابييقي في السنن الکبری (۰)۱۲2/4 
وحدیث أي سیارة حديث حسن بشواهد. انظر صحیح سنن ابن ماجه (۲۰۵/۱ رقم 
۷۰ قال: قلت: یارسول الله إن لي نحلاء قال: «فأدٌ العشور»» وهو منقطع. 0ه 

(۲) أخرجه بو داود (۲۰6/۲ رقم ۱7۰۰) والنساني (47/0 رقم ۲4۹۹) وهو حديث 
حسن » حّه الألباني في صحیح أبي داود . 

م 2۱10/0 ۱۶۷ . 

۲۳ -۱۸/۵( الذي أخرجه أحمد ري الفتح الرباني) (۲۱۱/۸ رقم ۲۵) والنسائي في الستن‎ )٤( 
۳۱۲/۳( رقم ۲46۷) وأبو داود (۲۱۶/۲ رقم ۱۵1۷). وأخرجه البخاري في صحیحه‎ 
)۱4۰۳ و (۳۱۹/۳ رقم ۱6۵۰ و (۳۱۰/۳ رقم 6۱40۱ و (۳۱۳/۳ رقم‎ )۱٤٤۸ رقم‎ 
۲1/7) و (۳۱۷/۳ رقم ۱4۰۶ و (۳۲۱/۳ رقم ۰ و (۱۳۰/۰ رقم 6۲۸۷ و‎ 
.)09۰۰ رقم 6۳۱۰۰ و (۳۲۸/۱۰ رقم 66۸۷۸ و ۳۳۰/۱۷ رقم‎ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
س تسد 


زادت على عشرین وا قفي کل آربعین : اينة لبون » وفي کل خمسين : 
۳ . وني حدیث ابن عمر'” ما لفظه : « إلى عشرین ومائة » فإذا کثرت 
الابل ‏ » قفي كل خمسين : حم » وفي کل أربعين : ابنة لبون » . وني رواية من 
اك العا ا ل ا 
ففيبا ثلاث بنات لبون » حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة » فإذا كانت ثلاثين 
وماثة » ففها بت لبون وجقة » حتى تبلغ تسمًا وثلاثين ومائة » فإذا كانت أربعين 
ومائة » ففيها جقتان وبنت لبون » حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة » فإذا بلغت 
خمسين ومائة » ففيها ثلاث جقاقي » حتى تبلغ تسا وخمسين » ثم ما زال ینتقل 
من فريضة إلى فريضة ء حتى بلغ إلى مائتين  »‏ كا أخرجه أبو داود » وم 
یثبت في طريق صحيحة معتبرة عند أئمة الحديث أنه ع أمر بالاستثناف بعد 
مائة وعشرين » فكيف تُرجح مثل هذه الرواية » التي لا يُدرى كيف هي » على 
ما صح من الروایات ‏ وبلغ إلى حدّ الاعتبار ؟ على أنه لو ثبت الأمر بالاستعناف 
بعد المائة والعشرين ؛ لكان تأويله على معنى صحيح مُمكنًا » وهو أن يُحمل 
على الاستثناف المذكور في هذه الأحاديث» لا على معنى الرجوع إلى أول فريضة» 
وهو إيجاب شاة في الخمس ثم كذ 
قوله : فصل : وأما زكاة البقر ... اش . 


)0 بنت لبون : وهي أنثى الابل التي أَتمّت سنتین ودحلت في الثالة » سمیت بذلك ؛ 
لأن مها وضعت غيرها » وصارت ذات لبن . 

فق الجمّة : هي آنثی الابل التي أت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة » وكيك سوام 
لأمبا استحقت أن يطرقها الفحل . 

(5) أخرجه أحمد في الفتح الرباني (۲۰۷/۸ رقم ۲۳) وأبو داود في السنن (۲۲4/۷ رقم 
۸ والترمذي في السنن (۱۷/۳ رقم 1۲۱)» وقال: حديث حسن, والدارقطني 
في السنن (۱۱۲/۲ رقم ۱) والحام في الستدرك (۳۹۲/۱) والبمقي في السنن الکبری 
(۰)۸۸/4 وهو حديث صحیح . 

. في السنن (۲۲۳/۷ رقم ۰)۱6۷۰ وهو حدیث صحیح‎ )٤( 


و اي سيف دد |" 


أقول : قد اقتصر الصنف على الوارد و يأت بتطويلات أهل الفروع » 
كا هي عادته » والحاصل أنه لم يرد في الحديث”" إلا ذكر الثلاثين والأربعين 
من البقر » ولم يرد غير ذلك إلا باعتبار آخر » کا في حديث معاذ أنهم عرضوا 
عليه أن يأخذ ما بين الأربعين والخمسين » وما بين الستين والسبعين » وما بين 
الانين والتسعين » فأخبر بذلك النبي عَُْْهِ » فأمره أن لا يأخذ فيما بين ذلك » 
وأن الأوقاص لا فريضة فيها . فالحاصل أنه لا يجب في الخمسين إلا ما يجب في 
الأربعين » وأما في الستين فمثل ما يجب في الثلاثين مرتين » وفي السبعين فريضة 
أربعين وفريضة ثلاثين » وف الهانين فريضة أربعين مرتين » ثم كذلك فيما جاوز 
ذلك من الأعداد الكبيرة ٠١۹/۱۰۹‏ . 

قوله : ومن خالف في ذلك فقد انقضى خلافه وانقطع بموته » ولو كان 
حيًا فالنص یحجه . 

أقول : الخالف في ذلك : بعض الكوفيين » والحسن بن صالح » ورواية 
عن أحمد”” . قالوا : إذا زادت على الثلاث المائة واحدة ؛ وجبت الأربع.وذهب 
الجمهور”" إلى أنها لا تجب الرابعة حتى يكون الغنم أربعمائة وافية » وهو ظاهر 


(1) وهو حديث معاذ » ولفظه : قال : « بعنني رسول الله مَل إلى العن وأمرني أن آخحذ 
من كل ثلاثين من البقر : تبيعًا أو تبيعة » ومن كل أربعين : مُسينّة » فإذا زادت على 
على الأربعين فلا شيء في الزائد حتى يبلغ سبعين » وفيها : تبيع وه إلى ثمانين » 
وفيها : مستتان ثم كذلك ) . 
أخرجه أحمد في الفتح الرباني (۲۲۱/۸ رقم ۳۱) وأبو داود (۳۲4/۲ رقم 6۱5۷ 
والترمذي (۲۰/۳ رقم 57)» وقال : حدیث حسن » والنسايي (۲۵/۰- ۲3) وابن 
ماجه (۰۷۱/۱ رقم ۱۸۰۳) وابن حبان في الوارد (ص ۲۰۳ رقم ۷۹54 والحاكم 
في الستدرك (۳۹۸/۱)» وقال : صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي » 
وحدیث معاذ صحیح ؛ صخحه الألباني في الارواء (۷۹0) . 

(۲) الغتي لابن قدامة (4۱۳/۲) . 

(۳) انظر بداية امجتهد )٩۰/۲(‏ بتحقيقناء والغنی (4۳/۲) . 
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الأحاديث . وأما انقطاع خلاف المخالف بموته » فقد بسط أهل الأصول الکلام 
على ذلك . 

قوله : واختلفوا : هل تتعلّق الزكاة بالفريضة وحدها . أو تتعلّق بها 
وبالوقص ... إن . 

أقول : لا ريب أن الشاة مثلا المخرجة عن النصاب ليست عن نفس ما 
هو مُكمّل لذلك العدد ؛ بل عن جميع العدد مشروطًا ببلوغه إلى ذلك العدد 
اخصوص ‏ فإذا بلغت الغنم مائة وإحدى وعشرين ؛ كان الواجب فما شاتين : 
إحداهما عن الأربعين » والثانية عن الزائد عليها إلى مائة ولحدی وعشرين » فهذه 
الشاة الثانية هي وجبت عن جميع ما زاد على الأربعين » بشرط بلوغه إلى مائة 
وإحدى وعشرين » وليست واجبة عن الشاة الموفية لمائة وإحدى وعشرين ؛ فتقرّر 
بهذا أن الوجوب ی با جميع الموفية للفريضة والوقص ؛ لأن الزكاة عن الكل » 
وعدم الوجوب عند عدم كال العدد ؛ لعدم وجود العدد المعتبر » وما استدل 
به الصنف من قوله له : « وليس في الزيادة شيءٌ حتى يبلغ كذا » - فنحن 
تقول بموجبه » وهو حُحجّة عليه لا له ؛ لأن النفي مُقَيّدٌ بعدم البلوغ » فيكون 
معناه : فإذا بلغت الزيادة كذا ففيها كذا ؛ بل هو مُصرْحٌ به في الأحاديث » 
وهو يدل على تعلق الوجوب بالزيادة إذا بلغت ذلك اد » لا أن الوجوب متعلق 
بمجرد الفرد الذي كمل به العدد » وهذا ظاهر لا لیس فيه . نعم » أما إذا كان 
الوجود مائة شاة مثلا » فلا ريب أن الشاة الواجبة في الأربعين منها » لا في الزائد 
على الأربعين » فالوجوب فيه مشروط ببلوغه إلى مائة وإحدى وعشرين . 

قوله : ومعنى لا یفرق بين مجتمع ... ۱ .. 

أقول : ظاهر سياق الحديث”" أن النهي عن ذلك هو الصدّق » وقد 
ذهب مالك" إلى أنه خطاب لربٌ الال » وذهب .... رن 


(۱) حدیث ابن عمر تقدم تخريجه . 
(؟) انظر بداية اجتهد )٩۸/۲(‏ بتحقيقنا . 
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الشافعي”" إلى أنه خطاب لرب الال من جهة وللمصدّق من جهة ‏ وف قلنا : 
إن ظاهر سياق الحديث ما تقدّم ؛ لأن لفظ الحديث : « ولا يؤخذ في الصدقة 
هم ولا ذاتُ عوار» ولا تس إلا أن يشاء المصدّق» ولا يجمع بين مفترق...» 
إن . ویمکن أن يقال : إن حمْلّه على رب الال أولى ؛ لأن السياق من أول 
حديث أنس”" عن أبي بكر إلى آخره فيما يجوز للمالك أن يفعله في فرائض 
الزكاة وما لا یجوز » والجمع والتفريق من جملة ذلك » وقوله : « الا أن يشاء 
المصدّق » ؛ دلیل على أن الکلام مع غبره . 

قوله : فصل : خبر : وقول النبي عه : « وما كان من خليطين .. 
إل ۰ . 

أقول : فسّر المصنف رحمه الله الحديث بما يُطابق المذهب » وهو أنه لا 
يجب على أحد الشريكين مع الخلطة إلا ما يجب عليه على فرض عدمهاء وهذا 
معنى لا طائل تحته » ولا جدوی فيه » وبمثل هذا قالت الحنفية'” . والظاهر أن 
للشريكين مع الخلطة حالةً تخالف حال انفراد كل واحد منهما » فإذا كان مع 
كل واحد منهما دون النصاب» ومع الجميع نصاب كامل- وجبت الزكاة عليهما 
مثلا: لو كان نصيب كل واحد منهما عشرين شاة أخذ الصدق شاة من الأربعين» 
وثبت التراجع بين الشريكين » فإن كانت الشاة الملأخوذة مُختصّة بأحدههما ؛ رجع 
على شريكه بقيمة نصفها . فهذا هو معنى التراجع . وإذا كان لهما مائة شاة ؛ 
لأحدهما ربعها » وللآخر ثلاثة أرباع ؛ فليس عليهما إلا شاة واحدة » فإن أخذها 
المصدق من غنم صاحب الثلاثة الارباع ؛ رجع على صاحب الربع بقيمة ربعها » 


)۱( انظر المجموع للإمام النووي رحمه الله (4۳۳/۵) وعبارته : و تلهم : دلا يفرق 
بين مجتمع » ولا يجمع بين مفترق ؛ خشية الصدقة » فهو نئي للساعي وللملاك عن 
التفريق وعن الجمع » فنهى الاك غن الجمع عن التفريق وعن الجمع ؛ خشية وجوب 
الصدقة أو خشية كثرتها » ؤغهى الساعي عنهما ؛ خشية سقوطهاء أو قلتها » . 

(۲) حديث أنس تقدم تخريجه . 

(۲) کا في الاختیار (۱۱۰/۱) . 
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وان أخذها من غنم صاحب الربع ؛ رجع على صاحب الثلائة الأرباع بقيمة 
ثلاثة أرباعها » لا كما قال المصنف في الصورة الأولى من كلامه » ولا كما 
قاله في_الصورة الثانية » فإن الظاهر فيهما جميعًا أنه لا يجب إلا شاة واحدة 
تكون على كل واحد من الخليطين بقدر نصيبه » وتكون الشركة بين اثنين أو 
جماعة » بمنزلة ملك الرجل الواحد » وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم » 
وهو الحق ‏ وتكون الأحاديث القاضية بأنه لا يجب على الرجل زكاة فيما دون 
الأربعين من الغنم » وفيما دون الثلاثين من البقرء وفيما دون الخمس من 
الإبل - مُطلقة مُقيّدةَ بما ورد في الخلطة » أو عم مُخصّصةً بذلك ؛ فلا برد 
ما استدل به المصنف في الفصل الذي بعد هذا . 

قوله : والقول بوجوب ذلك في الخضروات هو قول القاسم ... إن . 

أقول : العمومات الشاملة للخضروات » كقوله تعلق اوح 
يَوْمَ حصكادد O.‏ وقوله : ينود مه 4 » وقوله 9 :« فيما 
سقت السماء العُشْرٌ )!© - قد خصّصت بمُخصّصات كثيرة ؛ (منها): حديث 


(0 آية (41( الأنعام . 

(۲) آية (۰۳ التوبة . 

(*) أخرجه الترمذي (۳۱/۳ رقم ۳۹) وابن ماجه (۸۰/۱ رقم ۱۸۱) من حدیث 
أي هريرة بلفظ : « فيما سقت السماء والعیون العشر ‏ وفیما سّقي بالنضح نصف 
العشر». وأخرجه البخاري (۳۶۷/۳ رقم ۱4۸۳) وأبو داود (۲۵۲/۲ رقم 1945) 
والترمذي (۳۲/۳ رقم ۰ والنسائي (4۱/۰) وابن ماجه (۰۸۱/۱ رقم ۱۸۱۷) 
وابن الجارود ررقم ۳4۸) والطحاوي في شرح معاني الأثار (75/1) والبميقي (4/ 

من حدیث أبن عمر مرفوعًا : و فيما سقت السماه والعیون أو كان عثريًا 

العشرٌ » وما سنقي بالتضح نصف العشر » 
ول الان سیف حار بن خب لا وس بن أبي طالب ومعاذ بن جبل . انظر 
تخریجها من کتابدا « ارشاد الأمة إلى فقه الکتاب والسنة » جزء ال زكاة . 
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الأوساق”"©: ( ومنها ) : الأحاديث القاضية بأن الزكاة لا تجب إلا في الاربعة 
الأنواع : الشعير والحنطة والقر والزییب" . هذا في الأشياء التي تنبت على وجه 
اارضن » وقيما عداها السو اثلاث والنحب والفضة . والواجب بناء العام على 


و رو 


الخاص » کا هو إجماعٌ مَنْ ده من أهل العلم » فلا وجوب فیما عدا هذه 
الأمور» سواء كان من الخضروات أو غيرهاء بل قد ورد في الخضروات بخصوصها 
م يدل على عدم وجوب الزكاة فيهاء من طرق يشهد بعضها لبعض» کا أوضحتٌ 
ذلك في شرح النتقى » فليكن هذا البحث منك على ذكر » فان الاحتجاج . 


0) 


زفق 


mm 


أخرج البخاري في صحيحه (۳۱۰/۲ رقم )۱٤٤١‏ ومسلم في صحیحه (1۷۳/۲ 
رقم )٩۷۹‏ وغيرههما » من حديث أي سعيد عن النبي عه « ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة ) . 

وني رواية لأحمد (/5 رقم 4ه - الفتح الرباني) من حدیث أي سعيد . 
ولابن ماجه في الستن (۵۸۷/۱ رقم ۱۸۲۳) من حديث جابر » أن النبي مل قال 
« الوسق ستون صاعًا » » وهو حديث ضعيف جدًا . وقد ضعفه الألباني في الإرواء 
رقم (۸۰۲) . 

وني رواية لأحمد (۰۹/۳) واي داود (؟/9١7‏ رقم ۰)۱۵۹ من حديث 7 سعيد » 
بلفظ : « الوسق ستون مختومًا » ».وهو حديث ضعيف ؛ لأن أبا البحتري لم يسمع 
من الي سعيد . 

لحديث أي موسى ومعاذ حين بعثهما عله إلى لمن يُعلّمان الناس أُمْر دينهم » فقال : 
ولا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير » والحنطة, والزبيب » والقر 4 . 
آخرجه الحا في المستدرك »)501/١(‏ وقال : هذا حديث قد احتج بجميع رواته 
وم يخرجاه » وموسى بن طلحة تابعي كبيرء لم نکر له أنه يدرك أيام معاذ رضي 
الله عنه - ووافقه الذهبي » واليهقي في السنن الكيرى -۱۲۸/٤(‏ ۲۹( والطيراني 
في الكبير ورجاله رجال الصحيح (۷۰/۳) مجمع الزوائد . 

قال 00 00 ثقات وهو متصل » . ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص * 
(۱۱/۲) . : وصح الألباني الحديث في الإرواء رقم (۸۰۱) . 

(۱6۳/۵- ۱46) شرح المنتقى . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


بمثل هذه العمومات قد کثر في هذا الكتاب وفي غيره » مع عدم الالتفات إلى 
الأدلة الخاصة » والذهول عن وجوب بناء العام على الخاص . والحاصل أن 
رسول الله عه قد ین للناس ما ترّل البهم» ففرض على الأمة فرائض في 
بعض أملاكهم » ولم يفرض عليهم في البعض الآخر » ومات على ذلك » وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز کا تقرّر ۱۱۱/۱۱۱ في الأصول . فمن زعم 
أنها تجب الزكاة في غير ما بيّنه رسول الله ع » متمسکا بالعمومات القرانية - 
كان محجوجًا بما ذكرناه . هذا على فرض أنه ۸ يثبت عنه إلا مجرد البيان من 
دون ما پفید عدم الوجوب: في الیعض للسکوت عنه » فکیف وقد ثبت عنه ما 
يُفيد ذلك ؛ كحديث ابي موسی ومعاز عند الحاك”” والببقي”" والطبرانی لگ 
أن رسول الله عله لا بعنهما إلى إلى الجن يُعلّمان التام أمر دينهم ؛ قال : « لا تأخذا 
الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعین والحنطة» والزبيب» واتفر». قال البييقي: 
رواته ثقات » وهو متصل . وأخرج الطبرانی "۲ عن عمر قال : نما سن رسول 
الله ع الركاة في هذه الأربعة » فذكرها . ونحوه عن جماعة من الصحاباگ 
وني بعضها ذكر الذرة » ولكن من طريق لا تقوم بمثلها حجّة . 

قوله : فلم ببق إلا أن يعمل بهما جميعًا » فيكون الخاصصٌ متتاولا لما 


(۱)_ يشير إلى قوله تعالی: تالک ال مارم 4 آية (48) 
اللحل . 

(40۳۰۲) تقد تخريجه عن أي موسی ومعاذ قريبًا » وهو حديث صحیح . 

(ه) ‏ قاله الحافظ في التلخيص (؟157/9) . 

(7) عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (۲۸۹/۲) وابن خجر في التلخيص (157/9) . 
قلت : وأخرجه الدارقطني في السنن (۹14/۲ رقم ۷) . 

(۷) (منها): ما أخرجه ابن ماجه (۰۸۰/۱ رقم ۸1°( والدارقطني )۹4/۲ رقم ۱)» 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : إما سن رسول الله عل 
الزكاة ف الجنطّة والشعیر » وال والزبیب » » زاد ابن ماجه « والذرة» وهو 


حديث ضعيق جد . - 
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تناوله ... اخ . 

أقول : هذا هو الح » وإليه ذهب جمهور أهل الأصول ؛ أعني بناء العام 
على الخاص » مع جهّل التاريخ » وليت أن الصنف رحمه الله عمل با فرّره هاهنا 
في كتابه هذا » ولكنه يتلون في أبحائه کا قد علمت ما تلم » فستعلم ما سيأتي . 

قوله : قلنا لا ينع أن يكون الراد به خضروات الدينة ... اخ . 

أقول : جاء بهذا التأويل العليل » ثم رثب عليه سقوط الاحتجاج 
بالدليل » ولو كان مثل هذا مُعنيًا أو نافعًا أو دافعًا للحجة ؛ لقال مَنْ شاء ما 
شاء » وتلص كل فرد من أفراد المسلمين عن كثير من الواجبات بمثل هذا . 
مثلا:لو قال قائل : يُمكن أن يكون ما فرضه رسول الله عل من الزكاة فيما 
أخرجت الأرض ؛ خاصًا بأهل المدينة - لما كان في خروجه عن الصواب ببذه 
الطريقة بعيدًا عن الطريقة التي سلكها الصنف في هذا التأويل » وان كانتا ختلفتين 


() قال الآبادي في التعليق المغني على الدارقطني : محمد بن عبيد الله العرزمي ؛ ضعّفه 
البخاري والنساني » وابن معين » والفلاس . وقال ابن حجر في « تلخيص الحبير » 
(/157) عنه : متروك . 
© (ومنها): ما آحرجه اليقي في السنن الكبرى (۱۲۹/4) من طريق مجاهد » قال : 
ذ لم تكن الصدقة في عهد النبي عله إلا في خمسنة » » فذكرها . 
© (ومنها) : ما أخرجه البييقي في الستن الکبری (۱۲۹/4)» من طريق الحسن » 
فقال : « لم يفرض الصدقة النبي ع إلا في عشرة » » فذكر الخمسة المذكورة » 
والإبل» والبقر» والغنم» والذهبء والفضة . 
© (ومنيها): ما أخرجه الببيقي في السنن الكبرى (۱۲۹/4) عن الشعبي أنه قال : 
« كتب رسول الله ع إلى أهل المن:إنما الصدقة في الحنطةء والشعيرء والقره 
والزبيب ) . ش 
قال البيپقي بعد هذه الراسیل الثلائة التقدمة : « هذه الراسیل طرقها مختلفة » وهي 
لکد بعضها بعضًا » ومعها حدیث أي موسی » ومعها قول عمر » وعلي» وعائشة : 
ليس في اخضروات زكاة 4 . 
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في کون إحدى الطريقتين في جانب تأويل السقوط » والأخرى في جانب تأويل 
الثبوت » فالكل من تحريف الشريعة . وأما اعتذاره عن حديث الخضروات“ 
بأنه لم يبلغ في القوة مبلغ حديث « فيما سقت السماء العشرٌ ۳ وأن الثاني 
أقوى وأثبت - فليس من شرط الخاص أن يكون مساويًا للعام في القوة والثبوت 
عند جميع الناس » بل العتبر بلوغه إلى حدٌّ الاعتبار » وهو أن يكون صحيحًا 
أو حسنًا لذاته أو لغيره ؛ وان كان دون العام بمراحل » فهذا كلام ليس على نمط 
التحقيق . وأما استثناسه با ذكره آخرّا من مذاهب بعض الصحابة ؛ فهو لا يقول 
تخت افوا الصحابة وان كانوا في الكثرة إلى حدّ دون إجماعهم » فكيف قامت 


(۱) يُشير إلى الحديث الذي أخرجه الدارقطني في السنن (۹۷/۲ رقم ۱۳) والحاكم في 
المستدرك (4۰۱/۱) والأثرم عزاه إليه صاحب النتقی -١47/4(‏ نيل الأوطار)» أن 
عطاء بن السائب قال : « أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى 
ابن طلحة من الخضروات » فقال له موسی بن طلحة : ليس لك ذلك » إن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقول : ليس في ذلك صدقة » . وهو مرسل قوي . 
وقد أخرجه الدارقطني (۹۷/۲ رقم )٩‏ والحاكم في الستدرك (4۰۱/۱)» من حديث 
إسحاق بن يحبى بن طلحة عن عمه مومی بن طلحة عن معاذ » بلفظ « وأما ' القنّاء 
والبطيخ والرمّان والقصب ؛ فعفوٌ عفا عنه رسول الله عه » قال الحافظ في التلخیص 
۱۲۵/۷ رقم ۸۳۷) : وفيه ضعف وانقطاع » وروی الترمذي بعضه في السئن من 
حديث مومی بن طلحة عن معاذ (۳۰/۳ رقم 1۳۸) » وقال : إسناد هذا الحديث 
ليس بصحيح . وقد رواه ابن عدي في « الکامل » )51١/1(‏ من وجه آخر عن 
نس » والدارقطني ۹٤/۲(‏ رقم )١‏ من حديث على و (۹۵/۲ رقم ) من حديث 
محمد بن جحش ء و(۹۵/۲ رقم ۲) من حديث عائشة . 
ورواه أيضًا البببقي في السنن الكبرى (۱۲۹/4- ۱۳۰) عن علي موقوفا و )0۲۹/٤(‏ 
عن عمر موقوفا أيضًا . وني طرق حديث الخضروات مقال » لكنه روي من طرق 
كثيرة يشهد بعضها لبعض » فیتتیض للاحتجاج به . 

(۲) تقدّم تخريجه قريًا . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول %۹ 


الحجة هنا بثلاثة منهم ؟! على أنه قد روى أحمد بن عيسى في أماليه * عن 
علي عليه السلام روايات متعدّدة؛ كلها مُصرّحة بعدم وجوب الزكاة في 
اخضروات. وبعد هذا كله » فليت أن الصنف دفع ما ضاق به ذرعه من حديث 
الخضروات » بما لأئمة هذا الشأن من القال فيه » واستراح ۱۱۲/۱۱۲ عن 
الاشتغال با لا يسمن ولا يُغني من جوع . 

قوله: ودلّت الأخبار المتقدمة على أن نصاب ما يكال ما أخرجت الأرض؛ 
لا زكاة فيه , حتى يبلغ خمسة أوسق ... | . 

أقول: الأحاديث القاضية بإيجاب العُشْر أو نصف العُشْر؛ تقعضي التسوية 
بين القليل والكثير » وأحاديث ١‏ لا زكاة فيما دون :خمسة أوسق ٠‏ ؛ يقتضي 
اختصاص الوجوب بمقدار معلوم هو الخمسة الأوسق » وعدم الوجوب فيما 
دونها » فالأحاديث الأولى عم لقليل ما أخرجت الأرض من الأنواع الخصوصة 
والكثيرة » والأحاديث الثانية خاصّة ببعض من ذلك الخارج دون بعض » مُصرَّحةٌ 
بنفي الوجوب عن دون الخمسة الأوشق ممنطوقها » مُثبتةٌ لوجوبها في الخمسة 
فصاعدًا لفهومها » وهي أحاديث صحيحة » فإهمانها - مع كونها خاصة - 
والرجوع إلى العامة ؛ حارج عن سنن الإنصاف » ول يكن بيد مَنْ أهملها شيء 
يدفعها ؛ إلا جرد تكليف العباد با هو أشقٌ » لشكوك كشكوك الموسوسين في 
الطهارة . وهذا رسول الله عي يقول : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » 
ولا فيما دون خمسة أواق صدقة » ولا فيما دون خمس ذود صدقة ». ثبت 
هذا عنه في حديث واحد » فكان على مَنْ أوجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق ؛ 


. )۲6۰/۲( عزاه إليه القاسم بن محمد بن علي في كتابه الاعتصام بحبل الله المتين‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه قریا ‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (195/5) ومسلم في صحيحه (5098/1 رقم 1 : 940) 
عن جابر» وأخرجه أحمد في السند (87/6) و (1/۲) والبخاري في صحيحه 
(۳۱۰/۳ رقم )۱٤٤۷‏ » من حديث أي سعيد . 


.وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


أن يوجبها فيما دون حمسة أواق وخمسة ذود » بل يوجبها فيما دون الأربعين 
من الغنم » والثلائین من البقر ؛ تمسكًا بالعمومات القاضية بوجوب أصل الزكاة 
في الأموال» فإنه لا فرق بينها وبين حديث «فيما أخرجت الأرض العش 
وليست المكيلات بالشلكٌ أولى من غيرها » والله المستعان . وقد حکی ابن المنذر 
الإجماع”” على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق ما أخرجت الأرض » 
والمقام وان كان حقيقا بأن يقع الإجماع عليه ؛ لكن الخلاف لجماعة من العلماء 
أشهر من نار على عَلم » وهبٌ أن ابن المنذر خفيثُ عليه مذاهب علماء أهل 
البيت» فكيف خفي عليه مذهب أي حنيفة» وهو متداول عند جميع أهل الذاهب» 
حتى قال ابن العريي المالكي”” : إن أقونى المذاهب وأحوطها للمساكين مذهبٌ 
أي حنيفة » وهو سك بالعموم ؟ انتهی . وهذه غفلة من مثل هذا الحافظ » 
ناشعةٌ عن الوسوسة التي قدَّمنا لك ذکرها » فإن الشارع أشفقٌ بفقراء أمته من 
كل أحد . وی قوة أو أحوطية في شيء مُخالف لنصه الصرج ؟ وكيف يخفى 
على عالم أن هذه الشفقة - التي هي المُستئّد لهذه المقالة - مُستلزمة لظّلم الأغنياء» 
وأحذ أموالهم بدون طيبة من أنفسهم» وأکلها بالباطل» وسيوف السلاطين تابعة 
لأقلام العلماء ؟ فإذا أجبروا أهل الأموال على تسلم زكاة دون الخمسة الأوسق » 
استنادًا إلى قول مَنْ قال بذلك بمجرد الشك والشفقة على الفقراء » لا لما يقتضيه 
الاجتهاد - فهم شركاء في هذه المظلمة » التي هي محْضٌ أكل أموال الناس 
بالباطل . وما أحسن الوقوف على الحدود الشرعية » والمشي على الطريقة النبوية » 
فذلك هو الورع الخالص » وخير المدي هدي محمد عت ۱۱۳/۱۱۳ . 

| قوله : فصل : في تعيين كيفية الواجب » هل يؤخذ من العين » أو 
يؤخذ من القيمة ... إڅ . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. لا يوجد هذا الإجماع في كتاب الإجماع لابن المنذر‎ )۲( 


(۲) في عارضة الأحوذي. بشرخ صحيح الترمذي (۱۳۰/۳) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


. أقول : الحق وجوب الزكاة من العين » ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر 
مُسوّغ » لحديث « خذ الب من الح » والشاة من الغنم » والبعير من الإبل » 
والبقرة من البقر). أخرجه ايو داوو(؟ LI‏ وصححه على شرط الشيخين. 
وأما.قول معاذ؟ الذي ذکره الصنف ؛ فهو فئل صحايي ‏ لا حب فيه » على 
أنه مُنقطع » کا صرح بذلك الحفاظ . وأما اعتذاره عن الحديث بانه لا ظاهر ؛ 
فهذه إحدى الأعصي التي توا علیها رحمه الله . 

قوله : فعندنا أنه بُخیّر فييا إن شاء قسمها . . اخ . 

آقول : تفويض الأمر إلى الامام وامتثال ما يُرجحه من الوجوه الأربعة - 
[هو الحق]“» وليس پیب مَنْ قال: إنه لا يجوز إلا القسمة فقط- كالشافعي- 
دلي يصلح لاتمسات به. وقوله تعالى: « واو کم ارصم وَدِيرَهمْوأَموَطم 6 
لا يستلزم أن يملك كل غانم نصيبه من الأرض الغنومة؛ لأن المراد بالآية: أن الله 
أورث المسلمين سلطان الكفار» وصاروا المتصرفين في أرضهم وديارهم وأموالهم. 


(۱) في الستن (۲۵۵/۲ رقم 009699 . 

(۲) في الستدرك (۳۸۸/۱)» وقال الحاكم + هلا ایتاد صحيج غل فرط الشیخین إن صح 
سماع عطاء بن يسار عن معاذ ين جبل » فإني لا أتقنه . وتعقبه الذهبي بقوله : لم 
وخلاصة القول : أن الحديث ضعيف » والله أعلم . 

(۲) آخرج البييقي في السنن الکبری (۱۱۳/4) عن طاووس قال : (قال معاذ - يعني ابن 
جبل) بالهن : اثتوني بخمیس أو لبیس » آخذه منکم مکان الصدقة » فإنه آهون علیکم 
وخير للمهاجرین) بالدينة - کذا قال إبراهم بن ميسرة » وخالفه عمرو بن دینار 
عن طاووس ۰ فقال : قال معاذ بالهن : اتوني بعرض ثياب آخذه منکم مکان الدّرة 

: وانظر تعقیب التركاني في الجوهر النقي (۱۱۳/4). 

(4) غير موجودة في النسخة الثالثة . 

ره الآية (۲۷) - الأحراب 5 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
وهذا المعنى موجود في الأرض التي جعلها المسلمون خراججا أو معاملة » أو 
منوا بها على أهلها ؛ لأن المنّ بالشيء على الغير فرع تملکه . 

قوله : فقال : أريني الكتاب . فارته إياه . فأخذه ومرّقه ... إخ . 

أقول : هذه من أفحش الأكاذيب التي اختلقتها الرافضة » ولا أصْل لذلك 
با بل الذي في کب الحديث العتبرة : آنا لم 7 تقع الكتابة » فضلا عن القزیق » 
ركاذ ی یه 
روی لول رضي الل جما دیلو قلت : أنت وما معت من رسول الله ع لله أعلم . 
وهكذا في « أصول الأحكام ٠»‏ ' للإمام أحمد بن سلیمان » مع تشدّده في مثل 
ذلك » وميله في كثير من أبحائه الراجعة إلى الصحابة إلى مذهب الإمامية » بل 
صرح الامام المهدي في «القلائد»”" أن قضاء أبي بكر في فدك والعوالي صحيح» 


(۱) هو أصول الأحكام في الحلال والحرام . . 
تأليف : الإمام المتوكل أحمد بن سليمان الحسني الهني » (013) فيه ما يزيد على 
ثلاثة آلاف وثلائمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية » وهو مُقسّم 
على الكتب » مبدوءًا بكتاب الطهارة » والأخبار محذوفة الأسانيد » وربا يذكر المولّف 
رأيه في الوضوع بعنوان : « رأينا » . وقد رجح فيه مذهب الامام افادي إلى الق 
على مذاهب فقهاء العامة > وهو في جزأين . 
أوله : « أخبرنا الشيخ الأجل الفاضل ... الحمد لله الكبير المتعال » ذي العظمة 
والجلال » والمن والإفضال » سريع الحساب » شديد احال » . مكتبة الجامع الكبير 
(۳4۰ و۳۵6 و٥٥۳‏ و1۸٤‏ و4 .ه) نسخ قديمة . 

(۲) هو القلائد في تصحیح العقائد . 
تألیف : الامام الهدي أحمد بن يى الرتضی الحسنى (۸4۰) . 
الکتاب الثاني من موسوعته « البجر الزخار » ختصر لَص فيه + جميع آقوال الذاهمب 
الإسلامية» وقسّم على کتب هي: التوحيد» العدل» النبوات» الوعد والوعيد الأمانة. 
وله : و فد 2 . .. كتاب التوحيد » مسألة : اتفق المسلمون على حدوث العام » . 
مكتبة الجامع الکبیر (۸4ه و۱۷۵۱ و۲۳464) من القرن التاسع . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول e‏ 


وحکی مثله عن زيد بن علي » ولكن العامة لا تقبل أذهانهم هذا ؛ لأن شياطين 
الرافضة قد خدعوهم بأكاذيب » وضعوها لهم في مؤْلّفات » ونشروها فيهم › 
فصار المعروف من دات أهل البيت عندهم مُتكرًا » سيد حي 
الرافضة عندهم معروقًا » والله المستعان . 

قوله : ودلّت على أا إذا كانت للتجارة وجبت فيا الزكاة . 

أقول : لم يتقدم في الأخبار التي ساقها ما یدل على ذلك » إلا قوله في 
الحديث الأول : ما لم برد به التجارة » على فرض أن ذلك اللفظ من الحديث » 
وإن كان لا وجود له في كتاب حديثي . وأما ما ذكره بعد هذا من حديث 
سرد وه كان مهم أن خرجوا الصدقة من الرقيق الذي موه للع » » 
فهو وان كان عند أبي داود"؟ والطبراني'" والدارقطني" والبزارگ لکا لا 
تقوم بمثله الحجة ؛ لا في إسناده من امجاهيل . وأما الاستدلال بقوله عل 


(۱) في الستن (۲۱۱/۷- ۲۱۲ رقم )۱۵٩۲‏ من حديث سمرة» قال : أما بعد : ( فإن 
رسول الله له كان يأمُرنا أن تُخرج الصدقة من الذي نعله للبيع » . 

(۲) في الكبير كا في مجمع الزوائد (۰)1۹/۳ وقال الهيئمي : في إسناده ضعّف . 

(۳) في السنن (۱۲۷/۲- ۱۲۸ رقم 4) وقال الآبادي : قال ابن حزم : رواته يعني من 
جعفر بن سعد إلى سمرة مجهولون » وتبعه ابن القطان » فقال : ما من هؤلاء من یعرف 
حاله » وقد جهد المْحدّئون فهم جهدهم » وهو إسناد يروي به جملة أحاديث » قد 
ذكر البزار منها نحو مائة » قال عبد الق الأزدي : خبيب ضعيف » وليس جعفر 
من يُعتمد عليه » وقال الذهبي في الميزان : هذا إسناد مُظلم لا ينبض بحكم » وقال 
الشيخ عبد الغني الزييدي : وجعفر بن سعيد وخبيب ووالده سليمان » ذكرهم ابن 
حبان في ثقانه . 

(4) عزاه إليه الحافظ في التلخيص (۱۷۹/۲ رقم ۰۸5۱ وقال : في إسناده جهالة . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

ری انظر النقطة الثالئة فيما تقدم قريبًا . 


۲ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


و وآما خالد ققد حبس لْعَةُ و في سيل اله = فلا تقوم به الحجة »لا 


إذا كانت الطالبة له بزكاة ذلك الذي حبسه مع کونه للتجارة » فعرفهم النبي 
زل أنها قد صارت مُحبسةً » وأنه لا زكاة فيبا بعد التحبيس » وليس الأمر 
كذلك » بل الظاهر أنهم لا روا النبي عل بأن خالا امتح من الزكاة ؛ رد 

علبهم بذلك » والمراد أن من بلغ في لتقرب إلى الله إلى هذا اد - وهو تحبيس 
آذرعه ود - يعد كل الد أن يمتنع من تأدية ما أوجبه الله عليه من الزكاة » 
مع کونه قد تقرّب با لا يجب عليه ۱۱6/۱۱6 فلا یکون في ذلك دلیل على 

وجوب زكة التجارة . وأما استدلاله بقول عمر"؛ فهو ممن لا یقول بحجيّة 
قول الصحابي » ولکنه إذا وافق قول الصحايي ما یعتقده ضُمٌ إليه دعوی الاجماع 
السكوتي مجازفت وقد عرّفناك ببذا فیما سلف . إذا تقرّر هذا ؛ علمت أنه لا 
دلي يدل على وجوب زکاة التجارة » والبراءة الأصلية مُستصحبةٌ حتی یقوم دلیل 
ينقل عنها . وأما ما حكاه ابن المنذر من الإجماع”” على زكاة التجارة ؛ فلا 
أدري كيف تجاسر على هذا » ولو سلّمناه لما قامت به حجة إلا على من يقول 
بحجية الإجماع » وقد عرّفناك في أول هذا الكتاب ما هو الصواب . ومثل حكاية 
ابن المنذر للإجماع ؛ ما حكاه الصنف عن القاضي زيد في آخر البحث . 


(۱) وهو جزء من حديث أي هريرة ؛ أخرجه البخاري (رقم ۱۳۹۹- البفا) ومسلم 
(۱۷۰/۷ رقم ۹۸۳) . 

(۲) يشير إلى الأثر الذي أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 784 رقم ۱۱۷۹) : عن ألي 
عمرو بن حماس عن أبيه قال : « مر بي عمر ء فقال : يا ماس أذ زكاة مالك » 
فقلتُ : ما لي مال إلا جعاب وأدم » فقال : قوّمها قيمةء ثم اد زكاتها » . 
وهذا سند ضعيف ؛ أبو عمرو بن حماس مجهول » ا قال الذهبي ف الميزان ۰0۷/4 
رقم )٠١575‏ ومن طريقه الشافعي في بدائع المنن 77/١(‏ رقم 1۲۳) والبيمقي 
۱۷/۵ وغيرهما » والأثر ضعیف . انظر الإرواء (رقم : ۸۲۸) . 

(۳) (ص ١ه‏ رقم )١١4‏ بلفظ «وأجمعوا على أن في العروض التي تُدار للتجارة ؛ الزكاة » 

| إذا حال عليها الحول » . 


وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
قوله : فصل : وأما زكاة الستغلات ... إن . 
أقول : هذه المسألة من غرائب العلماء التي ينبغي أن تكونٍ مغفورة » 
باعتبار ما لهم من المناقب » فإن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب فيا 
ا زكاة بالاتفاق ؛ كالدور » والعقار » والدواب » ونحوها بمجرد تأجيرها بأجرة من 
دون تجارة في أعيانہا - مما | تمع بوي اهار ا 
ثم الذين يلومهم ؛ ثم الذين يلوم *» فضلا عن أن يُسمع فيه بدليل من کتاب أو 
سنة » وقد كانوا يستأجرون ويؤْجّرون » ویقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم 
ودوابهم » ول يخطر ببال أحدهم أنه يخرج في رأس الحول ربع عُشْر قيمة داره 
أو عقاره أو دوابه » وانقرضوا وهم في راحة من هذا التكليف الشاق » حتى 
كان آحر القرن الثالث من أهل الائة الثالغة » وقال بذلك من قال بدون دليل » 
سرت مد ی » فكيف يقوم 
ال » والعومٌ أعوجٌ ؟! مع أن هذا القياس في نفسه مُختل بوجوه ؛ منها : وجود 
الفارق بين الأصل » فان الانتفاع با منفعة ليس كالانتفاع بالعين . وأما 
العمومات التي أوردها الصنف في آخر البحث جريًا على قاعدته » فهي عن الدلالة 


)۲۵۳۳ رقم‎ ١9371/54( آخرجه البخاري (۲۵۹/۰ رقم 017"؟) ومسلم‎ © )١( 
والترمذي (ه/ه9> رقم 8 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 

عن النبي مه قال : خير الناس قرني ۰ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم جيء 

أقوام 2 تسبق شهادة أحدهم يميه » وينه شهادئه » . قال الترمذي : حديث حسن 


۰ اج مسلم (۱۹۲۱۳/4 رقم ۲۰۳۶) من حديث آي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يكل : « خير أمتي القرن الذي بُعنت فیهم » ثم الذین يلونهم ۷ » 
والله أعلم » أَذَكَر الثالث أم لاء > قال : « ثم يخلف قوم يحبون السمانة » يشهدون 
قبل أن يُستشهدوا » . 

۵ وأخرج مسلم (1575/4 رقم 1017) عن عائشة ئشة قالت لاي 
أي الناس خير ؟ قال : « القرن الذي أنا فيه » ثم الثاني » ثم الثالث » 

وفي الباب أيضًا من حديث عمران بن حصين رضي الله عته . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
على المطلوب بمراحل » ولا سيما بعد الموافقة من المُستدل بها على أن العين 
المُستكلّة ليست مما تجب الزكاة فيها ؛ فإنه يحتاج إلى إبراز الدليل على أنها 
تجب لأجل استغلالها » والأمر أوضح من أن تُستغرق الأوقات في (بطاله ودفعه . 
وأما ما زعمه من أن الموجب أولى من المُسققط ؛ فذلك على عدم تسليمه إنما 
هو بعد الاتفاق » على أن الموجب والمُسقط اجتمعا في مر قد قضى الشرع 
بالوجوب في أضله » والأمر هاهنا بالعكس » فإن الشرع لم يوجب في أعيان 
الدور والعقار- التي هي أضْل الاستغلال- شیقاء ثم أين هذا الموجبء وما هو ؟ 

قوله : أما ما يؤخذ من أموالههم . فهو نصف غشر ما تأتي به تجارتهم ... 
إخ. 

أقول : استدل الصنف رخمه الله على ذلك أولا بقول عمر(" » وليس 
فيه حجة على ثبوت مثل هذا التكليف الشاق على أهل الملة » وم يثبت هذا عن 
رسول الله َي ؛ بل الذي شرعه هو أخذ الجزية من أهل الذمة بدلا عن دمائهم » 
وصَالحَ بعض أهل الذمة على شيء معلوم ُسلمونه في كل سنة » وهو الجزية أيضًا » 
فقد تكون الجزية مضروبة على كل فرد من أفراد أهل الذمة كذا » وقد تكون 
مضروبة على الجميع بمقدار مُعيّن . وأما استناس المصنف بقول عمر رضي الله 
عنه بكونه بمشاورة الصحابة ؛ فليس ذلك مستلزمًا لكونه إجماعًا » وليس الحجة 
عنده إلا إجماعهم. وأما ما رواه عن المؤيد بالله بأن ذلك لا يكون قول عمر 
وحده » بل يكون ذلك إجماع الصحابة ؛ فلا ملازمة بين کون القول لم يكن 
قوله وحده وبين كونه إجماعًا ؛ لأنه قد يكون قوله وقول بعض الصحابة » 
وليست الحجة قائمة به . وأما حديث « ليس على المسلمين عشور » إنما العشور 
6 على الهود والتصاری » - فهذا الحديث هو أَُشفٌ ما يستدل به على 


)١(‏ موطاً مالك (۲۸۱/۱ رقم 4۲ ۰4۷ 4۸) وعبد الرزاق في الصنف ٠٠١/5(‏ رقم 
(1Y‏ وانظر موسوعة فقه عمر للقلعجي ص 1۵ 155 . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۳ 


المطلوب» وقد أخرجه آبو داود"" من طرق» في بعضها مقال, وأخرجه أحمد 

والبخاري في التاریخ"» وساق الاضطراب في إسناده» وقال: «لا یتابع عليه»» 
والراوي له عن البي عل رجل بكري وهو مجهول » ولکن جهالة الصحابي غير 
قادحة » کا قررنا في الرسالة التي سمّیناها « القول المقبول في ردٌّ رواية انجهول 
من غير صحابة الرسول »۳ » وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند أبي داور“ 
«الخراج» مكان «العشور»» ولكن إنما يتم الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب ؛ 
لو كان الراد به هو نصف عشر ما يتجرون به » کا زعمه المصئف وغيره » ولیس 
كذلك؛ بل فيه خلاف» فقال في القاموس": عشرهم بعشرهم عشرًا وعشورًا؛ 
أحذ عُشْرٌ آمواهم . انتهى . وقال في النهاية””: العشور : جمع عشر ؛ يعني ما 
كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات. والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي": 
ما صولحوا عليه وقت العهد ‏ فإن ۸ يُصالّحوا على شيء » فلا يلزمهم إلا الجزية . 
وقال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة ؛ أخذنا 
منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة . ومنه : احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور ؛ يعني 
ما كانت الملوك تأخذه منبم . ومنه أن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يُحشرواء ولا 
يُعشروا » ولا يُجبوا ؛ أي لا يؤخذ عُشرٌ أمواهم . انتهی كلام النهاية . وقال 


(1) في السنن ٤۳٤/۳(‏ رقم ۲۰۵۲ و (*اره؟؛ رقم ۳۰۶۸) و ۳۰/۳ رقم .)۳۰٤۹‏ 

(۲) في السند 174/6) . 

(۳) 50/8 رقم ۲۲۰) ۰ وهو حديث ضعيف . 

)٤(‏ وهو مخطوط ضمن مجموع (0700)) وقد أنتهى من تحريره يوم الأحد ۳ ربيع الأول 
5 هء وهي نسخة منقولة مؤرّخة في يوم الخميس ٤‏ شعبان سنة ۱۲۰۸ ه . 

(ه) في السئن ٩۳۰/۲(‏ رقم 70417)» وهو حدیث ضعيف . 

(5) قاموس المحيط ( ص ده ) . 

. ۲۳۹/۳ ( 

(۹۸) انظر في ذلك بداية احتبد (۳۸۳/۲) بتحقیقنا . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 


الخطاب بيأ مثل ما نقله صاحب النهاية في ول كلامه ؛ فحصل من جميع هذا 
أن العشور : إما الُثر » أو الال المصالح به » أو ما يؤخذ من تجار أهل للم 
إن أخذوا من تُجارنا » أو ما يأخذه اللوك من الجبايات والضرائب » أو الخراج 
کا في بعض روايات الحديث » ومع هذا الاحتال لایتبض للاستدلال . والحاصل 
أن أن الأصل في أموال الناس - مسلمهم وكافرهم - التحريم » 9 ولاتأكرا 
سوک مب الط 1 ولابد من دليل يدل على تحليل الطلوب ؛ لأنه 
sS‏ » إذ ليس جيزية »ولا مال لح ء ولا خراج » ولا 
مايه برلا ركو E e‏ . وأظهر ما يقال في 
معنى العشور أحد أمرين : إما الخراج ؛ لأن بعض ألفاظ الحديث تفر بعضا ی 
أو الضرائب التي تُضرب عليهم ؛ كالجزية » ومال الصلح » فيكون الراد إن 
السلمین ليس علمهم الخراج ؛ أي لا يوضع في أمواهم ابتداٌ » أو ليس عليهم 
ضریة لي رقیم رأبواقم کامود . وحن یق ما بصلح للمتسك به عل 
جواز ا سف نت ابر عار امل 7 ۰ وما بر ید [ ذلك ۲" ' ما ذکرناه 
في معنى العشور ؛ ما أحرجه آجرر( ' وأبو داوو” يه ابن 
عباس قال : قال رسول الله عه : « لا تصلح قبلتان في أرض » وليس على 
مسلم جزية)» فيُمكن أن يكون مُفسيُرًا الحديث «ليس على المسلمين عشوره(. 


. )574/9( في معالم السنن بهامش اي داود‎ )١( 

5) البقرة آية رم 

(م) زيادة من النسخة الثالثة . 

(۳) في المسند (۲۲۳/۱ و (۲۸۵/۱). 

. )۲۰۵۳ في السنن (۳۸/۳: رقم‎ )٤( 

(5) في السنن (۲۷/۳ رقم ۰)1۳۳ وهو حديث ضغیف . 

(د) أخرجه آبو داود في السنن ( ٩۳4/۲‏ رقم 7045 ) و ( ۳۰/۲ رقم ۳۰٤۸‏ ) 
و (۳۰/۳: رقم ۳۰6۹) وأحمد في المسند (4۷4/۳) والبخاري في التاريخ ( ٩۰/۳‏ 


رقم ۲۲۰) » وهو حديث ضعیف . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


قوله : وأما ما يؤخذ من رژوسهم ورقابهم ... ۱ . 
أقول : لم ينبت عن النبي عي تقدير ما یذ من أهل الذمة » إلا ما 
في حديث معاذ « أن النبي عه أمره أن يأخذ من كل حالم دیناژا » . أخرجه 
هد" وأهل السئن'" والدارقطني”” والبيبقي”" وابن حبان"؟ الحا . و 
الحديث وإن كان فيه مقال ؛ فهو لا يخرج به عن صلاحيته للاستدلال » فالوقوف 
على المقدار مُتعيّن » لا تجوز مجاوزته » وأما النقص منه إذا رآه الإمام أو المسلمون » 
فلا بأس به ؛ لأن الجزية حقٌ هم يجوز هم الاقتصار على بعض ما وجب . 
والظاهر أنه لا فرق بين الغني والفقير والمتوسط » في أنهم يستوون في جواز ألحذ 
هذا المقدار منهم ؛ لآن الجزية لما كانت عِوضًا عن الدم ؛ كان ذو المال کمن 
لا مال له . وأما من ذهب إلى أنه يجب على الفقير نصف ما على المتوسط 
وعلى التوسط نصف ما على الغني » وجعلوا الخني مَنْ يملك ألف 
دينار أو ما يساويها » ويركب الخيل » ويتختّم الذهب , والتوسط دونهء سكا 
ما في مجموع زيد بن علي“ عن علي عليه السلام ١‏ أنه كان بيعل على المياسير 
من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهمًا » وعلى الأوساط أربعة وعشرين » وعلى 
الفقراء اثني عشر »» فهذا مع كونه غير مرفوع إلى النبي عله - لا تقوم به 


(۱) في السند (۲۶۰/۰) . ۱ 

(۲) آبو داود في السنن (1۲۸/۳ رقم ۲۰۳۸) والترمذي (۲۰/۳ رقم 1۲۳) مطولا 
وللسان (۲5/۰) وابن ماجه (۰۷5/۱ رقم ۱۸۰۳ 

(۲) في السنن ٩۳/۷‏ رقم ۱) . 

. )۱۹۳/۹( في السنن الکبری (98/5) و‎ )٤( 

(ه) في الوارد ررقم : ۷۹6 . 

(5) في المستدرك (۲۹۸/۱) . والحديث صحیح لغيره . انظر الکلام عليه في الإرواء 
(۲۰۸/۲ رقم ۷۹۰ . ۱ 

(۷) آورده القلعجي في موسوعة فقه علي ص ۱5۷ . 


3 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


الحجة ؛ لأن في إسناده أبا خالد الواسطي ولا يُحتج بعدیثه إذا كان 
مرفوعًا» فكيف إذا كان موقوفا . وكذلك لا تقوم الحجة با أخرجه في الوطا) 
عن عمر « أنه كان يأخذ على أهل الذهب من أهل الذمة الجزية أربعة دنانير » 
وعلى أهل.الوَرِق أربعين درهمًا » ؛ لأنه فغل صحابي » لا يصلح للاختجاج به » 
فالاقتصار على ما في حديث معاذ مُتحيَّم » ويؤيده ما أخرجه البهقي" عن أي 
الحويرث مرسلا « أن النبي عه صاخ أهل أيلة وكانوا ثلائمائة رجل على ثلانمائة 
دينار » . وأما ما رُوي عن الشافعي"" قال : معت بعض أهل العلم من أهل 
نجران يذكر أن قيمة ما أخحذ من كل واحد أكثر من دينار » فهذا مع كونه ليس 
بمرفوع » ولا موقوف » ولا معلوم قائله - لا ينافي ما ذكرنا ؛ لآن الماخوذ من 
أهل نجران [نما كان صلا بمقدار من الال على جميعهم » ول التزاع ما يُضرب 
على كل فرد ابتداء . 

قوله : فصل : فيما يُوْخْذَ من الحربي المُستأمن ... اخ . 

أقول : الاستدلال على هذا بقول عمر" مع ضم تلك الدعامة إليه . 
وهي كونه لم یخالفه أحدٌ من الصحابة » فكان إجماعًا » وقد عرفت غير مرة 
أنه ما لا تقوم به الحجة على رأي الصنف ومن يقول بقوله ؛ ودعوى الإجماع 
جرد تخمين وحدس » بل مُجازفة محضة » ولكن هاهنا آمر آخر » وهو أنا نقول : 
أموال أهل الحرب على أصل الإباحة » يجوز لكل أحد أنحذ ما شاء منها كيف 
شاء قبل التأمين لهمء فيجوز للسلطان أن يأذن لهم بدخول بلاد المسلمين والتجارة 


» قال الذهبي في الیزان (15ه رقم ۱۰۱6۲) : أبو خالد الواسطي يقال : اسمه عمرو‎ )1١: 
. حدّث عن زيد بن علي » ضئفه أبو حاتم‎ 
. )٤۳ رقم‎ ۲۷۹/۱( )۲( 
. في السنن الکبری (۱۹/۹) مرسلا‎ )۲( 
.0۸۹/۵( ره في الام‎ 
. (ه) نقدم تخريجه قریا‎ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول < 


فيها » على ما شاء من قليل أو كثير يأخذه من أموالهم » إنما الشأن في أمحذ 
ل ذلك من المسلمين الذين يسافرون للتجارة من أرض إلى أرض » فیأعذ 

منهم اهل الأرض التي يصلون إليها شطرًا من أموالهم » من غير نظر إلى کون 
ذلك زكاة تجارة ولا غیرها ؛ بل لا یعتبرون في استحلال ألحذه إلا مجرد 
حروجهم من سفائن البحرء أو وصولهم من البر إلى حدود الأرض التي يخرجون 
إليها ؛ فهذا عند التحقیق ليس هو إلا المکس(؟ من غير شك ولا شببة . 

قوله يال على .الك نا هر عن الاب را عرو : خد 
اموي صَتة 4 ۱ » وقوله تعالى  :‏ ۳ بجوأ سکره واگ گر ^ 
فإما مُطلقة غير مؤقّة ولا مقيدة . Ei.‏ 

أقول : الأؤلى الافتصار في الاستدلال على تسويغه بل لعمّه العباس أن 
يُعجّل الصدقة. وأما الإتيان فيُمكن أن يقال: المراد بالزكاة هي المعهودة» وهي التي 
قد وجبت لا التي لم تجب؛ كالصلاة المذكورة في الآية فإنها لتي هي واجبة عن 
الإنسان بعد دخول وقتباء وكذلك قوله تعالى :ل میم 4 فإها على 
فرض دلالتها على الصدقات الواجبة + المراد بها الأموال المعهودة ؛ لأن الإضافة 
ثفید ما تُفيده اللام » والمراد بالمعهودة : هي التي قد وجبت فيها الزكاة » لا التي 
لم تجب فیها الزكاة ۱۱۷/۱۱۷ ولا شلك أن التعجيل إنما يكون تعجیلا إذا كان 


() المَکُس : الضريبة يأخذها الکاس ممن یدخل البلد من التجار » والجمع کوس | 
[ العجم الوسیط (۸۸۱/۲) ] . 

الکس : هو الجباية . وغلب استعماله فیما يأخذه آعوان الظلمة عند البيع والشراء . 
قال الشاعر : 
وني کل أسواق العراق إتاوة ‏ وني کل ما باع ارو مَكْسسُ درهم 

(۲) التوبة الاية (۱۰۳). ۱ 

(۴) البقرة الآية (47)» (۸۳ (۱۰ والتساء الآية (۷۷). والحج الآية (۷۸). والنور 
الاية (5ه). والمجادلة الاية (۱۳). والزمل الاية (۲۰). 
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قبل الوجوب » ولو كانت الآيتان شاملتين للتعجيل - كما قال المصنف - لكان 
مَنْ عليه الزكاة مأمورًا بتعجيلها » والمضنف لا يقول بذلك ولا غيره » فان 
من له المال » لا يتصف بكون الزكاة واجبةٌ عليه ؛ إلا بعد تمام الحول“ 


(۱) 


لحديث ابن عمر « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) . 

أخرجه الدارقطني (40/7 رقم )١‏ » من طريق إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر » ثم قال : رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفًا . 
قلت : وإسماعيل بن عياش في غير أهل الشام ضعيف . 

© وأخرجه الدارقطني ٩۰/۷(‏ رقم ۲) والترمذي (۲۵/۲ رقم ۳۱) والبهقي 
١4/5‏ ۰ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر » أن رسول 
الله عه قال : « من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتی يحول عليه الحول » . 
قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ؛ ضعٌّفه أحمد وابن المديني 
وغيرهما » وهو كثير الغلط . انظر المجروحين (1//5ه) والجرح والتعديل (۲۳۳/۰) 
والميزان (0075/5) . 

9 أخرجه الترمذي (۲/۳ رقم ۲) من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر 
موقوقاء وقال الترمذي : هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زید بن أسلم . وقال 
الألباني في صحيح الترمذي (۱۹۷/۱): صحيح الإسناد موقوف » وهو في حکم 
المرفوع . 

قلت : وني الباب من حديث : علي » وعائشة » وأنس » وأم سعد الأنصارية » وسراء 
بنت تیان . 

© آما حدیث علي : فأخرجه آبو داود (۲۳۰/۲ رقم )٠١۷۳‏ والبمقي (40/4)» 
وهو حدیث حسن . 7 

۵ وحديث عائشة : أخرجه ابن ماجه (١/1/1ه‏ رقم ۱۷۹۲) وأبو عبيد في الأموال 
( ص ۳۷۳ رقم ۱۱۳۱) والدارقطني ٩۱/۲(‏ رقم *) والبيبقي (45/4) وفيه حارثة 
ابن أبي الرجال ؛ ضعيف . انظر تلخيص البیر (؟/57١)‏ . وأبو الرجال امه : محمد 
ابن عبد الرحمن الدني . 

© وحدیث أنس : أخرجه الدارقطني ٩۱/۲(‏ رقم 0) وابن عدي في الكامل 
فا GN‏ سیاه عن ثابت عنه » وقد أعلّه ابن عدي بحسان = 
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وكمال النصاب » وذلك هو الوقت الذي يصدّق عليه بأنه مأمور بها فيه . نعم » 
رتخص رسول ال للعباس في التعجيل » فدلٌ على أنه يجزي عن المُعجّل ؛ 
أي يسقط الوجوب عند الاتصاف به . ومن خلط المصنف رحمه الله قوله 
هاهنا : فإنها مُطلقَةٌ غيرٌ موق ولا مُقيّدة » ثم قال : فعمومها يقتضي ... إلخ . 
وكأنه غفل عن الفرق بين المُطلّق والعام'" » فإن الأول بدلي » والثاني شمولي» 
فكيف تكون الآية مُطلقةٌ عامّةٌ » وقد كان له مندوحة لو اقتضر على الاستدلال 
بإذنه عه للعباس بالتعجیل( ولكنه يحب الاستكثار من الأدلة » ولا باي 
بعدم انطباقها على محل النزاع ؟ ومن ذلك استدلاله هاهنا بحديث «آمرث أن 


(=) هذاء وقال : « لا أعلم يرويه عن ثابت غيره 4 . 

6 وحديث أم سعد الأنصارية : أحرجه الطبراني في الكبير (۷۹/۳- مجمع الزوائد) . 
وقال افيثمي : فيه عنبسة بن عبد الرحمن » وهو ضعيف . 

© وحديث سراء بنت نبان : أخرجه الطبراني في الكبير (۷۸/۳- مجمع الزوائد) . 
وقال افيئمي : فيه أحمد بن الحارث الغساني » وهو ضعيف . 

والخلاصة أن الحديث صحيح ببذه الشواهد » وصخحه الألباني في الإرواء رقم 
(۷۸۷) . 

)١(‏ الفرق بين العام والمطلق هو أن العام يدل على شمول كل فرد من أفراده » وأما المطلق 
فيدل على فرد شائع » أو أفراد شائعة , لا على جميع الأفراد . 

(۲) أخرجه أحمد في السند )٠١4/١(‏ وأبو داود في السنن (۲۷۵/۲ رقم 65۲4 
والترمذي في السنن (77/7 رقم 1۷۸) وابن ماجه في السنن ٥۷۲/۱(‏ رقم ۱۷۹۵) 
والحاكم في المستدرك (۳۳۲/۳» وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي. والدارقطني في السنن (۱۲۳/۷ رقم ۲) والبييقي في الستن الكبرى 
(۱۱۱/۶) » من حدیث علي رضي الله عنه » وهو حدیث حسن ؛ حسّه الألباني 
في صحیح سنن ابن ماجه (۲۹۹/۱ رقم ۱4۵۲) . 
وروي عن علي بلفظ آخر من طریق أخرى آخرجها البمقي في السنن الکبری (۱۱/4) 
« إنا كنا احتجنا فأسلفتا العباس صدقة عامين » . 
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احذها من أغنيائكم ۲۳۰ » فإنه غير مُفيد للمطلوب ؛ لأن النبي َه لم يُؤمر 
بالأخذ [ من الأغنياء ]7 إلا بعد الوجوب عليهم » والتعجيل لا يكون تعجیلا 
إلا قبل الوجوب . 
قوله : أما الفقراء ؛ فالفقير هو الذي لا يملك إلا المنزل ... اخ . 
أقول : تفسير الفقير بمن لا يملك هذه الأمور ؛ ليس هو تفسيرًا لكوي" 
بلا ريب » ولا يمكن تصحيح النقل أنه معنى الفقير في الشرع ‏ أو في عرف 
أفل نله أو آهل الشرع الوجوادين ي وه ميك + الاين بالقرات » ومَنْ 


زعم أنه حقيقة شرعية' و عرفية 29 دن ام قا الوق نص ا ته 


» ورد بهذا اللفظ في تة تفسير القرطبي (۳۳۷/۲) و (215///8 ۱۷۲) وله ألفاظ أخرى‎ )١( 
: (منها)‎ 
رقم ۱۹/۲۹) عن‎ 50/1١( ومسلم‎ )١597 ما أخرجه البخاري (۳۰۷/۳ رقم‎ © 
معاذ : أن النبي عي لا بعئه إلى المن قال له : « خذها من أغنيائهم وضنها في‎ 
» فقرائهم‎ 
وحديث أي جحيفة قال : « قدم علينا مدق رسول الله ع » فأخذ الصدقة‎ © 
من أغنيائنا » فجعلها في فقرائنا » فكنتٌ غلاما يتيمًا » فأعطاني منها قلوصا » . أخرجه‎ 
. الترمذي في السئن (۰/۳؛ رقم 144) » وقال : حديث أي جحيفة حديث حسن‎ 

(۲) غير موجودة في النسخة الثالثة . 

(۳) الفقر : العوز والحاجة » والجمع مفاقر » وافتقر : صار فقيرًا » وافتقر إلى الأمر : 
احتاج . العجم الوسيط (1۹۷/۲) . 

)٤(‏ الحقيقة الشرعية : هي اللفظ الستعمل في معناه الشرعي ؛ أي في المعنى الذي أراده 
لع ؛ لالصلاة والح را للعبادات الخصوصة المعروفة » وكالزواج والطلاق 
والخُلْع للمعاني الشرعية الموضوعة ها . عبد الكريم زيدان . الوجيز في أصول الفقه 
( ص ۳۳۱ ) . 

(5) الحقيقة العُرفية : هي اللفظ الستعمل في معناه العرفي ؛ أي في العنی الذي جری العف 
في استعمال اللفظ فيه » سواء كان هذا العرف عرفا عامًا أو خاصًا بارباب حرفة 
عة أو علم حاص » کلفظ السيارة » فقد جری ارف العام على إطلاقها على = 
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أو لب ؛ فعليه الدليل. وإذا تقرّر هذا لم يبق إلا أنه مجرد اجتهاد وحض رأي» 


لا حل حمل كلام الله عليه » وتفسيره به » بلا خلاف . وهكذا تفسير الفقير 
من لا يملك ما يكفيه » ومن يعول إلى الدخل » ونحو ذلك ؛ فوجب الجزم بان 
الفقير من ليس بغني » والغني قد ثبت في الشريعة المطهرة تعريفه » کا أخرجه 
أهل السنن» من حديث ابن مسعود مرفوعًا » أنه قيل : يارسول الله » وما 
الغتی ؟ قال : خمسون درهمًا أو قیمتبا من الذهب » فمن لم يملك هذا المقدار » 
فهو فقير؛ لأنه إذا ارتفع عنه ١‏ سم الفتی» ثبت له الفقرء إذ النقيضان لا يرتفعان» 
۴ لا يجتمعان » ولابد من كونه یلك معها ما لاب منه ؛ من ملبوس » وفراش » 
ومسكن . حاصله : ما تدعو: الضرورة إليه ؛ لأن من المعلوم, أنه عله م 
يرد بذلك المقدار ة قيمة ما يلبسه ويسكنه » ويلحق بذلك ما لاب يتم له القيام بالأمور 
الدينية أو نوی بدونه ؛ كآلة الجهاد للمجاهد » وكيب العلم للعالم » وآلة 
الصناعة للصانع » فمن ملك - مما هو خارج عن هذه الأمور - ما يساوي 


(ج) واسطة النقل المعروفة» وكالدابة على ذات الأرجل الأربعة » وكالألفاظ الاصطلاحية 
المُستعملة في عرف أصحاب الحرف أو علم من العلوم ؛ كالرفع والنصب في عُرف 
النحويين » والحدٌ والاهية عند علماء النطق » والوضوء والطهارة عند علماء الفقه » 
والإنذار والفسخ عند علماء القانون . ( المصدر نفسه) . 

)00( الحقيقة اللغوية : هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الوضوع له ؛ كالشمس والقمر 
والنجوم » فهذه الالفاظ موضوعة لغة هذه الاجرام المضيكة المعروفة . 

(۲) " آخرجه أبو داود في الستن (۷۷/۲ رقم 1517) والترمذي 4۰/۳ رقم . 
والنساني )٩۷/۰(‏ وابن ماجه ۰۸۹/۱ رقم ۱۸4۰) قلث : وأخرجه 
(۱۸۰/۲ وأحمد ۰۳۸۸/۱ ١غ4)‏ والدارمي (۳۸۲/۱) والطحاوي في شرح معاني 
الاثار (۲۰/۲) والدارقطني (۱۲۱/۲ رقم ۲) والحاكم في المستدرك (4۰۷/۱) وأبو 
نعم في الحلية (۲۳۷/4) والخطيب في تارج بغداد (۲۰۵/۳) عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله َيه : « من سأل وله ما يُغنيه جاء يوم القيامة موش أو 
خدوش أو كدوم في وجهه ۲ » فقيل : يارسول الله » ما الغنى ؟ قال : و خمسون 
درهمًا أو قیمتها من الذهب » . 
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خمسین درهمًا ؛ كان کمن ملك الخمسین أو قیمتها » من الذهب ‏ فیکون 
ًا » ومن لم يملك ذلك المقدار ؛ فهو فقیر تحل له الزكاة » والمصیر إلى 
ما قرّرناه » متحتم . 

قوله : وأما الساکین ؛ فالسکین هو آدنی حالا من الفقير ... اش . 

آقول : إن كان الراد إثبات معنی السکین لغ » فاللغة لا تثبت » 
فالاستدلال کا 7 تقرّر في علم الوضع والأصول» وان كان المراد إثبات معنى السکین 
شرعًا » فليس هاهنا ما يدل على ذلك ؛ لأن الآية ية ليس فيها إلا وصفه بكونه 
ذا مترية » والفقير هو كذلك . ومنه ما ثبت عن العرب في الدعاء بالفقر بقوم : 
« تربت يداك » . وأما الاستدلال بالحديث فهو قد أثبت المسكنة الكاملة عي 
e‏ 

هو الحقيق ۱۱۸/۱۱۸ بإطلاق اسم المسكين عليه وله لا گن أن 
E‏ » كا يفعله من يسأل » فتردٌه القمة والنّقمتان » وان كانا 
جميعًا یصدّق علیهما اسم المسكنة » لكنه نفاه عن من تردّه اللقمة واللقمتان ؛ 
لكون مسکنته ليست كمسكنة الأول في الكمال ء فالنفي لکمال المسكنة لا 
لأصل المسكنة» وتوجيه النفي هاهنا إلى الكمال م2 متحم؛ فالحق أن الفقير والمسكين 
مُتحدان » يصح إطلاق کل واحد من الاسمين على من ۸ يجد فوق ما تدعوا 
الضرورة إليه ؛ خمسين درهمًا » وليس في قوله تعالى : إفكاتتلمسكين ۹ 


)١(‏ المسكين : من ليس عنده ما يكفي عياله » أو الفقير والخاضع الضعيف الذليل » وهي 
مسكينة » والجمع مساكين . 5 

() لحديث « ليس المسكين الذي يطوف على الناس » ترذه اللقمة واللقمتان » والفرة 
والقرتان » ولكن المسكين الذي لا يجد غنی يُغنيه » ولا يفطن به فيتصدّق عليه » 
ولا يقوم فيسأل الناس » . : 
أخرجه البخاري في صحيحه (۵۳۸/۲ رقم -١4.09‏ البغا) ومسلم (۷۱۹/۲ رقم 
١‏ بلفظ الطواف » من حديث أي هريرة . 

زم . الكهف آية (۷۹) . 
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ما ينافي هذا » لأن ملكهم لها لا يُخرجهم عن صذق اسم الفقر والمسكنة 
عليهم ؛ لما عرفت من أن آلات ما تقوم به المعيشة مستثناة » والسفينة للملاح 
كدابة السفر لمن كان يعيش بالمُكاراة والضرب في الأرض . وأما قول 
المصنف : مع أن الخلاف هاهنا خلاف في عبارة - بعا. تقريره أن المسكين 
دون الفقير - فلا يتم » بل يظهر الخلاف فيما يُوحَى به لأحدهما ء فإنه إذا 
أوصى موص للمساكين لم يجز صرفّه إلى الفقراء عند المصنف ومن قال بقوله » . 
ويجوز صرفه عند الشافعي ومن قال بقوله أن الفقير دو: المسكين » والعکس 
إذا أوصى موص لفقير فإنه يجوز صرفه إلى المسكين عند المصنف » لا عند 
الشافعي » فهذه ثمرة للخلاف ظاهرة » ولكن الحق ما أسلفنا . 

قوله : وهذا بعيد ؛ لأن الآية تتاولت كل صدقة ... إن . 

أقول : هذا التعليل لا يثبت به ما زعمه من الاستبعاد ؛ لأنه لا يشترط 
في صدقة كل إنسان أن يقوم بذلك على انفرادها » بل المراد أن الامام يصرف 
قسعلًا في رقاب من مجموع الصدقات » أو من صدقة كل اسان على حدة » 
ویضم صدقة هذا إلى صدقة هذا » فيشتري بجميع ما حصل » وليس في الآية 
الكريمة ما يدل على أن صدقة كل إنسان تصرف في كل صنف من الأصناف 
اثهانية » بحيث يحصل لكل صنف مقدار معين » وهذا واضح ۰ وإلا لزم في الاعانة 
للمكاتبين على مال الكتابة بة مثل ما لزم في شراء الرقاب + فیقال : إن صدقة كل 
إنسان لا تتسع لأن يُعان بها مُكاتب على جميع الكتابة » فإن قيل : يُمكن أن 
يستعين المكاتب ببعض من صدقة هذا » وبعض من صدقة هذاء فیحصل له 
من المجموع جميعٌ ما كوتب عليه » فيقال : ويُمكن أن تُجمع من صدقة هذاء 
ومن صدقة هذا » حتى يحصل من المجموع ما يشتري به رقبة ؛ فظهر بهذا فساد 
ما علل به الاستبعاد . وأفسد من ذلك ما ذكره: من أن الولاء لمن أعتق » وأنه 
كان يلزم أن يصير الولاء في الرقبة الشتراة من زكاة الرجل | إذا أعتقها ؛ أن يكون 
الولاء له » وليس الأمر ) زعمه فإن العتق الذي يتبعه الولاء هو عتق من كان 
مالا » والمشتري للعيد بزكاته ليس مالك ؛ فلا تكون الولاية إذا أعتق » وما 
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ذكره من حديث « الولاء لمن أعتق ۲۳6 حجةٌ عليه لا له » فإن النبي عه قاله 
في بريرة لما قالت له عائشة : إن أهلها اشترطوا أن يكون الولاء هم » فقال : 
« اشترطي لهم الولاء » إا الولاء لمن أعتق » » ووججه عدم تأثير الاشتراط ؛ أنهم 
غير مالكين لبريرة » أو قد باعوها من عائشة » فصارت مملوكة ها ولو أذ 
بعموم قوله عل : « الولاء لمن أعتق » ؛ استلزم ما هو باطل بالإجماع » وهو 
أن یکون الولاء لمن أعتق ملك غيره » ولا فرق بين زكاة الرجل بالنسبة إليه وبين 
مال غيره » فإن الجميع ليس من ملكه . والحاصل أن النظم القرآني مُحتمل 
للأمرين : شراء الرقاب ۱۱۹/۱۱۹ ۰ وتحريرها . ولتغيير الأسلوب في الآية“ 
من اللام إلى لفظ ( في ) نکتة یعرفها مَنْ يعرفها“ 

قوله : فالغارم هو الذي لزمته الديون ... إل . 

أقول : ظاهر إطلاق الآية يشمل مَنْ عليه دی + سواء كان غنيًا أو 
فقيرًا » مُوْمًا أو فاسقًا » في طاعة أو معصية معصية . أما عدم الفرق بين الغني والفقير » 
ليس افيه إشكال 4 لوا تحت الآيةء ولاستا الغارم من حدی و لا عر 


(1) أخرجه البخاري ٩۰۶/۲(‏ رقم ۲6۲4 - البغا) ومسلم ١١41/9(‏ رقم 6۱۵۰6 . 
)١(‏ وهي الآية (. )٠‏ من سورة التوبة ف( E‏ 
وم و الراب والعدرمی دف سب اهاسبل ريم 

مر الله وال علد ححكيدٌ 4 . 

5( « وهي أنه سبحانه عدل عن اللام إلى (في) في الأربعة الأخيرة » فان قلت : لم عدل 
عن الم إلى ( في ) في الاربعة الأخيرة ؟ قلت : للایذان بانیم آرسغ في استحقاق 
التصدّق علهم من سبق ذكره ؛ لأن ( في ) للوعاء ‏ فته على أنهم أحقاءٌ بأن وضع 
فيهم الصدقات » ویجعلوا مظنةً ها ومصبًا » وذلك لا في فلك الرقاب من الکتابة أو 
الرّق أو الأسر » وني فلگ الغارمين من الغرم » من التخلیص والإنقاذ » ولجمع الغازي 
الفقير أو المتقطع في الحج بين الفقر والعبادة » وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر 
والغربة عن الأهل والمال » وتكرير ( في ) في قوله :وف سناسیل 4 
فيه فضل ترجيح هذين على الرقاب والغارمين ... » [ الكشاف (۱5۸/۲- 
9)]. 


الصدقة لغني »۴۳ . وما سلکه صاحب النار"" من التخصیص والتعمم فوهمٌ ء 
منشوه تجرید النظر إلى لفظ ( غني ) ۰ من غير نظر إلى تمام الحديث الشتمل 
على استثناء خمسة » أحدهم الغارم . وأما عدم الفرق بين الوّمن والفاسق » 
فلاطلاق الآية » لا سیما إذا كان ما استدانه الفاسق في غير سرف ولا معصية » 
فلا معنى لاشتراط الإيمان . وآما عدم الفرق بين الدّيْن في طاعة أو معصية ؛ فلتناول 
الاطلاق له » وإذا ورد ما يقتضي التقييد با لزم في طاعة ‏ فله حكمه . نعم» 
إذا كانت الاعانة له تستلزم إغراءه على العاصي » ووقوعه فیما يحرم عليه » فلا 
ريب أنه منوع ؛ لأدلة أخرئى » وأما إذا لزمه ان في السّرف والمعصية » < 
تاب وأقلع » وطلب أن يُعان من الزكاة على القضاء - فالظاهر عدم المنع . 

قوله: وأما ما يُصرف في سبيل الله فان السبيل هو إعانة اجاهد...۱. 

أقول : سبيل الله طریق الله » والمراد هنا الطريق إليه عز وجل » والجهاد 
وان كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل » لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم 
به » بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقًا إلى الله عز وجل . هذا معنی 
الآية لخد" > والواجب الوقوف على العاني اللغوية » حيث لم يصح النقل عنها 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۰/۲ رقم *158) والساني (۹۹/۰ رقم 559/8) وأحمد (5/ 
۳ رقم ۱۳۲ - الفتح الرباني) » وهو حديث صحيح . 

.)۳۱۳/۱( 5 

(۳) السبيل : الطريق وما وَضّح منه » یذ کر يونّث » وسبيل الله : طريق افدی الذي 
دعا إليه » وفي التزیل العزیز ‏ ودیرقا ی فد لَايَتَحِدُوم سبلاو نصا 
سل يدوه سیا 4 فذکره » وفیه 2 مذو سبیل دعا 2 أ إِلَ أسوعَقَ 
بِصِيرَةٍ #. والجمع ال » إذا أت » وإذا كرت فجمعها فجمعها : أسبلة » ط وتو 
فى سبی لآل » أي في الجهاد . وکل ما أمر الله به من الخير » فهو من سبيل الله + 
أي من الطرق إلى الله » واستُعمل السبيل في الجهاد أكثر ؛ لأنه السبيل الذي يُقاتل 
فيه على عفد الدین » وکل سبيل أريد به الله عز وجل وهو بر ؛ فهو داخل في سبيل 
الله . اه . باختصار من لسان العرب (055/5 . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
شرعًا . وأما اشتراط الفقر في المجاهد ؛ قفي غاية البعد » بل الظاهر إعطاؤه 
نصييًا وان كان غنیّا » وقد كان الصحابة يأخذون من أموال الله عز وجل - 
التي من جملتها الزكاة - في كل عام » ويسمُون ذلك عطاءً » وفيهم الأغنياء 
والفقراء » وكان عطاءٌ الواحد منهم یم إلى ألوف مُتعدّدة » ولم يُسمع من أحد 
منهم أنه لا نصيب للأغنياء في العطاء » ومن زعم ذلك فعليه الدليل » فإن قال : 
الدليل حديث « إن الصدقة لا تحل لغني )2 ؛ قلنا : أصناف مصارف الزكاة 
ثمانية : ( أحدها ) : الفقير » فمن لم يكن فيه إلا كونه فقيرًا بدون انّصافه 
بوصف آخر من أوصاف أصناف مصارف الزكاة » فلا ريب أنه إذا صار غنيًا ؛ 
م تمل له » وأما مَنْ أخذها لمسوّغ آخر غير الفقر - وهو كونه مجاهدًا أو غارمًا 
أو نحوهما - فهو لم يأخذها لكونه فقيرًا حتى يكون الغنى مانعًا ؛ بل أخذها 
لكونه مُجاهدًا أو غارمًا أو نحوهما » فتدبّر هذا فهو مُفيد . ومن جملة سبيل الله : 
الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية » فان لهم في مال الله 
نصيبًا » سواء كانوا أغنياء أو فقراء » بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور ؛ 
لأن العلماء ورثة الأنبياء » وحملة الدين » وبهم تُحفظ بيضة الإسلام وشريعة سيد 
الأنام . وقد كان علماء الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم با يحناجون إليه » 
مع زيادات كثيرة » يتفوضون بها في قضاء حوائج من یرد عليهم من الفقراء 
وغيرهم » والأمر في ذلك مشهور » ومنهم من كان يأخذ زيادةً على مائة ألف 
درهم » ومن جملة هذه الأموال التي كانت تُفرّق بين المسلمين على هذه الصفة : 
الزكاة » وقد قال مزه لعمر - لما قال له يعطي من هو أحوج منه -: « ما أناك 
من هذا المال وأنت غير مُستشرف ولا سائل فخذه » وما لا فلا تتبعه نفسك » 
ك في الصحيح”", والأمر ظاهر . ۱ 
قوله : وأما بنو السبيل فهم مارة الطرق ... إڅ . 


(۱) تقدم تخريجه قریّا في باب الرقاب . 
(۲) البخاري رقم ٠٤١ ٤(‏ - البغا) ومسلم (۷۲۳/۷ رقم )٠٠٤١‏ . 
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آقول : إذا كان ابن السبیل فقيرًا ۱۲۰/۱۲۰ لا يملك شيا في وطنه ولا 
في غيره » فلا تزاح في أنه يُعان على سفره بنصيب غير النصيب الذي يأخذه ؛ 
لأجل فقره » وان كان يا في وطنه وفي انحل الذي يريد السفر منه » فلا تزاع 
أنه لا يأخذ شیا ؛ لكونه ابن سبيل » وان كان غنيًا في وطنه » وم يتمكّن من 
ماله في ا محل الذي يريد السفر منه » فإن كان لا يمكنه القرض » فلا ريب أنه 
يُعان على سفره ؛ لأنه كالفقير » لعدم إمكان انتفاعه بماله بوجه من الوجوه » 
وإن كان يمكنه القرض فهذا محل النزاع » فالصنف نظر إلى طلاق الآية » وهو 

۳ 

وجه وجیه » مع عدم وجود ما يدل على التقیید بحال دون حال » ثم عقب هذا 
بالاستدلال بعموم الاية » کا یفعله في مواضع كثيرة من هذا الکتاب » وقد عرفت 
الفرق بين المُطلّق والعام » فهذا تحقیق الکلام في هذا القام ؛ لأن الصنف قال : 
لا خلاف أنهم إذا کانوا أغنياء ؛ أنهم لا يأخذون » ثم عقّب ذلك بالکلام في 
إمكان الاستقراض وعدمه . 

قوله:دل ذلك على أنه يجوز صرف الزكاة كلها في صنف واحد... إخ. 

أقول : هذا المقام خليقٌ بتحقيق الكلام » والحاصل أن الله سبحانه جعل 
الصدقة تمه بالأصناف الغانية » غير سائغة لغيرهم » واختصاصها بهم لا يستلزم 
أن تكون مورّعةٌ بينهم على السوية » ولا أن يُقسّط کل ما حصل عليه - من 
قليل أو كثير - علیهم » بل العنی أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف » 
فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة » ووضعه في جنس الأصناف ؛ فقد 
فعل ما أمره الله به» وسقط عنه ما أوجبه الله عليه » ولو قيل : إنه يجب على 
المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة » تقسيطه على جميع الاصناف الهانية - 
على فرض وجودهم جميعًا - لكان ذلك - مع ما فيه من الحرج والشقة - الا 
لا فعله المسلمون ؛ سلفهم وخلفهم » وقد يكون الحاصل شيئا حقیرا » ولو قط 
على جميع الأصناف ؛ لما انتفع كل صنف با حصل له » ولو كان نوا واحدًا » 
فضلا عن أن یکون .عددًا . إذا تقرّر لك هذا لاح لك عدم صلاحية ما وقع 


5 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
منه ص من الدفع إلى سلمة بن صخر لصدقات بني زريق » كما في روایة( 


أو أنه أعانه بعرق من تمر » کا في آحری" لأن تلك صدقة من الصدقات » 
ول يرد ما يقتضي إيجاب توزیع کل صدقة » صدقة على جمیع الأصناف » و کذلك 
لا یصلح للاحتجاج حدیث أثره عي عاذ" أن يأخذ الصدقة من أغنياء هل 
امن » ویردُها في فقرائهم ؛ لأن تلك أيضًا صدقة جماعة من السلمین » وقد 
صرفت في جنس الأصناف» وكذلك حدیث زياد بن الحارث الصدای" قال: 
تيت رسول الله مه فبايعتُه » فأق رجل » فقال : أعطني من الصدقة » فقال 
له رسول الله عل : « إن الله لم يرضّ بحكم نبي ولا غيره في الصدقات » حتى 
حكم فيا هو فجرَأها ثمانية أجزاءء فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»» لأن 
في إسناده عبد ال رمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وقد تلم فيه غير واحدء 
وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج ؛ فالراد بتجزئة الصدقة تجزئة مصارفها » کا 
هو ظاهر الآية التي قصدها له » ولو كان المراد تجرئة الصدقة نفسها » وأن 
كل جزءٍ لا يجوز صرفه في غير الصنف المقابل له - لما جاز صرف نصيب ما 
هو معدوم من الأصناف إلى غيره » وهو خلاف الإجماع من المسلمين ۱۲۱/ 
۱ وأيضًا لو سلّم ذلك لكان باعتبار مجموغ الصدقات التي تجتمع عند 
الامام » لا باعتبار صدقة کل فرد » فلم يبق ما يدل على وجوب التقسیط » بل 
يجوز إعطاء بعض الستحقین بعض الصدقات » واعطاء بعضهم بعضًا آخر . 
نعم » إذا جمع الامام جمیع صدقات أهل قطرٍ من الأقطار » وحضر عنده جمیع 
الأصناف الانية ؛ كان لكل صنف حقٌ في مطالبته بما فرضه الله له » ولیس عليه 


(۲۰۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۲۳/4 رقم .)۱۹۳٩‏ وأطرافه: )۱٩۳۷(‏ 
و( )و ۳۰۸و ۸و ۱4و0۷ و )911 كلامم 
و (۸۲۱) . 

(۳). حدیث معاذ تقدم قریّا . 

. آخرجه أبو داود في سنته (۲۸۱/۷ رقم ۰۱7۳۰ وهو حدیث ضعیف‎ )٤( 

(ه) قال الحافظ في التقریب (4۸۰/۱ رقم ٩۳۸‏ عنه : « ضعيق في حفظه » . 
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تقسيط ذلك بینهم بالسوية» ولا تعمیمهم بالعطای بل له أن يعطي بعض الأصناف 
أكثر من البعض الآخرء وله أن يعطي بعضهم دون بعض » إذا رأى في ذلك 
صلاحًا عائدًا على الإسلام وأهله . معد : إذا جمعت لديه الصدقات » وحضر 
الجهاد » وحقت المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة ؛ فإن له تأثير 
وهكذا إذا اقتضت المصلحة تأثير غير المجاهدين . 


قوله : دلت هذه الأخبار على تحريم الصدقات على بني هاشم ... إخ. 
آقول : الأحاديث القاضية بتحريم ذلك علیهم قد تواترت”" تواترًا 


١ : للأحاديث التالية‎ )١( 
(منها): إن ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس : اتيا‎ © 
جملا جل شلات فأ عل بن أ اياون‎ ١ رسول الله عه » فقولا‎ 
» على تلك الحال » فقال : إن رسول الله عل لا يستعمل أحدًا منكم على الصدقة‎ 
: فقال عبد المطلب : فانطلقث أنا والفضل + حتى أتينا رسول الله عله » فقال لنا‎ 
. ) إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس » وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد‎ « 
أخرجه مسلم (۷۵۲/۲ رقم ۰۷۲ وأبو داود (/887 رقم ۲۹۸۰) والساي‎ 

۰۱۰7 ۰۱۰۵/۰( 

© (ومنها): حدیث بي هريرة مرفوعًا » وفیه « إنّا لا نأكل الصدقة » » وفي لفظ : 
« إا لا تح لنا الصدقة » أخرجه البخاري (4/9 78 رقم ۸49۱ و (۳۰۰/۳ رقم 
٥‏ ) ومسلم في صحيحه (۷۹۱/۲ رقم ۱۰۹). 

© (ومنها): حدیت أي رافع «أن الصدقة لا تحل لناء وان موالي القوم من أنفسهم». 
أخرجه أحمد في المسند ("/۸-) وأبو داود (۲۹۸/۲ رقم )١18٠‏ والنساني 
(۱۰۷/۰ رقم 5517) والترمذي (47/7 رقم /501) وقال: حديث حسن صحيح » 
وابن حبان عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (۱۱۲/۳) وابن خزيمة في صحيحه (۰۷/4 
رقم ۰۲۳44 وقال الأعظمي إسناده صحيح » وصحُحه الألباني في صحيح أي 
داود . 

© (ومنها) : ما أخرجه أحمد (۷۳/۹ رقم۱۱۲۰ - الفتح الرباني) والطحاوي في شرح = 


معنويا 
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۲ ول یات مَنْ خادع نفسه بتسويغها بشيء ينبغي الالتفات إليه » بل 


جرد هذيان » هو عن الق بمعزل » ک فعله الجلال”” في رسالة له في هذا 


0 


0) 


زفق 


(۳ 


معاني الآثار (1/۲)» من حديث الحسن بن علي « لا تحل لآل محمد الصدقة » . 
© (ومنها): ما أخرجه البخاري ۲۹۳/٤(‏ رقم ۲۰۵۵) ومسلم (۷۰۲/۷ رقم 
۱ عن أنس رضي الله عنه قال : مر النبي عه بتمرة مسقوطة » فقال : ( لولا 
أن تكون صدقة لأكلتها » . 
© (ومنها): ما أخرجه الترمذي (0/۳: رقم 105) والنسائ (۱۰۷/۰ رقم5517) 
من حديث بهز بن حکم عن أبيه عن جده قال : « کان النبي عه : إذا أني بشيء 
بال عنه: أهدية أم صدقة» فان قيل: صدقة؛ لم يأكل» وإن قيل: هدية؛ بسط يده». 
التواتر العنوي : هو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون تواتر لفظه ؛ أي ما تختلف ألفاظ 
الرواة فيه » ولكنها كلها تشتمل على معنى واحد في جميع الروايات » ولا يلزم في 
هذا النوع أن يكون أصحاب كل رواية على حدة قد بلغوا حدٌّ التواتر » ولكن المعنى 
المشترك يُشترط فيه بلوعٌ حدٌ التواتر » باعتبار مجموع الروايات . [ الوجيز . للدكتور 
عبد الكريم زيدان (ص59١-‏ ۱۷۰) وقواعد التحديث للقاسمي (ص 4 ۱- ٤۷‏ )]. 
« هو العلامة الكبير والحّق القدير الحسن بن أحمد بن محمد العروف بالجلال » 
ينتبي نسبه إلى الإمام علي کم الله وجهه » مولده في هجرة رغافة من لواء صعدة 
في شهر رجب ۰۸۱۰۱6 وتوفي سنة ٠١84‏ هء ومن أشهر مشايخه الحسين بن 
القاسم » ومحمد عز الدين المفتي › والقاضي عبد الرحمن الحيمي » ومن أشهر مؤلفاته 
« ضوء الهار على الأزهار » و « شرح الفصول » و « عصام المتورعين » و « شرح 
التبذيب في المنطق » و « بلوغ أولي النبى في شرح مختصر النتبی » و « منح الألطاف 
في تلقين حاشية السعد على الكشاف » » وغيرها من الكتب والرسائل في مختلف 
الفنون » وكان عالمًا مُتبِحُرًا » منطقيًا » أصوليًا » جدليًا » لا يُجارى » وله أنظار 
ثاقبة » ومسائل معروفة متناقلة » با يدل على تبره في العلوم » ومعرفته يقواعد العلماء 
من المحدثين وغیرهم » وکان من أكمل الناس ما ولقا » وحافله تشتمل على الوعظ 
والتفكير » وكان ذا أدب جم وسيادة عظيمة ... » مختصرًا من ترجمته في کتابه 
ضوء اللبار (۱۱-۱۰/۱) . 
آشار إلا صاحب ضوء الهار في کتابه ضوء النبار (۳4۰/۲) . 


وبل القمام على شفاء الأوام - المجند الأول 
الشأن » فانه أطال وما أطاب » وأكثر من التدقیق فما أصاب » وقد أجاب عليه 
بعض أهل العلم بجواب ظاهري » من دون مضايقة له في القناطر المبنية على 
نا ن هار » وقد أشار في شرحه للأزهار - المسمٌی بضوء النهار 9 - 
إلى شيء من ذلك » فحمل أحاديث التحريم على الترقع عن التن > ثم أعضل 
عليه لفظ « لا تحل لنا الصدقة ۳۰ فقال : إن نفي الجل لا يستلزم الحرمة » 
وس ذلك با هو في غاية السقوط ‏ ثم حمل حديث « أوساخ الناس »9 
وأجاب عنه بما لا ينفع » واحتج تج لعدم التحريم بحديث « إن لكم في خمس الخمس 
ما يغنيكم »۳ . قال : فإذا منعوا ذلك حلت لهم الزكاة . وفي اناده :سين 
ابن قبس الرحبي” الب بحنش » قال اهيدي : وفیه کلام كثير » وقد 
ونه أبو محصن » وقال في خلاصة البدر امثير : ضعّفوه . وليس في هذا - مع 
كونه أشف ما ام به هو وغيره ممن ترتحص في هذا الأمر - ما يدل على الحل ؛ 
لیم إذا منعوا ما يحل لهم ؛ لم يحل هم ما حرّم عليهم » فما وزان هذا إلا وزان 
قول القائل : لا يحل الزنا ؛ لأن في التكاح ما ُغني عنه » فهل يقول من له دق 
سك بالعلم : إنه إذا م يقدر على التكاح حل له الزنا ؟! وأما التعليل للتحريم 
بالهمة له ی وقد زالت بموته. فحلّت لقرابته» كا رواه عن اي حنيفة - 
فمجرد تخمين لا مُستند له » وتخييل لا مرشد لب ليه » ولو كان الأمر كذلك + 


(۱) (۳۳۰/۲) من ضوء النهار . 

(۲) تقدم قريًا . 

(۲) نقدم ترا . 

. للطبراني الكبير‎ )٩۱/۳( عزاه ايئمي في مجمع الزوائد‎ )٤( 

(ه) انظر ترجمته في التاريخ الکبیر (۹۹/۳) وانجروحین (۲۹۹/۱) والجرح والتعدیل 
(۲۹۱/۲) والغني (۱۹۷/۱) والیزان (1۱۹/۱) و (45ه رقم ۲۰6۳) ؛ فانه 
متروك . ۱ 

(5) مجمع الزوائد ۱/۳ . 

(۷) نسبه صاحب ضوء النهار إلى أبي حنيفة (۳۳۷/۷- ۳۳۸) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
لكانت التهمة في الخمس وصفي الغتیمة؟ أدخل وأشدٌ » والله الستعان . 

قوله : والأولى عندنا تحريم الزكاة أجمع على بني هاشم » سواء كانت 
الزكاة منهم أو من غيرهم ... اخ . 

آقول : هذا هو الحق » وما استروح إليه من قال بجواز صدقة بعضهم 
لبعض » من حديث العباس بن عبد المطلب » أنه قال : قلت : يارسول الله » 
إنك حرّمتَ علینا صدقات الناس » هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال : 
( نعم » e‏ - فليس بصالح للاحتجاج به لما فيه من القال » 
حتی قيل : انه انهم به بعض رواته » کا حققه صاحب اليزان » وقد عرفت 
عموم أحاديث التحريم فلا يجوز تخصيصها بمُخَصّص غير ناهض . وما زعمه 
بعضهم من أنه قد أجمع أهل البيت عليهم السلام ۱۲۷/۱۲۲ على جواز صرف 
صدقات بعضهم لبعض - فرعم باطل ؛ فهذه مؤلفاتهم على ظهر البسيطة صرح 
بأن القائل بالتحريم هم الجمهور منهم » فمن أين هذا الإجماع ؟. 

قوله : وأما الاق » فاختلفوا ... إن . 


(۱) © أخرج أبو داود عن الشعبي مرسلا (۳۹۷/۳ رقم ۲۹۹۱) بإسناد ضعيف « كان 
للبي يلل سهم يُدعى الصفي » . 
© وأخرج أبو داود (4۰۰/۳ رقم 1444) والنساي ١4/7‏ رقم )4١45‏ عن 
يزيد بن عبد الله بن الشخير قال : « كنا بالمربد إذ دحل رجل معه قطعة أدبم فق رأناها » 
فإذا فيها : من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش » إنكم إن شهدتم أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وأقمتم الصلاة » واتيتم تم الزكاة » وديم الخمس من 
العم » وسهم ی بأمان الله ورسوله » فقلنا 
من کتب لك هذا ؟ قال : رسول الله عه » . 

(۲) ظاهر صنیع الشارح يوهم أن الحاكم رواه في الستدرك » ولیس کذلك » وذکر 
الشوكاني في نيل الأوطار (۱۷۳/4) أن الحا أخرجه في النوع السابع والثلاثين من 
علوم الحديث بإسناد » كله من بني هاشم .. 

. قلت : وم أجده في معرفة علوم الحديث في النوع السابع والثلاثين‎ ٠ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 

أقول : الحق ما ذهب إليه الآخرون ؛ للاية والحديث » على الوجه الذي 
حققه الصنف رحمه الله » على أن القائل بجواز الصرف إلى الفاسق غير محتاج 
إلى الاستدلال بشيء » بل الدليل على من زعم أن عدم الفسق شرط جواز 
الصرف وإجزائه » والقائل بالجواز والإجزاء واقف في موقف المنع » فلا يجب 
عليه إبراز الدليل ما دام مانعًا » کا تقرّر في علم المناظرة . 

قوله : يدل على تحريمها على الأغنياء » وهو (هاع . 

أقول : قد قّمنا ما هو الحق في تفسير الغنى المانع من ألحذ الزكاة » 
وقدّمنا أيضًا ما هو الحق في بعض الأصناف الغانية من عدم اشتراط الفقر ؛ 
كالمجاهد ونحوه . 

قوله : فصل : والإجماع مُتعقد بين أهل الإسلام على أن دفع الزكاة 
إلى الاباء وان علوا ... إڅ . 

أقول : هذا الإجماع هو من الإجماعات التي قلّمنا لك الكلام فيها في 
ول هذا الكتاب» والخلاف في المسألة .لأبي العباس ومحمد بن الحسن مشهور( 
فلا تقوم به الحجة على كل حال » والأدلة طافحة مُصرّحَةٌ بأن الصرف في ذوي 
الأرحام أفضلٌ » من غير فرق بين الصدقة الواجبة والمندوبة » کا يدل على ذلك 
ترك الاستفصال في مقام الاحتال » فإنه ينزل منزلة العموم » على أنه قد ورد 
التصريح في حديث ألي سعيد عند البخاري» أن النبي ع قال لامرأة : 
« زوجك وولدك أحقٌ مَنْ تصدّقت علیهم »» وثبت عند البخاري" ومد“ 
عن معن بن يزيد قال : أخرج أي دنانیر یتصّق بها عند رجل في السجد » 
فجفث فأخذنها » فقال : والله ما إياك أردت » فخاصمته إلى رسول الله عل , 


. 0۷۸/٤( » انظر هذه المسألة في « نيل الأوطار‎ )١( 
. في صحيحه (رقم : ۱۳۹۳ - البغا)‎ )۲( 

(۲) في صحيحه (رقم : ۱۳۵۲ - البغا) . 

.)۷۰/۳( في السند‎ )٤( 


a‏ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


فقال : « لك ما نویت يايزيد » ولك ما أخذت يامعن » . وهذه الأدلة إنما هي 
تبر ع من القائل بالجواز والاجزاء » وإلا فهو قائم مقام المنع » من کون القرابة » 
أو وجوب النفقة » مانعين » ولم يأت القائل بذلك بدليل ينفق في محل التزاع » 
على فرض أنه لم يكن بيد القائل بالجواز إلا التمسّك بالأصل » فكيف والأدلة 
قوله : فصل : واختلفوا في الفقير هل يجوز له أن یأخذ دفعة واحدة 
نصايًا ... اخ . 
آقول : كتاب الله وسنة رسوله ع مُصرّحان بأن الفقير يُعطى من 
الزكاة » وليس فییما التقييد بمقدار مُعّن » وليس المعتبر إلا اتصاف الصرف - 
وهو الفقير » والمسكين, ومن كان الفقر شرطًا للصرف فيه - بصفة الفقر أو 
المسكنة » فمن صرف إليه في تلك الحال ؛ فقد صرف إلى مصرف شرع » 
وان أعطاه مالا جما وأنصبًا متعددة ؛ فهو اما الصف بصفة الغنى بعد الصرف 
إليه » وذلك غير ضائر للصارف » ولا مانع من الاجزاء » ومن زعم أنه لا يجوز 
إلا دون النصاب ؛ فعليه الدليل الصا لتقييد ما كان مطلقًا من الأدلة » وتخصیص 
ما كان عامًا » وليس هناك إلا مجرد تخیلات فاسدة » ل ین على أساس صحيح . 
قوله : باب كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مُسْتحقّها ... إڅ . 
آقول : لا ريب أن مجموع الأدلة تقتضي أن آمر الزكاة ؛ إلى النبي 
ی » فإن قوله تعالى : ل ممن أَمطِتَ 4 خطاب له » إن سلم أنه و 
لم م ل ان ال 
صدقة الفرض » وقد تقدم ما فيه . وأئص من الاية على المطلوب حديث « امرث 
أن آحذها من أغنيائكم »۳ وأحاديث بعنه ع للسعاة(؟ » وأثره لهم بأخذ 


() التوبة الآية )٠١7(‏ وقامها : « صَدَكَه رم ریما 4 . 
(۲) تقدم تخريجه . 
(۲) (منها): حديث معاذ الذي تقدم تخريجه حين بعثه إلى امن . = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


الصدقات . ومن ذلك الأدلة الواردة في الاعتداد يما أخذه سلاطين الجور » 
۳ وميأتي » فإنها متضمنةٌ لوجوب الدفع إليهم والاجتزاء بما دفع 


إليهم . 


ومن ذلك حديث « من أعطاها مؤتجرًا فله أجره »> ومن منعها فإنا 


نأخذها وشطر ماله ». ومنها الأدلة من الكتاب”” والسنة الدالة على وجوب 
طاعة أولي الأمر'” . ولكن لا يخفى أن مجموع هذه الأدلة » وان آفاد أن للأئمة 


O 


0) 


(ومنها): حديث ربيعة الذي تقدم تخریجه أيضًا . 

(ومنها): حدیث أي جحيفة الذي تقدم تخريجه أيضًا . 

(ومنها): حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه « أنه استُعمل على الصدقة » فلما 
رجع قيل له : أين المال ؟ فقال : وللمال أرسلتني ؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه 
على عهد رسول الله ی ووضعناه حيث كنا نضعه » . أخرجه أبو داود (۲۷۹/۲ 
رقم )١558‏ وابن ماجه (9۷۹/۱ رقم ۰۱۸۱۱ وهو حديث صحيح . 

أخرجه أبو داود (۲۳۳/۲ رقم )١9078‏ وللساني (۱۵/۰ رقم 5444) وأحمد في 
السند (ه/147) من حديث بېز بن حكن عل ايه عن حجده » » اسناده حسن . 


ر 


() 3 نامتو أيليشوالتة وأطیم اسول وأو الريك © انساء (وه). 


(۳ 


زمنها): م حرجه مسلم في صحیحه (۱۶۷4/۳ رقم ۱۸4۲) والترمذي (۸۸/4: 
رقم ۹ وقال:حديث حسن صحيح »من حديث وائل بن حجر قال : معب 
رسول الله ل ورجل يسأله » فقال : أرأيت إن كان علينا آمراء يمنعونا حمّنا 
ويسألونا حقّهم ؟ فقال : « اسمعوا وأطيعواء فإنما علهم ما 'حُمّلوا وعليكم ما 
a‏ 

(ومنها): ما آخرجه مسلم في صحيحه (۱6۹۹/۳ رقم ۱۸۳۵) عن أي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي َه قال : « من أطاعني فقد أطاع الله» ومن يعصني فقد عصی 
لله » ومن يُطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني 4 . 

(ومنها): ما أخرجه مسلم أيضًا في صحيحه ١54717/5(‏ رقم ۰۱۸۳۳ من حديث 
أي هريرة قال : قال رسول الله عه : « عليك السمع والطاعة في عُسمْرك ویسرك » 
ومنشطك ومكرهك » وأثرو عليك » . 

(ومنها): حديث أي ذر رضي الله عنه قال : « إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع + 
وان كان عبدًا مُجِدّعَ الأطراف » . أخرجه مسلم ۱۸5۷/۲ رقم ۸۳۷ . 


9 وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


والسلاطین المطالبة بالزكاة » وقبضها » ووجوب الدفع إليهم عند طلبهم لها - 
فليس فيها ما يدل على أن رب المال إذا صرفها في مصرفها قبل أن يطالبه الإمام 
بتسليمها ؛ لا تجزيه » ولا يجوز له ذلك ؛ لأن الوجوب على أرباب الأموال » 
والوعيد الشديد لهم » والترغيب تارة » والترهيب أخرلى لمن عليه الزكاة » إذا 
لم يخرجها - يُستفاد من مجموعه أن لهم ولاية الصرف . أما مع عدم الإمام 
فظاهر » وأما مع وجوده من غير طلب منى فكذلك أيضًا . ويؤيد ذلك حديث 
« أما خالد فقد حبس أُدْرُعَهُ وآغثکه في سبيل الله ۳6 فإنه عله أجاب بذلك 
على من قال له : إن خالدًا منع من تسلم الزكاة » وقد سبق تحقيقه . وأما مع 
المطالبة من الإمام » فالظاهر أنه لا يجوز لرب المال الصرف ؛ لأنه عصيان لمن 
أمر الله بطاعته » ولكن هل يجزيه ذلك أم لا ؟ الظاهر الإجزاء ؛ لأنه لا ملازمة 
بين كونه عاصيًا لأمر الإمام» وبين عدم الإجزاء» ومن زعم ذلك طولب بالدليل» 
فان قيل : الدليل ما تقدم من قوله ع : « ومن منعها فإنا نأخذها وشطر 
ماله ”© - فيُقال : الحديث على ما فيه من القال لا يصلح للاستدلال به على 
هذا ؛ لأن المراد أنه منع الزكاة ولم يسلّمها إلى الإمام » ولا صرفها في مصارفها » 
کا هو مدلول المنع الواقع على ضمير الزكاة في الحديث < في أحاديث الوعيد 
لمانع الزكاة » فان الراد به المانع ها عن الإخراج مطلقا . وما يويد ثبوت الولاية 
لرب الال ؛ قوله تعالی : « انم سکب متام وان تخنوما ها 
الما ر »ففي هذه الآية أعظم مُتمسنّك» وأوضح مُستئّد » 
ومن زعم أنها في صدقة التفل - بدلیل السياق - فلم يصب ؛ لأن الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب » کا تقرّر في الأصول . نعم » تطبيق الأدلة الواردة 
فیه يله غل من ابغذه: من الأئئة والسلاطین ؛ حتی یکون هم مدل الذي له 


(1) آخرجه البخاري (رقم : ۱۳۹۹- البغا) ومسلم (1۷۹/۲ رقم ٩۸۳‏ . 
(۲) تقدم تخريجه قریّا . 
م ابقرة الآية (۲۷۱). 


في أمْر الز کاة- یحتاج إلى فضل نظرء ولا يقنع الناظر مجرد الاجماع السكوتي 

1 . وأما تال الصحابة لمانعي الزكاة ؛ فلكونهم 
ارتدوا بذلك » وصموا على منع إخراجها . وقد أمر”” مَل أمنه بقتال الناس 
حتى يُقيموا الصلاة » ویوّتوا الزكاة » ویفعلوا ساثر أركان الاسلام . وأعظم ما 
يستانس به ما ورد في طاعة السلاطين وان ظلموا » فإن دفعها إليهم من الطاعة 
هم » کا في حديث ابن مسعود ١١4/١94‏ أن رسول الله عي قال : « نبا 
ستكون بعدي أثرة وأمورٌ تُنكرونبها » » قالوا : يارسول الله » فما تأمرنا ؟ قال : 
« تون الق الذي عليكم وتسألون الله الذي ا . أخرجه الشيخان“ 
وغيرهما . وعن وائل بن حجر قال : سمعث رسول یله ورجل يسأله » فقال : 
أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حمّنا » ويسألونا حقهم ؟ قال : « اسعوا 
وأطيعوا » فإنما عليهم ما مرا وعليكم ما حُمّلم » . أخرجه مسلم"" وغيره .' 
وفي الباب أحاديث كثيرة » وهي تُفيد وجوب طاعتهم فيما طلبوا » إذا كان في 
معروف غير معصية » وطلبهم للزكاة من العروف » إذا كانوا يجعلونها في أمر 
غير معصية لله . 

قوله : فصل : واختلفو! فيما يأخذه السلطان الجائر ... إخ . 

أقول: إذا كانت العلة ما ذكره المصنف رحمه الله من أنه لا ولاية للجائر- 
فالأحاديث التواترة تدفعه » وقد تلم بعضها قريًا » والأمر بالطاعة فرغ ثبوت 
الولاية » وثبوتها يستازم الاجزاء » وقد ذهب إلى هذا الجمهور من الصحابة » 
فمن بعدهم ويُوْيّد ذلك حديث جابر بن عتيك عند ابي داود" مرفوعًا بلفظ: 


(۱) تقدّم تخر الحديث : « أبرث أن أقاتل الناس 6 . 

(۲) البخاري (رقم : ۰۸ع۳- البغا) ومسلم (۱8۷۲/۳ رقم ۸4۳ . 

(۳) في صحيحه ۱۶۷۹/۳ رقم ۱۸45 . ۱ 

») ركيب مُبغضون‎ ٠ في السنن (45/5؟ رقم ۱6۸۸ واسناده ضعیف بلفظ‎ )٤( 
. )۱۱4/4( والمذكور في الكتاب عن سنن البيقي‎ 


۳ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


« سیاتیکم رکب مبخضون » فاذا أتوكم فرحیوا ب نهنع وتو ينهم وی ا 
يبتغرن » فان عدلوا فلأنفسهم » و ظلموا فعليها » وارضوهم » فان تمام 
زكاتكم رضاهم). وأخرج الطبراني' " من حديث سعد بن أي وقاص مرفوعًا: _ 
« ادفعوا إلهم ما لوا الخمس » . ويُغني عن جميع هذا التكليف بطاعة سلاطين 
الجور ما أقاموا الصلاة . وفي بعض الأحاديث الأمر بالطاعة للظلمة ما لم يُظهروا 
كفرًا » فمن طلب الزكاة منهم لم تتم الطاعة له - التي كلا الله بها - إلا بالدفع 
إليه » والله أعدل من أن يجمع على رب الال في ماله زكاتين ؛ زكاة للظا لم المأمور 
بطاعته » وزكاة أخرى تصرف إلى غيره . 

قوله : فصل : في هدايا الأمراء ... إن . 

أقول : الوجه في کون هدايا الأمراء غلولا ؛ أنها لا تُهدى الم إلا 
جرد كونهم أمراء » ولو كانوا غير أمراء ۸ يُهدَ م شيء » والحدية للأمير ليست 
لقصد التقرّب [ إليه ]> ولا لقصد التبرّك به » بل هي : ما لطلب عذّله » 
أو لدفع جوره » والعدل واجب عليه بدونها » وكذلك ترك الجور » فكانت من 
هذه الحيثية رشوةٌ محرمة.. ولا يشكل على هذا قبوله مل للهدايا“ 


. في الأوسط » وفيه هانىء بن المتوكل » وهو ضعيف (۸۰/۳) مجمع الزوائد‎ )١( 
) (؟) في النسخة الأولى ( إلى الله‎ 
(منها): حديث عائشة : وأتي النبي بلحم » فقلتُ : هذا ما صدق به على بريرة»‎ )( 
. ) فقال : « هو فا صدقة ولنا هدية‎ 
أخرجه البخاري (۵4۳/۲ رقم ۱1۲۲- البغا) ومسلم في الزکاق باب إباحة اشدية‎ 
. ۰۷ لبي عل رقم‎ 
(ومنها): حديث أي هريرة عن لبي زيل قال : « لو دُعيت إلى ذراع أو كراع‎ 
. 4 لأجبثٌ » ولو أهدي إل ذراع أو كراع لقبلك‎ 
. رقم ۲۲۹- البغا)‎ ٩۰۸/۲( أخرجه البخاري‎ 
(ومنها): حدیث عائشة رضي الله عنبا: أن الناس کانوا یتحرّون بهداياهم یوم عائشة؛ يبتغون‎ 
.)۲4۳۰ رقم‎ ٩۱۰/۷( بهاء أو يبتغون بذلك مرضاة الرسول عّ. أخرجه البخاري‎ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 
کون أمور المسلمین كلها راجعة إليه » بل هو أولى بهم من آنفسهم ؛ لأن عدله 
مقطوع به » كما أن جوره - صانه الله - مأمون » فالهدية إليه ليست لجلب 
عذل » ولا لدفع جور » بل لمحض البرك بلا شلك ولا شبهة . والحاصل أن 
الشيطان قد توصل إلى جور الامراء بذريعة قبول الهدایا » وفي ذلك من المفاسد 
10 وضعلل ال قارب موه على اسب من اس نها وار 
عند أهل هي م » فکیف بالعطایا ؟! فأْقل الأحوال حصول اابشاش من الأمير 
ی أقدى إيه ورن فر وف مجر ذلك ۶ لا بخفي من إيغارٍ صذر 

خصم المُهدي وتکذُر خاطره » وعلى فرض أن الأمير يتحرّز من ذلك عند 
را ؛ فهو لا يقدر على التحرّز مع حضور 
المهدي وحده » وقد لا یعلم بخصومة بين المُهدي وغیره » فیرفع المهدي قبل 
إطلاعه على الخصومة » نیت ذلك دخض حجة الخصم ؛ لأنه قد صار في 
الظاهر صديق الأمير ۱۲۵/۱۲۵ . 

قوله: فدّت هذه الأخبار على أن العمول عليه على عهد رسول الله عل 
كان إخراج صاع, من بر وأن معاوية هو الذي رده إلى نصف صاع...إغ. 

أقول : ۸ يتفرّد بذلك معاوية » بل قد روى ابن المنذر عن جماعة ؛ منهم 
علي وعثان وأبو هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأسماء بنت أبي بكر - 
آنهم قالوا بمثل ما قال معاویة(؟ » وقد قال ی A‏ 


0"( قال ابن المنذر : « لا نعلم في القمح خر ابا عن البي راه يُعتمد عليه » ولم يكن 
لیر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه » فلما کار في زمن الصحابة رأوا أن 
تصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير » وهم الأئمة » فغير جائز أن يعدل عن 
قوشم إلا إلى قول مثلهم . ثم أسند عن عثان وعلي وآیي هريرة وجابر وابن عباس 
وابن ن الزبير وأمه أسماء بنت أي بكر بأساتيد صحيحة » أنهم رأوا في زكاة الفطرة نصف 
صاع, من قمح » انتبی . فتح الباري (۳۷۶/۳) . 
وأما قعل معاوية فلحدیث أي سعيد رضي الله عنه قال : « كنا تمطیا في زمان النبي 
مه صاعًا من طعام » أو صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعير » أو صاعًا من زبيب» = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
الحافظ: الأسانيد عنهم بذلك صحيحة» ولكن ليس هذا بإجماع من 
الصحابة, حتى يكون حجة . وقد أخرج ابن خزية واحاع"" في صحيحيهما 
أن آیا سعيد قال - لما ذكروا عنده صدقة رمضان - لا أخرج إلا ما کنث أخرج 
في عهد رسول الله عل : صاع تمر » أو صاع حنطة أو صاع شعير » أو 
صاع اقا » ولكن هذا مع كونه غير صرح باطلاع رسول الله م على ذلك 
ولا تقريره - قد قال ابن خريمة”: ذکر الحنطة في خبر أبي سعيد غيرٌ محفوظ » 
ولا أدري من الوهم » وكذلك قال أبو داود" . وقد روى الحا من 
حديث ابن عباس مرفوعًا » والترمذي" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعًا أيضًا : أن النبي عه أمر صارئحا بمكة ينادي أن صدقة الفطر حى 
واجب على كل مسلم ؛ صغير أو كبير » ذكر أو أنثى » خر أو ملوك » حاضر أو 
باد » مان من قمح» أو صاع من شعير أو تمر. وأخرج نحوه الدارقطني"" من حديث 


= فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال : أرى ما من هذا يعدل مُدّيْن » . أخرجه 
البخاري (۳۷۲/۲ رقم ۱۵۰۸) . 

(۱) انظر فتح الباري )۳۷٤/۳(‏ . 

(۲) في صحيحه (:/۸۷- ۸۸ رقم ۲۶۱۳). 

() في الستدرك (4۱۱/۱) . قلت : وأخرجه مسلم ٩۷۹/۲(‏ رقم ۰5۸6/۲۱ 

- .2)80/4( في صحيحه‎ )٤( 

(ه) في السنن (۲۹۹/۷) . 

رجف المستدرك (4۱۰/۱) وقال : حديث صحيح الإسناد » و م بخرجٌاه بهذه الألفاظ » 
وتعقبه الذهبي » فقال : « بل خير منك جدًا » . قال العقيلي : يحبى بن عباد عن 
ابن جرخ حديثه يدل على الكذب » وقال الدارقطني : ضعيف . 

(۷) في السئن (۱۰/۳ رقم )1۷٤‏ » وقال : حديث حسن غريب . 

رمم في السن ۱۸۹/۷ رقم 4٩‏ 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول "۷ 


عصمة بن مالك بلفظ: «مُدّان من قمح». وفي إسناده الفضل بن المختار" ؟ » 
وهو ضعیف . وییّده ما عند أبي داود"؟ والسايي"" عن الحسن مرسلا بلفظ : 
١‏ فرض رسول الله ييل هذه الصدقة صاعًا من تر » أو من شعير » أو نصف 
صاع من قمح » . وأخرج أيضًا أبو داود"؟ من حديث عبد الله بن ثعلبة - أو 
ثعلبة بن عبد الله - بن أبي صعير » بلفظ : قال رسول الله عله : « صدقة الفطر 
صاع من بر أو قمح » عن كل اثنين » . وأخرج سفيان الثوري في جامعه" 
عن علي موقوفا بلفظ : « نصف صاع بر » . وهذه الروايات مُتعاضدة صالحة 
لتخصيص لفظ الطعام على فرض شموله للبْرٌ » کا قال بذلك بعض أهل العلم . 

قوله : فصل : في استحباب تعجيل إخراجها قبل الصلاة ... إڅ . 

أقول : حديث ابن عمر عند الشیخین( وغيرهما بلفظ : « أن رسول 
لله عله أمر بزكاة الفطر أن ند قبل خروج الناس إلى الصلاة » - فيه دليل 
على وجوب الإخراج في ذلك الوقت . وحديث ابن عباس عند ابي داود”” 


(۱) قال ابن عدي : له أحاديث منكرة » وعامتُها لا يُتابع عليها . وقال أبو حاتم الرازي : 
مجهول » وأحادیثه منكرة » یحدّث بالأباطيل . وقال الأزدي : منکر الحديث جدًا . 
انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۸/۳ رقم ۲۷۲۱) . 

(۲) في الستن (۲۷۲/۲ رقم .)١5717‏ 

(۲) في السنن (۰۰/۰ رقم ۲6۰۸) وهو حديث ضعیف . 

. في السنن (۲۷۱/۲ رقم ۱8۲۰) » وهو حديث صحیح‎ )٤( 

(5) انظر موسوعة فقه علي بن أي طالب رضي الله عنه ص۳۱۲ رقم (۲) . 

() البخاري في صحیحه (۵1۷/۲ رقم ۱6۳۲- البغا) ومسلم في صحیحه (1۷۷/۲ 
رقم 484) . وأخرجه مالك في الموطاً (۲۸4/۱ رقم 0۲ والشافعي في ترتیب السند 
(۲۰۰/۱) وأحمد في للسند (۱۳۷/۲) والدارمي في السنن (۲۹۲/۱) وأبو داود في 
الستن (۲۱۳/۲ رقم ۱3۱۱) والنساني في السنن ٤۸/٥(‏ رقم ۲۵۰۵) وابن ماجه 
في السنن (۰۸4/۱ رقم ۱۸۲5 والبييقي في الستن الکبری (159/4) . 

(۷) في السنن (۲۶۲/۲ رقم ۱۰۰٩‏ . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


وابن ماجه"؟ والدارقطني”" والحاك”” وصححه مرفوعا بلفظ : « فمن أذّاها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولة » .من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات 4 - 
يدل على أنها لا تجزي بعد الصلاة ؛ لانبا حینعذ صدقة كسائر الصدقات التي 
يتصدّق بها الانسان » ولیست بزكاة الفطر . 

قوله : وقد وجدنا في أكثر الأصول الفرق بعشرة كأقل الهر ... ا. 

آقول : هذا من السقوط بمكان لا يخفى على عارف » وإذا كان الإلحاق 
بالأعداد الواردة في غير الباب المتنازع فيه سائعًا - فليست العشرة بأولى من الثلاثة 
التي ثبتت في مواضع أكثر من العشرة » وكذلك عدد السبعة ونحوها . فالحاصل 
أن التقدير بقوت عشرة أيام محضٌ رأي » ليست عليه أثارة من علم » وليس هو 
أيضًا على أسلوب مناسب باعتبار محض الرأي » فان الرأي إذا لم يكن له عِلّة 
معقولة » سائغة في العقل » مقبولة في الطبع - فهو مردود عند أهل الرأي . وقد 
ورد ما يدل على أن الفقير كالغني في الفطرة ففي حديث ابن أي صعير عند 
أبي داود" بلفظ : « غت أو فقير » والحديث الذي ذكره الصنف بلفظ « وأما 


(۱) وابن ماجه (5۸۰/۱ رقم ۱۸۲۷) . 

(۲) في السنن ۱۳۸/۷ رقم 0١‏ . 

(۲) في الستدرك (4۰۹/۱) وقال : هذا حديث صحیح على شرط البخاري ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبي » وقد قال الألباني في الارواء (۳۳۲/۳ رقم ۸4۳) بعد ما نقل کلام 
الحاكم والذهبي التقدم » قال : وأقرّه المنذري في الترغیب ‏ والحافظ في بلوغ الرام » 
وفي ذلك نظرٌ ؛ لأن مَنْ دون عكرمة لم یْحرّج هم البخاري شيعًا » وهم صدوقون 
سوی مروان فثقة » فالسند خسن » وقد حسّه النووي في اجموع ۷ ) ومن 
قبله ابن قدامة في المغني )7/۳( م ریت العلامة ابن دقیق العید في الالمام (۲۲۷- 
۸) قد تب الحا ثل ما تعقَبته به » ولكنه أشار إلى تقوية الحديث ؛ والحمد 
لله على توفيقه لي . 
والخلاصة أن الحديث حسن . 

(4) . في الستن (۲۷۰/۲ رقم )١119‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة بن أي صعير » وهو 
حديث ضعیف . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ۷ 


فقي ركم فيردٌ الله عليه خيرًا » - هو مؤيّد لوجوبها على الفقير ؛ لأن المراد أن 
الله يرد عليه من الجوض خيرًا مما أخرج . والظاهر أن من وجد ما يكفيه ومن 
يعول ليوم الفطر » ووجد صاعًا زائدًا على ذلك - أخرجه ؛ لحديث « أغنوهم 
عن الطواف في هذا اليوم » . أخرجه البيهقي"" والدارقطني" عن ابن عمر 
مرفوعًا . وأخرجه أيضًا ابن سعد في الطبقات ؟ من حديث عائشة وأي سعيد . 
فظاهر قوله : « أغنوهم » ؛ أي يصيرون أغنياء إذا نالوا ما يكفيهم في يومهم » 
والراد أنهم أغنياء عن الطواف » وأن الغني في الفطرة : من استغنى عن الطواف 
في يومه » والفقير : من افتقر إلى الطواف في يومه » فيكون الوجوب مُتحتمًا 
على من وجد ما يُغنيه في يومه » مع زيادة قذر ما يجب عليه من الفطرة » ويكون 
مصرفها من لم يجد ذلك » لا کا قال الصنف أن مصرفها مصرف الزكاة . 


*# جا وي 


. )0176/54( في السنن الكبرى‎ )١( 
. في السنن (۱۵۲/۲ رقم 1۷) » وهو حديث ضعيف‎ )۲( 
. )۲:۸/۱( 0( 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


لا کتاب الخمس [] 


قوله : قلنا : قد أجاب عن ذلك المؤيد بالله ... (خ . 
أقول : ليس في هذه ١15/1١75‏ الأجوبة شيء يصلح للاحتجاج 5 ولكن 


ثرك أنخذه عله لذلك - لا يدل على أنه لا يجوز تخميسه » لأن الآية : راما 
مامت من سو 4 وهو شامل للأسلاب » وهذا لا ثمرة للكلام عليه 
إلا بعد تسلم أن سهم النبي عي لامام السلمین » م يدل عليه ما أخرجه آبو 
داود» من حديث أي الطفيل » عن أي بكر أنه قال : معت رسول الله ملل 
يقول : « إن الله إذا أطعم نبا طعمة فهي للذي يقوم من بعده » . 

قوله : فصل : في العادن ... إخ . 

أقول : علة وجوب الخمس في الأمور التي عنّدها الصنف رحمه الله ؛ 
ما أن تكون صدّق اسم الرّكاز علیها » على التفسير الذي اختاره » وهو التغييب 
في الأرض مطلقًاء فتدخل تحت قوله مَِّ: «في الرکاز اشمس:(» أو يكون 
شمول اسم الغنيمة لها » فتدخل تحت قوله تعالى : ¥ راعلموا نماعنمم نگیو 
دی أو يكون اتصافها بصفة النفاسة . إن كانت العلة هي 


الأول ؛: حرج المسك وصید ابر والحطب والحشيش ونحوها » ولزم دخول ماء 


رن الأنفال آية رای . 

(۲) في الستن (۳۷۹/۲ رقم ۰6۲۹۷۳ وهو حدیث حسن وعلق الخطابي بقوله : قلت : 
وفیه حجة لمن ذهب إلى أن أربعة أخماس الفيء بعد الرسول عله للأئمة من بعده . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه (۳۹4/۳ رقم ۱4۹۹) وسلم (۱۳۳۶/۳ رقم ۱۷۱۰) 
ومالك في الموطاً (۲4۹/۱) والترمذي (۳۹/۳ رقم 04۲ وأبو داود (4۲۲/۳ رقم 
۰ والسانی (ه/44 رقم ۲49۰ . 

(4) الأنفال آية راع) .. 
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الابار والأنهار ؛ لأنها نابعة من أعماق الأرض بعد الاستتار » وكذلك كل خارج 
من مكان كان مُعْيمًا فيه ؛ كالحجر المباح والتراب . ون كانت العلة هي 
اثانية ؛ ققد صرح جماعة من أئمة الفقه واللفة أن القيمة مختصة بما أخذ 
بالقتال » وبه صرح صاحب النهاية”” ' : وهو معنى حديث « وأحلّت لي الغنائم 
وم محل لأحد تب 7" وإطلاقها على كل ما وقع الفوز به بلا مشقة - کا 
صرّح به صاحب القاموس © ويا يدل عليه حديث «له غُنْمُهُ وعليه غرم“ 
ونحو ذلك - جمعٌ بين الحقيقة والمجاز » کا جرت به قاعدة صاحب القاموس 
ولو سم أن هذا المعنى الحقيقي خرج عنه ما یختم في القتال » لأن المشقة في 


را الغنيمة : هو ما أصيب من أموال أهل ارب وأوجف عليه السلمون بالخيل وال رکاب؛ 
يقال : عَيِمْتُ أَغْتَمُ غَدمّا وغنيمةٌ » والغنام جمعها والغاام جمع عم » ولمم ؛ 
بالضم : الاسم » وبالفتح : المصدر . والغاتم : اخذ الغنيمة » والجمع غانمون . الہاية 
(۳۸۹/۳- 4۰( . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰/۱؛ رقم ۲۳۰) وطرفاه (رقم 4۳۸ ورقم ۲۱۲۲) ومسلم 
(۳۷۰/۱ رقم 0۲۱ من حديث جابر . 

(۲) القاموس المحيط ص (۱۷۲) . 

(4) آخرجه الدارقطني في السنن (۳۲/۳ رقم ۱۲5 ۰ وقال : هذا إسناد حسن متصل . 
وأخرجه الحا في الستدرك (0۱/۲)» وقال : هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين 
ول بخرجاه + خلاف فيه على أصحاب الزهري » ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ في « بلوغ المرام » رقم (۸۱۰/۰) بتحقیقنا : « ورجاله ثقات » إلا أن 
احفوظ عند ألي داود وغیره إرساله » اه . 
قلت : آخرجه أبو داود في الراسیل رقم (۱۸- 6۱۸۷ والبهقي (۰۳۹/۲ 4۰) 
وعبد الرزاق رقم (۱6۰۳۳)) (۱5۰۳6) ومالك (۷۲۸/۲ رقم ۱۳) والطحاوي 
(۰۱۰۰/4 ۱۰۲ والدارقطني (۰)۳۳/۳ كلهم یروونه عن ابن شهاب عن ابن 
السیب مرسلا . وهو احفوظ ل قال البيقي . وقال ابن عبد البر في اتمهيد 
(4۳۰/۹) : « وهذا الحديث عند أهل العلم بالتقل مرسل » وان كان قد وصل من 
جهات كثيرة ؛ فانهم یعلونبا » اه . وخلاصة القول أن الحديث ضعیف . 
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الفوز به معلومة » وكذلك يخرج المعادن التي تحتاج إلى مشقة ومزاولة » 
وكذلك الصيد الذي لا يظفر به الصائد إلا بعد جهد جهيد » ويدخل فيه كل 
ما يملكه الانسان بالميراث والنذر والوصية والهبة بلا عوض » وكذلك الأرباح 
التي لا مشقة في تحصيلها » وفوائد الأملاك التي تحصل بغير مؤّنة » وغير ذلك 
مما لا يُحيط الحصر . وان كانت العلة هي الثالثة ؛ فيّقال ولا : أي دليل يدل 
على کون النفاسة في الشيء الذي وقع الظفر به بلا عوض مستلزمة لوجوب 
تخميسه ؟ وأيضًا يلزم دخول ما دحل في ملك الإنسان من الأعيان النفيسة بلا 
عوض » ولو بميراث أو نحوه » وخروج أكثر المعادن التي عدّدها المصنف ؛ 
لأنها ليست مما له نفاسة » وكذلك خروج الحطب والحشيش ونحوهما . إذا 
تفر هذا علمت أن إيجاب الزكاة في جميع المعادن » ومجاوزة ذلك إلى صيد 
البر والبحر والمسك والحطب والحشيش - كما فعله كثير من المصنفين - 
ليس بصواب ؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك » والأصل في أموال العباد - 
التي قد دخلت في أملاكهم بوجه من الوجوه المقتضية للملك - هو الحرمة » 
ولا يجوز أذ شيء منها إلا بطية من نفس مالکها لا يحل مال امرىء مسلم 
إلا بطيية من نفسه ١‏ ولا كان اکا ها بالباطل > 2 وَلَامَاطُوَا آمو 
بتكم بالطل ۳4 والمتيقن وجوب الخمس في الغنيمة عن القتال » وفي 
معدن الذهب والفضة ؛ لا أخرجه البيقي”” في حديث الركاز بزيادة » قيل : 
وما الركاز يارسول الله ؟ قال : « الذهب والفضة التي ححلقت في الأرض يوم 
خلقت )2 وهو وإن كان في إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ فهو لا 
قوله : وأما العسل ... إل . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) البقرة الاية (۱۸۸) . 

(۳) في الستن الکبری (۱5۲/4) . 

.)۳۱۸۷ هو ثقة حجةء شاخ ووقع في اهر ولم ختلط . الیزان (۱۳۹/۲ رقم‎ )٤( 
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آقول : إيجاب الخمس في العسل من نحل غير ملوك » إغا يتم بعد تسليم 
شمول قوله تعالى : ل الما موا تماختم تنگم ... € ل م تقدّم 
تقريره » وقد عرفت ما فيه قريًا » وقد قدَّمنا في في أول الزكاة كلامًا في إيجاب 
الزكاة في العسل المأخوذ من النحل المملوك ا 

قوله : لأنه زوي أن فاطمة بعشت إلى أبي بكر . فقالت : يا خليفة 
رسول الله ... إڅ . 

انظر هذا الكلام الذي رواه هذا المصنف في كتابه هذا , الذي صار - 
منذ أزمان - المرجع للزيدية في أدلة مذهبهم » > كيف جحكى فيه عن البتول المُطهرة 
هذه الحكاية » التي تكسر ظهر من ات الشيطان منهم وله بغرور » فتعلق با في 
کب غلاة الرافضة من الحكايات » التي هي محضٌ الزور . وقد وافق المصنف على 
حكاية هذه احاورة : الإمامٌ أحمد بن سليمان في أصول الأحكام””. وقد كان كتابه 
هذا معتمد الزيدية قبل وجود كتاب الصنف » وهذا يدلك على أن ما ترويه الرافضة عن 
الإمام أحمد بن سليمان من المقالات » التي هي مُخالفة لمذاهب الزيدية - إغإ هو موضوع 
عليه » ومختلق عنه » كالمُصئّف الذي ينسبونه إليه » ويسمُّونه « الحكمة الدرية ا 


را الأنفال الآية رای . 

(۲) أصول الأحكام ني افلال والحرام : تأليف : الامام المتوكل أحمد بن سليمان الحسني 
ايعني (0555). فيه ما يزيد على ثلاثة الاف وثلامائة حدیت في الحلال والحرام من 
الأحكام الفقهية » وهو مس على الکتب » مبدؤه بكتاب الطهارة , والأخبار حذوفة 
الأسانيد » وربما يذكر المؤلف رأيه في الوضوع ۰ فيقول : ( رأينا » وقد رجح فيه 
مذهب لام اهادي إلى 0 وهو في جزأين أوله : « أخبرنا 
الشيخ الأجل الفاضل ... لله الکبیر التعال ذي العظمة والجلال وان 
والإفضال » سريع الحساب » شديد احال » . مكتبة الجامع الكبير (۳4۰) 25384 
۳۰۵ 458 و004) نسخ قدية . 

ر الحكمة الدرية والدلائل النبوية ( النورية ) تأليف : الإمام المتوكل أحمد بن سليمان 
الحسني المني (077) في سيرة الرسول ع وفضائله وفضائل أهل e‏ 
فيه الفرق الاسلامية التشيعة لآل البيت » وعقائدها . 
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فإنه من أوله إلى آخره يدور على تکفیر آکابر الصحابة وسبّهم » وذکر ما قد 
صانهم الله من وقوعه . ومن أعجب ما رأیث أن بعض الرافضة دعاني إلى منزله 
ووضع کتبا ۱۲۷/۱۲۷ بمکان منه متٌّصلًا بالمکان الذي أنا قاعد فيه » ثم خرج 
من المنزل وتركني فيه » فتناولتٌ تلك الكتب واحدًا بعد واحد ؛ فوجدئها 
جميعها مشتملة على سب الصحابة » وتكفيرهم » وذكْرٍ مثالب لهم مُختلقة 
باطلة ؛ فعرفتٌ أن الرجل ما دعاني هذا القصد » وهو كان من المشتهرين 
بالرفض مع دعوى عريضة للعلم . ومن جملة ما رأيته في هذه الكتب: « الحكمة 
الدرية » المنسوبة إلى الإمام أحمد بن سلیمان » فرأيتُ بعض بياضها قد صار 
ِا » وبعضه قد صار متوسطًا ب بين الجدة والخلاقة » وبعضه جديدًا والكتابة 
فيه جديدة » وفيه كراسة قد ألصق بالأصل » ولم تكن فيها من الكابة إلا نحو 
أربعة أو خمسة سطور في أولها » ومعنى هذه الكتابة هكذا : فصل فصل : واعلم - 
وفقك الله - أن فلاا وفلائا - وعد جماعة من أكابر 0 
بالله ؛ صانهم الله عن ذلك . وتلك الكتابة لعلها مكتوبة في ذلك الوقت ؛ [ما 

من صاحب المنزل » أو من بعض من يتصل به بإذنه . فانظر - رعاك الله - 
هذه الجرأة» ولا تستبعد ذلك من أحوال الرافضة» فإنهم يكذبون كيف شاءواء 
ولا يُبالون » وقد صرح بذلك جماعة من أكابر أهل البيت ؛ منهم المؤيد بالل 
في الزيادات » بل صرح الهادي يحيى بن الحسين في « الأحكام )”" في أوائله 


(ح) بدأ المؤلّف كتابه بذكر ما ابي به الأنبياء » ثم بلايا أئمة أهل البيت » ثم معنی 
التكليف » ثم فضل القرآن » وفضائل الرسول إل > والامام أمير المؤمنين علي وأهل 
البيت من ولده » ثم بيان الفرقة الناجية وهم الزيدية ؛ كل ذلك في مقدمة » وثمانية 
فصول » يراد منها تثبيت العقيدة الصحيحة التي يجب أن يكون عليها الزيدي » أوله 
« الحمد لله الذي جعل خلقه عليه دلیلا » ولم يجعل سوى صنعه علن معرفته سبيلا » 
الذي تعالى عن المعاينة والإدراك » . مكتبة الجامع الكبير (1۷۸) . 

)١(‏ الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام . تأليف : الإمام افادي یحبی بن الحسين الحاشمي 
المني (۲۹۸) كتاب فقه معروف » فيه شيء من الأدلة على الأحكام » وعناوينه = 
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بما فيه غاية الب لهم والتوجُع منهم » وروی في کتاب الطلاق منه حديئًا 
عن أبيه عن جده ‏ قد اتصل إسناده إلى رسول الله عل بالأئمة من آبائه » 
أنه قال : « يا علي » یخرج في آخر الزمان قومٌ » لهم نبر يُعرفون به » يقال 
لهم : الرافضة » فاقتلهم ؛ قتلهم الله » فإنهم مشركون » . وقد صرح جماعة 
من الأئمة بأنه لم يكن في « الأحكام » حديث يرويه الهادي عن أبيه عن جده 
إلى النبي عله » إلا هذا الحديث . ومن جملة من صرح بذلك السيد العلامة 
محمد بن إبراهيم الوزير » قبره في هجرة الظهروين بني حجاج الثنوة » وله 
مصنفات جليلة عديدة . والحاصل أن مَن صار من أتباع أهل البيت مشغولًا 
بسب الصحابة وثلبهم والتوجع منهم - فليس هو من مذهب أهل البيت في 
شيء » بل هو رافضي خارج عن مذهب جماعتهم » وقد ثبت إجماعهم من 
ثلاث عشرة طريقة » كما أوضحتٌ ذلك في الرسالة التي سمیتها « إرشاد الغبي 


(=) « باب القول 4 بدأ فيه بالأصول الاعتقادية » ختصر جدّا » وأتمه بأبواب في الآداب 
والأخلاق » وذكر الإمام أنه يحتوي على أصول ما يحتاج إليه من الحلال والحرام ؛ 
لبُعمل به کل عليه » ولا يُلنفت إلى ما في أيدي الجهلة الضتلال » ألّف منه بالمدينة 
المنورة إلى كتاب البيوع » وخرج إلى المن وأملى بقیته على كتابه حال فراغه من الجهاد 
والحرب . 
ره أبو الحسن علي بن الحسن بن أحمد بن أي حريصة » إذ وجده أبوابًا مُتفرّقة ‏ 
وعن مواضعها نادَّة في .خلال الأبواب غير المشاكلة ها » وله مكانة كبيرة بين علماء 
المذهب » وه عنایهم الكبيرة دراسةً وشرحًا وتحقيقًا . 
وله : الحمد لله الذي لا تراه العيون » ولا يُحيط به الظنون » ولا يصفه الواصفون » 
ولا جزي أنعمه العاملون . 
مكتبة الجامع الکبیر (1۷۸) کتبه علي بن مهدي دباش » نسخة خزائنية . 
مكتبة الجامع الكبير (۱۱۷۰) قريب من عصر الولف » مبتور الآخر . 
مكتبة الجامع الكبير (۱۱۷۷ و۱۱۷ و۱۱5۸ و۱۱۷۳) من نحو القرن السادس . 
مكتبة الجامع الکبیر ١١757(‏ و577١)‏ من نحو القرن الرابع . 
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إلى مذهب أهل البيت في أصحاب النبي »؛ أنهم لا یسیون أحدًا من الصحابة » 
الذين هم أهل السوابق والفضائل » وقد قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن 
الوا N‏ سر 
كا قال . وقد جرت عوائد الله عز وجل فيما شاهدناه في أهل عصرنا أنه لا 
يُفلح من شغل نفسه بسب الصحابة والعداوة لهم في دينه ولا دنياه . أما الدين : 
فإنك تجد كل مَنْ كان كذلك مُتساهلا بجمیع أ ركان الشريعة » فضلا عن غيرها » 
مُهمككًا في البطالات على أنواعها » يأتي الصلاة بارا » لا يُيالي بجمعة ولا جماعة » 
آهون شيء عليه » وأحقره لديه ؛ ما ثبت من سنة رسول الله م » ينصب 
نفسه لعداوة ذلك » وعداوة أهله » ويتباون به » ويئاجن على حامله والعامل به . 
وأما الدنيا : فإنك تری المُبتلى بذلك قد تعاورته مصائب الدنيا من جميع 
الجوانب » لا يزال مهمومًا مغمومًا مُضطهدًا . ظاهر القماءة والرثاثة » محتقرًا 
ممقوئًا مُبِعَضًا . وقد شاهدتٌ من هذا القبيل ما يقصر عنه الوصف ؛ حاصله أن 
الواحد منم لا يبقى بيده شيء من دين ولا دنيا » إلا جرد سبّه للصحابة » 
وعداوته لمن لا يوافقه في ذلك » قد جعل هذا شعاره ودثاره ورس ماله » فإن 
الرجل الذي ذکرث لك أنه دعاني إلى منزله - كان هو وأخوه من رؤوس هذه 
الطائفة » وكان هما في مبادیء أمرهما جلالة وهيعة 2 تیار ثم حقّت عادة الله 
علهما » فأحدها انهم بسرقة ؛ فأهين وشرّد وصار الآن يتكفف الناس » والآخر 
م يمت حتى صار أل من وتدٍ بقاع » بعد أن سلّط عليه من لا بوبه له » فلعب 
به كيف يشاء» و أعدّد لك من هذا . 

قوله : أما الفائدة الأولى ... إن . 

أقرل : الذي في كتاب الله عز وجل ذكرٌ الیتامی والمساكين وابن 
السبيل » من غير تقييد بقوم مخصوصين » ولا بطن من البطون > فالقول بأن 
المراد الیتامی من بطن مخصوص - تقييد لكتاب الله بمحض الرأي ورد التشهي . 


(۱) جوزتي مخطوطة هذه الرسالة . 
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وأما قوله : إنه لا مساغ للاجتهاد فیما قاله زين العابدین » فلو كان الأمر هكذا ؛ 
لوقع التعبّد بتفسیر جمیع الصحابة والتابعين » بل ومن بعدهم » وذلك باطل 
إجماعًا » وأيضًا يستلزم الباطل ؛ وهو التعبّد بالشيء ونقیضه ‏ فإنه لا شك أن 
الخلاف قد وقع بين المفسرين » حتى فر بعضهم بنقيض ما فسسّر به الآخر » 
وقد قيل في وجه التقييد بآن صرف الخمس إلى من لا حظ له في الصدقات - 
أولى من صرفه إلى من له حظ . وهذا مع كونه مجرد دعوى » لا يدل على 
المطلوب ؛ لأن مجرد الأولوية لا تستلزم أن يتعيّن من هو أولى ۱۲۸/۱۲۸ . 


3% 
3% 
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قوله : فصل : في تعيين من يِب عليه الصيام . يجب العنيام على. كل 
بالغ عاقل » وهو إجماع الأمة ... ۱خ . 

أقو ل : إيجاب الصيام على الصبي إذا أطاق صيام ثلاثة أيام تحتاج إلى 
تخصيص أدلة رف القلم عن الصنبیان ۲ » وعدم توجه الخطابات الشرعية إلههم » 
وحديث : ١‏ إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله » ذكره 
السيوطي في الجامع الصغير”” وقال : أخرجه المرهبي في العلم عن ابن عباس . 


(۱) لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي مه قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن ام 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يعقل » وهو حديث 
ات 3 
أخرجه ابو داود (۰۵۸/4 رقم 4۳۹۸) والتسايي ١١5/5(‏ رقم ۳۶۳۲) وابن ماجه 
(1۰۷/۱ رقم ۲۰۶۱) 
© ومنبا حدیث ابن عباس قال : أتي عمر بمجنونة قد زنت » فاستشار فيا أناسًا » 
فأمر عمر بها أن ترجم » فمرٌ بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال : 
ما شأن .هذه ؟ قالوا : جنونة بني فلان زنت » فأمر بها عمر أن ترجم . قال : فقال : 
ارجعوا بها . ثم آناه فقال : يا أمير المؤمنين » أما علمت أن القلم قد رُفع عن ثلاثة : 
عن المجنون حتى يرأ » وعن الم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يعقل . قال : 
بل . قال : فما بال هذه تُرجم ؟ قال : لا شيء . قال : فارميلها . قال : فارسَلّها . 
قال : فجعل يكبر . 
أخرجه أبو داود (5548/4 رقم 4799) وهو حديث صحيح . 
© ومنها عن علي .رضي الله عنه عن النبي عل قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن 
النام حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن اجنون حتى يعقل » . 
أخرجه أبو داود (570/4 رقم 44۰۳) وهو حديث صحيح . 

١ . )۲۲۳۸ رقم‎ ۱۹٤/۱( ( 
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انتهی . ولا أدري كيف رجال إسناده ؟ ومثل هذا التكليف الشّاق على من رفع 
لله عنه قلمّ التکلیف + يحتاج إلى دليل تقوم به الحجة » مع أن إيجاب الصيام 
على الصبيان بهذا الحديث يستلزم إيجاب الصلاة عليهم إذا عقلوا » وإن لم 
يبلغوا الحلم ؛ لأن لفظ الحديث : « تجب الصلاة على الغلام إذا عقل » والصوم 
إذا أطاق » والحدود والشهادة إذا احتلم » . ولا ريب أنه يخسن تعوید الصبيان 
وتمرينهم بالصيام قبل بلوغ الحلم » فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يُصومون 
صبيائهم » ويجعلون لهم ما يُلهيهم عن طلب الطعام والشرات: عن" اللمه: 

ثبت ذلك في كتب الحديث » ولكن الشأن في الإيجاب . 

قوله : وقد خالف في ذلك قوم ... ۱ . 

أقول : هم جماعة من الباطنية » وهم في عداد الفرق الكفريّة » فلا یلتفت 
إلى كلامهم في الشريعة الطهرة » فإنهم يجعلون تحريفها من أهم مقاصدهم » وقد 
التحق بهم في التقدم في الصوم والإفطار جماعة من عوام الشيعة » فخيّل لهم 
الشيطان أن املال لا يُرى في السماء لاول ليلة من الشهر » فوقعوا فيما وقع 
فيه الباطنية » وكلّفوا أنفسهم ما لم يكلفهم الله عز وجل » وخالفوا ما هو 
كالشمس من الشريعة الغرّاء » فضَلُوا وأضلّوا في صومهم وفطرهم . ومن نظر 
إلى ما يقع من عوام المسلمين > بل ومن بعض خواصّهم > في هذه الأعصار من 
التجارىء على الصوم والإفطار بمجرد الشكوك والخيالات التي هي عن الشريعة 
ععزل - قضى العجب وبكى على الدين ونتظر القيامة » ولقد رأيت في عام تحرير 
هذه الأحاث جماعةً من التعلقین بالعلم صاموا قبل رؤية املال یوم » وأخبروا 
نم جزموا بالنية بان ذلك اليوم من رمضان . فقلت لجماعة لقيتهم منهم : أي 
مستند تمسكتم به وصمتم قاطعين بان هذا اليوم من رمضان ؟ فالذکور في كتب 
" مذمبکم هو كذا وكذاء فهل رأَيتم افلال وقامت لديكم الأخبار من راه » أو 
قال لکم بعض من یصلح للإفتاء أنه قد صح ذلك عنده » أو مضت ثلائون 
بالخطأ » وهم من أعلم الناس با في كتب مذهيهم » ولكنّ المتعصب أعمى ؛ 
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فان هؤلاء لما روا جماعة یعملون بنصٌ الأدلة » ویقفون عند حدودها ‏ ویفرون 

من الابتداع - جعلوهم خصومًا لهم » وخالفوهم في جميع ما يفعلونه » فحفّت 
عليهم كلمة الابتداع » ولم يبالوا بما يخالفونه من كتاب ولا سنة » بل أفضى 
بهم الحال إلى مخالفة مذهبهم » كهذه المسألة التي نحن بصددها . ولقد قال 
لي جماعة من العامة والخاصة في هذا العام لما لم “صم في اليوم الذي صاموا 
فيه من .دون مستندٍ » فلم أُعَرف الخليفة - حفظه الله - أن يأمر بالاشعار 
بالصوم : إنه لم يُفطر هذا اليوم إلا أنت والخليفة فقط . فأقول لهم . فبيد من 
الح ؟ فيخلطون في كلامهم » فإذا حاققتهم اعترفوا بن المحق من لم يصم 
وأغرب من هذا أنّهم كانوا يتحدثون أنهم سيفطرون إذا كملت العدة من يومهم 
هذا الذي صاموا فيه » بل بلغتي عن بعض من أخذت عنه علم الفروع أنه كان 
یسم بالأيمان المغلظة أنه سيفطر بعد كمال العدة التي من جملتها هذا اليوم 
الذي صاموه بدون حجة نيرة » فسبحان واهب العقول وسالبها . 


قوله : وهذا يدل على أن شهادة الواحد وجب الصوم ... اخ . 
آقول : هو كذلك» فقد صام ا مرة بخبر الأعرابي“ فقط وأخرق 


(1) أخرج حديثه الترمذي ۷4/۲ رقم )1٩۱‏ من حدیث ابن عباس قال : جاء أعراني 
إلى النبي عَم نقال : إني رأيت افلال » يعني رمضان ٠‏ فقال : « آنشهد أن لا له 
إلا الله ؟ » قال : نعم . قال : « آنشهد أن حمدًا رسول الله ؟ » قال : نعم . قال : 
«یابلال » أذن في الناس فلیصوموا غدًا » . 
وقال الترمذي : حديث ابن عباس فيه اختلاف . وروى سفيان الثوري وغيره عن 
سيماك عن عكرمة عن النبي عله مرسلا » وأكثر أصحاب سيماك رووا عن سيماك 
عن عكرمة عن النبي ع مرسلا . 
وأخرجه أبو داود (۷۵4/۲ رقم ۲۳6۰) والنساني (۱۳۲/4 رقم ۲۱۱۳) وابن ماجه 
(۰۲۹/۷ رقم ۱3۵۲) وابن حبان في موارد الظمان (ص ۲۲۱ رقم ۷۰) 
والدارقطني في الستن (۱۵۸/۲ رقم ۸) والبيبقي في السنن الکبری (۲۱۲-۲۱۱/۶) 


والحام في للستدرك (4۲4/۱) والدارمي (۹/۲ رقم ۱1۹۲) وابن خزيمة في = 
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بخبر ابن عمر"" فقط » وآمر التاس بالصیام » ولا ينافي هذا حدیت(*: ١‏ إذا 


شهد ذوا عدل أنهما رأيا افلال فصوموا وأفطروا » لأنه إنما دل على عدم العمل 
بشهادة الواحد بالفهوم فقط » وحديث صيامه بشهادة الواحد وأمره الناس 
0 أرجح ؛. فيكون مفهوم الشرط غير معمول به ها هنا لؤجود ما هو أرجح 

منه . وقد حققت هذا في « ٍطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في 
افلال من الاختلال »۳ . وأما تأويل الصنف باحعال ۱۲۹/۱۲۹ أن يكون قد 
شهد عند النبي عي رجل مثل شهادة ابن عمر » فلو كان جرد هذا الاحتال 
قادحًا في الاستدلال لم ببق دليل شرعي إلا وأمكن دفعه بمثل هذا التأويل الباطل » 


(ت) صحيحه (۲۰۸/۳ رقم ۱۹۲۳) وابن الجارود في المنتقى (ص ١١7‏ رقم ۳۷۹- 
۰ . وضعّف الحديث الألباني في الإرواء ٠١/٤(‏ رقم ۰۷) . 

(1) لفظه : تراءى الناس افلال > فأخبرت رسول الله مَل أني رأيته » فصام وأمر الناس 
بضيامه . 
أخرجه أبو داود (۷۵۹/۲ رقم ۲۳6۲) والدرامي (۹/۲ رقم )١591‏ وابن حبان 
في الوارد ( ص ۲۲۱ رقم ۸۷۱) والحام في المستدرك (4۲۳/۱) وقال : صحيح 
على شرط مسلم » ول يخرجاه . وصححه ابن حزم في احلی بالآثار (4/ه/ا”) 
وأخرجه الدارقطني ٠١٠١/۲(‏ رقم )١‏ والبميقي (۲۱۲/4) وصحّحه الألباني في الإرواء 
1/9 رقم 4۰۸). 

(۲) أخرج أحمد في السند (۳۲۱/4) والتساي (۱۳۲/۵- ۱۳۳) عن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب » وفيه : « فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا » . 
وأخرج أبو داود (۷۵۲/۲ رقم ۲۳۳۸) والدارقطني (۱۲۷/۲ رقم )١‏ وقال : هذا 
إسناد متصل صحيح . 
قلت : وهو حديث صحيح عن أمير مكة الحارث بن حاطب قال : عهد إلينا رسول 
الله - عه - أن تنسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما . 

(۳) واسمها « ٍطلاع آرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في افلال من الاختلال » 


تأليف القاضي محمد بن علي الشوكاني الصنعاني (۱۲۵۰) . وبحوزتي صورة هذا - 


المخطوط . 
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ولو قال قائل : إنه معتبر في الشهادة على رؤية الملال أربعة مثلا أو أكار » وقال 

في تأويل ما ورد في شهادة الاثنين : إنه يحتمل أنه قد كان شهد عند النبي 
م » لم يكن بأبعد مما قاله المصنف رحمه الله . ويؤيد 
وجوب العمل بخبر الواحد الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد”" على العموم» 


 )۱(‏ © (منها) : قال رسول الله عل : « نضتر الله امرأ سمع منا حدیا فحفظه حتى يغه 
غيره » فإنه رب حامل فقو ليس بفقيه » ورب حامل فقو إلى مَنْ هو أفقه منه . ثلاث 
خصال لا یف عليين قلب مسلم با : إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمرء 
ولزوم الجماعة » فإن دعوتهم تُحيط مَنْ وراءهم » وقال : مَنْ كان همّه الآخرة جمع 
الله مله » وجعل غناه في قلبه » وأنته الدنيا وهي راغمة » ومن كانت نين الدنيا فرق 
الله عليه ضيعته » وجعل فقره بين عينيه » وم يأته من الدنيا لا ما تب له 4 » وهو 
حديث صحيح . أخرجه أحمد (۱۸۳/۰) واللفظ له » والدارمي (۷۵/۱) وابن حبان 
۷۳-۷۲ موار) وابن عبد البر في الجامع (۳۹-۳۸/۱) ۰ وروی صدره إلى قوله : 
«لیس بفقيه » آبو داود (۹6/۱۰ مع العون) والترمذي 4۱۵/۷ - مع التحفت) » 
وقال : حدیث حسن » وابن ماجه ۸٤/۱(‏ رقم ۲۳۰) بزيادة علیهما » والنساني في 
الکبری کا في تحفة الأشراف للمزي (۲۰۹/۳) ۰ من حدیث زید بن ثابت » وأورده 
الألباني في الصحيحة ررقم 4۰6) . 
قال الشافعي في الرسالة (ص 4۰۲- 4۰۳) : « فلما ندب رسول الله عل إلى استاع 
مقالته وحفظها وأدائها امراً يؤُدّهاءوالأمر واحد ؛ دل على أنه لا یأمر أن يؤدّي عنه 
إا ما تقوم به الحجة على من أَذّى إليه ؛ لأنه ما يودي عنه حلال وحرامٌ يجنب » 
وحد يُقام » زمال يؤخذ ويُعطى » ونصيحة في دين ودنيا » اه . 
© (ومنها) : حديث البراء بن عازب قال : « صِلَيتُ مع النبي َك إلى بيت المقدس 
أ كام في البقرة [ ۱46 ] $ وت ادوا 
وجو هكح سَطرة 4 » فنزلت بعد ما صلی البي م » فانطلق رجل من القوم ف 
يا وهم لوق فحدَّئهم » فولُوا وجوههم قبل البيت » . أخرجه 
البخاري (۰۹۵/۱ ۱۷١/۸‏ - مع الفتح ) ومسلم (ه/۱۰-۹) بشرح النووي 
وغير ا . ٤ ٤‏ 
قال الشافعي في الرسالة ص ( 4۰5 - 4۰۸) : «وأهل قباء أهل سابقة من- 
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= الأنصار وفقه » وقد كانوا على قبلة فرض الله علييم استباها » وم يكن هم أن یا 
فرض الله في القبلة لا با تقوم.به الحجة » ولم يلقوا رسول الله َيه » ولم يسمعوا 
ما أنزل الله إليه في تحويل القبلة فيكون مستقبلين بكتاب الله » وسنة نبيه » سماعًا من 
رسول الله ع » ولا يخبر عامة » وانتقلوا بخبر واحدٍ » إذا كان عندهم من أهل 
الصدق : عن فرض كان عليهم فتركوه » إلى ما أخيرهم عن النبي عله أنه أحدث 
عليهم من تحويل القبلة » ولم یکونوا ليفعلوه = إن شاء الله - بخبر لا عن علم 
بأن الحجة تنبت بمثله » إذا كان من أهل الصدق » ولا ليحدثوا أيضًا مثل هذا العظم 
. في ديهم لا عن علم بأن هم إحدائه » ولا يدعون أن يخبروا رسول الله عله با 
صنعوا منه » ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة - 
وهو فرض - ما جوز لهم ؛ لقال هم ام ل 
قبلة و يكن لكم تركها لا بعد علم تقوم به عليكم حجة » من سماعكم مني 
خبر عامة » أو أكثر من خبر واحد عني » اه . 
© (ومپا : عن أنس بن مالك قال : كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح 
واي بن کمب شرا من فضیخ » وهو تمر فجاءهم آتي» فقال : إن الخمر قد 
حرمت » فقال آبو طلحة : يا أنس » قم إلى هذه الجرار فاکسرها » قال أنس : فقمث 
إلى مهراس لنا فضریتبا بأسفله حتی انکسرت . 
أخرجه البخاري (۲۳۲/۱۳- مع الفتج) ومسلم (۱۵۷۲/۳ رقم ۱۹۸۰) :قال 
الشافعي في الرسالة ره 4۱۰-6۰) : « وهؤلاء في العلم والمكان من النبي وتقدّم 
صحبته ؛ بالموضع الذي لا يُنكره عالم » وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه » 
فجاءهم آتٍ » وأخبرهم بتحريم الخمر » فأمر أبو طلحة - وهو مالك الجرار - بکسر 
الجرار » ولم يقل هو ولا هم أو واحد ميم : نحن على تحليلها حتى نلقى رسول 
الله مع قربه منا » أو يأتينا حبر عامة » وذلك آنهم لا يبريقون حلالا » إهراقه سرف ن 
وليسوا من أهله » وا حال في أنهم لا یعون إخبار رسول الله بل ما فعلوا ولا ید ع - 
لو كان ما قبلوا من خبر الواحد:- ليس لمم أن ينباهم عن قبوله » اه . 
© ( ومنها ) : حديث حذيفة قال : جاء أهل نجران إلى رسول الله عله › 
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إلا ما خصّه دليل » فمحل التزاع مندرج تحت العموم بعد التنصيص عليه » 
لما في حديث الاعرابي الذي رواه ابن عباس » وبما في حديث ابن عمر . 

قوله : فالراد بهما لا ینقصان في الحكم وان نقصا في العدد . لأن في 
أحدهما الصوم . وفي الثاني الحجّ ‏ فلا ينقصان في الأجر والثواب ... إن . 

آقول : قد اقتصر الصنف على تأويلين من التأويلات المذكورة في 
الحديث » وأقرب منهما ما قاله الخطابي في ا معا : أن لا يجتمع نقصانهما في 
سنة واحدة في الغالب » فيكون الراد بقوله : لا ينقصان ؛ أي لا ينقصان جميعًا » 
على أن التأويل في جانب هذا الحديث دون الأحاديث التي تدل على أن الشهر 
يكون تسعة وعشرين تحکُم » فإنه يمكن أن يقال : إن هذا إخبار من الشارع 
بعدم دخول النقص في الشهرين المذكورين » فما ورد عنه أن يكون الشهر تسعة 
وعشرين عام مُخصّص بالشهرين المذكورين؛ وما ورد في خصوص شهر رمضان» 
مما يدل على أنه قد يكون تسعة وعشرين » فيمكن أن يقال فيه : إن ذلك إنما 
هو باعتبار ما ظهر للناس من طلوع افلال عليهم » وني نفس الأمر ذلك الشهر 
هو ثلاثون يومًا » فالحاضل أن التأويل کا يمكن أن يكون في حديث عدم النقص ؛ 
يمكن أن يكون في حديث النقص » فلا وجه لاختصاص التأويل بحديث عدم 
النقص . 

قوله : فصل في بيان حكم صوم [ يوم '" الشك ... إڅ . 

أقول : قد استدل المصنف على ذلك بأدلة ؛ منها : ما رواه عن علي کرم 


(ح) فقالوا : يارسول الله » ابعث إلينا رجلا أميئًا > فقال : « لأبعثن إليكم رجلا أميئًا حق 
أمين - حق أمين » . قال : فاستشرف ها الناس . قال : فبعث أبا عبيدة بن الجراح . 
أخرجه البخاري (۰۹۰/۱ ۱۷۱/۸- مع الفتح) ومسلم (۱۰-۹/۰ بشرح النووي) وغيرهها. 

(۱) سنن ابي داود (۲/۲ ۷۵۴-۷ رقم ۲۳۲۳) وانظر تعليقة رقم )١(‏ ص (۷4۳) 
للخطالي . 

(۲) زيادة في النسخة الثالثة . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


لله وجهه"؟ . وهذا مع کونه قول صحابي ؛ هو منقطع » کا صرح به غير 
واحد من الحفاظ» ثم في نفس الرواية أنه قد كان شهد عنده شاهد على الرؤيةء فقال 
هذه المقالة» فكان ذلك من العمل شاهد واحدءوهو الحق کا تقدَّم. وأما استدلاله 
بحديث أم سلمة أنه عه كان يصومه؛ فقد نسبه الصنف إلى ابن أي شیبق 
ومعي وقفة في صحة رفعه إلى النبي عي فمن وجد مُستد ابن آلي شيبة فیراجشه. 
وما زال الخلاف في هذه المسألة من عصر الصحابة إلى الآن » وقد صارت 
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انظر موسوعة فقه الامام علي رضي الله عنه ص (4۲۱) د/محمد رواس قلعجي . 
وانجموع (4۰۳/5- 05 4) للنووي» أورد حديئًا عن عائشة؛ تقول : « لأن أصومٌ 
يومًا من شمان أحبُ اي من أن أفطر يومًا من رمضان » . وروي هذا عن علي 
أيضًا . قال العبدري ولا يصح عنه » وفي ص ( ۰4 )٠‏ يقول : وأما قول علي رضي 
الله عنه في ذلك » فإنما قاله عند شهادة رجل على رؤية افلال ؛ فلا حُجّة فيه . 
وعند أي شيبة قال : حدّثنا حفص عن مجالد عن عامر قال : كان علي وعمر ينهيان 
عن صوم يوم الذي يشك فيه من رمضان . 

لم أجد حديث أم سلمة في المصنف لابن أي شيبة » والله أعلم . 

والخلاصة : فقد أورد الشوكاني في « النيل » أحاديث الحرمة » وقال : وقد استدل 
بهذه الأحاديث على المنع من صوم يوم الشك ۰ قال النووي : وبه قال مالك والشافعي 
والجمهور » وحكى الحافظ في ١‏ الفتح » عن مالك وألي حنيفة : أنه لا يجوز صومه 
عن فرض رمضان » ويجوز عما سوى ذلك . 


وأجاب الشوكاني عن حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه الشاذ : « لأن أصوم 


یوما من شعبان أحبٌ إلي من أن أفطر يومًا من رمضان » قال : « وأجيب بأن ذلك 
من رواية فاطمة بنت الحسين عن علي » وهي لم تُدركه ؛ فالرواية منقطعة » ولو 
لم الاتصال » » فليس ذلك بنافع ؛ لأن لفظ الرواية : أن رجلا شهد عند علي على 
رؤية افملال » فصام وأمر الناس أن یصوموا . ثم قال : لأن أُصومٌ .. فالصوم لقيام 
شهادة واحدة عنده » لا لکونه یوم شك .. على أنه روي عنه رضي الله عنه القول 
بکراهة صومه.حکی ذلك عنه صاحب الهدی . قال ابن عبد البر : وممن روي 
عنه كراهة صوم يوم الشك : عمر بن الخطاب وعلي بن أي طالب وعمار وابن مسعود 
وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك » . انظر نيل الأوطار (:/۰0۱۹۳ 


مر كرا من المراكز التي يتغالى الناس في أمرها با ونفيًا » ولم يحتج أحدٌ منهم 
بأن النبي عي كان يصومه سوى المصنف رحمه الله » وقد عزا ذلك إلى 
ابن أبي_شيبة » والكشف عنه مُمكن » نعم يمكن أن يكون ذلك موقوفا عليها 
أنها صامت يوم الشك ۰ عند البيهقي”" . وأمّا ما احتج به من العمومات الدالة 
على مشروعية مطلق الصوم واستحبابه» فنحن نقول بموجبهاء ونقول: هي مُخصّصة 
بأحاديث مره عي بالصوم لرؤية افلال والإفطار لرؤيته » أو إكال العدة » کا 
صح في جميع دواوين الإسلام'" ۰ وبأحاديث نهيه يِه عن تقدّم رمضان بيوم 
أو يومين + وهو في الصحیح" ؛ بل ورد النبي عن صوم النصف لاخیر من 
شعبان”2 . وقال عمار : من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاس > وهو 
صحيح ؛ بل قال ابن عبد البر ا ل م 
الرفع » لا أن القائل له هو النبي يه > کا وقع في هذا الكتاب للمصنف » 


)00 م أجد هذا الحديث عنده ولا عند ابن ألي شيبة . 

(۲) الحديث أبي هريرة : « صوموا لرؤيته وأفطزوا لرؤيته » فإن عُمّ عليكم ؛ فأكملوا عدة 
شعبان ثلائین». أخرجه البخاري (۱۱۹/4 رقم ۱۹۰۹) وفي صحيح مسلم (۷۲۲/۲ 
رقم ۱۰۸۱/۱۹) وأحمد (4۱۰/۲) والدارمي (۳/۱) والنساني (۱۳۳/4) والطيالسي 
(۱۸۲/۱ رقم ۸۲۷) وابن الجارود (ص ١55‏ رقم ۲۷۲) والبيمقي (۲۰۵/4 ۰۲۰۱ 
(oY ۷‏ . 

(۲) لحديث أي هربرة قال : قال رسول الله عْه : « لا يتقدمَنٌ أحدم رمضان بصوم 
يوم أو يومين » الا أن یکون رجل كان یصوم صومًا فلیصنه » أخرجه البخاري 
(۱۲۷/۶ رقم ۱۹۱4 ومسلم (۷۱۲/۲ رقم ۰۰۸۲/۲۱ 

۷۰۰/۷( لحديث أي هريرة : « إذا انتصف شعبان فلا تصوموا » . أخرجه آبو داود‎ )٤( 
۵۲۸/۱( رقم ۲۳۳۰) والترمذي (1۸/۳ رقم 184) واللساني (۱4۹/4) وابن ماجه‎ 
. رقم ۱5۵۰) » وهو حديث صحیح‎ 

(5) أخرجه أبو داود ۷٤۹/۲(‏ رقم ۲۳۳۶ والترمذي (۷۰/۲ رقم 185) والنسائُ 
۳/9 رقم (IAA‏ وابن ماجه (۵۲۷/۱ رقم ۱36۵) ؛ وهو حديث صحیح ؛ 
صححه الألباني في الإرواء )٩(۱(‏ . 


. وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 


وللمهدي في البحر( . فهذه إذا لم تصلح لتخصيص العمومات ؛ لم يصلح 
مُخصّص قط › ولو کانت هذه العمومات التي أوردها الأمير حجة مع وجود 
مغل هذه الخصصات ؛ لكانت حجة في صيام العيدين وأيام التشريق » فان قال : 
إن المخصّص للعيدين والتشريق موجود ؛ فنحن نقول : المُخصّص ليوم الشك 


موجود » وهو ما ذكرنا. وأما احتجاج الصنف بإجماع أهل البيت فممنوع » 
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فإن الخلاف عن الإمام أحمد بن عيسى والداعي موجود في كتب المذهب 

قوله : فلا يجوز أن تقول : حلص هذا الفعل وما نويه ... اخ . 

أقول : هذا لا يتم إلا بعد تسلم الترادف بين النية والإخلاص » وهو 
منوع ؛ لأن النية هي : إما القصند أو الإرادة » أو كلاهما . وعلى كل حال فليس 
ذلك عين الإخلاص ولا مرادفا له ولا لازمًا > فان جرد القصد ومجرد الإرادة 
يقعان مع الإخلاص ومع عدمه ؛ لأن مُريد الفعل وقاصده قد يُريده ويقصده 
حالصا عن شوائب الشرك والرياء » وقد يُريده ويقصده غير حالص » وهذا ظاهر 
لا ينبغي أن يُسْلكّ فيه » فالحاصل أن الخلوص أمر زائد على النية بلا ريب . 
ودعو الاتحاد أو الترادف أو التلازم ضيق. عطن » وم شلك في هذا ؛ فلیراجع 
کیب اللغة والاصطلاح .۱۳۰/۱۳۰ 

قوله : فإذا ثبت أن النبي عه آجاز صوم عاشوراء بنيّة من النبار مع 
کونه واجبًا ؛ ثبت جواز ذلك في صوم رمضان ... اخ . 

آقول : حدیث : « لا صوم لمن لم عجمع صومًا من الیل" أي ينوي 


)0( (۲:۷/۲). 
(؟) قال الشوکاني في « النيل » (۱۹۳/6 : وقد ادّعى المؤيد بالله أنه أجمع على استحباب 
صومه أهل البيت » وهكذا قال لمیر الحسين في « الشفاء » والمهدي في ؛ البحر 4 . 

(۲) روت حفصة عن النبي مله أنه قال : « من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له » . أخرجه أحمد (8107/5؟) وأبو دود (۸۲۳/۷ رقم 1454) والترمذي (۱۰۸/۳ 
رقم ۷۳۰) والنسائ ١95/4(‏ رقم ۲۳۳۱) واين ماجه (47/1ه رقم ۱۷۰۰ = 


وبل القمام على شفاء الأوام - المجلد الأول AV‏ 


الصيام من الليل - ید على اعتبار النية في كل يوم صوم » ولا يخرج عن 
ذلك إلا ما همه حايل ».وقد مخض الیل ما وق الل کر من ومضاة » 

حتى دخل جزم من النهار » كما في حديث عاشوراء ٩‏ فان النبي ع أمر 
أهل العوالي أن مَنْ كان صائمًا فلیتم صومه » ومَنْ كان قد أفطر فليّمسك » وأمر 
مَنْ ينادي بذلك » وكان النداء بعد دخول جزء من النبار » وهو إذ ذاك واجب ؛ 
فثبت مثله في كل صوم واجب » إذا لم يقع العلم به إلا بعد دخول جرع من 
النهار ؛ لأن نخ وجوب صوم اليوم لا.يستلزم نسح جميع الأحكام الثابتة فيه » 
كا قرّرنا ذلك في رسالة مستقلة(" ‏ ولکنه لا يدل على عدم وجوب البییت 
من الليل في صوم الفرض إذا لم يعرض الجهل » بل يجب التبييت بالحديث العام ؛ 


(ح) وابن خزيمة في صحيحه ۲۱۲/۳ رقم ۱۹۳۳) والدارقطني (۱۷۲/۲) والدارمي 
(/7-7) والييقي (۲۰۲/4) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۵4/۲) وابن حزم 
في الحلى (157/5) والخطيب في التاريخ )٩۳-۹۲/۳(‏ وأورده السيوطي في الجامع 
الصغير (777/5- مع الفيض) ورمز إلى تحسينه » وأورده النووي في المجموع 
(۲۸۹/۰ ء وقال : « الحديث حسن يُحتجٌ به » اعتادًا على رواية الثقات الرافعين » 
والزيادة من الثقة مقبولة » : اه . وهناك حلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه » 
فذهب فريق إلى أنه مرفوع » وبه قال الحاكم » والدار قطني » وابن خزية » وابن حزم 
وابن حبان . وذهب فريق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه » وبه قال البخاري »ویو 
داود » والترمذي» والنسائُ » وأحمد . انظر نصب الراية )٤٠٠١-٤۳١۳/۲(‏ والتلخيص 
(۱۸۸/۷ رقم ۸۸۱) وفتح الباري )١55/4(‏ والارواء (۲۰/4 رقم )٩۱4‏ . 
واخلاصة أن الحديث حسن . 

(1) آخرجه أحمد (٤/۷ء)‏ والبخاري (۲۸۵/4 رقم ۲۰۰۷) ومسلم (۷۹۸/۲ رقم 
۵ والساني )۱۹۲/٤(‏ » من حدیث سلمة ب بن الا کوع » قال : آمر النبي 
له رجلا من اسلم : « أن أَذْنْ في الناس » أن مَنْ كان أكل فلِيصُمْ بقية یوم 
ومن لم يكن أكل فص فإن اليوم يوم عاشوراء » . 

(۲) رسالة الشوكاني هي : رسالة في وجوب الصوم على من ۸ يُفطر إذا وقع الإشعار 
في دخول رمضان في الار . في البدر الطالع (9؟/570) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


لاندراجه تحته » وهو وان كان فيه مقا ؛ فهو لا يقصّر عن البلوغ إلى رتبة 
الاستدلال . وأما ما ذكره المصنف من حمْله على نفي الفضيلة فغير مُسلْم ؛ 
لما قرّرناه غير مرة » أن النفي يتوجّه إلى الذات الشرعية » وهو المعنى الحقيقي » 
فإن منع من ذاك مانع » توجّه إلى أقرب امجازین الا » وهو الصّحة » ولا یتوجه 
إلى الكمال الذي بمعنى نفي الفضيلة إلا لقرينة ؛ لأنه أبعد المجازين . ومن 
جملة ما ححص من هذا العموم صومٌ يوم التطوع ؛ لما ثبت أن النبي َيِه كان 
يدخل على أُمْله » فيسألهم : هل عندهم طعام » فإن قالوا : نعم » أكل » وان 
قالوا : لاء قال : هو صائم”" . ولكنه يُمكن أن يقال : إن هذا لا يدل على 
عدم وجوب تبييت النية ؛ لأنه قد ثبت أن التطوع أميرٌ نفسه » فلعله ل 
كان يسأل أهله بعد أن وقع منه تبييت النية من الليل » فان وجد عندهم طعامًا 
أفطر ؛ لأنه أمير نفسه » وان لم يجد أمسك ؛ لأنه قد بيّت النية من الليل » فلا يم 
على هذا تخصيص صوم التطوع من عموم حديث التبييت . 

قوله : ويدل قوله عله : « لا قول إلا بعمل » ولا قول ولا عمل 
إلا بنية » ؛ على وجوب تجديد النية لكل يوم ... ۱ . 

أقول : لا يخفى أن النية هي مجرد القصد إلى الشيء أو الإرادة له » من 
دون اعتبار أمر آخر » ولا ريب أن مَنْ قام في وقت السّحر'ء وتناول طعامه 
وشرابه في ذلك الوقت » من دون عادة لديه في غير أيام الصوم - فقد حَصّل 


(۱) أخرجه مسلم (۸۰۹/۲ رقم ۱۱654/۱۷۰ وأبو داود ۸۲٤/۲(‏ رقم )۲٤٥١‏ 
ولترمذي ١١١/9‏ رقم ۰۷۳۳ ۰0۷۳4 وقال : حديث حسن › والنساف 
-۱۹٤/٤(‏ 6۱۹۰ والدارقطني (۱۷5/۲- ۱۷۷ رقم ۲۱) والببيقي (9174/4- 
(Ye‏ . 

(۲) وذلك للحديث الذي آخرجه مسلم (۸۰۹/۷ رقم )١٠١٤١/١۷١‏ وغيره عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : « دخل علي البي ي ذات يوم » فقال : « هل عندع 
شيء ؟ ۲ » فقلنارلا . قال : « فإني إذن صاتم » . ثم م أتانا يونا وی : يارسول 
الله » هدي لا حيس فقال : « أرينيه فلقد أصبحتٌ صائمًا » » فأكل . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول A‏ 
له القصد المُعتبر ؛ لأن أفعال العقلاء لا تخلو عن ذلك » وكذلك الإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » لا يكون إلا من قاصد للصوم 
تیوه + زا لم وكيا ا الأكل رارت غير الضوم واولا يكن 
وجود مثل ذلك من غير قاصد » إلا إذا كان مجنوئًا أو ساهیّا أو نائمًا + کمن 
ينام يومًا كاملا . وإذا تقرّر هذا فمجرّد القصد إلى السحور قائم مقام تبييت 
النية عند من اعتبر التبييت » ومجرد الإمساك عن المفطرات و کف النفس عنها 
في جميع النهار يقوم أيضًا مقام النية عند من لم يعتبر ابیت » ومن قال : 
إنه يجب في الية زيادة على هذا المقدار ؛ فلأت بالبرهان » فان مفهوم النية 
لد وشرعًا لا يدل على غير ما ذكرناه . وهكذا سائر العبادات » فإن مجرد 
قصدها كاف من غير احتياج إلى زيادة على ذلك . مثلا يكفي في نية الوضوء 
مجرد دخول المكان المعتاد لذلك » والاشتغال بغسل الأعضاء المخصوصة على 
الصفة المشروعة ؛ وكذلك في الصلاة يكفي الدحول في المحل الذي نام . 
فيه » واتأمُب لها » والشروع فيها على الصفة المشروعة ؛ فان القصد والإرادة 
لازمان لهذه الأفعال ؛ لعدم صدور مثل ذلك من العقلاء لمجرد اللعب والعبث . 

قوله : يدل على أنه إذا رآه واحد من اللاس؛ .وجب عليه أن يصوم › 
وهو إجماع الامة . 

آقول : هذه الحكاية للإجماع من جملة الحكايات التي قلّمنا لك تحقيقها 
في أول هذا الکتاب فإنه قد خالف في ذلك الحسنُ البصري؛ وعطاء وأبو ثورء 
وإسحاق بن راهویه" فقال: لا يصوم إلا مع الناس. وقال مد ومالك9: 


(۱) انظر المجموع (077/5؟- 6۲۸۱ وكذلك (084-785/5). 

(۲) وفي الوطاً : « قال مالك في الذي يرى الحلال في رمضان وحده : أنه يصوم » ولا 
ينبغي له أن يُفطر » وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان » ومّنْ رأى هلال شوال 
وحده » فإنه لا يُفطر ؛ لأن الناس يتهمون على أن يفطر من ليس منهم مأموًا » کا 
في تتویر الحوالك (۲۷۰/۱) .0 
قلت : وانظر المغني لابن قدامة (۳/ص ۸- 4- .لت ۱۱- 6۱۲ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


یصوم ولا یفطر إلا مع الناس . ورجح هذا بعض المتأحرین ؛ کالجلال في 
ضوء البار"* . فالعجب من الصنف كيف يُقدم على حكاية (جماع الأمة » وفي 
المسألة هذا الخلاف» وهو کي في کلب الذهب» دع عنك غیرها ۱۳۱/۱۳۱. 

قوله: فصل: في حکم من رأى هلال شال قبل الزوال أو بعده...اخ. 

آقول: اعلم أن الرژية التي اعتبرها الشارع في قوله: «صوموا لرژیته»(؛ 
هي الرژية الليلية ؛ لا الرژية البارية » فلیست بمُعتبرة » سواء كانت قبل الزوال 
أو بعده» ومن زعم حلاف هذا؛ فهو عن معرفة المقاصد الشرعية بمراحل» واحتجاج 
مَنِ احتجٌ برؤية الركب الذين أخبروا النبي عله بأنهم رأوه بالأمس0"- باطل 
كاحتجاج من احتجّ على وجوب الإتمام بقوله تعالى : $ شا اضيا إل _ 
ال 4 » وكلا الدليلين لا دلالة هما على محل النزاع . آما الأول فإنهم لا 
أخبروا عن الرؤية في الوقت المُعتبر » وذلك مرادهم بلفظ ( أمس ) » کا لا يخفى 
على عالم . وأما الثاني : فالراد به وجوب إتمام الصيام إلى الوقت الذي يسوغ 
منه الإفطار_تعيينا لوقنه الذي لا یکون صومًا بدونه . والحاصل أن المجادلة عن 
هذا القول الفاسد - وهو الاعتداد برؤية املال نهازا - يأياها الانصاف » وان 
قال التحذلق : إن الاعتبار بالرژية » وقد وقعت لحديث : « صوموا لرژیته 


(۱) انظر ضوء اللهار (4۱۷/۲ وما بعدها .. ) . ۱ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹/4 رقم ۱۹۰۹) ومسلم (۷۹۱۲/۲ رقم ۱٩‏ رقم 60۱۰۸۱ 
وأحمد (4۱۵/۲) والدارمي (۳/۱) والنساني (۱۳۳/۶) والطيالسي (۱۸۲/۱ رقم 
۷ وابن الجارود ( ص ١١5‏ رقم ۲۷۲) واليمقي (۲۰۵/۵ ۲۰5 ۰۲4۷ 
۲) من حدیث ألي هريرة . 

(5) آخرجه أحمد (۲۰۵/۹ رقم ۵۱ الفتح الرباني) وأبو داود (۷۰۶/۲ رقم ۰۲۳۳۹ 
من حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي عله . 
قال الخطابي في العالم ص ۷۰4 : وقال الببيقي : « وأصحاب النبي عب كلهم ثقات 
تراغ .سوا أو: لم يسمّوا ۲ » وهو حديث صحیح . 

ره البقرة الآية (/141) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 
وأفطروا لرژیته ۲۳۸ » والاعتبار بعموم اللفظ ونحو ذلك » من المجادلات التي لا 
کل رؤية للهلال في أي وقت من أوقات الشهر » وهو باطل بالضرورة الدينية . 
وأما ما ذکره الصنف اخرّا من قوله : لم تجر العادة ؛ فهذا من الهذيان الذي 
هو غير الشريعة المُطهّرة . والعجب من الصنف كيف يسكت عن رد هذا . 
ويقف عليه جاعلا له ختام البحث ‏ وأي عادة قد اعتبرها الشارع في الصوم 
والافطار . 
قوله: حجة افادي وأتباعه في وجوب القضاء على العامد والنامي... اخ. 
أقول : آما الاحتجاج بحدیث : « تصّق واستخفز وص 0 فهو مع 
کونه لم يثبت يثبت من وجه يُحمجٌ به ؛ ليس فيه من الدلالة على وجوب القضاء على 
مَنْ أكل ناسيًا شيءٌ . وما ذكره من أنه َه لم يسأله هل أفطر نامیا أم لا » 
فكأنه أراد اَن ثرك الاستفصال في مقام الاحتال ینزل منزلة العموم » ولکن هذا فيما 
كان صالحًا لذلك » وبا ما نحن بصدده » فلو صح كان قوله : ١‏ واستغفر ) دا 
على أن السائل مُتعمّد ؛ لأن الاستغفار فرع الذنب » والناسي لا ذنب له فيما 
فعله ناسیّا بالنص والإجماع » ثم اعلم أن کون الشيء مُفسدًا لعبادةٍ من العبادات » 
أو معاملة من المعاملات » مُحتاج إلى دليل ؛ لأن الأصل الصحة » وم يأتٍ 
الصنف بشيء من ذلك » فبطل ما ذهب إليه القائلون بأنه يفسد صوع مَنْ أكل 
ناسيًا » ويجب عليه القضاء . هذا على فرض عدم وجود دليل يدل على عدم 
الفساد » فكيف وقد دلّ الدليل الصحیح"؟ أن مَنْ أكل أو شرب ناسيا » فال 


(۱) تقدم تخريجه قرا . 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور > کا في النيل (۲۰۷/4) ء بلفظ : « ثب إلى الله واستغفره 
وتصدّق » واقض يومًا مكانه » . 

2 لحديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « من نسي وهو صائم 
فأكل وشرب فليتمٌ صومه » فإنما الله أطعمه وسقاه » . ٠‏ - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
آطعمه وسقاه » ولا قضاء عليه » فإن هذا دليل أوضحٌ من شمس النهار » فالتعلّق 
في مخالفته بمجرد الراي احض. والدعاوی البحتة » لیس من دب المنصفین . 
وأما قول المصنف بعد إيراده أنه يرد عليه من الاعتراض ما ذکره ؛ فهذه عبارة 
تقشعرٌ لها الجلود » وترجف لها القلوب » فإن کلام الصادق المصدوق لا 
يتعقيه بمثل هذا التعقب إلا مَنْ لا يعرف مقداره ء ولا يُنزله منزلته » ثم ليته . 
جاء في اعتراضاته بما يتفق عند أهل الرأي » فضلا عن أهل الرواية » ولکنه 
۴ 8 
جاء بما لا یتجاسر أن یتعقب بمثله قول بعض اهل العلم ‏ فان استدلاله بقوله : 
« فليم صومه » على وجوب القضاء ؛ کلام ليس من جنس کلام العقلاء » فضلا 
عن أن یکون من جنس کلام العلماء » ثم انظر كيف رد الرواية المصرحة يعدم 
القضاء بقوله : لم ترد الا في خبر واحد » فّقال له : سلّمنا آنها وردت في 
خبر واحد » فكان ماذا ؟! ألم تعمل بأخبار الآحاد في جمیع کتابك هذا في 
مسائل هي أعمٌ بلوى من هذه ۱۳۲/۱۳۲ ؟ ثم تأمل قوله : ويحتمل أن يكون 
الراوي زاد هذا اللفظ لما إعتقد ... إلخ . فياسبحان الله ! كيف يَصدُر مثل 
هذا ممن يُنصّب نفسه للكلام على الأدلة الشرعية ؟ وهل يعجز أحد عن أن 
يقول مثل هذه المقالة في كل حجة شرعية ترد عليه ؟ فإنا لم نأخذ أركان 
الإسلام وغيرها إلا عن الذين رووا لنا الكتاب والسنة » فإذا ساغ لنا رد ما 
صرّحوا برفعه بمجرد احتمال أنهم قالوه من عند أنفسهم - لم تختص هذه 
الفاقرة ببعض ما رووه دون بعض » بل تكون عامة » وعند ذلك ینس باب 
الدين » والسلام . ثم إن المصنف رجع إلى الصواب آخر البحث مستذلا بما 
رواه من قوله ع : « فلا يُفطر » . هذا من غرائبه » فإن لفظ « لا قضاء عليه » 
ادل على عدم وجوب القضاء ؛ لأن مجرد النهي عن الإفطار غايته أنه لا يحل 


(ح) أخرجه البخاري (۱۵۰/4 رقم ۱۹۳۳) ومسلم (۸۰۹/۲ رقم )١198/111‏ وأحمد 
(4۲۰/۷) والدارمي (۱۳/۲) وأبو داود (۷۸۹/۲ رقم ۲۳۹۸) والترمذي (۱۰۰/۳. - 
رقم ۷۲۱) وابن ماجه (١/75ه‏ رقم ۱۲۷۳) وابن الجارود في المنتقى ( ص ١5١‏ 
رقم ۳۹۰) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
له الافطار » وهو تناول الطعام والشراب بعد أن أكل أو شرب ناسیّا » وهذا 
لا یستلزم عدم وجوب القضاء ‏ وإذا قیل : إنه خبر. وان معناه : أنه لا فطر. 
بما قد تناوله » فهو إنما دل على عدم وجوب القضاء التزامًا + لکون سيب 
القضاء هو الافطار » ولفظ « لا قضاء عليه » دل على عدم وجوب القضاء 
مطابقة » فكيف كانت هذه الدلالة الالترامية أرجح من تلك الدلالة المطابقية ؟! 
ثم رواية « أنه لا يُفطر » هي أيضًا خبر واحد » وهي تحتمل أن الراوي زادها 
لما اعتقد عدم الإفطار » كما قالة في رواية : « لا قضاء عليه » » فما وجه کون 
إحداهما مدفوعة بذلك دون الأخرى ؟ ولعل الحامل للمصنف على هذه التعسّفات: 
أنه لا يصدّق على مَنْ أكل أو شرب نامیا أنه غير مُفطر » ويجاب عليه بأن عدم 
صذق ذلك عليه إن كان باعتبار الشرع ؛ فقد بين الشارع أن الله أطعمه وسقاه » 
وأنه یم صومه » وأنه لا قضاء عليه » وهذا یدل على أن صومه لم یفسد » 
دلالةُ لا تخفى على مَنْ يعرف كلام العرب » وان کان التزاع في أمر » لا باعتبار 
الشرع ؛ بل باعتبار اللغة والعقل » فأي جدوى في هذا بعد تصريح الشارع 
بما تضمتّه الحديث » فليس هذا الكتاب موضوعًا لتعريف يف علم اللغة » ولا 
لتعريف أحكام العقل » » ثم لا يخفى عليك أن محل التزاع هو ما صرّح به من 
قوله : مج الهادي وأنباعه في وجوب القضاء على العامد والناسي ووجوب 
الكفارة » فالخروج عن محل التزاع الذي صرّح به إلى کونه يصدق عليه أنه 
مفطر أو صائم على فرض أن ذلك مراده - غير مناسب للقوانين الاستدلالية » 
ولا موافق للمسالك الجدلية . 

قوله : قلنا : ابر يُفيد وجوب ما سمي صدقة من قليل وكثير . وقد 
أجمع الجميع أن ذلك غير واجب » فوجب أن يكون مُستحيًا ... إغ. 

أقول : قول من قال بوجوب زيادة على ما يُسمّى صدقة » وهو ما ثبت 
في كفارة الظهار قد تضمّن إيجاب ما يصدق اسم الصدقة وزيادة » فلا يستلزم 
قوهم بوجوب صدقة معينة ؛ أنهم لا يقولون بعدم وجوب ما هو أقل منها » فإنك 
إذا فرضت أن أقل ما يصدق عليه اسم الصدقة قبضة من الطعام مثلا » فالقائل 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
بوجوب ستين صاعًا أو أقل منها قد قال بوجوب القبضة ؛ لأن ما قال بوجوب 
قبضة وزيادة » ثم انظر كيف صنع المصنف ها هنا ء فإنه سل حجية دليل 
وجوب ما يُسمّى صدقة ‏ ثم دفعه بأنه لم يقل به أحد ؛ يعني لم يقل بوجوبه 
فقط » ثم دفع آخر البحث الأدلة الدالة على صدقة معينة ؛ بأنها متعارضة » وين 
التعارض ؛ بأن بعضها دل على التخيير » وبعضها دل على عدمه » وبعضها بعضها دل 
۳ على وجوب مثل كفارة الظهار » وهذا بملاعبة الصبيان آشبه منه 
بالبحث في دلائل السنة والقرآن . فِنْ الأبحاث العلمية المبنية على المسالك 
الأصولية > والمدارك اللغوية » يعلم مَنْ يعرفها أنها تقتضي عدم وجود التعارض 
في شيء ما ساقه ؛ لأن حديث : ٠‏ تصدّق ... ) - الذي دل على ما يصدق 
مد لماي ااي وده ی اه كر a O‏ 
ثم لا معارضة بين ما يقد يقتضي التخيير وما يقتضي عدمه ؛ لأن التخيير زيادة من 
أن ما ورد مما يقتضي الترتيب ليس على جهة الحتم » بل هو الأولى» وليس 
بالواجب ؛ لأنه لو كان واجبّا لم يرد التخيير » ثم إذا ورد ما يدل على وجوب 
مثل كفارة الظهار » وورد ما يدل على أنه يجزي أقل منها - كان ورود الأقل 
رخصة لمن لا يجد مثل كفارة الظهار » وهذا ظاهر لا لبس فيه . 

قوله : فصل : روي عن البي ماله أنه شل عن القيلة ٠‏ فقال : 
ر أفطرا جميعًا .. ) 1 . 

الزن ره سخ وان فتاه عدو قاری مر ا 
في كتاب حديثي . وقد صح عنه يي أنه كان ميل نساءه وهو صا" . 


(ا) لحديث عائشة رضي الله عنها « أن النبي ي كان يُقبّل وهو صام » . أخرجه 
البخاري ۱٤۹/٤(‏ رقم ۱۹۲۷) ومسلم (۷۷۷/۲ رقم ۱۱۰۲/۰۵ ۰ 
وكذلك لحديث ام سلمة : أخرجه البخاري (۱۵۲/6 رقم ۱۹۲۸) ومسلم (۲6۳/۱ 
رقم ۲۹۹/۰ . ومن حدیث عمر بن أب سلمة : آخرجه مسلم (۷۷۹/۲ رقم 
۶ ومن حدیث حفصة : آخرجه مسلم (۷۷۸/۲ رقم ۱۱۰۷/۷۳) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
وأخبره عمر أنه قل وهو صائم » فقال : « أرأيت لو تمضمضتٌ » » فجعل القبلة 
كالمضمضة » كما أخرج ذلك أبو داود") وغيره . فقد دل قوله له وفثله 
على إباحة ذلك للصائم . نعم » روي عنه عب أنه رخص في ذلك للشيخ » وی 
الشاب » والوجه ظاهر ؛ لأن الشاب قد يفضي به التقبيل إلى حماع » لشدة 
ثوران شهوته » وقد يقع له الإنزال بمجرد التقبيل ؛ ولكن هذا الحكم أقلي لا 
وی ری ی ی یی 
یقع فيه . وأما التحريم » فلا وجه له . 

قوله : ولا خلاف أن الکحل لا يُفطر ... إڅ . 

آقول : قد استدرك الصنف هذه الحكاية للوجماع ‏ بأنه الاجماع 
الخاص ؛ أي إجماع أهل البيت » ولیس ذلك بصحیح » ا یعرف ذلك مَنْ عرف 
مصنفاتهم » ثم لم يذكر الصنف ما ورد ما يدل على أن الكحل يُفسد الصوم » 
وقد ذكرنا ذلك في شرح المنتقى'” » وذكرنا ما هو الح » فلیرجع إليه . 


(۱) في السنن (۷۷۹/۲ رقم ۰۲۳۸۰ وهو حديث صجيح . 

(۲) الحديث أي هريرة « أن رجلا سأل النبي مه عن الباشرة للصائم فرص له ء وأتاه 
آخر فسأله فنهاه » فإذا الذي رتّحص له شيخ » والذي نہاه شابٌ » . أخرجه أبو داود 
(۷۸۰/۷- ۷۸۱ رقم ۲۳۸۷) بإسناد حسن . وعند هد 01/1١١(‏ رقم 2-۱۱3 
الفتح الربائي) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : كنا عند رسول 
اله َه » فجاء شاب » فقال : يارسول الله » اقبّل وأنا صائم ؟ قال : « لا ٠‏ » فجاء 
شيخ » فقال : أقبل وأنا صام ؟ قال : « نعم ۲ » قال : فنظر بعضنا إلى بعض » فقال 
رسول الله عه  :‏ قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض » إن الشيخ لك نفسه ) . 
وأورده الهيشمي في المجمع » وقال : « رواه أحمد › والطبراني في الكبير » وفيه اين هيعة 
وحدیثه حسن » وفيه كلام » 

0 ۲۰۰/۵) شرح النتقى . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
قوله: دل ذلك على ما نصّه افادي من أن الحجامة لا أفسد الصيام.. !نم. 
آقول : قد اختلفت الأدلة في هذا . فروي عنه لله أنه احتجم وهو 


صا“ . وروي عنه أنه قال : « أفطر الحا والحجو له ۳6 . وروي عنه أنه 
/ جم واحجوم 

۳ ۳ و ۶ وه اا 

مر برجل يحتجم بالبقیم وهو صائم » فلم ینکر عليه . وروي عنه آنه قال : 


0) 


(5) 


نف 


من حديث ابن عباس : أخرجه البخاري (۱۷4/4 رقم ۱۹۳۸ و ۸۹۳۹ وأبو داود 
۷۲۷۳/۲ رقم ۲۳۷۳) والترمذي ١47/9(‏ رقم ۷۷۰) والبيهقي (0578/5) . 
من حدیث ثوبان : آخرجه أبو داود (۷۷۰/۲ رقم ۲۳۹۷) والدارمي (۰۱4/۲ 0۱۶ 
ومد (۲۸۲/۰) والطيالسي (۱۸۱/۱ رقم ۸٩۰‏ - منحة العبود ) وابن ماجه 
(۳۷/۱* رقم ۱5۸۰ والحالم (4۲۷/۱) واليهقي (75/4؟) واين الجارود ( رقم 
٢‏ ) وعبد الرزاق ( ۲۰۹/4 رقم ۷۵۲۲ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(4۹-۹۸/۲) وابن حبان ( ص ۲۲۲ رقم ۸۹٩‏ - الوارد ) وابن خزيمة (۲۲/۳ 
رقم ۱۹۲۲ و۱۹۱۳) من طرق عنه . قال الحا : صحیح على شرط الشیخین » 
ووافقه الذهبي ..قلتُ : بل هو على شرط مسلم . وما احتج البخاري باي أسماء 
الرحبي واسمه عمرو بن مرد الامشقي في الصحیح . وقد وقع التصر بالتحدیث 
من يحبى بن أي كثير وأهي قلابة عند ابن ماجه وأحمد واين خزيمة وغیرهم . 
والخلاصة أن الحديث صحيح وله طرق وشواهد أخرى » انظرها في نصب الراية 
(4۷۲/۲- 4۷۷) . 

© وآخرجه أحمد (40۰/۲) والترمذي (۱۵/۳ رقم 6۷۷۶ والحاكم (۲۸/۱) 
والبميقي (۲۹۰/4) وعبد الرزاق (۲۱۰/4 رقم ۲۰۲۳) وابن خزيمة (۲۲۷/۳ رقم 
4 وابن حبان (ص ۲۲ رقم ٩۰۲‏ - الوارد) وابن الجوزي في العلل التناهية 
(۰4۳/۲ رقم )۸٩۱‏ عن رافع بن خدج . قال الترمذي : هذا حدیث حسن 
3 ۱ 1 0 1 3 

وقد ادّعى بعض الحدّئين أن إسناد حديث رافع خطأ » بناء على قول أحمد أن معمرًا 
تفرد به » ولكنه توبع » قلا مطعن في السند » والله أعلم . 

والخلاصة أن الحديث صحيح . 

احرج ابن حبان في الاحسان (۳۰۲/۸ رقم ۳۰۳۳ وأحمد ۱۲۳/۵ 0۲ 
والدارمي ( ۲/ ۱۶ ) والطبراني في الكبير ( رقم ۷۱۵۱ و۷۱۵۲ ) والبمقي = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
« ثلاث لا یفطرن الصائم : الحجامة » والقيء » والاحتلام °۲ . وجميع هذه 
الأحاديث في كتب الحديث » وفي بعضها مقال . وقد مس بحدیث « أفطر 
الحاجم والمحجوم له » : أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » فقالا : إنهما 
يفطران » وخالفهما الجمهور”” » بل قال صاحب البحر: إنه لم يقل أحد بأن 
الحاجم يفطر » وتبعه صاحب ضوء النهار » وهو غفلة عن مذهب من قدّمنا. 
وقد تال الجمهور ١74/174‏ هذا الحديث بصور مذكورة في الطوّلات » وهی 
وان كانت كلها مجازية فالمصير لها بقرينة ما عارض ذلك مما قدّمنا - ساق 
ولا سيّما والبراءة الأصلية قاضية بالبقاء عليها #ا احتي مكل عها الل ممتي تدر 
عن المعارض الناهض. ومن أوضح ما يُستدل به على هذا: ما رواه الدارقطني7 © 
عن أنس» قال : أول ما كرهت الحجامة للصائم ؛ أن جعفر ب بن أبي طالب احتجم 


(-) (۲۱۰/6) من حديث شداد بن أوس قال:بيها أنا أمشي مع النبي عله في ثمان 
عشرة خلت من رمضان » إذ حانت منه التفاتة » فأبصر رجلا يحتجم » فقال َه : 
« أفطر الحاجم والنحجوم » . وانظر تخر الشيخ شعيب في الإحسان, للحديث . وقال 
الأمير في حاشيته على ضوء النهار (4۳۷/۲) بعد أن ذكر حديث شداد 00 2 
قال : وبه یعرف وهم الشارح - أي الجلال - کا وهم هنا الشوكاني - وبطلا 
قوله . 

(۱) أخرجه الترمذي (۹۷/۳ رقم ۱۹ والدارقطني (۱۸۳/۷ رقم 15) واليمقي 
(155/5) وابن حبان في المجروحين (1۰/۲) والبغوي في شرح السنة »)۲۹٤/(‏ 
كلهم من حديث أي سعيد الخدري . وفيه عبد الرحمن بن زيد » وقد أجمعوا على 
تضعيفه . وقال الترمذي : حديث اي سعيد الخدري حديث غير محفوظ . 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف . والله أعلم . 

(۲) انظر المغني (۲۷/۲) والشرح الكبير -٤٤/۳(‏ هی . 

. (orl) 5 

. (TV) (5) 

(5) في السنن (۱۸۲/۷ رقم ۷)» وقال : رواته كلهم ثقات » ولا أعلم له علّة . وقال 
ابن الجوزي في العلل التتاهية (547/7) : هذا حديث لا يصح » وفيه خالد بن = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
" وهو صام » فمر به النبي جيه »> فقال : « آفطر هذان » » ثم رخص التبي 
يله بعد في الحجامة للصائم. قال الحافظ في الفتح": رواته كلهم من رجال 
البخاري . وأخرج النسایي "" وابن خزيمة”” والدارقطني" عن ألي سعید قال : 
« رتحص النبي عل في الحجامة » . قال الحافظ” : إسناده صحیح ». ورجاله 
ثقات » لكن الف في رفعه ووقفه.فالتصرع في حديث أنس بأن البي عله 
رخص بعد قوله: «أفطر هذان»- نص في محل النزاعء مُعْنِ عن التأويل والتهويل. 

قوله : ودل على أن القيء لا يُفسد الصيام . سواء كان متعمدًا لذلك 
الصام أو بدره فخرج بغير اختیاره ... اخ . 

أقول : حديث : و مَنْ ذرعه القيء فليس عليه قضاء » ومن استقاء عمدًا 
فليقض ۲۳۰ ؛ هو في عة من کلب الحديث » وله طرق مختلفة ينتبض معها 


رح لد . قال أحمد:له أحاديث مناكير . قلت : بل هو من رجال البخاري (۲۲۹/۱ 
رقم ۳۰6) . وتابعه هشام بن سعد عند الدارقطني » وهشام وان تكلم فيه غير 
واحد » فقد احتج به مسلم » واستشهد به البخاري کا في تعليق المغني » لكن قال 
الحا : أخرج له مسلم في الشواهد » کا في الميزان (۲۹۹/4) وعذیب التهذیب : 
(۳۷/۱۱- ۳۸) . والخلاصة فالحديث حسن » والله أعلم . 

.)۱۷۲۸/۵( 0١ 

(۲) “في السنن الكبرى (7/5؟- ۲۳۷ رقم )١/۳۲۳۷‏ ۰ وقال : وقفه بشر وإسماعيل 
وین أي عدي .: 

(۳) في صحيحه (۲۳۱/۳ رقم )١9459‏ بإسناد صحيح . 

. وقال : رواته كلهم ثقات ۰ ورواه الأشجعي ایض‎ )٩ في الستن (۱۸۲/۲ رقم‎ )٤( 
. وهو من الثقات‎ 

(ه) في الفتح (178/4) . 

() من حديث أي هريرة : أخرجه أحمد (4۹۸/۲) والدارمي )١5/5(‏ وابن ماجه 
(۰۳/۱ رقم ۱۱۷۲) وابن الجارود (رقم ۳۸۰) والطحاوي في شرح المعافي_ 
)٩۷/۲(‏ والدارقطني ۱۸٤/۲(‏ رقم ۲۰) والحاكم (4۲۷/۱) والبييقي )۲۱۹/٤(‏ = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
للاستدلال » وفيه الفرق بين التعمد للقيء وغير المتعمد . ولا يعارض هذا 
حديث : « ثلاث لا یفطرن الصائم » » فذکر منها القي ء؛ لأنه عام مُخصّص 
بحديث الفرق بين التعمد وغیر المتعمد » فیکون معناه أن القيء إذا وقع من غير 
اختیار الصائم » بل ذرعه ؛ كان غير مُفطر . وهذا الجمع لابد منه > ويُؤيّده 
حديث ١‏ أنه عي قاءَ فافطر »۳ فإن بعض الفاظ فسره بأنه استقاء . وما 


0 


)0 
فق 


وأبو داود (۷۷۰/۲ رقم ۲۳۸۰) والترمذي (۹۸/۲ رقم ۷۲۰) والبغوي (591/5) 
وابن خزيمة 7١5/9(‏ رقم )١17٠‏ . قال الترمذي : « حديث أي هريرة حديث 
حسن غريب » لا نعرفه من حديث هشام » عن ابن سيرين » عن أي هريرة » عن 
النبي ّل » إلا من حديث عيسى بن يونس » وقال محمد - البخاري -: لا أراه 
محفوظا » اه . 

قلت : لم يتفرّد به عیسی » بل تابعه حفص بن غیاث عن هشام » کا قال آبو داود 
عقب الحديث . وقد حرج طريق حفص هذا ابن ماجه (رقم )1١75‏ وابن خزيمة 
(رقم )145١‏ والحاكم »)457/١(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبي » وقال الدارقطني : رواته كلهم ثقات . 

تقدم تخريجه قريًا . 

أخرجه أحمد (44۳/5) والدارمي (۱6/۲) والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/15) 
والحاكم في المستدرك (477/1) واليهقي )١45/١(‏ وأبو داود ۷۷۷/۲ رقم ۲۳۸۱) 
والدارقطني (۱۸۱/۲ رقم 0) . 

قلت : وذکر الشيخ أحمد شاکر - رحمه الله تعالى - في تعليقه على الترمذي أن تس 
الترمذي مختلفة في هذا الحرف » ففي بعضها : « قاء فأفطر » » وفي بعضها : « قاء 
فتوضاً » » وفي آخری الجمع بينهما : « قاء فأفطر فتوضاً » . ويشهد لهذه الرواية 
ما في مسند أحمد (45/7 5) عن أبي الدرداء قال : « استقاء رسول الله ع فأفطر » 
فأتي بماء فتوضاً » » ورجاله ثقات » غير أن معمرًا أخطأ في سنده على يحيى قال 
الترمذي : « وروی معمر هذا الحديث عن يحبى بن أي كثير فأخطأ فيه » فقال : 
عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أي الدرداء . ولم يذكر فيه الأوزاعي » 
وقال عن خالد بن معدان » وإنما هو معدان بن أبي طلحة » وقد صح الحديث الألباني 
في الارواء رقم (۱۱۱) . ۱ 


1 وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الأول 
ذكره المصنف رحمه الله من الكلام على معنى استقاء » وأنه نفس الاستدعاء » 
إلى آخر ما قاله ؛ فكلام ليس بالطائل » فإن المراد : استقاء : تعمّد القيء » 
كما صرح به أهل العلم . ومما يُقوّي ما رجحناه من الجمع : حكاية ابن المنذر 
للوجا ع على أن تعمّد القيء يُفسد الصيام . 

قوله : وقال هد بن عیسی : یکره السواك للصائم بالعشي لقطعه 
خلوف فم الصام ... إن . 

آقول: العشي : هو من الظَّهِر إلى غروب الشمس؛ ولا ریب أن 
الأحاديث الواردة في مشروعية السواك تدل على مشروعیته في هذا الوقت 
التنازع فيهء وهي متواترة » وقد ورد ما يدل على استحباب السواك للصام على 
الخصوص » فمن زعم أنه یکره ؛ لا يُقبل إلا بدليل يُخصص الأحاديث الدالة 
على المشروعية . وأما جَعْل وجه الكراهة أنه يُذهب الخلوف الذي قال فيه عو : 
« خلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ري المسك ۳ ؛ فهذا وجه غير 
وجيه » لا بسن من العالم نصيّه في وجوه أدلة مشروعية السواك ؛ لأن مور 
طيب ذلك عند الله عز وجل ليس فيه إلا أنه لا يكون عند الله مُستکرها کا 
يكون عند الئاس » وهذا ليس بموجب للإثابة » کا أن من لا يحصل معه الخلوف 
عند صيامه لا يكون ناقص الأجر بالنسبة إلى من له حلوف. وأيضًا ليس السواك 
من مُذهبات الخلوف» بل من جوالبه » كا أشار إليه المصنف » وهو معلوم لكل أحد . 


. الإجماع لابن المنذر رص ۳ه)‎ )١( 

(۲) خدیث : « لولا أن أشقٌّ على أمتي أو على الناس لأمرئهم بالسواك مع كل صلاة ) . 
أخرجه البخاري (۳۷۹/۲ رقم ۸۸۷) ومسلم (۲۲۰/۱ رقم 151) ومالك في الموطأً 
57/1 رقم )١١4‏ وأبو داود 0 ۰ رقم 45) والترمذي ”1/١(‏ رقم ۲۲). 
وعن حذيفة قال : « كان النبي عه إذا قام من الليل يشوص فاه » . أخرجه البخاري 
۳۷۰/۷ رقم ۸۸۹) ومسلم (۲۲۰/۱ رقم ۲۵۰) وأبو داود (4۷/۱ رقم 55) 
والنساني (۸/۱ رقم ۲) وابن ماجه (۱۰9/۱ رقم ۲۸۲) . 

(۲) أخرجه البخاري من حدیث أي هربرة (1۷۰/۷ رقم ۱۷۹۵ - البغا ) . ومسلم 
(۸۰۷/۲ رقم ۱۱۰۱/۱۳ ۰ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 


قوله : قلنا : هذا معارض با ذكرناه ألا ... اخ . 

أقول : قد عرفنك أنه زا فعل فعلا يُخالف قولا من أقواله . فان 
كان القول عامًا له ولغيره کحدیت: «مَنْ أصبح جُبا- كان فعْله تخصيصًا 
له من العموم » ويبقى مَنْ عداه داخلًا تحت عموم القول » فلا مُعارضة ا زعم 
الصنّف » ولا اعتبار بأكثرية » ولا أشهرية » ولا أرجحية » هذا يعرفه كل عارف 
بعلم الأصول . نعم » إذا اقترن بفعله عل ما يدل على نسخ القول العام بهذا 
الفعل ؛ فالناسخ هو ذلك المقترن لا مجرد الفعل ۰ ويُمكن أن يُدعى في هذا الفعل 
أنه كذلك ؛ لأنه قد عمل به الصحابة لما بلغهم » حتى الراوي 'لحديث القول 
المذكور وهو أبو هريرة ۱۳۵/۱۳۰ ۰ فيكون ذلك دلیلا على أن الفعل مُقترن 
ما يدل على أنه لقصد التشريع إن رف تأخره عن القول . 

له : دل على جواز الإفطار في السفر ... إن . 

أقول : حديث حمزة بن عمرو الأسلمي”” فيه دليل على تفويض النظر 
في الصوم وعدمه إلى المسافر » ومَنْ حمله على صوم التطوع فلم يُصب » فإنه 
عند أبي داود”” والحاك”؟ وصحّحه ‏ أنه قال : ربما صادفني هذا الشهر ؛ يعني 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۹۳/۱۸ رقم ۰0۷۰۱ من حديث ألي هريرة بلفظ : 
« من أصبح جُبّا فلا يصومنٌّ یوم » . 
قلت : وقد حرج البخاري (رقم : ۱۸۲۵ - البغا) ومسلم ررقم : ۹ آن 
عائشة وأم سلمة تُخبران : « أن رسول الله عل كان ید رکه الفجر » وهو جنب 
من أهله » ثم يغتسل ويصوم ... » . وانظر کلام ابن حجر في الفتح (۱45/4) . 

(۲) آخرجه البخاري (۱۷۹/4 رقم ۱۹4۳) ومسلم (۷۸۹/۲ رقم ۱۱۲۱) وأحمد 
(45/5) والدارمي (۸/۲- 8) ولترمذي ٩۱/۳(‏ رقم ۷۱۱ والنساق (۸۷/4) 
وابن ماجه ٩۳۱/۱(‏ رقم ۱1۷۲ والبمقي (۲۶۳/4) وأبو داود (۷۹۳/۲ رقم 
۳۲ 

(۳) في السنن ۷۹٤/۲(‏ رقم ۲4۰۳). 

(4) في المستدرك (4۳۳/۱). والخلاصة فالحديث ضعيف. وانظر إرواء الغليل (رقم: .)٩۲7‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
رمضان . وأما حديث : أنه قيل له عي : إن جماعة لم يفطروا في سفر من 
أسفاره » فقال : « آوافك العصاة ۴۳۰ ؛ فذاك لأنه َيه قد كان أمرهم بالإفطار 
في ذلك اليوم بخصوصه » فسمّاهم عصاةً ؛ خالفة أثره » لا نجرد الصوم في 
السفر . وأما حديث : « ليس من البر الصيام في السفر » ؛ وهو مق" عليه » ففي 
رواية زادها للسانی(؟ في هذا الحديث: «علیکم برح ص الله التي رتحص لکې 
فاقبلوا 4 » فالتصريح بالرحصة [ في الحضر ] مُشعرٌ ر بان الصوم عزية » وهو 
الطلوب » وأما ما ژوي بلفظ : « الصائم في السفر كالمفطر في احضر »۳ فقد 
صح جماعة من الفاظ وقفه على عبد الرحمن بن عوف ‏ ولا حُجَّة في ذلك . 

قوله : وهاتان الروایتان عن الناصر تساقطتا ... إخ .. 

أقول : القساقط فرع التعارض من كل وجه عند البعض ‏ وأما مع کون 
إحدى الرواتين تُتقدمة والأخرى مُتأخرة - "ا فيما نحن بصدده - فإن كل رواية 
معزوٌة | إلى كتاب للناصر معروف » ولابد أن يكون أحد الکتابین متأخرًا عن 
الآخر ؛ فيتوجّه العمل بالرواية الأخرى . فهذا وان كان لا يحتاج إليه إلا مَنْ 
كان مقلا للناصر » لكنه لما وقع في كلام الصنف على غير الصواب ؛ أشرنا إليه . 

قوله : ويجب على المستعطش إذا وجد دواء يزيل عله أن يتداوى ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۸۵/۷ رقم ۱۱6/۹۰ والترمذي ۸٩/۲(‏ رقم ۷۱۰) والنساي 
(۱۷۷/۶) والطحاوي في شرح المعاني (6/۲) والبييقي (141/5) » وهو جزء من 
حديث جابر . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۳/۶ رقم )١945‏ ومسلم (۷۸۳/۲ رقم ۹۲/ ۰۱۱۱۵ من 
حديث جابر . 

(5) في السنن ١7//4(‏ رقم ۲۲۰۸). 

(4) زيادة في النسخة الثالثة . 

(ه) أحرجه ابن ماجه 577/١(‏ رقم 15757) عن أني سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد 
الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله عب : « صائم رمضان في السفر کالفطر 
في الحضر » » وهو حديث مُنکر . انظر الضعيفة للألباني رقم )٤۹۸(‏ . 


وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


لأنه لا يعم الواجب - الذي هو الصوم - إلا بذلك ؛ فوجب لوجوبه ... اخ . 

أقول : استطاعة الصوم شرط في وجوبه » فغير المُستطيع لا يجب عليه » 
وقد تقرّر أن تحصيل شرط الواجب ل ( يجب ) لا يجب » وهو صحيح ؛ لأن 
الخطابات الشرعية إنما تتناول من كان يصح منه أداؤها ابتداءً » أو بعد إزالة المانع » 
كالكفر ونحوه فيما كان من فثل المُكلّف » وأما الشروط التي ليست بموجودة 
حال الخطاب ؛ فلا يجب على المُكلّف تحصيلها » وكذلك الوا نع التي ليست 
من فعل المُكلّف . إذا تقرّر هذا فمثل المستعطش أو المستأكل قد عرض هما 
مانعٌ من الصوم » ليس من فعلهما » وتحصيل شرط الصوم - وهو الاستطاعة - 
لا يجب عليهما » وليس ذلك من باب : ما لا يتم الواجب إلا به » فان ذاك 
فا يكون فيما قد حصل شرط وجوبه » وتمكن المکلف من فعْله » وتعلق به 
الطلب » إلا أن القام مُتوقف على فل آخر خارج عن الواجب ؛ كغسل بعض 
العضد ليكمل غل المرفقين » وغسّل جزء من الرأس ليكمل غل الوجه » ونحو 
ذلك قار هل فهو كبر ااا وق أخرنا اب ما بین نولو كان 
التداوي واجبًا من مثل هذا المرض لأجل يتم الصوم » لكان التداوي واجبّا من 
كل مرض لذلك » بل كان يلزم وجوب الإقامة ليجب الصوم ونحو ذلك » ما 
لا يقول به قائل . 

قوله : فصل : في حكم من أفطر شهر رمضان أو بعضه ... إڅ . 

أقول : لم ينبت في الكفارة على مَنْ لم بطق الصوم شيءٌ من المرفوع 
فيه من کی اشدیث » ولیس لي ا لمیر ما بدل عل فلك + لان 
قوله تعالی: ملیف یه ام یکین ان كانت مسوخةق- 
كا ثبت عن سلمة بن الأكوع”" عند أهل الأمهات كلهم آنبا كانت في أول 
)١(‏ ابقرة آية ( ۱۸4) . 


(۲) أخرجه البخاري (۱۸۱/۸ رقم 40۰۷) ومسلم (۸۰۲/۲ رقم ۱۱4۰) وأبو داود (۷۳۷/۲ 
رقم ۲۳۱۰) والترمذي (۱۹۲/۳ رقم ۷۹۸) والسايي (۱۹۰/4 رقم ۲۳۱۲) عنه 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
الاسلام » فکان مَنْ آراد أن يُفطر يفتدي » حتی نسختها الآية التي بعدها » وهي 
قوله تعالی: فا فمن دمک رضم ۳ ول ذلك زوي عن معاذ 
ابن جبل. أخرجه أحمر“ وأبو داوداگ ومثله عن ابن عمر. أخ رجه البخاري(*- 
فالمنسوخ ليس بحجة بلا حلاف» وان كانت مُحكمة- کا رواه أبو داود”” عن ابن 

- فظاهرها جواز ترك الصوم لمن كان مطيقا غير معذور » ووجوب الفدية 
عليه » وهو خلاف ما أجمع عليه المسلمون . وأما قول ابن عباس فيما رواه عنه 
١‏ البخاري”“ بلفظ : « أا ليست بمنسوخة » هي للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة » لا يستطيعان أن يصوما » فيُطعمان مكان كل يوم مسكيئًا » - فکلام غير 
اسب نی لآم + للدي ا » لا فيمن لا يستطيع أن يصوم 6 قال . 
وكذلك ما رواه عنه أبو داود"؟ أا ايت ثبتت للحُبلى والمُرضع ؛ فإنه يدل على أا 
منسوخة فيما عداهما . فعلى كل حال ليس في الآية دلي على وجوب الإطعام على 
من ترك الصوم وهو لا يُطيقه » وهو محل النزاع » وإذا لم يوجد دليل في كتاب 
الله » ولا في سنة رسوله ؛ فليس في غيرهما أيضًا ما يدل على ذلك » فالحق عدم وجوب 
الإطعام » وقد ذهب إليه جماعة من السلف ؛ منهم : مالك وأبو ثور وداود" 
وهكذا لا فدية على من حال عليه رمضان وعليه رمضان أو بعضه ولم يقضه ؛ لأنه 
لم ينبت في ذلك شيء صح رفعه » وغاية ما فيه آثار عن جماعة من الصحابتگ 


رد البقرة (۱۸۰ . 

(۲) في السند (۲/۰- ۲۷ . 

(۲) في السنن (۳4۷/۱ رقم 0۰۷)» وهو حديث صحیح . 
(4) في الصحیح (1۸۸/۲ رقم ۱۸4۸) - البغا . 

(ه) في السنن (۷۳۸/۲ رقم ۲۳۱۳)» وهو حديث حسن . 
(5) في صحیحه (۱۷۹/۸ رقم 40۰۵) مع الفتح . 

(۷) في السنن (۷۳۸/۲ رقم ۲۳۱۷) ۰ وهو حديث صحیح . 
(۸) انظر المغني (۸۲/۳) والشرح الكبير (۲۳/۱- ۲4 . 
ره المغني 2۸۰/۳ ۸۲ . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


من أقوالهم » وليست بحجة على أحد » ولا تعبّد الله بها أحدًا من عباده . 
والبراءة الأصلية مستصحبة » ولا ینقل عنها إلا ناقل صحيح » وقد ذهب إلى 
هذا : النخعي وأبو حنيفة وأصحابه“ . وما ذكره الصنف حاکیّا عن المؤيد 
بالله من أنه لا يُحفظ عن أحد من الصحابة حلاف ما قاله من ذهب منهم إلى 
إيجاب الكفارة » وأن ذلك يجري مجرى الإجماع - فقد عرّفناك غير مرة ما في 
مثل هذه العبارة . وأما ما ذكره الصنف من أن الآية من مجاز الحذف » وأنها 
ليست بمنسوخة » وأن النسخ لا وجه له - فكلامٌ مهافت » فان دعوی الجازية 
بالحذف ليس ها مُستندٌ إلا مجرد عدم انطباق معنى الآية على ما يعتقده . وأما 
النسخ فقد عرّفناك من قال به رواية لا درايةً » وإذا لم يكن ذلك وجهّا للنسخ ؛ 
فليس في الشريعة منسوخ . 

قوله : فيقضين الصوم ‏ ولا يقضين الصلاة ... إن . 

آقول : هذا الحكم في الشريعة أظهر من شمس النبار . وقد استشكل 
الجلال في ضوء النهار””' إيجاب قضاء الصيام دون الصلاة » وكرّر ذلك في كتابه 
في الحيض والصوم با حاصله : أن غاية ما دلّت عليه الأدلة أن کر يُفطرن » 
وهو خر » لا آمر بالفطر » ولا ّي عن الصوم » إلى أن قال : وأنا إلى الآن 
أستخير الله في الحكم بإجزاء الصوم لمن - يعني ایض - في الشهر » لا سيما 
أيام الكدرة والصفرة » إلى آخر كلامه » وهذا بعد أن روی الحديث المُتّفق عليه 
أن النبي عله قال : « النساء ناقصات عقل ودين » . قيل : يارسول الله » وما 
نقصان دينهن ؟ قال : « أليست إذا حاضت إحداهن لم صل ولم تصل 
فذلك من نقصان دینین ؟) وهو في الصحیحین" من حديث أي سعيد » وعند 


. كحم‎ -۸٥/۳( المغني‎ )١( 

(۲) (۳۸۰/۱ - وما بعدها ).. و 4٤۹ - ٤٤۸/۲(‏ . 

(۲) البخاري (4۰۵/۱ رقم ۳۰۶) من حديث أي سعيد . وم آجده في مسلم من حديث 
آي سعغيد . 


۳۹ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


مسلم"" من حديث ابن عمر وأبي هريرة . وروی أيضًا حدیث عائشة التفق 
علیه(: «کّا ومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة » . فيالله العجب ! 
كيف يُقرر النبي عي نساء السلمین أجمعين على ترك الصوم في رمضان بعد 
علمه بذلك » بل بعد ضربه الأمثال به » وهو واجب علیین ؟ وكيف ألزم الرجال 
بأحكام الشريعة وضربهم بالسيف عليها حتى أطاعوا وهم أهل القتال وترك 
النساء ؟ أكان ذلك عجرًا عنهن أم رفقا بهن في بعض ما أوجب الله علیین ؟ وكيف 
لا يستفاد من هذا التقرير بعد أن وصفهنَّ بقلة الأديان ؟. وجعل العلة لذلك - 
وهي ثرك الصوم والصلاة أيام الحيض - أن الصوم لا يصح من الحائض . فإن 
قلت : غاية ما يدل عليه هذا هو عدم الوجوب علمهن لا عدم الصحة . قلت : 
لو كان الأمر كذلك لثقل الصوم في الحيض عن بعض النساء اللاتي كن في زمنه » 
ولا سيما نساژه » فإنهن كن من الرغبة في أعمال الخير بالمكان الذي لا يخفى 
على أحد » ولا سيما وقد لصق بن هذا الوصف الذي هو أذم الأوصاف ؛ وهو 
نقصان الأديان » أما كان فيهن أمرأة خرج نفسها عن هذه النقيصة التي قد جرت 
على لسانه عله » فقد كن يرغبن في النوافل وسائر أعمال ارب رغوبًا يقصر 
عنه كثير من الرجال » ولا سيما وقد أمرن بالقضاء » فإن الترخيص هن في الأداء 
۷ مع الأمر من بالقضاء عكدسٌ لقالب الشريعة العراء » وكيف يَدَعْن 
الأداء أجْمَعَ أَكتَعَ » وهو صحيح منهن » وهن يعلمن أنبن يقضينه » وأي فائدة 
لمن في هذا ؟ هل هي إلا أن يقال هن : ناقصات أديان ؟! ثم انظر ما قاله اخر 
البحث من أله يفرّق بين الصوم والصلاة بأن الطهارة شرط في الصلاة وهي 
ُنتفيةٌ بخلاف الصوم » فإن هذا باعتبار الحائض » رأي بحت ليس عليه أثارة 
من علم » ولاسيما بعد ما قزره في كتاب الصلاة من عدم شرطية الطهارة 


. رقم ۷۹/۱۳۲) من حديث ابن عمر‎ 87/١( في صحيحه‎ )١( 
. رقم ۸۰/۱۳۲) من حديث أي هريرة‎ 6/١( وف صحيحه‎ 

(۲) البخاري 471/١(‏ رقم ۳۲۱) ومسلم (۲۳۵/۱ رقم 6۳۳۰ بلفظ « فنؤمر بقضاء 
الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة 4 . : 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


۰۷ 
للصلاة » ثم لا یلزمه أن لا تصح صلاة من كان به من الرجال أو النساء سلس 
بول أو نحوه » یستمر عليه کاستمرار الحیض للحائض . والحاصل أن محبة 
الأغراب تأتي بالعجب العجاب. ورحم الله عائشة فإنها قالت" لعاذة لما سألتها 
ما بال الحائض تقضي الصیام ولا تقضي الصلاة : آحرورية أنت ؟ أي أخارجية 
أنت . هذا وهي لم تسأها إلا عن القضاء » فکیف لو قالت ها : إن الحائض 
تصوم رمضان حال حيضها . وهذا عارض من القول خارج عما نحن بصدده 
من الكلام على ما يذكره الصنف رحمه الله . 

قوله: ید على أن من جُنّ بشهر رمضان كله, وكان جنوًا طارنًا... !خ. 

أقول : زوال العقل رافع لقلم التكليف » فالقول بوجوب القضاء عليه 
فرع وجوب الأداء » وليس بواجب ‏ فلا يجب قَرِعُه » ودعوى اندراج الجنون 
تحت عموم المرض متوقف على صحة ذلك» وهي ممنوعة» ولو سم لكانت الأدلة 
المُخرجة للجنون من عموم التكاليف الشرعية مخرجةً له عن عموم الآية . وعلى 
كل حال لابدٌ من تصحيح وجوب الأداء على زائل العقل » ودونه مَاوز . ثم 
الفرق بين الجنون الأصلي والطاریء » مع التعليل بتسمية الجنون مرضًا غير ظاهر ؛ 
لأن الطارىء ليس بأولى بهذا الاسم من الأصل على فرض صحة ذلك . ولو 
كان هذا الفرق صحيحًا لَزِمِ » فمن لم يفارقه المرض من قبل تكليفه إلى بعده 
بدهر أن لا يجب عليه القضاء إذا صح ؛ لأن مرضه أصلي لا طارىء على مصطلح 
الصنف ومن يقول بقوله . والجواب الجواب . 

قوله : ما لم يكن نذرًا » أو قضاء رمضان . 

آقول : هذه الزيادة لا أدري من رواها » وما ذكره صاحب التخریج أنها 
(۱) أخرجه مسلم (56/1؟ رقم 75/59) والبخاري (۲۱/۱؛ رقم ۲۳۱) وأبو داود 


(۱۸۰/۱ رقم 57) والترمذي (۲۳۹/۱ رقم ۱۳۰) والساي )۱٩۱/۱(‏ وابن ماجه 
(۲۰۷/۱ رقم ۳۱ وأحمد (۲۳۳۲/۲) والدارمي (۲۲۳/۱) . 


1 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 


إحدى الروايات إن أراد بهذا اللفظ فغیر صحیح ‏ وقد ثبت في الحدیث الآخر 
نه قال :اياك ۱ اقضي وذ مكالة رو که بورد رنه ونم معدل 
يه عن کون الصوم عن تطوع, أو قضاء » فالظاهر أله يسوغ الإفطار للقاضي 
كما يسوغ للمتطوع . وما يقال من أنه عه نما قال لها ذلك بعد أن أفطرت » 
وعلم أن صومها كان قضاء » ولو عم من قبل إفطارها لم يسوغ ذلك لها . 
يجاب عنه بأنه لو كان إفطار القاضي غير سائغ لبينه عله في تلك الق 
وقال كاه بحو e CT‏ 
وتاشير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

قوله : ل ذلك على ما ذكره السّيد أبو طالب تخريجًا لذهب اهادي 

أقول  :‏ يصح رَفْع الحديث الذکور » بل هو موقوف » ثم لو كان 
مرفوعًا لم ينتهض لعارضة حديث : « من مات وعليه صومٌ ام عنه وله ۲“ 
فإنه لا يُختلف في صحته » وقد اتفق عليه أهل الأمهات » ثم لو سلمنا أنه ينتبض 
لمعارضة هذا الحديث » لكان غاية ما هناك أنه يجوز الإطعام إذا لم يفعل الول 
الصوم . وما اختاره الصنف من أن الميت إذا أوصى بأن يصام عنه صح الصوم 
عنه » هو تخصيصٌ لحديث : « صام عنه وليه » بدون مخصّص . فالظاهر - والله 
أعلم - أنه يجب على الولي"" أن يصوم عن قريبه الميت-إذا كان عليه صوم » 
سواء أؤصى أم لم يوص کا هو مدلول الحديث : ومن زعم خلاف هذا فليأت 
بحجة تدفعه . 


(۱) البخاري في صحيحه (۱۹۲/۶ رقم ۰۱۹۵۲ ومسلم (۸۰۳/۲ رقم ۱۱6۷) وأحمد 
في السند (55/1) وأبو داود (۷۹۱/۲ رقم ۲4۰۰) واليمقي (۲۰۰/4) وقد زاد 
البرار لفظ : « إن شاء » ا في کشف الأستار عن زوائد البزار (4۸۱/۱ رقم ۱۰۲۳). 

(۲) في النسخة الثالثة زيادة في افامش وهي : « لکنه يقال : ورد في بعض رواية الحديث 
بلفظ : « فلیصم عنه وليه إن شاء » وهي زيادة صحيحة » کا ذکره صاحب مجمع 
الزوائد (۱۷۹/۳) فهي صارفة للأمر عن الوجوب ... » من کاتبه . 
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قوله : دَلَّ على أنه یکره التفريق في قضاء رمضان . 

آقول : هذا الحديث هو من مراسیل ابن المنكدر » فلا تقوم به حجة » 
وقد أخرج الدارقطني") من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم سكل 
عن قضاء رمضان فقال : « إِنْ شاء قَرّقه وان شاء تابعه » وني إسناده سفيان 
ابن و وقد ضعفه بعضهم › وقال ابن الجوزي : ما علمنا أحدًا طَعَن 

7 

فيه» ثم صحح الحديث . ويؤيد ما دل عليه هذا الحديث من التخيير قوله تعالى 
۱۳۸/۱۳۸ : ودين یار 4 وهذه العدَّة تمدق على ما كان 
مجتمعًا ومتفرقّا ؛ لأنه حصل من کل واحد منهما عدة » والبراءة الأصلية قاضية 
بعدم التعبد ما هو آشق ما يَصدق عليه معنی الآية » دون ما هو أخف . وأما 
ما يروى من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من كان عليه صومٌ من رمضان 
فلیسرده ولا يقطعه » کا آخرجه ا من حديث أي هريرة » ففي 
إسناده عبد الرحمن بن إبراهم بن العاصي » وقد ضعفه جماعة من الأئمة » 


(۱) في السنن (۱۹۳/۲ رقم )۷٤‏ . 

(۲) قال ابن الجوزي : ما علمنا أحدًا طمن في سفیان بن بشر » والحديث صحیح . التعلیق 
الغتي (۱۹4/۲) . 

(۲) الآية (۱۸4- ۱۸۰ من سورة البقرة . 

. 609 في السنن (۱۹۲/۲ رقم‎ )٤( 

(0) أورده الذهبي في الميزان (۰40/۲ رقم 4۸۰۳) واعتبره من مناكير عبد الرحمن بن 
إبراهيم بن العاصي . قال علي بن عمر الحافظ : عبد الرهن بن إبراهيم ضعيف » قال : 
الشيخ عبد الرحمن بن إبراهم من » قد ضعفه يحبى بن معين وأبو عبد الرحمن النسايي 
والدارقطني . اه . البمبقي ( الستن الکبری ۲۵۹/۶ ) . 
وني الجوهر النقي للتركاني في ذيل السنن )٠٠١۹/٤(‏ : قلت : الذي نقله ابن الجوزي 
والذهبي في کتابه في الضعفاء » وكتابه السمی بالیزان عن السايي أنه قال في عبد 
الرحمن هذا : ليس بالقوي . وفي تاريخ البخاري :أنه ثقة . وفي كتاب ابن القطان : 
قال البخاري : قال حبان : ثنا عبد الرهن بن إبراهيم ثقة . وقال ابن معين : = 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


25 سک سس تست سح 
وقال البيهقي : لا يصح . وأنكره أبو حاتم على عبد الرحمن » وأما ابن 
القطان فقال : لم یات من ضعفه بحجة . انتبى . ولكنه مع ذلك لا ینتبض للنقل 
عن مجرد البراءة الأصلية » فضلا عما عضدها . 

قوله : لإنه بالإمساك بخرج عن التهمة ... إن . 

أقول : ليس الخروج عن الثهمة مقصورًا على الإمساك » بل ذلك ممكن 
بالتستر بالأكل والشرب حتى لا يراه أحد » أو يراه من يعرف عذره » ولا دليل 
على وجوب إمساك بعض يوم » ولا على ندبه » الا لمن كان جاهلا ؛ لكون يومه 
الذي أفطر فيه ما يجب صومه عليه » ثم تبين له وقد أفطر » فإن حديث أمره 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لمن كان قد أفطر من أهل العوالي في يوم عاشوراء 
أن یسك" يدل على ذلك کا تقدم . 

قوله : فلولا أنه يصح الصوم فيه لَمَا أمره بذلك ... إن . 

أقول : نظر المصنف - رحه الله - إلى مجرد الصحة » وان كان احکوم 


بصحته غير محل النزاع » ولا يخفى أن صوم العيدين والتشريق منبي عنه”” 


() ثقة. وقال ابن حنبل : ليس به باس . وقال أبو زرعة : لا باس به » آحادیثه 
مستقيمة . وعند الدارقطني في إسناد هذا الحديث توثيقه ؛ إذ في السنة » شا حبان 
ابن هلال » ثنا عبد الرحمن بن إبراهم العاصي» وهو ثقة . قال ابن عدي : لم يتبين 
في حدیثه وروایانه حديث منكر فأذكره به . قال ابن القطان : فهو مختلف فيه . 
والحديث من روايته حسن . 

. ۲۰۹/۰ )( 

() آخرج البخاري (۲6۵/4 رقم ۲۰۰۷) ومسلم (۷۹۸/۲ رقم ۱۱۳۰/۱۳۰) 
والسایي (157/4) وأحمد (47/4) وغرهم من حدیث سلمة بن الأکوع قال : 
آمر رسول الله َه رجلا من آسلم أن ادن في التاس : « أن مَن كان آکل يمم 
بقية يومه » ومّنْ لم يكن أكل فليصم » فان اليوم يوم عاشوراء » . 

(0) لحديث ابي سعيد عند البخاري ( ۷۰/۳ رقم ۱۱۹۷ ) ومسلم ( ۲ / ۷۹۹ رقم 
۰ وأحمد (40/۳) عن رسول الله عه أنه ہی عن صوم يومين 4 = 
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وتسویغ صیامه للمتمتع تخصیص لذلك النبي » فیقتصر على ما دل عليه اتخصص 
ویبقی ما عداه على المنع ممن نذر بصیام ما نهی الله عنه » فهو ناذر بمعصية 
الله » وقد صح عنه صلی الله عليه وعلی آله وسلم أنه قال : « لا نَذْرَ في معصية 
الله 4 وقال : 0 التذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل 7 1 على أنه للا 
يصح النذر » ولا ينعقد » ولا يجب القضاء » وقد راجه السنف في آخر كلامه 
إلى المنع من صومهما » وهو الق . 
قوله : « لا صام من صام الدّهر » . 
آقول : هذا الحديث من أعظم الأدلة الدالة على أن صَوم الدهر مخالف 
ديه صل الله عليه وعلى آله وسلم ؛ لأنه نزّل صم صائم الدهر منزلة العدم » 
(=) يوم الفطر ويوم النحر . وأما أيام التشريق فمنبي عنها لحديث : « إنها أيام أكل وشرب » 
يعني أيام التشریق » ورد من حديث كعب بن مالك » وتُبّيشة المذلي » وعبد الله 
ابن حذافة السهمي » وأبي هريرة وابن عباس » وخلدة أم عمر » وزيد بن خالد 
الجهني » وعقبة بن عامر » وعلي بن أبي طالب » وأم مسعود بن الحكم » وبشر بن 
سحم الغفاري » وسعد بن أي وقاص » وابن عمر ‏ وبُديل بن ورقاء » ومَعُمر بن 
عبد الله العدوي » وعمر بن الخطاب » وأسامة الهذلي » وحمزة بن عمرو الأسلمي » 
وعائشة » وأم الفضل بنت الحارث . 
آما حدیث كعب بن مالك فقد أخرجه مسلم (۰/۲ ۰ رقم ۱۱۲/۱۵ و هد 
)٩۱۰/۳(‏ ۰ وحدیث نبيشة الهذلي آخرجه مسلم (۰/۲ ۰ رقم ۱۱6۱/۱6 وأحمد 
(۷۰/۰) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲4۰/۷۲) . 
قلت : وانظر تفریج أحادیث الصحابة الباقین في کتابنا ( إرشاد الامة ) جزء 
الصوم .. اه . 
(۱) أخرجه البخاري (۵۸۱/۱۱ رقم 5795) ومسلم (۱۲۲۳/۳ رقم ۱6۱/۸) من 
حديث عمرال بن الحصين . 
(۲) أخرج أحمد في المسند (۱۸۰/۷) وأبو داود في الستن ٥۸۲/۳(‏ رقم ۳۲۷۳) بإسناد 


حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ع قال : « لا تذر إلا 
فيما ابتّغي به وجه الله » . 
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وفي رواية : « لا صام من صام الدهر ولا آفطر )"© والحديث صحیح ‏ ویژیده 
ما ثبت في الصحیحین"" وغيرهما من بيه صلی الله عليه وعلى آله وسلم لابن 
عمرو لما آراد أن يصوم الدهر ‏ وقال له : « لا تفعل ) » . وقال لما بلغه عن 
المتكلّفِين في العبادة أنهم سألوا عن عبادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فاستقلوها فقال أحدهم : أصوم ولا أفطر . وقال الثاني : أقوم ولا أنام . وقال 
الثالث : لا أنكح النساء . فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ أمّا أنا فأصوم 
وأفطر > وأقوم وأنام » وآتي النساء » فمن رغب عن سي فليس مني ۲“ 
وأما تقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحمزة بن عمرو لما قال له : يارسول 
الله » إني اسرد الصوم » أفأصوم في السفر ؟ قال : « إن شعت » کا أخرجه 
الشیخان"" وغيرهما » فليس فيه دليل على صوم الدهر ؛ لأن السّرد يَضْدُق بصوم 
ماب بان انش بسن زلا عن أجار سا . ومن جملة الوعيد لمن 
صام الدهر ما آخرجه ابن حبان“ وابن ابي شیبة"" من حديث ابي مومی أنه 
صل الله عليه وآله وسلم قال : « من صام الدهر ضيقت عليه جهنم » . وهذا 
وعيد شديد » ومن زعم أنه ترغيب في صوم الدهر فلم یب . وأما احتجاج 


(۱) أخرجه السان (۲۰/4) من.حديث عمران بن حصين . وصححه الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط في جامع الأصول (/۳۰۳) . 

(۲) البخاري (۲۲۱/4 رقم ۱۹۷۷) ومسلم (۸۱:/۲ رقم ۱۱5۹/۱۸۲) من حدیث 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

. من حديث أنس‎ )١401 : البغا)» ومسلم (رقم‎ -٤۷۷١ : أخرجه البخاري (رقم‎  )۳( 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 

(ه) في الإحسان (749/8 رقم ۳۰۸۶) بإسناد صحيح على شرط مسلم . 

(0) في الصتف 0/4/5 . 
قلت : وأخرجه الطيالسي في المسند (رقم: ۱4۷ وأحمد »۲٤/٤(‏ ۲۵ ۲5) 
والنساني (۲۰۷/4) وابن ماجه (رقم: ۱۷۰۵) واين خزية (رقم: ۲۱۵۰) والحاكم 
(of)‏ . 
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المصنف فیما بِعْدُ بالتشبيه في قوله صلی الله عليه واله وسلم  :‏ من صام من 
کل شهر ثلاثة أيام كان ذلك كصيام الدهر :""-فففلةً عن معنی التشبیه » فانه 
أفاد أن الأجر هذه الثلاثة الأيام كأجر أيام الدهر ؛ لأن الحسنة بعشر أمناها » 
وم یف أنه يسوغ صوم المشبه به . وما ذكره الصنف من حديث أبي هريرة : 
١‏ من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ۸ يُجزه صيام الدهر ۳" فلا دحل 
له في هذا الباب . فإن قلت : بل له دخل من حيثية أنه ذكر صيام الدهر في 
مقام المبالغة فدلّ على أنه يُجزي صومه . قلت : هذا وجه وجيه » لولا أنه قال 
بعد ذكر الحديث : دل على عظم جرم من أفطر فيه لغير عذر » فإن هذا يدل 
على أنه ساقه للاستدلال به على ما ذكره وهو أجنبي عن الباب . 

قوله : دل ذلك على أنه يكره تعمد الجمعة ... ۱ . 

أقول : الأحاديث واردة بالمبي عنه" » وحقيقة النبي التحريم إذا لم 
يصم يومًا قبله ولا یوما بعده . وما رُوي عنه صل الله عليه واله وسلم من أنه 
كان يصومه لا يصلح ۱۳۹/۱۳۹ لجعله قرينه صارفة ؛ لوجهين : (الأول): أنه 
م يُنقل أنه كان يصومه منفردًا » بل الظاهر أنه كان يصومه على غير الصفة التي 
انا عنها. (الثالي) أن فِعْلّهِ لا يعارض قوله الخاص بالأمة » کا تقرر في الأصول » 


را آخرجه السايي (۲۱۹/4 رقم ۲4۰۹ والترمذي في التحفة (1۷۰/۳ رقم ۷۵۹) 
من حدیث آي ذر . 

(۲) أخرجه الترمذي في السنن (4۱۳/۳ رقم ۷۱۹) مع التحفة » قال أبو عیسی : حدیث 
أي هريرة حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وسمعت محمدّا - البخاري - یقول : 
أبو المطوس امه يزيد بن الطوس ؛ ولا آعرف له غير هذا الحديث» وأخرجه آبو 
داود (۷۸۹/۲ رقم ۲۳۹۲) وهو حديث ضعیف . 

(۲) لحديث جابر في البخاري (۲۳۲/4 رقم ۱۹۸4) ومسلم (۸۰۱/۲ رقم 
۰۲( أن النبي عه نبى عن صوم يوم الجمعة وفي رواية أن برد بصوم . 
وعند البخاري (۲۳۲/4 رقم ۱۹۸۰) ومسلم (۸۰۱/۲ رقم )١١44/١410‏ من 
حديث أي هريرة  :‏ لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم أو بعده يوم » . 
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وعلی فرض عدم الاختصاص لقوله بالأمة بل شموله له ولهم » فهو مُخصّص 
له من العموم » وذلك لا یصلح قرينة صارفة للنهي عن معناه الحقيقي . 
قوله : دلّ ذلك على استحباب صيام ما ذکرناه . 
آقول : اما شهر المحرم فلا ريب أنه قد خصّه دلیل صحیح(" » ناطق 
بأنه أفضل الصیام المتطوّع به » ولم یعارضه في هذه الأفضلية إلا ما قيل في صوم 
يوم عرفة"؛ وقد ذكرتٌ الجميع في شرح النتقی"" . وأما صيام رجب فيدل 
على استحباب صومه ما ورد في صيام الأشهر الحرم » وهو منها » ول يصح 


)١(‏ آخرج مسلم في صحيحه (۸۲۱/۷ رقم ۱3۳ وأحمد (544/9) وأبو داود 
(۸۱۱/۷ رقم 6۲۶۲۹ والترمذي (۱۱۷/۲ رقم ۷4۰ وابن ماجه ۵۵4/۱ رقم 
۲ والنسان 3١5/5‏ رقم ۱۰۱۳) : عن أبي هريرة : قال : قال رسول الله 
َيه : « أفضل الصیام بعد رمضان » شهر الله الحرم ٠‏ . 

(۲) للحدیث الذي آخرجه مسلم في صحيحه (۰۸۱۸/۲ ۸۱۹ رقم 200195 ۱۹۷/ 
۲ وأحمد (۳۰۸/۰) وأبو داود (۸۰۷/۲ رقم 6۲4۲۰ والترمذي ۱۲۸/۳ 
رقم )۷6٩‏ وابن ماجه (۰۵۱/۱ رقم ۰ واليقي )۲۸۳/٤(‏ من حدیث اي 
قتادة قال : قال رسول الله عه : « صوم يوم عرفة یکفر سنتین ؛ ماضية ومستقبّلّة ؛ 
وصوم يوم عاشوراء یکفر سنة ماضية » . 

. (to -۲۳۸/:( 5 

(4) الحديث مُجيبة الباهلية عن أبيها » أو عمها , أنه أتى رسول الله له » ثم انطلق فأتاه 

" بعد سنة » وقد تغيرث حاله وهیتته » فقال : 3 يارسول الله » أما تعرفني ؟ قال : 
: ومَنْ أنت ؟ » قال : أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول . قال : « فما عیرك » وقد 
كنت حَسنّ الطيئة ؟ » قال : ما أكلت طعامًا إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله 
له : :لم عبت نفسك ؟ » ثم قال : « صم شهر الصّير ويومًا من كل شهر » 
قال : زدني » فان بي قوة . قال : « صم يومين » قال : زدلي . قال : ١‏ صم ثلائة ۲ 
أيام » . قال: زدني . قال : « صّمْ من الحُرّم واترك. صم من الحرم واترك » صم 
من الحرم واترك » وقال بأصابعه الثلاثة » فضمها ثم أرسلها . 
أخرجه أبو داود (۸۱۰/۷ رقم ۲4۲۸) وهو حديث ضعيف. ضتّفه الألباني في 
ضعيف أي داود . 
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29۱۵ 
في تخصيصه شيء غير ذلك . وقد وردت أحاديث فيها نيها اثرغیب في صوم 

جب جميعها واهية » وقد استوفيتها في شرح النتقی"" . وأما صوم شعبان 
دار طلسم رع عد ا عن لو لل رز 
كله » کا ثبت ذلك في الصحیح" وم برد فيه على الخصوص غير ذلك » ومع 
نا كله فالفنوم لين ار القت إل الم قال الله عر بول فا تمكاة عنه 
ا 1 ۳ : « الصوم لي وا أجزي به ب“ . فهذا يُغني 

عن الأحاديث التي هي من وضع القصاص واختلاق أهل الأهواء . 

قوله : فإنه محمول على نفي الوجوب ... إڅ . 

آقول : ظاهر حديث أبي تاد“ استحجاب صوم يوم عرفة فا 


)۱ انظر ( تبيين العجّب با ورد في فضل رجب ) لابن حجر العسقلاني . 
زا سک خی عبد ول ی این أ فد لم یرد في استحباب 
صوم رجب على الخصوص سئّة ابعة » والاحادیث التي تُروی فيه واهية ؛ لا یفرح 
بها عام (نيل الأوطار 6۲4۷/6 . 

.)۲4۷/۵( (MD 

6 لحديث أم سلمة رضي الله عنبا : أن رسول الله عم يكن یصوم من السنة شهرًا 
تامًا إل شعبان . يَصل به رمضان . 
أخرجه أحمد )7١1/7(‏ وأبو داود (۷۵۰۰/۷ رقم >۲۳۳) والترمذي (۱۱۳/۳ رقم 
۹ والنسائي (۲۰۰/4) وابن ماجه 514/١(‏ رقم )١175/‏ وهو حديث صحيح. 
© وحديث عائشة ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان,کان يصومه إلا 
قلیلا » بل كان يصومه كله وفي لفظ وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان . 
أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۳/4 رقم )١11594‏ ومسلم (۸۱۱/۲ رقم ۱۷۲/ 
01 . 1 

(؛) البخاري (۱۰۳/4 رقم 6 وأطرافه في قل ۰۹۲۷ و۷۹۲ و۷۵۳۸) 
ومسلم (۸۰1/۲- ۸۰۷ رقم ۰۱5۰ لكك NT ATT‏ ككل ۱۱۵۱/۱۹۵) 
وأبو داود (۷۸/۲ رقم ۲۳۲۳) والترمذي (۱۳۹/۳ رقم 0754 والنساني (4/ 
۷۲ ۱5۵ . 

(0) تقدم تخريجه . 
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وظاهر حدیث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
١‏ یوم عرفة ويوم الحر وأيام التشریق عیٌنا أهل الاسلام » وهي أيام أکل 
وشرب 4. آخرجه ا وأهل الس وصحخحه الترمذي - أنه لا 
يشرع صومه مطلهًا . وظاهر حدیث أي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات . أخرجه هد" وابن ماج“ 
وأبو داود" والنسائي”" والحاك”” وابن خزية وصححاه - أنه يُكره صومه للحاج 
فقط ؛ لاشتغاله بأعمال الحج » وني إضناده مهدي الهجري» وهو مجهول, قال 
العقيلي : لا يتابع علیه» ولكنه يؤيده أنه صل الله عليه وآله وسلم لم يصم یوم 
عرفة في عرفة . والجمع بين حديث ابي قتادة وحديث أي هريرة مکن . لأن 
حديث أي هريرة إنما خصّ الحاجّ » فیبقی ما عداه داخلا تحت عموم حديث 
أي قتادة . وأما الجمع بين حديث عقبة وأبي قنادة فمشگل . وأما ما ذكره 
الصنف جَمُم حسن » واقترانه بيومي العيد وأيام التشريق لا يوجب أن يكون 
حكم الجنيع واحدًا » لأن دلالة الاقتران لا تقُوى على ذلك  »‏ تقرر في 


(۱) (۱۳/۸۱۰ رقم ۱۹۰ الفتح الرباني . 

(0) أبو داود (۸۰4/۲ رقم ۲۱۹) والترمذي (۸۱/۳ رقم ۷۷۰- مع التحفة) . وقال 
الترمذي : حديث عقبة حسن صحیح . واللسایي (۲۰۲/۰ رقم ۳۰۰۶6 والحاكم 
في المستدرك (4۳۶/۱) من حديث عقبة بن عامر . 

(۳) في لفتح الرباني (۲۳۰/۱۰ رقم 0۲٩۲‏ . 

. )۱۷۳۲ في السنن (۵۵۱/۱ رقم‎ )٤( 

(ه) في الستن (۸۱۲/۲ رقم 6۲46۰ . 

(5) في السنن الکبری (۱۰۰/۲ رقم ۱/۲۸۳۰ 6۲/۲۸۲۱ . 

(۷) في الستدرك (4۳۶/۱) من حدیث أبي هريرة» وقال الحا : صحیح على شرط 
البخاري » ولم يخرجاه . 

(۸) في صحيحه (۲۹۲/۳ رقم ۲۱۰۱) باسناد ضعیف . 
كلهم من حدیث أي هريرة . وهو حدیث ضعیف » والله أعلم . 

(9) انظر الضعفاء الكبير للعقيلي (۲۲۷/4) والیزان (0195/5) . 
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الأصول. وما ذكره المصنف من استحباب صومه للحجيج وغيره» وأنه (جماع 
كما حكاه عن صاحب الكافي » ثم قيده بعد ذلك بإجماع البثرة - فقد حكى 
في الفتح عن الجمهور استحباب إفطاره للمشتغل بأعمال الحَجٌ . 

قوله : فصل : ويُستحب صيام يوم غدیر حم ... إڅ . 

أقول : اعلم أن الاستحباب حكم شرعي » لا يحل القول به إلا بدليل 
شرعي » وليس ها هنا شيء من ذلك » یعرف هذا من له أدنى لام بعلم الأدلة » 
وكونه قد قال به فلان أو فلان فهذا شيء ۸ يَتعبّد الله به أحدًا من خلقه » وكونه 
يومًا ثبت فيه لعل کرم الله وجهه تلك الفضيلة " لايستلزم استحباب صومه › 
ولو كان الأمر كذلك لكان كل يوم من الأيام التي ثبتت فيا فضيلة عامة 
للإسلام وأهله » أولى بالصوم من هذا اليوم الذي ثبتت فيه هذه الفضيلة لفرد 
من أفراد المسلمون كيوم بدر ويوم الفتح ونحو هذه الأيام من أيام الله التي أعرَّ 
بها الإسلام وأهله » وكذلك يوم مولده صل الله عليه واله وسلم ويوم بعثته . 


)0 يشير إلى الحديث الذي رواه زيد بن أرقم قال :لما دقع النبي عه من حجة الوداع 
ونزل غدير خم » آمر بدوحات لقن » ثم قال : « كأني دُعيت فاأجبت ‏ ون تارك 
فيكم الثقلین » أحدهما أكبر من الآخر . كتاب الله » وعثرتي » أهل بيتي » فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما » فإنهما لن يفترقا حتی يردا علي الحوض 4 . 
ثم قال  :‏ إن الله مَؤلاي » وأنا ولي كل مؤمن » ثم إنه أخذ بيد علي رضي الله عنه 
ا ری من والاه » وعاد من عاداه 4 . 
فقلت لزيد : جمعته من رسول الله ۶ َيه ؟ قال : نعم وانه ما كان في الدّوحات أحد 
الا رآه بعينه وسمعه بأذنيه . 
أخرجه النساني رقم (۷4) في عبذيب خصائص الإمام علي » وابن أبي عاصم في السّنة 
رقم (۱۳۲۵) والحاسم (۱۰۹/۲). وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين . 
وسكت عليه ١‏ لذهبي . 
قلت : وفيه حبيب بن أي ثابت مدلس . انظر « تعريف أهل التقديس براتب 
الموصوفين بالتدليس » لابن حجر رقم (1۹) . 
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ولم يقنع المصنف - رحمه الله تعالى - بذكر استحباب الصيام في يوم الغدير 
حتى ضَّمّ إليه استحباب غلم العلا ی یتحاشی Ne:‏ ۰ المبتدیء أن 
يجري ذكرها على لسانه » فضلًا عن أن يعمل ب بها » فضلا عن أن يدونها في 
كتب الهداية . ثم قال بعد ذلك حاكيًا عن صاحب الكافي أن النبي صلاها 
كذلك . وهذا كذب بحت » يعرفه من يعرف هذا الشأن » وصاحب الكافي - 
رحمه الله - ليس ممن يتجاسر على حكاية الموضوع والارشاد إلى العمل به » 
وكذلك المصنف » ولكنهما ليسا من رجال هذا العلم » ولا یعرفان صحيحه 
من باطله » بل يتفق عندهما وعند أمثالهما ما هو موضوع ‏ وهما لا يشعران 
بذلك » وهما معذوران من هذه الحيثية . وما ذكره بو مضر من أنه يستحب 
صوم يوم الغدير عند سائر العترة ؛ فقد صان الله عترة نبيه عن الإجماع على 
ما ليس له أصل في الشريعة المطهرة » ومن أحبٌّ أن يعرف مذاهبهم ؛ فعليه 
بمؤلفاتهم) ففيها ما يبه على عظم مقدارهم ‏ والله المستعان . 

قوله : دل ذلك على فضل صيام يوم عاشوراء ... اش . 

أقول : ساق الصنف حديث ابن عباس الذي ذكره هاهنا بهذه الألفاظ 
التي تقشعرٌ ها الجلود » فإن هذا الحديث فيه مخالفة للآيات القرانية » وهي 
كثيرة » منها قوله تعالى : «( وَلْعَدْخَلَسَاألسَمَوتوَالْأَرَضَ وماتتهمَای له 
ار 4 ونحو ذلك مما ساقه الصنف في الفصل الذي بعد هذاء وغير ذلك ما هو 
أكثر منه. ولعمري إن كل عالم يعرف أن هذا من الكذب على رسول الله الذي يقول 
فيما تواتر عنه: «مَنْ كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»"” » ويقول : « مَنْ 


() کالبحر الزتّحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » والروض النضير » وغيرهما . 

(۲) ق آية رمم . 

 )۳(‏ أخرجه البخاري (۱۲۷۵/۳ رقم ۳۲۷4- البغا)» من حديث عبد الله بن عمرو. 
© ومن حدیث ابي هريرة (۵۲/۱- ۵۳ رقم ۱۱۰ - البغا ) ومسلم رقم (۳) . 
© ومن حدیث آنس : آخرجه البخاري ( ۵۲/۱ رقم ۱۰۸ - البغا ) ومسلم في = 
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روى عني حديثًا يظن أنه كذب » فهو أحد الكاذبين ۳" . وقد صرح الحفاظ 
بأن هذا الحديث من وضع محمد بن علي بن الفتح العشاري"» حتى قال بعضهم 
بعد أن ساق بعض ألفاظه : فقبّح الله مَنْ وضعه » والعتب هو على مُحدَّيْ بغداد » 
كيف تركوا العشاري يروي هذه الأباطيل . انتبى . وقال بعض الحفاظ » وقد 
ساق بعض ألفاظه : انظروا إلى هذا الإفك . انتهى . هذا » والمذكور في غير هذا 
الكتاب نما هو بعض هذه الألفاظ التي ساقها الصنف » فليتهم وقفوا على هذا 
SS‏ الصنف ذكر الفصل الذي 
بعد هذا » وتكلّم في غير محل الإشكال » وقرطم۳) لعبارة » وقال : اللوم على 
ل يته لمثل هذا ما تستدکره 
العقول » وتنبو عنه الأفهام » فأراد أن لا يدع مالا لمن يُريد الاعتراض عليه » 
ثم قال آخر البحث : فاتفقت الآيات » وم يخالفها الخبر ولا يبع الله إلا من 
کفر » فانظر إلى هذا الصنع » فإنه بالقامرة أشبةُ منه بالمباحثة العلمية » وأقول : 
اللوم على مَنْ جهل » کا قال » والله المستعان . ولمثل هذه المزالق جمعت هذه 


(=) صحيحه ٠١/١(‏ رقم ۲) . 
© وأخرجه مسلم من حديث الغيرة (۱۰/۱/ رقم 4) . 
© وأخرجه الترمذي (ه/ه"/ رقم )۲٦٥۹‏ عن ابن مسعودء وقال : وفي الباب 
(۳۵/۰) عن أي بكر وعمر وعغان والزبير وسعيد بن زيد » وعبد الله بن عمر وأنس 
وجابر وابن عباس وی سعيد وعقبة بن عامر ومعاوية وبريدة وأبي موسی الغافقي 
وأبي أمامة وعبد الله بن عمزو المقنع وأوس الثقفي . 
والخلاصة فالحديث متواتر » والله أعلم . 

(1) أخرجه مسلم (4/1) في المقدمة والترمذي (75/0 رقم )۲٦٠۲‏ . وفي الباب عن 
علي وسمرة بن جندب » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) محمد بن علي بن الفح العُشّاري : شيخ صدوق معروف » لكن أدخلوا عليه أشياء 
فحدّّث بها بسلامة باطن .. [ الميزان ٦٥٦/۳(‏ رقم ۷۹۸۹ ] 

(۲) قرطم ؛ قال في القاموس : قرطمه : قطعه . القاموس امحیط ص ۱:۸۲ . 
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الحاشية على هذا الكتاب ؛ ليتجنب الوقوع في هذه المهالك أربابٌ الألباب » 
م ومن رصعل انهل وراشا هينر 4 وعند الله تتکشف حقائق 
الأمور . 

قوله : من صام رمضان . فأتبعه بست من شوال” ... إڅ . 

أقول : ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ست من شوال » سواء كانت من 
أوله » أو من آوسطه ‏ أو من آخره » ولا يُشترط أن تكون متصلة به لا فاصل 
بينها وبين رمضان إلا يوم الفطر » وان كان ذلك هو الأولى ؛ لأن الاتباع وان 
صدق على جميع الصور ۱ قصذقه على الصورة التي لم تفصل بين 
ا ار ی 
وأما أنه لا حصل الأجر الا لمن فعل کذلك فلا ؛ لأن من صام سا من آخر 
شوال » فقد أتبع رمضان بصیام ست من شوال بلا شك » وذلك هو الطلوب . 

قوله : فصل : في الحثٌ على افطار الصام ... إن . 

آقول : ظاهر قوله صل الله عليه وآله وسلم : « مَنْ فطر صائمًا ۳ 
أن الأجر يحصل بمجرد ما يصدّق عليه أنه فطر الصاتم » ولو كان جرعة من 
ماء أو شما من تمرة » ولا وجه لاعتبار القع » و ارمق » أو المأكول ا معاد ؛ 
لأن مُسمّی الإفطار قد وقع با يجري في الق إ لى الجوف » ومن زاد زاد الله 
في حسناته . 


. )50( التور آية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (۸۲۲/۲ رقم )١١74‏ وأبو داود (۸۱۲/۲ رقم ۲+۳۳) 
والترمذي (۱۳۲/۳ رقم ۷۰۹) وابن ماجه (۵4۷/۱ رقم ۷۱۲ وأحمد (4۱۷/۰) 
والدارمي (۲۱/۲) والبييقي (۲۹۲/4) والطيالسي في منحة العبود (۱۹۷/۱ رقم 
0۸ 

(۳) أخرجه الترمذي (0577/8 رقم 4 تحفة الأحوذي؛ وقال: هذا حدیث حسن 
صحیح » وابن ماجه (۵۵۵/۱ رقم ۰۱۷47 وهو حدیث صحیح؛ وقد صححه 
الألباني في صحیح ابن ماجه . 
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قوله : وقلنا:في المسجد ... إن . 
أقول : لا ريب أن مُسمّى الاعتكاف الشرعي لا بحصل إلا إذا كان في 
السجد ء وهذا لم تختلف الأمة في اعتبار ذلك » إلا ما يُروى عن محمد بن عمر 
ابن لبابة المالكي”'"» فإنه أجازه في كل مكان ؛ وإنما اختلفوا هل يُجزىء الاعتکاف 
ساي الثلاثة الساجد فقط "+ أم في السجد الحرام فقط؟ والظاهر 
نه يجزىء في كل مسجدء قال الله تعالى : ور مود السسدجد 4 . وأما ما 


(۱) انظر فتح الباري (51075/4) . 
(؟) أي السجد الحرام والمسجد التبوي والمسجد الأقصى . 
أخرج البببقي في سننه (715/4) والطحاوي في مشكل الآثار (۲۰/4) والذهبي في 
سير أعلام النبلاء (۸۱/۱۵)» كلهم من طريق سفيان بن عبينة عن جامع ب بن ابي راشد 
عن أبي وائل قال : قال حذيفة لعبد الله بن مسعود : عكوفًا بين دارك ودار أي موسی» 
وقد علمت أن رسول الله عل قال : « لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث 4 ۰ فقال 
عبد الله : « لعلك نسيت وحفظوا » وأخطات وأصابوا ) . وقال الذهبي بعد روايته 
للحديث : صحيح غريب عال . 
5 البقرة (187) . 
© أما من حيث مشروطية المسجد للاعتكاف » قال ابن حجر في فتح الباري 
(۲۷۲/4): « واتفق العلماء على مشروطية السجد للاعتکاف ‏ الا محمد بن عمر 
ابن لبابة المالكي ؛ فأجازه في کل مکان وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتکف في مسجد 
بيتبا » وهو المكان المُعدٌ للصلاة فيه » وفيه قول للشافعي قديم » وفي وجه لأصحابه 
وللمالكية : يجوز للرجال والنساء ؛ لأن التطوع في البيوت أفضل. وذهب أبو حنيفة 
وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي ثقام ف یا الصلوات »و أبو بوسف بالواجب 
منه » وأما التّفْل ففي كل مسجد » وقال الجمهور بعمومة من كل مسجد إلا لمن 
تلزمه الجمعة » فاستحب له الشافعي في الجامع » وشرطه مالك ؛ لأن الاعتكاف 
عندهما ينقطع بالجمعة » ويجب بالشروع عند مالك » وخصّه طائفة من السلف - 
كالزهري - بالمجامع مطلقًا » وأوماً إليه الشافعي في القديم » وخصّه حذيفة بالساجد 
الثلاثة » وعطاء بمسجد مكة والدينة » وابن المسيب في مسجد المدينة ». اه = 
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رواه المصنف رحمه الله مرفوعا إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم ‏ أنه لا 
اعتکاف الا في مسجد جامع » وآن کل مسجد تُقام فيه الصلاة وله مؤذن وإمام 
ا و من اعطي 

مع الكلم - لا يخفى عليه أن هذا ليس من قوله » ولهذا لم یثبت ذلك 
0 حديثي . نعم » الأول يُروى من قول عائشة" » والثاني من 
قول و 

قوله : وقلنا : على وجه خصوص ‏ وهو أن یکون صائمًا ... إل . 

أقول : اعلم أن کون الشيء شرطًالشيء آخر » أو ركا له » أو فرضًا 
من فروضه » لا یثبت لا یل ب يكم کر ای ری »وم رات ما 
يدل على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم » بل ثبت الترغیب منه صلى الله عليه 
واله وسلم في الاعتكاف » ولم ينقل إلينا أنه اعتبر ذلك » ولو كان معتبرا لبيْنه 


جح فلت : أخرج عبد الرزاق في الصنف (749/5 رقم ۱۸ ۰) عن عطاء قال : 
جوار إلا في مسجد جامع » ثم قال: اجا لال سس رسد ی 
وأخرج عبد الرزاق في الصنف (رقم )۸٠٠۹‏ عن عطاء بسند صحيح قال : « 
جوار إلا .في مسجد مكة ومسجد المديئة .. ؛» والجوار : أي الاعتكاف . 
وأخرج ابن ألي شيبة في مصنفه (41/7) وعبد الرزاق في الصنف (8457/4 رقم 
4 بسند صحيح عن ابن المسيب قال : « لا اعتكاف لا في مسجد نبي » . 
وأخرج عبد الرزاق في الصنف (۳4۸/4 رقم ۸۰۱۷) وابن أي شيبة في الصنف 
)٩۳/۱(‏ عن الزهري » قال : « لا اعتكاف لا في مسجد جماعة يجمع فيه ٠‏ . 
وأخرج عبد الرزاق في الصنف (847/5” رقم ۸۰۰۹) وابن أي شيبة في الصنف 
)٩۱/۳(‏ عن علي قال : « لا اعتكاف لا في مسجد جاعة » . 
واخلاصة - والله أعلم - أن الراجح قول حذيفة ؛ لأن معه سنة مروية صحيحة » 
والجمهور ليس معهم إا عموم الآيةظوَأَنشْر علكمو دي جر البقرة : 141 » 
وهو مُخصّص بحديث حذيفة الصحيح » والله أعلم . 

(۲۰۱) انظر التعليقة السابقة » فقد استوفينا فیها أقوال العلماء . 
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للأمة . وأما اعتکافه عه في صومه فلا يستلزم أن يكون الاعتکاف كذلك ؛ لأنه 
مر اتفاقي » ولو كان ذلك معتبرًا ؛ لكان اعتكافه في مسجده مُعتبرًا » فلا يصح 


من أحد الاعتكاف في غيره » وإنه باطل . وأما ما يُروى من أنه : لا اعتكاف 
إلا بصوم » فذلك ليس من قوله صلى الله عليه واله وسلم » بل من قول عائشة » 
فإنه أخرج عنها أبو داود"" أنها قالت : ١‏ السنة على المعتكف أن لا يعود 
مريضًا » ولا يشهد جنازة > ولا يس امرأة ولا يباشرها » ولا يخرج لحاجة إلا 
لا لا بد منه » ولا اعتكاف إلا بصوم » ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ) . 
وظاهر هذا السياق أن لفظ « ولا اعتكاف » ليس من بیان السنة المذكورة في 
أول کلامها » بل ابتداء كلام منها » ومع هذا فقد أخرجه النسافي ۰ وم 
يذكر فيه قوها : « من السنة » » وكذلك أخرجه أيضًا" من حديث مالك » 
وليس فيه ذلك . وقال أبو داود"؟ : غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : 
« من السنة » . وجزم الدارقطني”” بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها : 
« لا يخرج »۰ وما عداه من دونها . وكذلك رجح ذلك البيبقي کا ذكره ابن 
كثير في إرشاده. وما يويد هذا حديث: «من اعتكف فواق ناقة» » وكذلك 


(۱) في السنن (۸۳۹/۲ رقم ۲4۷۳) بإسناد حسن . وقال أبو داود : غير عبد الرحمن - 
يعني ابن إسحاق - لا يقول فيه : « قالت : السنة » » وجعله قول عائشة . 

(۲) من حديث يونس بن يزيد . وليس فيه « قالت : السنة » . 

(۳) من حديث مالك. وليس فيه أيضًا ذلك . وانظر مختصر سنن أي داود -۳٤۳/۳(‏ 
۳۹۹ 

.)۸۳۷/۲( (© 

.)۲۰۱/۲( 8 

(5) أخرجه العقيلي ني الضعفاء (۲۲/۱) في ترجمة نس بن عبد الحميد بلفظ « مَنْ رابط 
فواق ناقة حرّمه الله على النار » » وقال : هذا حديث منكر . قال ابن حجر في 
التلخيص (۲۱۷/۲) : « وني الباب عن ابن عباس : أخرجه الطبراني في الأوسط في 
ترجمة محمد بن العباس الأخرم » وم أر في إسناده ضعفًا إلا أنه فيه وجادة » وفی 
التن نكارة شديدة ) . اه . 


۷ ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


حدیث: «لیس على المعتکف صیام»( وفيهما مقال» أوضحتُه في شرح التقی(. 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه اعتكف عشرًا من شوال» وم 
يُنقل عنه أنه صامهاء بل روي عنه أنه اعتكف العشر الأوّل من شوال » ولا 
يخفى أن يوم الفطر من جملتها » وليس بيوم صوم . فالحق عدم اشتراط الصوم 
في الاعتكاف ؛ لما تقدم » ولا ثبت أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : کنث نذرتثٌ في الجاهلية أن أعتكف ليله في السجد الحرام » فقال : « أوف 
بنذرك » » وهو مُتفق عليه“ . وني رواية لسلم" « يومًا » مكان ليلة » وما في 
الصحيحين أرجح مما في أحدهما إذا لم يمكن الجمع » وقد جمع ابن حبان وغيره 
بأنه نذر اعتكاف ليلة ويوم » وفي رواية أي داود”” والنساي" أن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم قال له : « اعتکف وصم » » ولكن في إسناده عبد الله بن 
بديل » وهو ضعيف” . وقد ذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرّد بذلك عن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (۱۹۹/۲ رقم ) من حديث ابن عباس أن النبي عه 
قال : « ليس على العتکف صيام إلا أن يجعله على نفسه » . وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (۰)4۳۹/۱ وقال : حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه » واليهفي 
(؛/۰)۳۱۹ وقال بعد كلام .. : « الصحيح موقوف » ورفْقُه وم ». 

( نيل الأوطار (054/4 . 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۵/۵ رقم ۲۰۲۳) ومسلم (۸۳۱/۲ رقم ۰۱۱۷۲/۲ من 
حديث عائشة » واللفظ للبخاري . 

(4) أخرجه البخاري ۲۸٤/٤(‏ رقم )۲۰٤۲‏ ومسلم (۱۲۷۷/۳ رقم 0757/94 . 

(ه) في صحيحه (۱۲۷۷/۳ رقم /ا؟1595//5) . 

0 في السنن (۸۳۷/۲ رقم (evs‏ » وهو حديث صحيح دون قوله : « أو يومًا » » 
وقوله : « وصم » . قاله الألباني في صحيح أي داود . 

(۷) کا في « تحفة الأشراف » -۱۹/۱۸/٦(‏ رقم ۳۵4 . 

(۸) قال الذهبي في الیزان (۳۹۰/۷ رقم 4۲۲۰): «قال ابن عدي: له أشياء نکر من 
الزيادة والنتقص. وغمزه الدارقطني» ومشاه غيره» وقال ابن معين: صال». اه . 
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عمرو بن دينار . وقال الحافظ في الفتح'': إن رواية من روى ١‏ يومًا ) شاذة. 
قوله : وقلنا: في وقت مخصوص ١47/١47‏ > وهو يوم ... 1 . 
ال و و ا برت 

شرطية الصوم للاعتكاف » قالوا : والصوم أقله يوم » وقد عرفت ما تلم من 

عدم انتهاض ما احتجوا به على شرطية الصوم. فالحق الحقيق بالقبول أن 0 

يكون ساعةً فما فوقها » بل حديث : « من اعتكف فواق ناقة ۲۳ ید على 

أنه يكون هط مُختطفة ء وهذا الحديث وإن لم يكن صالخا للاحتجاج به » 

فالأصل عدم التقدير برقت معين » والدليل على مدعي ذلك » وما ذكره المقبلي 

في مدا و من أنه لم يُسمع عن أحد من السلف أنه أطلق على وقوفه في السجد 
اسم الاعتکاف - فلا يخفى عليك أن الاعتکاف عمل » والأعمال لا تکون 
أعمالا شرعية إلا بالنية » والوقوف في السجد یکون لغير الاعتکاف کا یکون 
له » فعدم (طلاق السلف للوقوف لدرس أو نحوه على الاعتکاف » يمكن أن یکون 
لعدم صدور النية منهم » کا ذلك مُشاهٌد لكل أحد في أهل عصره » فان الملازمين 
للمساجد لا يُسمع عن أحدٍ منهم أنه نوی بوقوفه في السجد ساعة أو أقل أو 
أكثر » أنه اعتكاف. وعلى كل حال فلا اعتبار بمثل هذا » فإنه ليس من الدليل 
في شيءء ثم کون اليوم الكامل شرطًا للصوم » لا یستلزم أن يكون شرطًا 
للاعتكاف ؛ لأنه يمكن الاعتكاف بعض اليوم مع الصوم لكل اليوم » فاليوم شرط 

الصوم » لا شرط الاعتكاف . على تسلم أن الصوم شرط . 
قوله: واختلفوا في تعيينهاء فقال القاسم: ليلة ثلاث وعشرين ... إڅ . 
أقول: في تعینبا مذاهب يطول تعدادهاء وقد بسطتها في شرح النتقی( 


)0( (۲۷۹/۶). 
(۲) تقدّم تخریجه قرا . 
5 ۳۰۰/۱ . 
(Yo -۲۷۲/۵( (©‏ . 
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فکانت نف وذكرتٌ أدلتها » وس راجحها من مرجوحها » 
ورجُحث آنها في أوتار العشر الأواخر» لما ذکرته هنالك"* . 


*# % و 


(YA -۲۷۰/۵( (0)‏ . 
قلت : وانظر رسالة « كتاب شرح الصدر بذكر ليلة القدر » للحافظ العراقي » 
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0 کتاب الحج 1 


قوله : وأما الراحلة > فان يجد بعيرًا أو نجوه ... إن . 
آقول : حديث تفسیره"" صلى الله عليه وآلء «سلم للسبيل بالزاد 


الراحلة ؛ فيه مقال » ولكنه قد روي من طريق جماعة من الصحابة » وفى حي 
و و روي من طريق من وفي جميع 
الطرق علل لا تمدع تقوية بعضها لبعض » ويشدٌ من ء ضدها حديث" «من 


0) 


99 


© لحديث عبد الله بن عمر أنه سكل عله : ما الاستطاعة ؟ فقال : « الزاد 
والراحلة 4 . وهو حدیث ضعیف ؛ أخرجه الترمذي (۱۷۷/۳ رقم ۸۱۳) وابن ماجه 
٩3۷/۷‏ رقم ۲۸۹۲) والشافعي في ترتیب السند (۲۸۹/۱ رقم ۷46) وابن عدي 
في الکامل (۲۲۸/۱) والدارقطني (۲۱۷/۲ رقم - 4- ۲ واليهقي في السنن 
الکبری ۲۳۰/4) وغیرهم . 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن » وايراهم هو ابن يزيد اضوزي الكي » وقد 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 

وقال ابن حجر في التقريب ١45/١(‏ رقم ۳۰۳) : متروك الحديث . 

© وروي هذا الحديث من حديث ابن عباس » وعائشةءوجابر » وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص » وعبد الله بن مسعود » وأنس » رضي الله عنهم ؛ وليس في هذه الأحاديث 
ما هو حسنٌ بل ولا ضعيف فينجبر . انظر کتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الکتاب 
والسنة » جزء الحج . 

أخرج الترمذي ١77/9(‏ رقم ۸۱۲) من حديث علي مرفوعًا : « مَّنْ ملك زادًا 
وراحلةً يبلغه إلى بيت الله ول حج ؛ فلا عليه أن يموت يبوديًا أو نصرائيًا 4 » وهو 
حديث ضعيف » وقد روي من طريق ثالثة من حديث اهي هريرة عند ابن عدي 
بنحوه في الكامل (۲۵۸۰/۷) » من حديث علي » وقال : هلال لم يُنسب » وهو 
مول. ربيعة بن.عمرو.» وهو یعرف بهذا الحديث ۰ يرويه عن أبي إسحاق بهذا 
الإسناد » وليس الحديث بمحفوظ . 
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وجد زادًا وراحلة » » وهو مروي من طريق ثلائة من الصحابة » وفي جميعها 
مقال . فالحاصل أن مجموع ما ورد في تفسير السبيل بالزاد والراحلة » وترتيب 
الوجوب عليها ؛ ينتهض للاحتجاج به على ذلك » فلا وجوب على مَنْ لم يجد 
الراحلة » كما أنه لا وجوب على من لم يجد الزاد . 

قوله : فصل : وأما شرائط الأداء 0 

آقول : معنى کون ألشيء شرطا لتأدية شيء آخر ؛ أن التأدية بدونه لا 
تصح » وهذا يعود إلى شرط الصحة » وهم لا يريدون هذا » بل معنى شرط 
الأداء عندهم : أن يكون المُكلف قد كملت له شروط الصحة والوجوب » ولم 
يبق إلا التأدية » وهي مشروطة بشرط » وهذا اصطلاح قليل الثمرة غاية ما فيه 
أن مَنْ مات وقد كمُلت له شروط الصحة والوجوب ول يبق إلا شرط الأداء - 
فا E‏ 

بت ابي عن ذلك في الصحيح”” » ول يبت النبي عن الحج لمن لم جد 
رامل ملا بل كن الاب صلق ويم وهلا عضي أن لصيل انر 
أهم من تحصيل الراحلة ؛ لأن السفر بدون محر حرام » كا يقتضيه النبي 
بحقيقته » وکا يقتضيه لفظ « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن جار 
ثلاثة أيام» أو يومًا أوليلةء أو بريداء بدون مخرم»» على اختلاف الروایات" ولم 


(۱) في صحيح البخاري (5/؟5١‏ رقم 6۳۰۰۶ و (11/48/5 رقم ۳۰۳۱ و (۳۳۰/۹ 
رقم ۲۳۳) و (۷۲/4 رقم 6۱۸۲ ومسلم ٩۷۸/۲(‏ رقم ۳۱/۵۲ و (۲/ 
۸ ) » من حدیث ابن عباس . 

(۲) أخرج البخاري (1/۲* رقم ۰۸۷ و (۰70/۷ رقم ۱۰۸۲) وسلم (۹۷۰/۲ 
رقم /٤۱۳‏ ۱۳۳۸) و )4۷٥/۲(‏ وأبو داود ۳6۸/۲ دقر ۷) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي عل قال : « لا ُسافر المرأة ثلانًا إلا مع ذي محرم 4 . 
وفي رواية  :‏ لا ثسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي مخرم » . وني رواية لمسلم (؟/ 
۰ رقم 00 : لايل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُسافر مسيرة 
ثلاث لیا را ومعها ذو محرم » . - 
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۳۹ 


يرد ما يدل على خر السفر بدون راحلة . فإيجاب الوصية بالحج على 
من ماتت ولها زاد وراحلة وليس لها مخرم » دون من ماتت ولها زاد ومخرم 


وليس لها راحلة - ليس بمُناسب » فان فاقدة المشرم لم تستطع إلى الحج سيلا 


06 


وأخرج البخاري (577/7 رقم ۱۰۸۸) ومسلم (۹۷۷/۲ رقم ۱۳۳۹/۸۲۱) وأبو 
داود ۳٤۷/۲(‏ رقم ۱۷۲4) والترمذي (4۷۳/۳ رقم ۱۱۷۰) » وقال : حديث 
حسن صحيح » ومالك في الوطاً ٩۷۹/۲(‏ رقم ۲۷) عن أي هريرة قال : قال النبي 
له : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يُسافر مسيرة يوم وليلة - ليس 
معها خرمة » . وني رواية أخرجها مسلم ٩۷۷/۲(‏ رقم )١99/415‏ وأبو داود 
515/0 رقم ۲۳ :لا مل لامرأة مُسلمة تُسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل 
ذو حرمة منبا ) 
وأخرج البخاري (77/4 رقم ۱۸۶ و (540/4 رقم )١9585‏ و (۷۰/۳ رقم 
۷ ) ومسلم ٩۷۰/۲(‏ رقم 87190-418) و ٩۷۰/۲(‏ رقم 415- ۷۲۸) : 
عن قزعة مولى زياد » قال : معت آبا سعید الخدري - وقد غزا مع ابي عله 
ا عي كان : أرب مهن من رسول الله مه - أو قال : يُحدّئهن 
عن البي عه ع - فأعجبنني وانقنني : « أن لا سافر امرأة مسيرة يومين ليس معها 
زوجها أو ذو مخرم » ولا صوم يومين؛ الفطر والأضحی ‏ ولا صلاة بعد صلاتين ؛ 
بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ؛ وبعد الصبح حتى تطلّع الشمس » ولا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ مسجد الحرام » ومسجدي » ومسجد الأقصى » . 
وني رواية لمسلم (315/5 رقم ۸۲۷/۹۱۷ : ولا تُسافر الرأة ثلانًا إلا مع ذي 
حرم » . وفي رواية أخرجها مسلم ٩۷۱/۲(‏ رقم )۸۲۷/٤۱۸‏ : 0 امرأة 
فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم » . وفي رواية لمسلم )٩۷/۲(‏ : « ... أكثر من 
ثلاث إلا مع ذي .غرم ٩‏ .. 
وأخرج مسلم (۹۷۷/۲ رقم ۳6۰/۹۲۳ و (4۷۷/۲) والترمذي 477/60 رقم 
89 » وقال : حديث حسن صحیح.» وأبو داود (۳4۸/۲ رقم 1775) وابن 
ماجه ٩1۸/۲‏ رقم ۲۸۹۸) : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عل : 
دلا مل لامرأة تومن بالله والیوم الآخر أن سافر سفرًا یکون ثلاثة أيام فصاعدًا 
إلا ومعها أبوها » أو ابنها » أو زوجهاء أو أخوها» أو ذو مخرم مها 4 . 
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كفاقدة الراحلة وزيادة » ولا وجه لقصر السبیل على الزاد والراحلة ؛ بل السلامة 
من المرض وان ها من السیل » فکذلك. الخرم بدلالة الدلیل » ثم التحقیق أن 
الشروط تنقسم إلى قسمين : شرط یی بالفاعل » وشرط يتعلق بالفعل ؛ فالأول : 
يتوف عليه ۱۸۳/۱6۳ تعلّق الخطاب به » والثاني : يتوقف عليه كونه مطلويًا 
من فاعله . والأول أيضًا : هو الذي يقال له : شرط الواجب » والثاني : هو 
الذي يقال له : شرط الواجب ‏ وشرط الطلوب . وإيضاح هذا : أن التكايف 
والاسلام والحرية شروط متعلقة بالفاعل » والزاد والراحلة والامن والمحرم 
شروط مُتعلّقة بالفعل » فَجَعْل بعض شروط الفعل للوجوب وبعضيها للأداء ؛ 
غير موافق لعقل ولا نقل . 
قوله : فصل : اختلفوا في الأوامر المطلقة ... اش . 
أقول : هذا مبسوط في الأصول » مربوط بحُجج, من المعقول والمنقول » 
وأحسن الأقوال أن الأمر الذي هو لفظ : افعل ؛ لا يدل إلا على جرد طلب 
. الفعل المأمور' به من فاعله » من دون تقييد بفورٍ ولا تراخ, ولا مرة » ولا تكرار » 
لكن الرة من ضروريات الإيجاد » فمن قال : إن الأمر للفور » أو للتراخي » 
أو يقتضي مرة وانحدة أو أكثر؛ فلم يُصبء وأما نزول فريضة الحج» فقد قيل: با 
قبل ا هجرة» کا حكاه صاحب النهاية”" » وقيل : سنة ست » وهو قول الأكار" , 


)۲۰۷۲ وابن ماجه (۱۰۲۷/۲ رقم‎ )8١5 وكذلك أخرج الترمذي (۱۷۸/۳ رقم‎ )١( 
عن جابر بن عبد الله « أن النبي مه حج ثلاث حجج » حجتين قبل أن هاجر‎ 
0 الحديث » وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه : الحديث صحيح دون الحجتين‎ 
» وقال الحافظ في الفتح (۳۷۸/۳) : وفي وقت ابتداء فرضه » فقيل : قبل الهجرة‎ 
: 1 . وهو شاد‎ 
ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۷۸/۲) : « « فالجمهور على أنها سنة ست ؛ لأا‎ )0 
. 4 نزل فها قوله تعالى : ( وا‎ 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 2۳۱ 
ويل الغعام غلى شفاء ااافا ا هکس ت ت 


9 5 DEA ات ل عورد‎ e 6 o 
وقیل : سنة مان » وقیل : سنة تسع » وقيل : سنة عشر » وقیل : سنة‎ 
مس( . ومن أدلة التراخي ما ذکره الصنف أن رسول الله صلى الله عليه واله‎ 
۰ وسلم أمر مناديه ينادي » وهو في صحيح مسلم" واي داود"" والترمذي”‎ 
من حديث جابر بن عبد الله الطويل » وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه واله‎ 
وسلم مکث سنين لم بخ » » ثم ادن في الناس في العاشرة » فذکر احدیت . ولو‎ 
» كان واجبًا على الفور ؛ لأمر بالحج - عند نزول فرضه - كل مَنْ كان مُستطيعًا‎ 
وحجٌّ في ذلك العام » وعلى فرض أن له عذرا  فتأخير البيان للناس عن‎ 
وقت الحاجة لا يجوز . ومن أدلة الفور حدیث:« من وجد زادًا وراحلة وم حج‎ 
یت يبوديًا أو نصرائًا ۷ » وهو مروئي من طريق ثلاثة من الصحابة کا‎ 
. تقدّم » وفي طرقه كلها ضعف‎ 

قوله : فصل : قال الله تعالى : «ألْحَحٌ اهر وت4" معناه : 
Gr‏ 0 0 8 
وقت احج آشهر معلومات ۰ 


)0 و تلخیص الخبير ) ۲ / ۲۱۹ - 

(۲) ونقله الشوكاني في نيل الأوطار (۲۸۰/۶) عن صاحب افدي . 

(۳) المصدر نفسه . 

. )۳۷۸/۳( الفتح‎ )٤( 

۰۱۲۱۸/۱5۷ رقم‎ ۸٩۲ -۸۸٩/۲( رم‎ 

(5) في الستن (400/۲- 416 رقم ۰۱۹۰۵ 

(۷) ۸ أعثر عليه بهذا اللفظ عند الترمذي » مع العلم أن الترمذي أخرج حدیث جابر 
في آماکن مُتعدّدة من سننه . انظر : « حجة النبي له » للألبانيی ص ۳۹ . 
وأخرجه ابن ماجه (۱۰۲۲/۷- ۱۰۲۷ رقم ۳۰۷6) وهو حدیث صحیح . 

(۸) آخرجه الترمذي في السنن (۱۷۹/۳ رقم ۸۱۲)» وهو حديث ضعیف » من حدیث 
علي مرفوغا بلفظ  :‏ مَنْ ملك زادًا وراحلةً تفه إلى بيت الله الحرام ولم یج ؛ فلا 
عليه أن يموت نصرائيًا أو يبوديًا ... » » وقد تقدّم قريًا . 

(9) ابقرة آية ( ۱۹۷). 
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أقول : إن كانت هذه الأشهر وقنًا لكل عمل من أعمال الحج » » بمعنى 
أن ما فعله المُكلْف من أعمال الحج في أي يوم من أيامها صحّ - فممنوع » 
فإن أكثر أعمال الحج لا يصح تأديتها في شوال ولا في القعدة » وإن كان المراد 
نبا وقت للإحرام - کا صرح به جماعة من أهل العلم - فهو يصح قبلها » کا 
ذكره المصنف واستدل عليه » بل اذعى الهدي في البحر" الإجماع على أنه 
ينعقد الإحرام في غيرها » فأي فائدة لتوقيت الاحرام بها مع صحته قبلها . وهذا 
موضع إشكال لا يزال يخطر بالبال » وقد زعم صاحب النار"" أنه لا إشكال 
في ذلك » وأن القائلين بصحة الاحرام قبلها لا پُریدون (حرام الحج » » بل الاحرام 
الع بالعمرة أو مطلقًا ويوضع علما » ثم قال في تفسير مراد صاحب البحر : 
إن الظاهر أنه أراد أن معنى الآية » أن الأشهر كلها مواقيت للحج » وكأنه 
يقول : وقد مع الإجماع من صحة غير الإحرام من أعمال الحج في غير هه » 
فيبقى الاحرام؛ قال : وهذا تکلف عظم » وتحقيق القام : أن تعيين آشهر الحج 
كتعيين أوقات فرائض الصلاة » ولا يصح شيء من أعمال الصلاة قبل الوقت » 
والحج مثل ذلك » فإن أحرم بالصلاة أو بالحج قبل الوقت لم يصح ؛ لأنه تأدية 
لبعض الأعمال في غير وقتها » ولا فرق بين الأعمال » فلا يصح إحرام قبل الوقت 
مُعلق بالصلاة أو بالحج إلى آخر كلامه . ولا يخفى عليك مقتضى هذا التشبيه 
أن تصح أعمال الحج كلها في أول شهر شوال » وفي وسطه » وفي آخره » وفي 
شهر القعدة » وفي العشر ؛ لأن الوقت المضروب للصلاة صالمٌ لتأديتها في أوله 
وأوسطه و ا ل هذا إذا 
كان هذا الوقت وقئا للحج كا تقتضيه عبارة المصنف وغيره » وان كان وقنًا 
للإحرام فقط - أي للدخول فيه - فبعض أيام هذا الوقت ليست بوقت للدخول 
في الإحرام » وهي أواخر عشر ذي الحجة » فإنها متمحضة لأعمال من الحج 


.)۲۹۳/۲( 60 
. (۳A۳ -۳۸۲/۱( للتار‎ )5( 
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1-0 ؛ أي الشروع فيه . ثم دقع الاشکال بما ذکره المقبلى*“ من 
الاحرام الذ نصغ تلم ال مر احم هدع لل ل موم 
الإجماع.. أو عن بعضهم أن هذا مرادهم . وقد استشعر الامام مهدي هذا 


السؤال الذي ذكرناه » فقال : إن فائدة التوقيت كراهة الاحرام في ١14/15‏ 
آشهر الحج » ولا يخفاك أن ا e‏ 


9 ا‎ 8 A7 


ببعد أب ستدلاله عا , جواز فلك بقوله تعالل  :‏ ینونک 
6 مر 
| 


وىك لگا وال 0 5٠‏ وقع لصيل ما من حل ا 
يقوي الإشكال ويدفع ما قاله الق , ؛ ما زوي عن جماعة من الصحابة في تفسم 


لال 


E ١ 5‏ 2 
قوله تعالى : 9 وم أ واه 4 : آنزمامهماآن يُحْرِم هما من دويرة 
أهله » وهو يقتضي أن دويرة أهله إذا كانت بعيدة » بينها وبين مكة زيادة على 


1 


أشهر الحج ؛ أن الإحرام يكو دعل ضول احور الي و 
قوله : فصل : واختلفوا فيما ژوي عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
نه أهلّ هو وأصحابه باخج . ا 
آقول E‏ سا , فسخ اج إلى العمرة مين ؛ 
الأولى : حدیث بلال بن الحارث” SE‏ قمع وا 
AS‏ بر ی رک 
أبيه » قال أحمد بن حنبل"* : حدیث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت ء ولا 


(۱) المصدر السابق . 

(5) في البحر الزخار (۲۹۳/۷) . 

(۳) البقرة (185) . 

.)١95( البقرة‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود (۳۹۹/۲ رقم ۱۸۰۸) والتساني (۱۷۹/۰ رقم ۲۸۰۸) وابن ماجه 
(۹۹۶/۷ رقم ۵۶) وهو حدیث ضعیف . 

(CD‏ في بحر الدم فیمن تكلم فيه الإمام أحمد في مح أو نم« م ۲ ۰ رقم ۱5۰۳ وانظر 
الیزان (۳۲/۱) . وقال أحمد : لا أقول به » ولیس إسناده بالعروف . 
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سك ككك 


أقول به » ولا يعرف هذا الرجل » يعني الحارث بن بلال . وقال المنذري“ 
إن الحارث بن بلال شبه مجهول » ثم قد ثبت ما هو أصح منه وأرجح في 
الصحيحين”" وغيرهما » من حديث جابر : أن سراقة بن مالك قال : يارسول 
الله » أرأيت متعتنا هذهءلعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : « بلى » هي للأبد » » فاين 
تو یت ال بی المارنت من اهنا نیک 5 ۶ ند روي مج عنه صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم أربعة عشر رجلا من الصحابة© . وأما ما ذكره من 
قول أبي ذر » فليس بحجة على أحد ؛ لأنه رأثي صحابي فيما للاجتهاد فيه مسرح . 
. والحاصل أن هذا البحث طويل الذيول ».متشعّب الحُجج والنقول » فمن رام 
العثور على الصواب + فعليه بشرحنا للمنتقى”" » أو باهدي" لابن القم . 
وليس مقصودنا هاهنا إلا التنبيه على كلام الصنف رحه الله . 

له : وقال قوم : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولم م يوقت 
لأهل العراق ذات عرق ء وإنها وقته عمر بن الخطاب ... (خ . 

أقول : قد ذهب إلى هذا طاوس » ورواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس 
وإليه ذهب جماعة من الشافعية ؛ كالغزالي والرافعي واللووي" وغير هؤلاء . 


ووجه ذلك ما قاله ابن حزهت() ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


(1) في ختصر سنن ابي داود (۳۳۱/۲ رقم ۱۷۳4). 

(۲) البخاري (2۱1/۳ رقم ۱۰۰۷ ومسلم (۸۸۳/۲- ۸۸6 رقم ۰۱۲۱۳/۱6۱ 

(*) إعلام الموقعين (۲۰۳/۵) . 

. (Y1 -۳۲:/۵( 50 

ره زاد العاد (۹۰/۷- ۰0۳۱۱ تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط والشیخ شعیب 
الأرناؤوط . 

(ه) انظر فتح الباري (۳۸۹/۳- 2۳۹۰ ۳۹۱) . 

- عزاه إليه ابن حجر في الفتح : « قال ابن خزيمة : رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت‎  )( 
. شيء منها عند أهل الحديث » (۲۹۰/۲) - الفتح‎ 
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وابن المنذر من أنه لم يصح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقّت ذات عرق 
لأهل العراق في حديث صحيح . قال الحافظ في الفتح”: لعل من قال : إنه 
غير منصوص ؛ لم بلغه » أو رأى ضعْف الحديث » باعتبار أن كل طريق من 
طرقه لا يخلو عن مقال» لکن الحديث بمجموع طرقه يقوى. انتبى. وقد ذكرنا في 
شرح التقی"" مَنْ روی حديث توقیت ذات عرق لأهل العراق من الصحابة» 
ومجموع ما رووه لا بخرج عن حدٌ الحسن لغيره » وهو مما تقوم به الحجة » وقد 
ذكر الصنف هاهنا بعضًا من ذلك . 


قوله : فمیقاته للحج الحرم والعمرة الحل ... اڅ . 
آقول : هذا هو الحق » وما صح عنه ع أنه آمر عبد الرحمن بن 


. قال ابن المنذر : « لم نجد في ذات عرق حدیثا ثابثًا » اه (۳۹۰/۳) - الفتح‎ )١( 
: قلتُ : بل صم في ذلك أحاديث‎ 
منها ): ما أخرجه مسلم (۷/4- الآفاق) وأحمد في السند (۲۳۳/۳) والشافعي‎ ( 
-1١18/5( في ترتيب المسند (۲۹۰/۱ رقم 755) والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
والدارقطني (۲۳۷/۲ رقم ۷) والبيهقي (۲۷/۰) » كلهم من طريق ابن‎ ۶۹ 
جر » أخبرني ان ابر ا تیم حابر إن مد ال مأل عن انول فقال : معت‎ 
أحسبه رفع إلى البي ماه ) » فقال : « مهل أهل المدينة من ذي الحليفة » والطریق‎ ( 
الآخر الجحفة » ومُهلٌ أهل العراق من ذات عرق » ومهل أهل نجد من قرن ۰ ومُهلٌ‎ 
.)492( أهل الهن من يلملم»» وهو حديث صحيح؛ صحُحه الألباني في الإرواء رقم‎ 
)۱۲۰/۰( (ومنها ) : ما أخرجه ابو داود ( ۳۵4/۲ رقم ۱۷۳۹ ) والنساي‎ 
والطحاوي في :شرح معاني الآثار (۱۱۸/۷۲) والدارقطني (۲۳۱/۲ رقم 0) والبيقي‎ 
من حبیث الدع بن هید هن القاسم عن عائشة : « أن رسول الله ماه‎ ۰ )۲۸/۰( 
: وقت لأهل العراق ذات 3 صححه ابن حزم في احل» المسألة (۲ ۸۲ وقال‎ 
. )٩۹۹( رجاله ثقات مشاهير . وصحّحه الألباني في الارواء رقم‎ 

95 عتم . 

(۳ اتش 0ك 

(4) آحرجه البخاري (507/9 رقم ۱۷۸۶) ومسلم (۸۷۰/۲ رقم ۰۱۲۱۱ 
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أبي بكر أن يُعمِرَ أخته عائشة » ویخرج بها إلى التنعيم شحرم من هنالك » فقد 
7ل إن طن لل E‏ الال إلى مك كما زین 
عائشة أنها قالت : فكان أدنانا من الحرم ؛ تعني التنعيم . وهذا هو الظاهر 
لا سيما بعد اعتراف عائشة بهذا » ولا مُتمسنّك لمن قال : إنه لا يجوز الاحرام 
للعمرة إلا من التنعيم لمن أراد أن يعتمر وهو في مكة . 

قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز دخول مكة من أحد هذه الواقیت 
مکی كان أو غيره ... ان . 

أقول : ليس في إيجاب الإحرام عل غير من دعل لأحد اگين دليل 
أما الآية - أعني قوله تعالى : «ا وذا للم اد و O‏ - فإنها 7 لما 
حرمه علییم من الصید حال الإحرام في قوله تعالى : ا مالعا کل 
أَلصَيْدِ و رم 4 ؛ وقد علم أنه لا حرا لا و ثم آخبرهم 
باباحة الصيد هم إذا حلواء وأما قول ابن عباس فاجتاد من :وليس ذلك من 
اسان رهق ای يقال E‏ الى ی ۶ 
فجاوز الميقات غير مُخرم» کا روى ذلك عنه مالك في الموطأ” وقد كان المسلمون 
في عصره صل الله عليه واله وسلم يختلفون إلى مكة حوائجهم. و ۸ يُنقل أنه أمر أحدًا 
منهم باحرام؛ كقصة الحجاج بن علاط" وكذلك قصة أبي قتادة”" لما عقر مار 


رى الائدة آية (۲) . 

5 الائدة اية را) . 

(۳) انظر شرح المنتقى (۳۰۰/۵) . 

(؛) انظر شرح النتقی (۳۰۰/4) والغني (۲۲۷/۳) . 

(ه) الوطاً ۵۵۷/۱ رقم ۱44۸ وعزاه إليه صاحب شرح النتقی (۳۰/4) . 

(5) فلینظر من أخرجها . 

(۷) أخرجها البخاري ("/۹۸ رقم 4 )۲٩۱‏ ومسلم (۸۰۲/۲ رقم ۱۱۹/۵۷) ومالك في 
لوط (۳۰۰/۱ رقم 0۷٩‏ والترمذي (۲۰:/۳ رقم ۸4۷) وأبو داود (4۲۸/۲ رقم 
۲ والنسائ (۱۸۲/۰) وابن ماجه ۱۰۳۳/۷ رقم ۳۰۹۳) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول | ۵۳۷ 


الوحش داخل الميقات وهو حلال » وقد كان ارسله لغرض قبل الحج » فجاوز 
المیقات غير :مريك للحج ولا للعمرة » والبراءة الاصلية مستصحية » فلا ینقل 


عنها إلا ناقل صحیح يجب العمل به ۵ . وما حگاه المصنف عر 


القاضي زید" أنه قال : إن هذه المسألة وفاق ؛ أعني إيجاب الاحرام على مَنْ 
أراد محاوزة الیقات»فباطل » فانه قد ذهب إلى جواز المجاوزة من غير إحرام لغير 
الحاج والمعتمر : ابن عم ۲ والناصر”” ٠‏ والشافعى في أخير قوليه » وأبو 
الا ف أحد قوليه . وما ذكره الصنف أيضًا من ایجاب الدم على من 
جاوز » معلا ذلك بأنه ترك تنسكا » مستدلا على ذلك بالحديث الذي ذكره - 


ففاسد » فان الإحزرام ' ليس تساك لغير مس أراد احج ا 


2 ۳1۹ ۳2 1 ١ 
عنه صق الله عليه , واله وسلم أنة قال : من ترك ا فعليه دم ع کا زعمه‎ 
(0 ۳ 9 
اله طا‎ ae اتصنف ؛ وإنما روي ذلك عن ابر‎ 


قوله : أوها الإحرام > ولا خلاف أنه من فروض الحج التي لا يصح 
إلا با ؛ ولا يصمح جبرانه ... إن . 

أقول : استدل الصنف على کون الاحرام رکنا من أركان الحج » لا يصحٌ 
بدونه » ولا تجبره الدماء : بالإجماع الذي ذكره أولا » ثم بحديث دخوله صلى 
لله عليه واله وسلم في الحج بالاحرام" انيا ثم بحديث « خذوا عني 


(۱) هو القاضي زيد بن محمد الجيلي » علامة الزيدية . البحر الزخار (۲۹۰/۲) . 

(5) (۲۲۸/۳) - المغني لابن قدامة . 

(۳) ذكره الشوكاني في « نيل الأوطار » (۳۰۰/۶) . 

..)۲۲۷/۳( المغني لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) ذكره الشوکاني في « نيل الأوطار » (۳۰۰/۵) . 

419/١( )5(‏ رقم ۲6۰) وإسناده صحيح . 

 )(‏ لحديث ابن عباس عند الحم في المستدرك (449/1)» وصحه الماک ووافقه الذهبي الا 
أن فيه يعقوب بن عطاء ضعيف. انظر الميران (457/4). والبييقي في الستن الكبرى (۳۳/۰) 
«أنه يه اغتسل ولبس ثيابه» فلما أق ذا الخليفة صلی ركعتين؛ ثم أحرم بابلجه. 
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مناسککم 2۰ ثالثا . ولا يخفى أن الدلیلین الأخيرين لا يُستفاد منهما احتصاص 
الاحرام بزيادة على مناسك الحج ؛ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فعلها ۴ا 
فعله » وقال : « خذوا عني مناسککم »۳ والاحرام وغیره سواء في ذلك » 
فلم یثبت بپذین الدلیلین لهذا النسك مزية زائدة على غيره من الناسك » حتی 
يُجعل ركنا من أركان الحج التي لا يصح إلا بها . وأما الحجة الأولى - وهي 
الإجماع- فقد عرّفناك في أول هذا الكتاب ما فيه» فالحق أنه كغيره من المناسك» 
يجري فيه ما يجري فيا ؛ ومن زعم غير هذا فعليه الدليل . 
قوله : وثانيها : الوقوف بعرفة . وهو إجماع ... ۱خ . 
أقول : أما الوقوف بعرفة فلا ريب أنه کل من مناسك الحج » بختص 
بمزية لا توجد في غيره من المناسك ؛ لحديث « الحج عرفة » من أدرك عرفة فقد 
أدرك الحج » . أخرجه آهمد"؟ وأصحاب السنن" والحاك”” واليقي" وابن 


(۱) أخرجه مسلم ۹٤۳/۲(‏ رقم ۱۲۹۷/۳۱۰) وأبو داود ٤۹٥/۲(‏ رقم ۱۹۷۰) 
والسان (۲۷۰/۰) وابن ماجه ٠٠١/9‏ رقم ۳۰۲۳) وأحمد (۳۱۸/۳) والبييقي 
(۱۳۰/۰) وأبو نعم في الحلية (۲۲/۷) » من حديث جابر بن عبد الله قال : « رأیث 
النبي نع يرمي على راحلته يوم النحر » ويقول : لتأخذوا مناسككم » فإني لا 
أدري » لعلي لا أحجّ بعد حجتي هذه » . 
ولفظ الساني « یأیها الناس » خذوا مناسككم فإني لا أدري » لعلي لا أحجّ بعد 
عامي هذا » ولفظ ابن ماجه « لتأخذ آمتي نسکها » فإني لا آدري ...2 . 
وقال أبو نعم : « خذوا مناسككم لعلي لا أحجّ بعد عامي هذا » . 

() تقدّم توا . 

(۳) في السند (۳۳۰/۵) . 

(4) أبو داود (4۸0/۷ رقم ۹64 والترمذي (۲۳۷/۳ رقم ۸۸۹) والنساني (ه/۲۵۳ 
رقم ۳۸۱۲) وابن ماجه (۱۰۰۳/۲ رقم ۳۰۱۰) . 

(ه) في الستدرك )454/١(‏ . 

(5) في السنن الکبری )۱١/١(‏ . 
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حبان"" » من حديث عبد الرحمن بن نعم الديلي » وأخرج مَنْ تقدّم ذكره :¿ 
من حديث عروة بن مضرس : « من صلى معنا هذه الصلاة - يعني صلاة يوم 
النحر - وأتى عرفات قبل ذلك لیلا أو نهاژا ؛ فقد تم حجه » وقضى تفثه 4 . 
وصحُح-هذا الحديث جماعةٌ من الحفاظ؛ كالحاك”" والدارقطني وابن العربي. 
وني رواية من حديث عبد ال رحمن المذكور : « من جاء عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك الحج » . وني رواية لأبي نعم : « ومن لم يدرك جمعًا فلا حح له 4 . 
فهذه الروايات تدل على أن الوقوف بعرفة رک من الأركان التي لا يتم م المح 
بدونها . 

قوله : وثالتها : طواف الزيارة ... إڅ . 

أقول : لم يأت المصنف في هذا بحجة نيرة » فدعوى رکنیته واختصاصه 
بمزية لا يوجد في غيره من بقية المناسك - مُحتاجة إلى دليل . وأما دعوى الإجماع 
د ا ا ل E‏ 
إلى برهان » فهذا تكليف صعب لا يث يشبت بمجرد الدعاوى . وقد ثبت عنه صلى 
الله عليه واله وسلم عند الشیخین" " وغرها من حلیت ا لاي : 


را) موارد؛ الظمان (ص ۲4۹ رقم ۱۰۰۹ كلهم من حديث عبد الرحمن بن یعمر 
الديلي » وهو حديث صحیح . 

(۲) أحمد في المسند »٠١/٤(‏ ۲۱۱ وأبو داود (۸5/۲: رقم ۱۹9۰ والترمذي 
۲۳۸/۳ رقم )۸٩۱‏ والساي (۲۳۳/۰) وابن ماجه ۱۰۰٤/۲(‏ رقم ۲۰۱5) 
والبيقي في السنن لك 7 ۱ والحاكم في الستدرك (41۳/۱) وابن حبان في 
الموارد (صة؛ ؟ رقم ٠‏ 

(۳) في المستدرك 0 

(5) في السنن (5/١4؟‏ رقم ۱۸) . 

(ه) في العارضة (۰۱۱۷/4 وصحححه الألباني في الإرواء رقم )٠١١١(‏ . 

(3) أخرجه مسلم (۸۸۰/۲ رقم ۱۲۱۱/۱۳۳) من حديث عائشة بلفظ « يجرىء عنك 
طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك » وم يُخْرّجْه البخاري . 
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« طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك ولعمرتك » . وأخرج 
اشخان“ وغیرهما من حدیث ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
( مَنْ أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد » واللفظ للترمذي . 
وهذا يدل على أن الواجب ليس إلا طواف 0 لا ثلاثة طوافات : القدوم 
والزيارة والوداع ويد عليه ما رواه الشیخان" " وغيرهما عن ابن عمر أنه حجّ 
فطاف بالبیت و۸ يطف طوافا غير ذلك . فهذه الأدلة تدل على عدم وجوب 
طواف الزيارة على التعيين » فضلا عن کونه ركنا من آرکان اج » التي لا يصح 
بدونبا . فعلى امجتهد أن يبحث عن المسائل التي قلد فيها الآخر الأول » وجل 
عليها سور لا يستطيع صعودّةٌ من کان هيبا للقيل والقال » ومخبوطًا بأسواط آراء 
الرجال » وهو دعوى الاجماع » فإنَّ ما كان كذلك قل أن يكشف عن أصله 
ومستنده إلا مَنْ كان من الأبطال المؤمّلين للنظر في الدلائل الفارقين بين العالي 
منها والسافل» وقليل ما هم بل هم أقل من القليلء والله المستعان ۱4/۱47 
قوله : مجمل واجب يحتاج إلى البيان . 
أقول : المج ي 'اللغة : القصد . فمعنى قوله تعالى : 9 ولو 
حِح وت بیع" ES‏ وأا 
1 صلی الله عليه واله وسلم : « خنوا عني مناسککم »۳ ؛ فهو 71 


۳ 


(۱) البخاري (۰۹۱/۲ رقم ۱۵۰۹ - البغا) ومسلم ٩۰۳/۲(‏ رقم ۱۲۳۰/۱۸۱) من 
حديث عبید الله عن نافع عن ابن عمر . 
قلت : أخرجه الترمذي في السنن (۲۸۹/۳ رقم 448) » وقال : حديث حسن 
سح خویب ی وقد رواد غر وا :عن عبد اله إن :عطي عن ”لقع عن أبن عمر 
ول يرفعوه » وهو اصح » وأخرجه ابن ماجه ۹٩۹۰/۲(‏ رقم 7918) » وصځحه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١58/9(‏ رقم۲4۰۹) . 

(۲) أخرجه البخاري (۰۹۰/۷ رقم ه8١/605١-‏ البغا) ومسلم (۹۰۳/۲ رقم ۱۲۳۰). 

(۴) آية )٩۷(‏ من آل عمران . 

. تقدّم تخريجه قرا‎ )٤( 
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بالاقتداء به في أفعاله وأقواله » والأمر يُفيد الوجوب » فتكون المناسك التي بيّنها 
صلى الله عليه وآله وسلم واجبة » ولا يخرج عن الوجوب منها إلا ما خصّه 
دلیل . وقد زعم الجلال في ضوء النهار” أن مَنْ زعم أن حجّه صل الله عليه 
وآله وسلم مُجمل بين بفعله ؛ فقد أسرف في الجهل » قال : لأن اسم الحج 
ومُسمّاه ظاهران » ثم قال : إن تلك التي فعلها صلى الله عليه واله وسلم نما 
ارك اش ب ا م ا ل 
ولا انار الفربة فقط وهی لا فستلزم لوو الشر . انتبى . ولعله 
ردك او لح لم ار 8 
حديث صحيح في مسلم'" وغيره » ولا ريب أنه يُفيد وجوب مناسك الحج کا 
قدمنا . وأما کونه لا يصح الحج إلا بفعل جميع الناسك أو يختل باختلال بعضها » 
فلا دليل على ذلك ؛ لأن الذي یژثر عدمه في العدم هو الشرط لا الواجب » 
وليس في أدلة مناسك الحج ما يُفيد تأثير عدمه في عدم الحج إلا الوقوف بعرفة 
کا تقدم تحقيقه ایا يحت 4 وهو أن الاستدلال ببعض أفعاله على الوجوب 
وبعضها على الندب تحكُم » وكذلك القول بأن بعضها سك وبعضها غير 
شب . والظاهر أن جميع أفعاله الصادرة عنه في حجته مناسك ؛ لأنه لم يُبين 
نا أن سك هو هذا الفعل دون هذا » ولكن.لابد أن تكون الأفعال مقصودة 
لذانها ؛ کالاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي ورمي الجمار » إلا ما كان 
غير مقصود لذاته ؛ کالبیت بنی ليالي الرمي » أو كان السبب غير الحج ؛ كجمع 
الصلاتين في مزذلفة ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله . 
قوله : وهذا يفيد وجوب الإهلال ... اخ . 
أقول : الإهلال هو رفع الصوت . فالراد من قوله صلى الله عليه واله 


)0 (0۱۰/۲- 5۱۱) . 
22( تقدَّم تخريجه . 
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of 
وسلم : « وأهلّي بالحج ۳۰ ؛ أي ارفعي صوتك بالحج » فقول : لبيك بحجة‎ 
وعمرة . والظاهر من الأدلة أنه لا يجب إلا نية الاحرام بالحج » وليس وراء ذلك‎ 
یر آخر هو الاحرام » بل هو مجرد النية » وأما اشتراط كونها مقارنة لتلبية أو‎ 
تقليد ؛ فلم يدل عليه دليل » بل التلبية ذکر مستقل » وسنة مُنفردة » وكذلك‎ 
التقليد للهدي  ولا كلام في ثبوت مشروعيتها » وأما أنهما شرط لنية الإحرام‎ 
بالحج ؛ فلا » ومن ادعی ذلك فعليه البرهان . وقول المصنف:ولولا ذلك لم يكن‎ 

لتعقيبه بالإهلال فائدة ؛ ينظر ما هو الراد له من هذا . 

قوله : دل ذلك على استحباب الاغتسال ... إن . 


أقول : أما حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه الذي ذكره 
المصنف » فقد حسّه الترمذي”" » وضعّفه العقيلي'”". وأما حديث جابر في 
ولادة أسماء وغسلهاء فهو صحيح” ؟» ولكنه قد قيل: إن أمرها بذلك ليس للإحرام» 
بل لقذر النفاس » وكذلك مره للحائض . وقد أخرج الحا“ والبييقي"" من 
حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل ولبس ثيابه » فلما أت 
٠‏ ذا الحليفة صلّى ركعتين » ثم أحرم بالحج » وني إسناده يعقوب بن عطاء”” » 


(1) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (رقم 4۱۳۶ - البغا) » من حديث عائشة . 

(؟) في الستن (۱۹۲/۳ رقم ۸۳۰) وقال : هذا حديث حسن غريب . وفي إسناده 
عبد الله بن يعقوب المدني » وهو مجهول الحال کا قال الحافظ في «التقريب» (11۲/۱ 
رقم ۸ وقال صاحب ميزان الاعتدال (71//7ه رقم 4۷۰۹) عنه : لا أعرفه . 

. وقد صحُحه الألباني في صحيح الترمذي . قلتُ : لعله وجد له شواهد‎ )٣( 

۰ )۱۲۱۰/۱۱۰ أخرجه مسلم في صحيحه (۸1۹/۲ رقم‎ )٤( 

(ه) في المستدرك )447/١(‏ وصحّححه افاع » ووافقه الذهبي . قلت : فيه يعقوب بن 
عطاء » ضعيف . 

(5) في السنن الكبرى (۳۳/۰) . 

(۷) تقدّم الكلام عليه . 
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وهو ضعيف » والحديث مُحتمل » فيمكن أن يكون الغسل للإحرام » ویمکن 
أن يكون لغيره ؛ كإذهاب وعثاء السفر » أو التبرّد » أو نحوهما » ولم يغبت 
أنه صلى الله عليه واله وسلم أمر أحدًا من الناس أن يغتسل للإحرام » إلا ما 
وقع منه من الأمر للحائض والثفساء دون غيرهما + فدل ذنك على أن اغتسالهما 
للقذر » ولو كان للإحرام لكان غيرهما أولى بذلك منهما فمع الاحتمال في 
فعله وعدم صدور الأمر منه ؛ لا تف تثبت المشروعية اما 

قوله : ویستحب له إزالة التفث قبل الإحرام a E‏ 

أقول : لم يرد في هذا شيء يصلح لإثبات مثل هذا الخكم الشرعي » 
وهو الاستحباب » وأما ما قيل من أنه ماس على تطيّبه صل الله عليه وآله وسلم ؛ 
فقياس فاسد » ولاسيما وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم الإرشاد إلى ثرك 
الشّغر والبشر بعد رؤية هلال ذي الحجة لمن أراد أن يُضْحِي » کا في صحيح 

)0 ۲ ت آم سلمة ۳ : 5 
مسلم وسائر السنن ۰ » من حدیت أم سلمة . والحاج أولى هده السنة من 
غيره ؛ لأنه في شُعُل شاغل عن ذلك . وقد أخرج لترمذي" من حدیث ابن 
عمر أن رجلا قال للنبي صل الله عليه وآله وسلم : من امحاجٌ يا رسول الله ؟ 
قال : « الشّعث التفل » . وقد كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان وهو عازم 
على الحج في ذلك العام » لم یاخذ من رأسه ولا من يته شيا حتى يحج » کا 


(۱) في صحيحه ١555/8(‏ رقم ۱۹۷۷/۳۹) . 

63 في الستن (۲۲۵/۵ رقم ۲۹۹۸)» وقال : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر 
لا من حديث ابراهم بن يزيد الخوزي للكي » وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
إبراهيم بن يزيد من یل حفظه . وقال الحافظ في التقريب (40/۱ رقم ۳۰۳) : متروك 
الحديث . 
وأخرجه ابن ماجه ٩1۷/۲(‏ رقم 0855 . 
الحديث ضعيف جدًا ما عدا الجملة ( الع الث ) » فقد ثبت في حديث اير . انظر 
الإرواء رقم ۹۸۸ والصحيحة للألباني رقم )١6٠١(‏ 
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في الموطأ”" . والحاصل أن التساهل في إثبات الأحكام الشرعية بلا دليل»بل 
إثبات ما قام الدليل على خلافه » ليس من دأب أهل الإنصاف . 

قوله : دل الخبر على أنه يجوز أن يتطيب ١41/١407‏ المُحرم قبل 
الإحرام ... ا . 

أقول : حديث صاحب القطعة"" يدل على المنع من ملابسة المُحْرم لما 
فيه طيب من الثياب » وحديث تطبه صلى الله عليه وآله وسلم لجلَّه وإحرامه ؛ 
. يدل على أنه يجوز للمحرم الاستمرار على طيب بدنه حال إحرامه » إذا كان من 
قبل الإحرام » فقد ورد أن عائشة أخبرت بأنها كانت ترى وبيص الطّيب في 
مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حال إحرامه» کا في زواية للنسایی 
وابن حبان" » وني أخرى لأبي داود عنها قالت : كنا تتضح وجوهنا بالمسك 
لمْطیّب قبل أن نُحْرِم » ثم تُحرم فتعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم ؛ فلا ينهانا . وأخرجه أيضًا ابن أي شيبة . وهو 
برد على مَنْ قال : إن الاستمرار على اليب وعدم وجوب إزالة أثره ؛ مختصّ 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فالحق الذي يكون به استعمال جميع ما 
ورد » أن يُقال : لا يحل یمس ما كان فيه طيب من الثياب ما دام اللابس مُحْرمًا » 


(۱) (۳۹۱/۱ رقم ۱۸۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۹/۹ رقم )٤۹۸٩‏ ومسلم ۸۳۷/۲ رقم ۱۱۸۰/۸ وأبو داود 
(۰۷/۲؛ رقم ۱۸۱۹) والترمذي (۱۹۰/۳ رقم ۸۳۲) والنساي (۱۶۲/۰ 0۳ 
والبييقي (ه/<ه) . 

ص5 (۱۳۷/۰ رقم ۲۰۸۰) . 

(4) في الاحسان (۸۳/۹ رقم ۰6۳۷۲۷ واسناده صحیح على شرط الشیخین . 
قلت : وقد أخرجه البخاري في صحیحه (۵۵۸/۲ رقم ١474‏ - البغا) ومسلم 
45/9 رقم ۱۱۸۹ وأبو داود (۳۰۸/۲ رقم ۱۷4۰) والترمذي (۲۰۹/۳ رقم 
۷ ومالك في الموطاً (۳۲۸/۱ رقم ۱۷ - 


ولا يحل التطيّب بعد الدعول في الاحرام ؛ لا الاسعمرار على ما كان مته من 
نالسرا زان عات تر االو انا یی E‏ أنه ال 
0 أن النبي صلل الله عليه واله وسلم سأله رجل » فقال : يارسول الله » 
كيف ترى في رجل أحرم في جب بعد ما تضمّخ بطيب . فنظر إليه النبي صلى 
الله عليه واله وسلم ساعة ‏ فجاءه الوحي » ثم سْرّي عنه » فقال : « أين الذي 
سألني عن العمرة آنقفا ؟ 4 » فالأمس الرجل » فجيء به » فقال : « أما الطیب 
الذي بك فاغسله ثلاث مرات » وأما الجيّة فانزعها 4 - ققد أجيب عنه بجوابين : 
( الأول ) : بأن هذه القصة كانت بالجعرانة » وهي في سنة تمان بلا حلاف » 
وحديث عائشة المذكور كان في حجة الوداع » وهي سنة عشر بلا خلاف . 
( الثاني ) : أن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق ؛ لا مطلق الطيب » 
فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران » وقد ثبت النبي عن الزعفران 
مطلقا" . 

قوله : دلّت الأخبار على أن الاغتسال سّة , وعلى أن الوضوء فزض 
قبل الطواف ... إڅ . 

أقول : أما دعوى ستيّة الاغتسال لدخول الحرم ؛ فلا تتم إلا بعد ظهور 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم نما فعل الغسل لذلك » ولا ظهور » واحتمل لا 
تقوم به جذ » كا قد با ذلك في الغسل للإحرام . وأما فرضية الوضوء للطواف 
أو شرطيته - کا زعمه البعض - فغاية ما في ذلك حديث : أنه توضاً َه ثم 
طاف " وهذا جرد فل لا ينتهض للوجوب » وليس الوضوء بداخل في عموم 


. تقدّم تخریجه‎ )١( 

(۲) الحديث ابن عمر » وفيه : « ولا تلبسوا من الثياب شیقا مس زعفران أو ورس 4 . 
أخرجه البخاري (4۰۱/۳ رقم ۱۵4۲ ومسلم (۸۳۹/۲ رقم ۰۱۷۷/۱ 

(۳) البخاري (4۹۱/۳ رقم 6۱54۱ ومسلم ٩۰/۲(‏ رقم 6۲۲۳۵/۱۹۰ . 
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المناسك » حتی یقول : إنه بيان لقوله : « خنوا عني مناسککم ۳ . فان 
قيل : إنه شرط النسك أو فرضّه » فیکون من جملة بيان المناسك - فیجاب بأن 
هذه مصادرة على الطلوب ؛ لأن کونه شرطًا أو فرضًا هو محل النزاع » ومع 
هذا ففثله للوضوء يحتمل أن يكون لما يتعمّب الطواف من الضلاة » ولا سیما 
وقد كان صل الله عليه واله وسلم لا يدخل السجد إلا متوضعا في غير الحج » 
فملازمته لذلك في الحج أولى . وأما مئعه صلى الله عليه واله وسلم للحائض أن 
تطوف بالبيت » فليس فيه دليل على أن المنع لها لكون الطهارة شرطًا أو فرضًا 
للطواف » لاحتال أن يكون النع ما لكون الطواف من داخل السجد » وهي 
منوعة من الساجد » ولو سم فغايته أن الطهارة من الحيض هي الشرط لا 
الوضوی وأما حدیث: «الطواف بالبیت صلاة۳" فمع کون في إسناده عطاء بن 
السائب""» وهو ضعیف » فليس التشبيه بمقتض لساواة الشبه للمشبه به في 
جميع الأوصاف » بل الاعتبار التشابه في أصٌ الأوصاف » وليس هو الوضوء . 

قوله : دل ذلك على وجوب ما رويناه من فغله صلى الله عليه وآله 

آقول : ينبغي الحكم لكل فعْل بالوجوب كئئًا ما كان»حتى ینتیض ما 


)ع( تقدّم تخريجه . 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۳/۲ رقم »)47٠0‏ وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن 
طاووس عن“ ابن عباس موقوقء ولا نعرفه مرفوعًا لا من حديث عطاء بن السائب. 
وأخرجه النسائُ (۲۲۲/۵ رقم ۲۹۲۲) عن طاووس عن رجل أدرك النبي قال : 
و ... الحديث . وإسناده حسن . قال ابن حجر في التلخيص (۱۳۱-۱۳۰/۱) : 
والظاهر أن انم هو ابن عباس » وعلى تقدير غيره فلا يضر لام الصحابة . 
قلت : وأخرج النساقٌ (۲۲۲/۰ رقم ۲۹۲۳) عن عبد الله بن عمر قال : الوا من 
الكلام في الطواف , فإغا أنتم في الصلاة . وإسناده صحيح في حكم المرفوع ؛ لأنه 
ليس للرأي فيه مجال » والله أعلم . ١‏ 

(۲) عطاء بن الساثب ‏ أبو محمد » ویقال : أبو السائب » الثقفي الكوني » صدوق 
اختلط ء مات سنة (5” ه). [ تقريب التهذیب (۲۲/۲ رقم .])1951١‏ 
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يصلح لجعله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي » وهو 
الندب . والمصنف قد أوضح في مثل هذا أنه لا دليل على التفرقة عنده في 
الأفعال التي ذكرها إلا مجرد ما حكاه من الاجماع الذي يرى حجيته » فمن 
كان موافّا له في ذلك اجتهادًا لا تقليًا ؛ كان له في مثل ذلك سعة » ومن 
كان يذهب إلى ما ذهبنا إليه في إجماع جميع الم » فضلا عن بعضها - كما 
حرّرناه في أول هذا الكتاب - فليس له القول بوجوب البعض من أفعاله صلى 
الله عليه واله وسلم في الحج دون البعض » إلا بعد وجود ما يصلح للتفرقة 
بها قبل الوجود » فعلیه الوقوف عند وجوب جميعها إن كان ممن يقول بأن 
حقيقة الأمر الوجوب » وقد قدّمنا أن القول بان بعض ما فعله صلى الله عليه 
وآله وسلم تملك وبعضه غير نُك ؛ محتاج إلى دليل يقتضي أن هذا هو النسك 
دون فا یربهر تلد شبلی اه عله a‏ «خذوا عني مناسككم)؛ 
خاصًا بما تبيّن أنه شم دون غيره ۱4۸/۱4۸ . 

قوله : فسقط قول الخالف , والحمد لله . 

آقول : اخالف هو أحمد ب بن حنبل"۲ » فإنه قال : إن یوم عرفة كله 
وقت للوقوف » وله مسك على قوله » وهو حديث عروة بن مُضرّس"" الذي 
قدّمنا ذکره بلفظ « مَنْ صلَّى معنا هذه الصلاة - يعني صلاة يوم النحر - وأق 
عرفات قبل ذلك لبلا أو ازا ؛ فقد تج حجّه » وقضى تفثه » » فالظاهر أن مَنْ 
ألى عرفة يوم عرفة في أي وقت كان ؛ فقد أتاها في النار الذي ۸ يكن قبل 
صلاة فجر يوم النحر غيره » ووقوفه صلى الله عليه وله وسلم بعد الزوال لا 
يُنافي هذا ؛ لأنه جر من أجزاء النهار الذي أرشد إلى أنه جميعه وقتٌ القول المروئي 
عنه . وبپذا يتضح لك أن قول أحمد أرجح من قول الجمهور » فلا سقوط لقوله » 
والحمد الله 2 


. )44۳/۳( المغني لابن قدامة‎ )١( 
. تقدّم تخريجه‎ )۲( 
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قوله : دل على أن الوقوف بعرفة يجرىء في أي موضع كان سواء بطن 
غرنة ... إخ . 

آقول : الأحاديث الواردة في أن بطن عرنة ليس بل للوقوف ؛ كلها 
ضعیفة" » لکنها لا تقصر عن الصلاحية للاحتجاج بها لكثرتها » فإنها من 
طریق ستة من الصحابة . 

قوله : فاذا وجد فرحةً نض . ثم ضبط : نض » فقال : نض ؛ بالنون 
مفتوحة والضاد معجمة ... | . 

آقول : لفظ الحديث في غير هذا الکتاب « فإذا وجد فَجْوّة نص » ؛ 
بفتح الفا وسكون الجيم وتحريك الواو » ونصّ ؛ بفتح النون وبعدها صاد مُهملة 
لا معجمة » كا قال . وهذا لا يكاد يختلف فيه رواة الحديث وعلماء الغريب » 
والفجوة : المكان المتّسع والتص : سرعة السیر . كذا ذكره روي 


(۱) لحديث جابر الذي أخرجه ابن ماجه (۱۰۰۲/۷ رقم 2.117 . قال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (۰/۲ ۰ رقم 6۱۰۰۲ : ١‏ هذا إسناد ضعيف ؛ القاسم بن عبد الله 
ابن عمر » قال فيه أحمد بن حنبل : كان کلب يضع الحديث » ترك الناس حدیه ‏ 
وقال البخاري : سكتوا عنه » وقال أبو حاتم وأبو زرعة والنساني : متروك الحديث » 
وله شاهد من حديث علي بن ابي طالب ؛ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ) اه . 
وحديث جبير بن مطعم : أخرجه مد (۸۲/4) والبزار (۲۷/۷ رقم ۱۱۲۹ - 
کشف الأستار ) وابن حبان (ص ۲4۹ رقم ۱۰۰۸ - الوارد) والبميقي (۲۳۹/۰) 
وعزاه الهيشمي في انجمع للطبراني في الکبیر (۲۰۱/۲) وقال : رجاله موثقون وقال 
الحافظ في التلخیص (۲۰۰/۲) : وفي اسناده انقطاع › فإنه من رواية عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أي حسین عن جبير بن مطعم ول يلقه » قاله البزار . ورواه البميقي 

عن ابن اللکدر مرسلا . 
وقد ورد الحديث من رواية ابن عباس وأبي هريرة وحبيب بن خماشة وابن عمر . 
انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الحج . 
(۲) انظر غریب الحديث له (۱۷۸/۳ ولاه4) . 
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والزمخشري في الفائق“ » وصاحب الصحاح"" » والضياء » والناية» وكذا 
' سائر أهل اللغة وشرّاح الحديث » ولم يذكر أحد منهم ما ذكره المصنف » 
فینظر في كلامه . 

قوله : فان صلاها في غيرها مع الإمكان فعليه دم ؛ لأنه ترك 
نسكًا ... إل . 

أقول : هذا الجمع حتمل أن يكون لكونه تُسُكًا » ويحتمل أن يكون 
لكونه مسافرًا » وجممٌ المسافر ثابت بالدليل » بل الأظهر الاحتال الثاني ؛ لأن 
هذه الصلاة لازمة قبل الدخول في الحج وبعده وفيه » وكذلك جمعها لعذر 
السفر » فليست الصلاة نفسها مما أرشد إليه صل الله عليه واله وسلم بقوله : 
« خذوا عني مناسککم ۰۲۳0 وكذلك ليس جمعها مما أرشد إليه ؛ لأنه كان 
هكذا قبل هذه الليلة يجمع » فدعوى کون الجمع من المناسك » لأنه فعله في 
ذلك امحل - غير ظاهر » وإذا تقرّر هذا في الجمع » فیقال مثله في إيجاب فل 
الصلاتين في المكان الذي فعلهما صلى الله عليه واله وسلم فيه » فان ذلك لو 
كان جرد الفعل صالخا لإثباته ؛ لكانت جميع أمكنة صلواته - بعد قوله : « خذوا 
عني مناسككم »۳ إلى فراغه من أعمال الحج - مناسك»وهو باطل . وم 
أمعن النظر في كثير من الأعمال الواقعة منه صلى الله عليه وآله وسلم في حجه ‏ 
المعدودة مناسك مستقلةً » وفروضًا وشروطًا وستّا ومندوبات - وجد أكثرها 
ما قلّد فيه الآخر الأول جزاقًا » من غير توفية الاجتهاد حقّه » کا لا يخفى على 


.)4۳۷/۳( 5 

. )۱۰۰۸/۳( الصحاح للجوهري‎ )١( 

() انظر الهاية لابن الأثير ره/54) . 

(۲) قال في الفتح (۵۱۸/۲) :نص + أي آسرع . وأصل النصّ : غاية لمشي » ومنه 
نصصتُ الشيء : رفعته » ثم استعمل في ضرب سریع من السير . 

25 تقدَّم تخريجه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


ذل لت بر زه الال ی الها عدر او تست 
ليست هاهنا » الصلاة أمامك ۳ ' على أنها لا تجرىء في غير الموضع المذكور » 
فهذا على فرض ثبوته ؛ لا يُفيد عدم الإجزاء » فقد أجزأت الصلاة من صلی 
في غير بني قريظة بعد قوله صلى الله عليه واله وسلم : « لا صلین أحدك الظهر 
إلا في بني قريظة ۰۲۳6 ا ثبت أن بعضهم خشي فوت الوقت فصلَّى في 
الطريق » فصوّب صل الله عليه وآله وسلم فقله . ثم القصود من مثل هذه العبارة 
ليس ما أراده المصنف » بل المقصود ترغيب الناس في الوصول إلى امحل القصود 
وتعليق أمرٍ مهم به ؛ كالصلاة في مثل ما نحن بصدده » ليبذلوا في السير طاقتهم » 
ويحملهم بقاء الصلاة وعدم الإتيان بها إلا في ذلك امحل » على الوصول إليه » 
وعدم التراخي عنه » وهذا ظاهر لا يلتبس » وليس المراد أن تلك الصلاة اختصت 
في ذلك اليوم بمكان لا يجوز في غيره » ما في حديث نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم عن الصلاة إلا في بني قريظة » وتقريره لمن فعلها قبل أن يصل » وما أحقٌ 
هذا بأن لا یلتبس » وتوسيع العبارة في إيضاحه لا يأتي بكثير فائدة . 

قوله : ۱2۹/۱4۹ فأما الأدعية الخصوصة بالإجماع . فإنه لا خلاف 
أنها غير واجبة . ۱ 

أقرل : ما كان أحتی الذکر عند الشعر ارام بأن یکون واجّا ؛ بل 
نسكًا + الاح و ی 
| « خذوا عني مناسککم ۲۳ - فيه أيضًا النص القرآني بصيغة الأمر کرو 


(۱) أخرجه البخاري (۰۱۹/۳ رقم )١551‏ ومسلم ٩۳4/۲(‏ رقم ۱۲۸۰) ومالك في 
الموطاً (6۰۰/۱- ١1‏ 5) وأبو داود (4۷۳/۲ رقم ۱۹۲۰ والتسایي (۲۹۲/۱) و 
(۲۰۹/۰) » من حديث كريب موی ابن عباس . 

(۲) أخرجه البخاري (۰۸/۷ رقم ۱۱۹) ومسلم (۱۳۹۱/۳ رقم ۱۷۷۰/۹۹ من 
حديث ابن عمر . 

(۳) تقدَّم تخريجه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 5ة 


لالم ع رالِكَرَارٍ 4 ومن قال بحجيّة الإماع ؛ فهو يقول : لابد 
له من مستند » فانظر ما هو المستتد في صرف الأمر القراني والامر النبوي إلى 
الندب » وتخصيص ما تضافرت عليه الأدلة بهذا دون ما لم تتضافر عليه » وهل 
هذا إلا من تقليد الأول للآخر کا عرَّفناك » ولا تغترٌ تقول من يقول من القائلين 
بحجيّة الإجماع أن مستئده قد يعرف وقد لا یعرف » فأدلة الكتاب والسنة ما 
زالت محفوظة معروفة مدوّنة » هذا وقد عرفناك غير مرة ما نذهب إليه في حجية 
الإجماع » فأقم قناة فهمك تسترح. ومن قال لك : جنس الذكر غير واجب ؛ 
فلا يسترلّك من مركز الإنصاف » فالذكر فيه ما يجب في الحج وغيره » وفيه 
ما لا يجب بنصوص للادلة والذاهب . 

قوله : أتى الجمرة عند السَّحَرٍ ... ۱ . 

آقول : لم يغبت هذا في غير هذا الکتاب ‏ والأدلة واردة بخلافه » قال 
في التخريج : ولعل ما في الشفاء تصحيف » والذي في كتب الحديث : عند 
الشجرة . انتهى . وهذا هو الذي ينبغي الحمل عليه . 

قوله : ولأنه قد استُعمل على وجه العبادة . فلم يبر أن يُستعمل ثانا 
في عبادة أخرى » دلیله الاء الستعمل على وجه القربة . 

آقول : هذا فاسد لا يقول به أحد » فإن قياس الأحجار على الماء هجرد 
مُلابسة الأحجار للعبادة - يُفضي إلى المنع من تأدية صلاتين في مكان واحد 
وثواب واحد » ثم يسري هذا إلى جملة أشياء.على أن الحق عدم ثبوت الأصل ؛ 
أعني المنع من الوضوء بالماء المستعمل » ا تقدّم تحقيقه . 

قوله : فهو محمول على أنه لم يزد على التكبير والتهليل ... إن . 

أقول : قد صم أنه صلَّى الله عليه وآله وسلم قطع التلبية عند الانتهاء 
إلى جمرة العقبة » ولم يثبت في كتاب حديثي من الرفوع ما يُخالف هذا » وأما 


. )01948( البقرة الآية‎ )١( 


۵۲ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


ما رواه في الموطا عن علي « أنه كان يبي في اج حتی إذا زاغت الشمس 
من يوم عرفة قطع التلبية » فهو لا يُعارض ما صح عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم . وما رواه الصنف من حديث أسامة ليس بثابت » فلم يبق هاهنا 
ما يوجب المعارضة والترجيح . 

قوله : فصل : ويُستحبٌ له أن يدخل الكعبة ويْصلي فیها ركعتين ؛ 
لما روي ... : 

أقول : الاستدلال بالأحاديث المذكورة يناسب فضمل الصلاة في المسجد 
ارام جميعًا » لا الصلاة في جوف الكعبة الذي هو الدّعی » ویمکن أن يقال : 
إن هذه الفضيلة إذا ثبتت للمسجد الحرام ثبعت للكعبة بالأولى » فيكون ذكر 
هذه الأحاديث الصرّحة بفضيلة السجد الحرام مُستلزمًا لفضيلة الصلاة في جوف 
الكعبة بفحوى الخطاب » وكان يغني المصنّف عن هذا أن یتجٌ بحديث دخوله 
صل الله عليه واله وسلم الكعبة وصلاته فيها » وهو حديث صحیع"؟ 

قوله: فإن قيل: فما معنى قوله تعالى « ون مه 74 
والتأخير فضيلة ... إخ . 

أقول : أرجح ما قيل في جواب هذا السوّال » أنه ذكر نفي الإثم 
٠‏ للمشاكلة » کا في قوله تعالى : $ سس ها 6 وقوله تعالى : 
« تلم ماف تنيى للم مَلفسشيك 4" وقوله تال : « مكو 
وکام ۲۳4 وضو هذا كثير في الكتاب العزيز . 


(۱) في المسوى شرح الموطاً (۳۸۰/۱ رقم <ه۸) . 

(۲) لحديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (4۱۷/۳ رقم ۱۵۹۹). 
() آية (۲۰۳) البقرة . 

(4) آية (40) الشورى . 

(ه) آية )١١١(‏ المائدة . 

() آية (4ه) ال عمران:. 


ويل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الأول ونا 


قوله: دل ترخيصه هم وتخصيصه هم بالعرخيص على وجوب البيتوتة 
آقول : آما لفظ ( رخص ) فهو لم يكن من لفظه صلی الله عليه وآله 
وسلم » حتى تقوم به الحجة . وأما إذنّه للعباس"؟ وللرعاء"" فهو دليل على عدم 
وجوب البیت » لا | قال المصنف ؛ لأن المبيت لو كان واجبًا لما أذن له صلل 
الله عليه واله وسلم بتركه لن أراد فغْل مندوب من المندوبات + كالسقاية » أو 
مباح من الباحات ؛ كالرعي . فالحاصل أن المبيت بمنى ليس بمقصود في 
ذاته »ما هو لأجل الرمي المشروع ؛ لأنه فغل» والزمان والمكان من ضرورياته › 
فالحق ما قالته ارت وبعض الشافعية“ من عدم وجوبه في نفسه . 
اقول : هذا قياس ۹ لسقوط لا ينبغي ا . آما ولا ؛ 
IC RTD‏ 
الرمي فقط حتى يكون الإلحاق به دون غيره » وأما الا ؛ فالرمي لا يصحٌ في 
وقت واحد » فلهذا كان وقته مُطوّلا > بخلاف طواف الزيارة . والحاصل أن مثل 
هذا الكلام ۱۵۰/۱۵۰ لیس هو من علم الشرع في ورد ولا صدر » کا أنه 
2 7 3 مر 
ليس من علم العقل في قبيل ولا دبير » والمغرور: من ن اغتر بثله وتقید به مع تمکنه 
من النظر والكشف » وأما المقلّد الأعمى فهو يظن أ أنه في أم الكتاب . ومن 
الغرائب ما علل به بان من قوله : ولأن اليوم الرابع من أيام منى ... إن . فهذا 


. ۱۳۱۵ رقم‎ ٩۵۳/۷( ومسلم‎ )١554 رقم‎ 4٩۰/۳( البخاري‎ )١( 

(۲) الحديث عاصم بن عدي الذي أخرجه أحمد في لتك (4۰۰/۰) وآبو داود ٩۷/۲(‏ ۶ 
رقم )١1518‏ وأبن ماجه (۱۰۱۰/۲ رقم ۳۰۳۷) والترمذي (۲۸۹/۳ رقم 954) 
والنساني (۲۷۳/۰ رقم ۳۰۹)» وهو حديث صحیح ؛ صحُحه الألباني في الارواء 
(۲۸۰/۵ رقم ۰0۱۰۸۰ 

(۲) انظر حاشية ابن عابدین (6۲۰/۲) . 

. )۱۰1/۳( انظر الروضة للنووي‎ )٤( 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
ليس من جنس كلام العقلاء » فضلا عن الفضلاء » وقد تبع المصنف في هذا 
غيره من هو أرفع رت منه لعل ما أسلفنا لك أن کی من أعمال الحج قد قلد 
فيه الآخر الأول » ولو كانت الأحكام الشرعية تن تثبت بمثل هذه ارات » لقال 
ا هو و اف تيوك على اله عليز رات و 
طواف الزيارة يوم النحر »> كما ثبت ذلك عنه في الصحیحین( 
فهذا وقتّه الذي لم یتعبدنا الله بغيره . 

قوله: فد على أن اقثع منهم غير صحيح» لولا ذلك لما استشاه...إخ. 

أقول: قوله تعالى: ا لمآ یک اهاضر الج دار 14" 
يحتمل أن يكون تیدا لجميع ما قم قبله » وهو قوله تعال _ : من‌تمع مرو 
1 متسر ادي فن لد فصیام. ديام ليوس دا 
کم يَلْكَعَشَرَةُ کال ۲۳ أي ذلك المع بالعمرة إلى الحج وما بعده 
لن اکن مه حاضري السجد ارام » وجتمل أن یکون قيدًا للجملة 
الأحرى » أي قوله تعالی : ۵ لد 46 »ومعرفة راجح الاحتالین من 
مرجوحهما مُدوّن في الأصول » والاستدلال بالاية على عدم صحة المع من 
حاضري السجد الحرام - مب على الاحتال الأول دون الثاني » ثم الظاهر أن 
الحاضر هو من ذکره ابن عباس » کا نقله الصنف عنه ؛ لأن الحضور مقابل 
الغيبة » تقول : حضرث فلانًا » وعند فلانٍ » إذا لم تغب عنه » وحضرث البلد » 
إذا لم تكن خارجها ۰ فحاضر السجد الحرام أهل الحرم الذين يُشاهدون السجد 
الحرام » أو يحضرونه في ب بعض الأوقات لصلاة أو نحوها . فان قلت : الظاهر 
ل Sl a‏ 
بل غائب عنه - قلت : ليس الراد بالحضور الاستقرار دائمًا » بل في بعض 


(۱) لیس في البخاري کا ذكر الصنف ؛ بل أخرجه مسلم فقط (۹۵۰/۲ رقم ۱۳۰۸ . 
(۳۸۲) البقرة الاية 195 . 


وبل الفمام على شفاء الأوام - آنمجند الأول 


الأوقات » فإنه بعلم قطمًا أنه لم ۱ يكن المراد بقوله تعالی یی 
اهاضر السب ر 4+ أن الأهل في نفس ١‏ الك .: 

قوله : فيجب أن يكون معناه : فمن تشع بالعمرة في آشهر الحج إلى 
الحج ... إخ. 

أقول : إذا كانت الاية ردا على المشركين کا ذكره ؛ فغاية ما فيا إباحة 
العمرة في أشهر الحج » لا أنها لا تصح عمرة اتمتع إلا إذا كان الاحرام لها في 
آشهر احج ‏ فهذا لا تدل عليه الآية بوجه من الوجوه » هذا على تسلم أن معنى 
الآية ذلك ‏ وإلا فالظاهر أن معناها : من أراد القتم بالعمرة إلى الحج » أي وقت 
كان الاحرام لها » فحينذ لا وجه لاعتبار هذا الشرط ‏ کا أنه لا وجه لاعتبار 
ما بعده . 

قوله : فاتبعنا الأثر » وترکنا قوضم ... إن . 

آقول : الأثر الذي ذکره هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم استمر على 
التلبية حتى استلم | ی اه 


(۱) أخرج الترمذي في السنن (751/8 رقم )٩۱۹‏ عن ابن عباس يرفع الحديث : ١‏ أنه 
كان يُمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر » . قال الترمذي : « حديث ابن 
عباس حسن صحيح » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم » قالوا : لا يقطع المعتمرٌ 
التلبية حتى يستلم الحجر . وقال بعضهم : إذا انتهی إلى بيوت مكة قطع التلبية والعمل 
على حديث النبي عب » وبه يقول : سفيان والشافعي وأحمد وإسحق » اه . من 
كلام الترمذي . 
وأخرجه أبو داود في الستن (407/9 رقم ۱۸۱۷) عن ابن عباس عن النبي مَل 
قال : ١‏ يبي المعتمر حتى يستلم الحجر » . قال آبو داود : رواه عبد الملك بن أبي 
سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا . 
وقال المنذري : فيه عبد الرحمن بن أي ليلى » وقد تكلّم فيه بعض الأئمة . 
قلت : وخلاصة القول أن الحديث ضعيف » وقد ضّفه الألباني في ضعيف أي داود  »‏ 
وفي الجامع الصغير » وني ضعيف الترمذي » وفي المشكاة . 


وه وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


التلبية عند رؤية البيت ؛ لأن الرؤية قد تكون قبل الطواف والاستلام » ولكن 
ما ذهب إليه المصنف أقرب إلى الدليل مما ذهب إليه من قال : إنه يقطع التلبية 
عند دخول الحرم » فالأولى أن يُقال : وتقطع التلبية عند استلام الحجر ؛ لأنه 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل كذلك . 

قوله : ومنها أنه لا قران إلا بسوق بدنة ... إن . 

أقول : السنّوق غير مقصود في نفس الأمر » بل المقصود هو إهداء 
البدنة » فكون الوق شرطًا ؛ فيه نظر » وقد قدَّمنا أن الظاهر في الأفعال 
الوجوب ؛ لحديث : « خذوا عني مناسككم »۳ لكن السسّوق ليس إلا وسيلة 
لا بعده وهو الإهداء » کا في المبيت بمنى ليالي الرمي » وقد قدّمنا ما فيه . فإن 
قلت : قد يُستدل لوجوب السّوق على القارن با روي عنه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أنه أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة”" - قلت : المراد : أمر 
من لم يكن معه الحدي بذلك ؛ لأن من كان معه هدي فقد تلبّس بالقران و كمل 
له شرطه » وهو وجود هدي معه قد نوی التقرب به . 

قوله: ومنها أن القارن إذا قدم مكة طاف طوافين وسعى سعیین...!. 

أقول : الأذلة القاضية بأن الواجب على القارن ليس إلا طواف واحد 
وسعي واحد - ثابتةٌ قولا وفعلا . أما القول ؛ فحديث ابن عمر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم : « من قرن بين حجه وعمرته أجزأه هما طواف 


(۱) تقدَّم تخريجه . 

(۲) انظر الحديث بطوله في البخاري )1751/0٠5/5(‏ و (۱۱/۳: رقم ۱۵۰۷) و 
1/577 و (1۳۲/۳ رقم )١٠١1١‏ و ٩۰٦/۳(‏ رقم ۱۷۸۰) ومسلم 
۸۸۱/۲ وما بعدها رقم ۱۲۱۳ و ۱۲۱6 و۱۲۱۵ و ۱۲۱) وأبو داود في السنن 
(۱۷۸۰/۲) والنسائي (۱۷۸/۰- ۰۱۷۹ كلهم من حدیث جابر بن عبد الله رضي 


الله عنه . 
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واحد وسعي واحد). آحرجه الخد وابن شاج وخرچ یت 0 
بلفظ : « من أحرم باحج والعمرة أجزأه طواف و نی واحد مہما حتی 
يحل منبما جميمًا 6 وقال : هذا حديث حسن . د 
بنحو لفظ الترمذي . وما أشار إليه الصنف من إعلال 000 هذا الحديث 
بالوقف - فقد رده غيره من الحفاظ ؛ لأن الطحاوي قال : | ن الدراوردي أخملا 
في رفعه ‏ وا ا ل ري 
وأن رفعه َة . ومن القول : حدیث طاووس عن عائشة : أن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم قال ها: رت طوافك جك وعمرتك». أخرجه حمر 
ی بر رم ایض مسل" ' من طريق مجاهد عنها أن النبي صلى الله عليه 
له وسلم قال ها : « بجزىء عنك طراقك بالصفا والروة عن حبك وعمرتك ». 
وأما أحاديث الفعل ؛ فارج الشيخان* ' وغيرهما عن عائشة « أن الذين جمعوا 
بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدًا » . وأخرج مسله”" وأبو داود( ‏ عن 
جابر ‏ أنه لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة 


(۱) في السند 00۷۰/۲ . 

(5) في السنن ۹٩۰/۷(‏ رقم ۲۹۷۵) » وهو حديث صحیح . 

(۲) في السنن (۲۸۹/۳ رقم ٩۶۸‏ وقال : حديث حسن صحیح غریب . 
وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر » ول یرفعوه » وهو أصحٌ . 

. 0۹۷/۲( » في شرح معاني الاثار‎ ١ )٤( 

(ه) في السند (4/5؟0) . 

(7) في صحيحه (۸۷۹/۲ رقم 15١/١1١؟١).‏ 

(۷) في صحيحه (۸۸۰/۲ رقم 0۱۲۱۱/۱۳۳ 

(۸) البخاري (رقم : 2۱0۷ البغا) ومسلم ررقم 0۱۲۱۱/۱۱۱ 

(5) في صحيحه (۸۸۳/۲ رقم ۲۱۵/۱6۰ . 

(۱۰) في السنن (46۰/۲ رقم 6۱۸۹۰ . 
قلت : وأخرجه النساني (۲44/۰ رقم ۲ وابن ماجه (۰/۲٩۹.رقم‏ ۲۹۷۲ . 
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إلا طوافا واحدًا » . وأخرج البخاري"؟ عن ابن عمر « أنه طاف حجته وعمرته 
طوافًا واحدًا بعد أن قال : إنه سیفعل کا فعل رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم » . وأخرج عبد الرزاق؟ بإسناد صحيح عن طاووس « أنه حلف:ما 
طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجه وعمرته إلا 
طوافّا واحدًا » . واستدل القائلون بأن القارن يطوف طوافين » ويسعى سعيين » 
وی ل ی ی 
الله عليه وآله وسلم يفعل هكذا. ا عبد الرزاق” والدارقطني“ وغیر 

' وقد روی نحوه عن ابن مسعود"" وابن عمرا اننا ها موه 
وني البعض الآخر ضعيف » حتى قال ابن حزم ' : لا يصح عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم ولا غن أحد من أصحابه في ذلك شيء دوعق بان اديت 
علي وابن مسعود لا بأس بإسناديهما » وغذا رجح البقي وغيره المصير إلى الجمع 
أنه طاف طواف القدوم وطواف الإفاضة . قال : وأما السعي فلم يثبت فيه شيء . وقد 
حكى الحافظ في الفتح" أنه روى جعفر الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن 


(۱) في صحيحه (رقم : ۸- ۵6٩‏ ۱- البغا) . 

(؟) عزاه إليه ابن حجر في الفتح (4۹0/۳)» وصحُح اسناده . 

(۳) عزاه إليه ابن حجر في الفتح (48۰/۳) وضعّف طرقه . 

(4) في السنن (۲۰۳/۲ رقم ۰) وقال الحسن بن عمارة: متروك احدیث» و(۲۲۳/۲ 
رقم ۰۱۳۱ وقال : عیسی بن عبد الله يقال له : البارك » وهو متروك الحديث . 

6 أخر جه الدار قطني (۲/۲ رقم ۲ وقال: آیو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ؛ 
ضعيف » ومن دونه في الاسناد ضعيف . 

(7) أخرجه الدارقطني (۲۵۸/۲ رقم 49) » وقال 0 يروه عن الحكم غير الحسن بن 
عمارة ور متروك ا الحديث . 

69 في ای (ه/184) . قلت : وقد ناقش ابن حزم هذه المسألة نقاشًا مستفيضًا › 
فانظره (۱۸۰/۰- ۱۸۷ ۰ 

ره في الفتح (4۹۰/۳) . 
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علي للقارن طواقّا واحدًا » خلاف ما يقوله أهل العراق . والحاصل أن الجمع 
بما تقدّم إن اندفع به النراع؛ فالمراد وإلا وجب المصير إلى التعارض والترجيح» 
ولا يشلك عالم بالحديث أن أدلة الطواف الواحد والسعي الواحد أرجح . وأما 
ما ذكره المصنف رحمه الله من المناسبات » فلا جدرى فيه جميعًا . 


له : إن قبل : إن الذي ذكرقوه من الإشعار مثلة لا يجوز ... إغ. 

أقول : أجاب الصنف رحمه الله عن هذا بأجوبة ؛ ( مها ) : أنه لا 
كرو تيع ال انهل eg‏ لصيل ال ها وسلم » فكان يخصٌ اسم 
المثلة با لا يجوز فغله » وليس كذلك » بل المثلة أ عم » والأصل عدم جواز ما 
يصدق عليه اسم المثلة » وما خصّصه الدلیل ؛ کالاشعار للبدنة » ووسم الابل 
لعرفتبا » وقطع السارق » ونحوه - كان جائرًا مع صدق اسم الثلة عليه . 
فالحاصل أن دليل تحريم الثلة عام » والصور التي جاء الشرع بجوازها دلیلها 
حاص » فیینی العام على الخاصٌ . وأمام استدلاله على تأنحر خبر الإشعار » با 
قاله جابر"" من أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يخطب خطبة إلا نى فیها عن 
المثلة - فليس بسديد » فإن ذلك يدل على أن النبي عن الثلة کا هو مُتقدّم على 
خبر الإشعار » فهو ماخر عنه ؛ لأن ملازمته صلى الله عليه وآله وسلم لذلك 
في كل خطبه » يستوي تجويز تأتره وتجويز تقدّمه » على ما وقع مر واحدة » 
وهو الإشعار » فلا يتم ما حاوله من النسخ . وآما قوله : إن المثلة هي عبارة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۱۲/۰) من حديث سمرة» ولفظه : « قلّما حطب النبي عله 
خحطبة إلا أمر فیها بالصدقة » ونبي فیها عن المُثلة )» والطبراني (۱۵۸/۱۸ رقم ۳۲:۰) 
من حديث عمران بن الحصين » والبمبقي في السنن الكبرى (1۹/۹) من حديث 
عمران بن احصین ا و 
وفيه « ... أن النبي عي لم يخطب بعد ذلك خطبةٌ إلا أمر بالصدقة ونبی عن 
المئلة » . 
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عن الجناية...إلخ- فغير صحيح» فهي في كتب اللغة" تصدّق على الإشعارء 
كا تصدّق على ما ذكره . وأما قوله فمدفوع بالنص » وهو خبر معاذ » فينظر 
أي آخباره أراد » وقد قيل:إنه أراد خبره المشهور عند بعثه إلى امن » وفيه « بم 
تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد . قال:بسنة رسول الله .قال : 
فإن لم تجد . قال : أجتهد رأبي »۳ . فإن كان هذا هو مراد الصنف ؛ فیقال 


۰ 1 لسان العرب (۲/۱۳) : .. وني الحديث « نبی رسول الله یه أن یل بالدواب 
وأن تؤكل الممشول بها » » وهو أن تُنصب ء فتُرمى أو تقطع أطرافها وهي حية . 
وفي الحديث : أنه نهى عن الثلة . يقال : مت بالحيوان أَمْثل به مثلا + إذا قطعت 
أطرافه وشوّهت به . ومثلت بالقتيل ؛ إذا جدعت أنفه وأذنه » أو مذاكيره . والاسم 
المثلة فأما مَل بالتشديد فهو للمبالغة . ومئل بالقتيل : جدعه » وأمثله : جعله مثلة 

(۲) وهو حديث منكر . 
أخرجه أبو داود (5/9.ه- مع العون) والترمذي (0۵5/4- مع التحفة) والدارمي 
(۰/۱) وأحمد في المسند (۰۲۳۰/۰ ۲6۲ والبيمقي في السنن الكبرى )١١15/1١(‏ 
والطيالسي -۲۸٦/١(‏ منحة المعبود) وابن سعد في الطبقات -۳٤۷/۲(‏ ۲4۸) وابن 
عبد البر الجامع -٠١/۲(‏ 01) وابن حزم في الإحكام )١1/5(‏ والخطيب في الفقيه 
والمُتفقه (164/1- ۰ و88 -١‏ ۱۸۹) ؛ من طرق عن شعبة عن ابي العون عن 
الحارث بن عمرو - أخي المغيرة بن شعبة - عن أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ 
ابن جبل . 
قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير (۲۷۲/۲) : « الحارث بن عمرو عن أصحاب 
معاذ عن معاذ روى عنه أبو عون » ولا يضح » ولا یعرف لا بهذاءمرسل » اه . 
وقال الترمذي : « هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وليس إسناده عندي 
بمتّصل » اه . 
قلت : وأقرّه الحافظ العراقي في تخریج أحادیث مختصر النباج في أصول الفقه ص ۲۵ 
تحقیق : صبحي السامرايي . ۱ ١‏ 
وقال ابن حزم في الاحکام (۳۵/۲): «وآما خبر معاذ فاثّه لا يحل الاحتجاج 
به لسقوطه » وذلك أنه لم يرد قط إلا من طریق الحارث بن عمرو » وهو مجهول » 
لا يدري أحد من هو » اه . ج 
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(<) وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : (۷۵۸/۲ رقم :)١754‏ « هذا حديث لا 
يصح » وان كان الفقراء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه » ولعمري إن كان 
معناه صحيحُحا » وإما ثبوته لا يعرف ؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ 
من أهل حمص لا يُعرفون . وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته » اه . 
قلت : فالحديث أُعلّ بعلل ثلاث : -١‏ الارسال ۲- جهالة أصحاب معاذ ۳- جهالة 
الحارث بن عمرو . 
وأما قول ابن الجوزي : « إن كان معناه صحيحًا » ؛ فأوضحه الألباني في الضعيفة 
(؟/187) ۰ فقال : « هو صحيح العنی فيما يتعلّق بالاجتهاد عند فقدان النص » وهذا 
ما لا حلاف فيه ؛ ولكنه ليس صحيح العنی عندي فيما یتعلق بتصنيف السنة مع 
القران وانزاله یاه معه منزلة الاجتهاد منهما . فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود 
النص في الكتاب والسنة ؛ فكذلك لا يأخذ بالسنة لا إذا لم يجد في الكتاب . وهذا 
التفريق بينهما ما لا يقول به مسلم » بل الواجب النظر في الکتاب والسنة معا وعدم 
التفريق بينهما » لا علم من أن السنة ین محمل القرآن » وئقیّد مُطلقه » وتحصّص 
عمومه , کا هو معلوم 6. اه . 
وقد ذكر الشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي - في تحقيق کتاب ‏ المُعتبر » لاز ركشي 
ص 58 - العلماء الذين ضعفوا هذا الحديث » وهم : ۱- البخاري» ۲- الترمذي» 
۳- العقيل» -٤‏ الدارقطني» ه- ابن حزم» 5- ابن طاهر المقدسي» ۷- الجوزقالي» 
۸- ابن الجوزي» 5- الذهبي» ۱۰- السبكي» -١١‏ العراقي» ۱۲- ابن الملقن > 
۳ ابن حجر . 
قلت : والألياني في الضعيفة ۲۷۳/۷ رقم ۸۱ . 
وبذلك يتبيّن خطاً مَنْ جود إسناده ؛ كالإمام ابن تيمية في كتابه دقائق التفسير 
(۰۱۱۰/۱ وابن كثير في تفسيره (4/۱)» وكذلك خط مَنْ صسّح الحديث ؛ كابن 
قم الجوزية في إعلام الموقعين (۰)۲۰۲/۱ والشيخ زاهد الكوثري في مقالاته ص ۰ 
۱ وأقرهما الشیخ عبد القادر الارنووط في تخریج جامع الأصول 0۷۸/٠١(‏ . 
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له : إِنْ آردت أن خبر معاذ يدفع هذا القياس بخصوصه دون غيره - 
فباطل » ورن آردت أن تدفع كل قياس » فمع كونه غير مُسلّم ؛ لآن القياس 
نوع من اجتهاد الرأي - يلزمك إبطال كل قياس » وأنت لا تقول بهذا » كيف 
وقد اعتمدته في كثير من أبحاث هذا الكتاب . وان أراد المصنف أن معادًا 
قد روى ما يدل على الاشعار » فالدفع بخبره لهذا القياس صحيح ؛ لان ما 
صادم النص من الأقيسة ؛ فهو فاسد الاعتبار”" . 1 

قوله : باب ذكر الخطبة في أيام الحج ... ۱خ . 

أقول : الخطب المشروعة في الحج أربع » کا دلّت على ذلك الروايات 
الصحيحة » وقد بيناها في شرح النتقی"» فلیرجع إليه . 

قوله : باب واجبات الناسك التي يُجبر ترگها بالدم ... إن . 

آقول : قد عرّفناك غير مرّة أن الظاهر في جميع ما فعله صلى الله عليه 
وآله وسلم من الأفعال في الحج القصودة لذاتها - أنها متساوية الأقدام » ليس 
بعضها 157/1١51‏ أولى بالوجوب من بعض ‏ ولا أولى بكونه ركنا يفوت الحج 
بفواته من غيره » بل الكل يصدّق عليه أنه واجب ومنسك من مناسك الحج » 
فإن دل دليل على شيء هو حص من جرد الوجوب  »‏ قدّمنا في الوقوف بعرفة » 


(۱) قال ابن قم الجوزية في إعلام الموقعين (۳۰۶/۲) : « ... وقياس الإشعار على المثلة 
الحرّمة ؛ من أفسد قياس على وجه الأرض » فإنه قياس ما يُحبّه الله ويرضاه على ما 
يُبغضه ويسخطه وينبى عنه ؛ ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلا تعظيم شعائر الله » 
وإظهارها » وعلم الناس بأن هذه قرابين الله عز وجل تُساق إلى بيته » تُذبح له . 
ويُتقرّب بها إليه عند بيته » کا يُتقرّب إليه بالصلاة إلى بيته » عكس ما عليه آعداژه 
المشركون الذين يذبحون لأربابيم ويُصلُون ها » فشرع لأوليائه وأهل توحيده ؛ أن 
يكون تُسکهم وصلاتمم لله وحده » وأن يظهروا شعائر توحيده غاية الإظهار ؛ ليعلو 
دينه على كل دين » فهذه هي الأصول الصحيحة التي جاءت السنة بالاشعار على 
وفتها وله الحمد » . اه . 

(۲) (۳۰۷/۲) شرح النتقی . 
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أو دل دليل على عدم الوجوب » فذاك » وإلا فالأصل ما عرّفناك . وأما کون 
قا و و رید انها وی ديل )را هابا ينا 
يُفيد ذلك . وأما ما رواه بلفظ « من ترك سكا فعليه دم »۱ » فلو صح هذا 

لكان كل سل کا ما كان يُجير بالدم + ومن عى التخصيص فعليه الدليل » 
لكنه لم يغبت ثبونًا ینتبض للاحتجاج به » وغاية ما هناك أنه روي في امو“ 
ون هو تا وا هر فا و 
شیفا من تُسکه فما بعد الفرائض فلیهرق دما )» ومن رواه مرفوغا ؛ فاسناده غير 
صحيح”" » فإن فيه جهولین » فينبغي لطالب الحق أن ینظر في أصل هذا 
التشریع الذي تعمٌ به البلوى » فإن وجد ما يُفيد فلينظر في وجه احتصاص بعض 
المناسك بالدم دون البعض » ووجه إيجابه في مثل ترك الترتيب والموالاة في بعض 
أعمال الحج » فإن وجد شيتا من ذلك » وإلا وقف على صحة ما أسلفنا من 
أن كيرا من مسائل الحج قد قلد فيه آخر هذه الأمة وا » مع کونها مبنيةً على 
شفا جرف هار » والله المستعان . 


(1) قال الألباني في الإرواء (۲۹۹/4) : « ضعيف مرفوعًا » وثبت موقوقًا . أخرجه مالك 
)١40/415/1(‏ عن أيوب بن أي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله 
ابن عباس قال  :‏ مَنْ نسي من تُسكه شيًا أو تركه ؛ فلیهرق دمًا » » كأنه قاهما 
جميعًا . وتابعه وهيب عن أيوب به . 
آخرجه الطحاوي (١4/1؟4)‏ » ولكنه ۸ یسق لفظه » ولا أحال فيه على لفظ أخحر 
عن ابن عباس موه فظنت أنه أراد به هذا » والله أعلم . 
وأما المرفوع » فرواه ابن حزم من طريق علي بن أحمد المقدسي عن أحمد بن علي بن 
سهل الروزي عن علي بن الجعد عن ابن عيبنة عن أيوب به » وأعله بالمروزي والقدمي 
الراوي » فقال : هما مجهولان . ذكره الحافظ في « التلخيص ) ص ۲۰۵ وأقرّه . 
وذكر في ترجمة المروزي من « اللسان » أنه يحتمل أن يكون الذي أورده الذهبي قبل 
هذا من الميزان » هد بن علي بن سليمان أبو بكر المروزي » وقال فيه : ضعفه 


الدارقطني » فقال : یضع الحديث » اھ . 
)۳١۲(‏ تقدّم تخريجه والكلام عليه في النقطة السابقة . 
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۲ قوله : فصل:واذا طاف المُحُرم طواف الزیارة وهو جنبٌ. و طافته 
المخرمة وهي حائض ... إل . 

أقول : إيجاب البدنة على من طاف وهو كذلك - لیس فيه أثارة من 
علم فيما أعلم » فليت الصنف استمر هاهنا على ما أسلفه من الاستدلال با 
يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من ترك سكا فعليه دم ۳ » 
واققصر على إيجاب ما یصلّق عليه مُسمِّى الدم » لكنه ترفع هاهنا عن ذلك » 
7 داوخب ديا e‏ راريت خری وهر ابن و 

له من أن حكم الجنابة والحيض يعم جمیع البدن » فکان مقتضی ذلك أن یکون 

حَدَنًا زائدًا على غيره من الأحداث » فیجب فيه دم زائد على الدماء . فيالله العجب 
من هذه التحكّمات التي تُضحك تارةً » وثكي أخرى » والله سبحانه أسمح 
الغرماء » وأموال العباد مُحترمة » فتضبيعها في غير شرع لغير موجب » ليس من 
دأب الورع » والمجارفات في إهلاكها » صاحبها على حطر ؛ لأن الخطأ المغفور - 
بل الأجور عليه - هو خخطأ امجتهد إذا اجتهد رأيه » واستفرغ وسعه » لا من 
لم يكن كذلك » وابن عباس إذا قال بذلك وصح عنه ما رواه الصنف ؛ فلا 
حجة في قوله على أحد من العباد » ورحم الله ابن عباس فلقد ضيّق السبيل بإيجاب 
الدماء على من ترك شيئًا من ثم » کا أشرنا إلى قوله سابمًا . والذي ينبغي 
القول به : هو أن من طاف جنا أو حائضًا ؛ فقد عصى معصية تُكفرها التوبة . 
وأما إيجاب شيء عليه فلا إلا بدليل » ولا دليل . 

قوله : يدل على وجوب الدم على مَنْ رفض العمرة ... إن . 

أقول : لا أدري ما هذه الدلالة » ولا ما وجهها » فإنه قال لها : ٠‏ دعي 
عمرتك » واغتسلي » وأحرمي لحجتك ۰۳۰ فمن أين دل هذا على وجوب 
الدم ؟ 


(۱) تقدم تخريجه . 
(؟) أخرجه البخاري ٤٠٥/۳(‏ رقم )١5557‏ ومسلم (۸۷۲/۷ رقم ۰۱۲۱۱/۱۱۵ 
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ESC 


00 


قوله : والأقرب - والله أعلم - أن الطواف يُخالف الصلاة ... 1 . 

أقول : بل الأقرب - والله أعلم - أن الطواف يوافق الصلاة فمن شلك 
هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط » فليطرح الشك وليتحرٌ الصواب » فإن 
أمكنه ذلك عمل عليه » وإن م يُمكنه فليبن على الأقل » کا ورد بذلك الدليل 
الصحيح . فقول الصنف : إنه إذا أراد واحدًا أجزأه ؛ الصواب أن يقال : فليزد 
واحدًا حيث شك هل طاف ستةً أو سبعة » وم يُمكنه تمرّي الصواب حتی 
يُجرئه الطواف » ولكنه بنى على ما قدّمه في الصلاة من تلك الخيالات الختاة 
التي نبهناك عليها » ثم جزم هاهنا با يُخالفها » وإن كان موافقًا للأدلة التقدمة . 

قوله : من جامع قبل الوقوف بعرفة ؛ فسد حجّه ... إڅ . 

أقول : إن كان الدليل على هذا الفساد ما ذكره الصنف من أقوال من 
ذكرهم من الصحابة » فمع کون الروايات عنم إنما هي بطريق البلاغ » کا ذكره 
مالك في الوطا" "؛ وليس ذلك بحجة لو كان في الرفوع» فضلا عن الوقوف - 
فقد عرفت غير مرة أن قول الصحابي ليس بحجة » إنما الحجة في إجماعهم عند 
من يقول بحجية الإجماع . وأما الاستدلال على ذلك با ۱۰۳/۱۵۳ أخرجه أبو 
دود" في المراسيل بإسناد رجاله ثقات : أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان » 
فسألا النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فقال : « اقضيا تُسُككما » .واهديا 
هدیا ) - فالمرسل لا حجة فيه [ على ما هو الحق ۲۳۲ . وأما الاستدلال بقوله 


. 44 FEA) (0) 

0) رتم (4۰). ۱ 
قلت : وأخرجه البييقي (۱7۷/۰) من طريق أبي داود بذا الاسناد » وقال : هذا 
متقطع . ونقل الزيلعي في نصب الراية (۱۲۵/۳) عن ابن القطان قوله بأن هذا 
الحديث لا يصح . وانظر کلام الشیخ شعیب الارناژوط في تحقيق وتخریج الراسیل , 
ص ۸ ۱- ١44‏ ؛ فقد أجاد وآفاد . 

(۳) غير موجودة في النسخة الثالثة . 
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تعالی  :‏ ارت لاشو ولاجدالّن لمع ۰۱۳6 فعلى تسلم أن 
الرفث هو الجماع ؛ غاية ما يدل عليه النع منهء لا أنه يُفسد اج » وإلا لزم 
في الجدال أنه يُفسد الحج » ولا قائل بذلك . وأما إيجاب بدنة على الزوج وبدنة 
على امرأته » أو إيجاب بدنتين على كل واحد منهما ؛ فلم يرد في شيء من الادلة 
ما يدل على إيجاب البدنة على التعيين » ولا على تعدّد ذلك على كل واحد منهما » 
بل المروي في هذا الحديث المرسل هو إيجاب الهدي علیهما » وافدي يصدّق على 
الشاة والبقرة والبدنة » ولا وجه لإيجاب أشدّ ما يُطلق عليه اسم الهدي » ولا 
حجة فيما رواه في الوطا"" عن ابن عباس أنه مكل عن رجل واقع أهله وهو 
بمنى قبل أن يفيض » فأمره أن ينحر بدنة » ولا يصح تقييد المطلق به » ولا تفسير 
المجمل . فالحاصل أن البراءة الأصلية مستصحبة » ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح 
تقوم به الحجة » وليس هاهنا ما هو كذلك » فمن وطیء قبل الوقوف أو بعده 
قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة ؛ فهو عاص يستحق العقوبة » ويُغفر له بالتوبة ‏ 
ولا ييطل حجّه » ولا يلزمه شيء » ومن زعم غير هذا فعليه الدليل المرضي » 
فليس بين أحد وبين الحق عداوة . 

قوله: دل ذلك على حكمين: أحدهما: أن اهدي إذا بلغ الحرم...!ن. 

أقول : صرح بدلالة الحديث على حكمين » ثم ذكر أحدهاء وأهمل 
الاحر » مع أن الذي ذكره لم يدل عليه الحديث » لا مُطابقةٌ ولا تضمُمًا ولا 
التزامًا ؛ لأنه قال : إذا بلغ الهدي الحرم فخشي عطبه فنحر قبل دخول مكة » 
أجزأه » فمن أين في الحديث : إذا بلغ امدي الحرم ؟ ثم من أين فيه ذكر 
الإجزاء ؟. والحاصل أن الحديث يدل على أحكام : ( أحدها ) : جواز البعث 
بالمدي . ( الثاني ) : جواز نخر ما خشي موته منه . ( الثالث ) : غمس نعلها 
في دمها . ( الرابع ) : ضرّب صفحتا به . ( الخامس ) : أنه لا يطعم من ذلك 


رم البقرة آية (191) . 
() (۳۸۶/۱ رقم .)١٠١١6‏ 
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يدك 
الذي نحره هو ولا رفقته . فالصنف رحمه الله لم يأت بشيء من هذه الأحكام 
الخمسة » بل زعم أن الحديث يدل على حكمين » فأهمل أحدهما وذكر 
الآخر » مع كونه لا يدل عليه الحديث . 

قوله : وذكر القاضي أبو مضر . 

قول: ۶ بذ کر الصتف ره ال یا ما ذکره آبو مضوه ا 
نقل ما أرا للم جه وقداروي ف ا ام 
مر ن لزمته كفارات في الحج فلم يُكفر حه حتى انصرف إلى وطنه ؛ فإنه يلزمه إنفاذها 
إلى مكة » ولا يُجزئه التكفير في بلده » فلعل هذا هو الذي قصد نقله عن أي مضر 

قوله : فجرى مجرى الإجماع من الصحابة والتابعين في كونه حجة . 

أقول : إذا كان الاجماعات تثبت بثل هذه لمات والخرافات ؛ فالقول 
بحجية الإجماع تلاعبٌ بالشريعة الطهرة . فإن الصنف رحمه الله ينقل قول رجل 
من الصحابة » ثم يقصر باعه عن معرفة قول غيره » فيقول : ولا مُخالف له - 
فكان إجماعًا ؛ هذا إذا كان موافقا لما يذهب إليه » وان كان مالفا لما يذهب 
إليه ؛ فهو قول صحابي » لا حجة فيه . وهذا يعرفه من له خبرة بهذا الكتاب . 
ثم إنه هاهنا جاوز ذلك » فنقل عن نزر يسير من التابعين » ثم حكم بإجماعهم » 
ولعله لا يقتصر على الصحابة والتابعين » والإجماع السكوتي لا يثبت إلا بعد 
فحص و کف واستقراء تام »> حتى يعرف الناقل. أنه لم يكن في المسألة قول 
قائل غير من وقع السكوت على مقالته » ولابد من إطلاع كل فرد فرد من أهل 
العلم على قول ذلك القائل » وتمكنه من مخالفته » وعدم تجويز کون السكوت 
تقيّة . وأين المصنف مر ن معرفة هذه الأمور » فهو رحمه الله لا يتمكن من ذلك 
بالنسبة إلى أهل عصره » فضلا عن غيرهم » فإنه لم يرحل إلى الأقطار ولا طوف 
البلاد » فالله المستعان . 

قوله : فدل ذلك على ما نص عليه آباوژنا من أنه لا يجوز له أن يتطيّب 
عند احرامه ... ۱ 184/584 . 
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أقول : قد قدَّم الصنف حديث عائشة" أنها كانت نطیّب رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم لاحرامه حين یخرم » ولاحلاله حين يحل » وقذمنا 
هنالك الجمع بين الأدلة على وجه يرتفع عنده ما یظهر من اختلافها » فلیرجع 
إليه . وما ذکره الصنف هنا من أن إنكار عمر لا یکون إلا لنصْ قد عرفه ؛ 
ليس بصحيح » فإنه یستلزم حجّية قول كل صحابي أنكر على غيره قولا من 
الأقوال » أو فعلا من الأفعال » وهذا لا یقول به الصنف ولا جماهیر أهل العلم . 
وأمأ المنع من الزينة » کالکحل والدهن الذي لا طيب فيه ؛ فلا وجه لمعه إلا 
حديث سوه صی اه علیه وله وسلم : من الما ؟ فأجاب أنه الت ال » 
وقد تقدم'"» وهذا لا يوجب المنع من الزينة لما فيه من الضعف الذي لا ينتبض 
معه للحجية . وأيضًا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدهن بالزيت 
وهو مُحرم» کا أخرجه الترمذي'" وحسنه. وأما حديث جابر الذي ذكره الصنف 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم كان جالسًا في المسجد فقدٌ قميصه...إلم» فقد 
نسبه صاحب التخري“ إلى IO‏ ی O‏ 


(۱) تقدم تخريج حديث عائشة . 

(۲) تقدم تخريجه . 

(*) في السنن ۲۹٤/۳(‏ رقم 455) من حديث ابن عمر » بسند ضعيف . 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد 
ابن جبير » وقد تكلّم يحبى بن سعيد في فرقد اي » وروی عنه الناس . 

. وهو القاضي الحافظ عبد العزیز بن أحمد الضمدي » وکتابه لا یزال خطوطا‎ )٤( 
قال عنه الشوكاني في « البدر الطالع » (۳۰۷/۱- ۸ رقم ۲۳۹) : « أحد العلماء‎ 
الوجودین في القرن الحادي عشر » له مؤْلّفات مشهورة ؛ (منها): « حاشية على شرح‎ 
و (منها): «شرح المعيار» للإمام الهدي » و (منها): « نخرج‎ »٠ الخبيصي على الكافية‎ 
. أحاديث الشفا» للأمير الحسين‎ 
وتولى القضاء بمواضع من الديار العنية كزبيد » ولخا » ول أقف على تعيين مولده‎ 
ولا وفاته » ولكنه موجود في القرن الحادي عشر کا قدّمنا . ویروی أن والد الترجم‎ 
. له محمد لا أحمد‎ 
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آحمد"" والبزار”” » اقلا لذلك من مجمع الزوائد"” - فیعارضه ما خرجه 
البخاري”' ومسلم”” وغيرهما » من حديث عائشة قالت : أنا فتلت قلائد هدي 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بيدي » ثم قلدها ء ثم بعث بها مع أبي فلم 

0 3 ۰ س ك 3 
يحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء أحله الله له حتى نحر اهدي » 
ولكنه يشهد لحديث جابر ما أخرجه النساني ۲ من حدیثه أيضًا » أهم کانوا إذا 
كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بعث اهدي » 
فمن شاء أحرم » ومن شاء ترك . 

قوله : ولا یقتل القمل ۰ وهو إجماع . 

آقول : الامام يحيى بن حمزة أول اخالفین لهذا الإجماع » فإنه يقول : 
لا يحرم شل غير الصيد » ولا دلیل يدل على النع من قثل القمل ؛ بل حدیث 
كعب بن عجرة"" يدل على الجواز ؛ لأن اللبي صل الله عليه وآله وسلم أذن 
له في حلق رأسه لما کثرت منه القمل » ونزل القرآن بذلك . وقطع الشعر يستلزم 
موت ما فيه من القمل » وإيجاب الفدية هو الحلق الشعر » لا لإلقاء ما فيه من 


القمل . 


.)4۰۰/۲( في السند‎ )١( 

(۲) في كشف الأستار (۲۰/۲ رقم »)١٠١1‏ وقال : رواه الإمام مد » فقال : سكل 
عن ذلك ۰ فقال : إني واعدث هدبي يُشْعّر اليوم على ماء كذا وكذا فذكرتٌ . 

(۳) (۲۲۷/۳)» وقال: رواه أحمد والبزار باخعصان ورجال أحمد ثقات . 

.)۱۷۰۰ في صحيحه (4۵/۲* رقم‎ )٤( 

(5) في صحيحه ٩۵۹/۲(‏ رقم 0۱۳۲۱/۳۹۹ . 

(7) في السنن (۱۷4/۰ زقم 0۲۷۹۲ . 

۱۸۱۷ ۱۸۱ ۱۸۱۵ أخرجه البخاري (۱۲/۵ رقم ۸۱۶ وأطرافه ررقم‎  )۷( 
ومسلم‎ N ۵۷۰۳ فتاه‎ 4۵۱۷ ۱۹۱ ۶۱۹۰ ۰4۱۵۹ ۸ 
۱۲۰۱ رقم‎ ۸۵۹/۲( 
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قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لغيره > ولا 
يقبله وهو محرم ... اخ . 

آقول : هذا هو الق ؛ لأن حديث « لا ينكح الحرم ولا يُنكح ولا 
يخطب » ؛ متفق عليه" . وأما استدلال من استدل على الجواز بحديث ابن 
عباس - وهو أيضًا متفق علیه""- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوّج 
ميمونة وهو محرم ؛ فقد قال ابن المسيب : إنه وهم ابن عباس » وقد خالفه 
حديث أي رافع وهو : كان الرسول بينه صلى الله عليه واله وسلم وبين ميمونة » 
فإنه قال : تزوّجها النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو حلال » کا أخرجه 
الترمذي" وحسنه ؛ بل يُعارضه حديث ميمونة نفسها » فإنه أخرج عنها 
مسلم" وأبو داود”” والترمذي" أنها قالت : تزوّجني رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ونحن حلال بسّرف . ولا شلك أنهما أخبرٌ بذلك وأعرف من ابن 
عباس ؛ لكونهما مُلابسين لذنك النكاح » واين عباس إذ ذاك صبي » ولو فرض 
صحة ما رواه ابن عباس » لكان عقّد النكاح للمحرم خاصًا برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » کا قرّرنا غير مرة أن فغله إذا حالف ما أمر الأمة به أو 
نهاهم عنه ؛ يكون مُختصًا به . ولعل المصنف أراد بقوله : فأما ما روي عن 
ابن عباس - الاشارة إلى حديثه هذا » ولكنه غفل عن ذكره » وم يات بجواب 
لقوله : فاما ما روي ... ام . 


ارك 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۳۰/۲ رقم )١409/4١‏ وم أجده في البخاري . 

(۲) البخاري (۱۰۲/۲ رقم ۱۷6۰) ومسلم (۱۰۳۱/۲ رقم .)١41١‏ 

(۳) في السنن (۲۰۰/۳ رقم ۸6۱ وقال : حدیث حسن » ولکن الحديث ضعیف ؛ 
ضعُفه الألباني » وقال في صحیح الترمذي (۲۰۳/۱ رقم 845) عنه : « الحديث في 
الضعیف ) . 

۰۱4۱۱ في صحیحه (۱۰۳۲/۲ رقم‎ )٤( 

(ه) في السنن (۳۲/۷ رقم ۰0۱۸4۳ 

. في السنن (۲۰۳/۳ رقم ۸40) ۰ وهو حديث صحیح‎ )٩( 
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قوله : دل ذلك على ما نص عليه آباژنا من أنه لا يجوز للمحرم أكل 
الصيد ؛ سواء اصطاده هو أو مخرم غيره أو حلال ... إخ . 

أقول : أما عدم جواز أكل احرم لما اصطاده هو آم مُخرم آخر فصحيح ؛ 
للآية الكرية » وأما ما اصطاده حلال فلا تُسِلّمِ أنه لا يجوز للمحرم أكله ؛ 
لحديث أي قتادة المتفق عليه فإنه كان حلالا ومعه جماعة من الصحابة 
مُحُرمون » فاصطاد مار وخش ۰ فأكلوا منه » وأكل منه صلى الله عليه واله 
وسلم وهو محرم وهم محرمون » فلو كان صي الحلال حرامًا على الحرم ؛ لما أكل 
منه يله » وقرّر الصحابة على الأكل منه . ومثله حديث الببزي عند اسان" 
والوطا"" با حاصله أنه كان حلالا » فصاد حمار وخش » فأكل منه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وأصحابه ؛ فهذا يدل على جواز أكل الحرم لصيد الحلال . 
وتحديث الصنّعُب بن جنامة الذي ذكره الصنف ١55/١55‏ هو حديث صحيح 
متفق عليه وظاهره يُعارض ما قدّمنا ؛ لأنه لم ينقل أن الصعب بن جثامة 
كان مُحْرمًا حال الصيد » فيُجمع بينه وبين ما تلم بحمل حديث [ الصعب على 
أنه صاده للنبي صل الله عليه وآله وسلم » بخلاف حديث قنادة والپزي» فيكون 
ما صاده الحلال للمخرم حرامًا » لا ما صاده الحلال من دون قصند كونه 
للمُخرم ع" . وقد أخرج أهل یه هی SR‏ واه ره که موه باه ماه ویو و 


. تقدم لتخريجه‎ )١( 

(۲) في السنن (۱۸۳/۰ رقم ۲۸۱۸). 

(5) في المَسُوی شرح الموطاً (۳۶۷/۱ رقم 0۷4۱ . 

. )۱۱۹۳/۵۰ رقم ۱۸۲۰) ومسلم (۸۵۰/۲ رقم‎ 7١/4( البخاري‎ )٤( 
۲۰۱/۳ قلت : وأخرجه مالك (۳۰۳/۱ رقم ۸۳) وأحمد (۳۷/6 ۳۸) والترمذي‎ 
.)۱۹۱/۰( واللساني (۱۸4/۰) وابن ماجه (۱۰۳۲/۷۲ رقم ۳۰۹۰) والبهقي‎ )۸4٩ رقم‎ 

(5) وفي النسخة الثالثة «قتادة والبيزي» فیکون ما صاده الحلال تلمحرم حراماء لا ما صاده 
اخلال من دون قصد کونه للمحرم». وما أثبتناه من النسخة الأولى هو الأصح. 
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السنن"" والدارقطني "" والخاك”” وابن خزية" وابن حبان ‏ من حدیث جابر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « صيد البر لکم حلال ما ۸ 
يصيدوه أو يُصاد لکم » . وهذا الحديث ون كان فيه مقال ؛فهو لا یقدح في 
انتهاضه للاستدلال » وهو نص في الفرق الذي ذکرناه باعتبار القصد وعدمه . 
قوله : ویجوز للمحرم أن یعصر الدمامیل ... إخ . 
آقول : كل ما يؤذي الحرم من دمامیل أو شوك أو سن أو دم أو سائر 
ما بوذي ؛ فلا باس بدفع ألله » وإذا لم يمكن تسکیثه بدواء أو نحوه ؛ جاز با 
و ري باق رامع قاس با بکرم نزاخ سل 
شغر الرأس لمن وجد به أذى » ويلزم ما يلزم ني حلّق الشعر > ا قال عز وجل : 
« ده منیا أَوْسَدَفَةٍ أَوْشقِ 4 لكن إما يلزم هذا بعد ثبوت المنع 
من الفعل ٠‏ كا ثبت في شعر الرأس » لا ما ۸ يك : ينبت المنع منه » فالأصل الجواز 
وعدم لزوم الفدية » ویمکن أن يقال : ان الأمور التي ذكرناها ليست مُقاسةً 
على الحلق ؛ بل داخلة تحت قوله :تعالى : بن كان یتک ريا 14 لأن 
الآية لابد من تقدير محذوف فما > مثل أن يقال : ن کان [ ینک ۲" 
۳ 4 ففعل شيا من محظورات الاحرام » ( زوین وه 4 فحلق 


(۱) آبو داود (4۲۸/۲ رقم ۱۸۰۱ والترمذي (۲۰۳/۲ رقم ٤٩‏ ۸) والساي (۱۸۷/۰) 
ولم یُخرجه ابن ماجه . 

(1) في السنن (۲۹۰/۲ رقم ۲4۳) . 

(5) في الستدرك (45۲/۱) . 

.)55143( في صحيحه (۱۸۰/۵ رقم‎ )٤( 

(ه) في الوارد ( ص ۲4۳ رقم ۹۸۰ ) . وهو حدیث ضعیف . 

(5) آية (195) البقرة . 

(۷) أآية )١95(‏ البقرة » وتمامها : ل منَكَات یت میا ريو أَذى من راسو ا 
نمیا 4 . ۱ 


(۸) ليست في النسخة الثالثة . 
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ديه ... 4 الآية . وهذا هو الظاهر » لکن الشأن في کون قلع السنّ وقطع 
البشر من محظورات الإحرام » حتى يلزم في ذلك الفدية » ولا يجوز إلا لضرورة » 
وا لا اعرف لذلك دلیلا » فيكون الراد بقوله تعالى : « قن كن یک 
ریسا 4 ؛ أي مرضًا يجوز له معه فغل شيء من حظورات الاحرا م اي ورد 

الدليل بها » كابس الخيط وتغطية الرأس » وسائر ما ورد الدليل نع المُحرم منه 
حال أحرامه 

قوله: ولا يغمسه في الاء ؛ لأنه منوع من تغطية رأسه . لأن احرامه 
في راسه ... اخ . 

آقول : الذي ورد هو المنع للمُحْرم من لبس العمامة ۳" . وورد في الحرم 
الذي وَقَصِنْهِ ناقته أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : « ولا تُخمّروا 
رأسه ۲۳6 والحديثان صحيحان . ول يرد المنع من مطلق التغطية ولو بالای 
فان هذا لا يُسمّى لباسًا ولا خمارًا » ومن زعم المنع من مُطلق التغطية بأي شيء 
كان- کا قال الصنف- فإن كان بالنص فما هو؟ وإن كان بالقياس فغير مُسلّم. 

قوله : لأن الأخبار الواردة في السواك عامة ... إن . 

آقول: الاستدلال بذلك غير محتاج إليه؛ لأنه لم يرد ما يدل على منع الحرم 
من الاستياك حال إحرامه» حتى يحتاج إلى الاستدلال على الجواز» والأمر ظاهر. 


)١(‏ اية (195) ابقر وتمامها : « می انیت ریسا ا ازیو « نزو دة 
نمیا 4 . 

(۲) لدیث ابن عمر الذي آخرجه البخاري (۰۱/۳؛ رقم ۱54۲) ومسلم (۸۳۶/۲ 
رقم ۱۱۷۷/۱ وأبو داود (2۱۱/۲ رقم ۱۸۲۶) والترمذي ۱۹۹/۳ رقم ۸۳۳) 
وللساي (۱۳۱/۰- ۱۳۲ واین ماجه ٩۷۷/۲‏ ر 89 ومالك في الوطاً 
(۳۲۶/۱- ۳۲۵ رقم ۸) وفیه : سكل رسول الله مله : ما یلیس الحرم ؟ فقال : 
« لا یلبس الحرم TT‏ 

(۳) البخاري ٦٥٦/۲(‏ رقم ۱۷۰۱ ۱۷۵۲ - البغا) . 
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قوله : والفاني : فيما يجب عليه تبه لأجل الفدية . والفالث : لأجل 
الكفارة » والرابع : لأجل الجزاء » والخامس : لأجل القيمة . 

أقول : هذه الأمور المذكورة لا يصلح أن تكون علةً لوجوب التجنب ؛ 
لأنها أغرام مالية » والأغرام المالية لا تكون علةٌ لوجوب تب أسبابباء 
إلا فيما كان من إضاعة الال » لا لمقتضى أصلا » وليس هذا من ذاك » فان 
تلك الأغرام قد انتفع الحرم في مقابلها » وما كان كذلك فليس من الإضاعة في 
شيء » فالصواب أن يُقال : إن علة الوجوب في الجميع هو الإثم » لكن في بعضها 
ليس إلا جرد الإثم » وفي بعضها الائم مع الكفارة» أو الجزاء » أو القيمة » أو 
الفدية . هذا على مقتضى ما عند الصنف ومن وافقه . 

قوله : وهو أمارة صحة الحد ... إن . 

أقول : في ال بت من وجوه : ( الأول ) : أن الفدية ليست بعبادة» 
بل العبادة تب احظور لا ما وجب لأجل فغله » فهو بمنزلة أروش الجنايات » 
وهي ليست من العبادات . ( الوجه الثاني ) : أن العبادة ليست بذاتية للفدية ع 
فلا يكون جنسا؛ لأن الجنس لا يكون إلا بالذاتيات لا بالعرضیات. (الثالث): 
أن قوله : الواجبة 4 ليس أيضًا ایا للفدية » فلا يكون فصلا ؛ لأن الفصل لا 
يكون إلا ذاتيًا . ( الرابع ) : أن قوله عما يرتكبه الحرم ... | ٠١١/٠١١‏ 
یدخل تحته الجزاء » فإنه لزم با ارتكبه الحرم من حظورات الاحرام » وهو قتل 
الصيد مفلا » وكذلك الكفارة » فبعضها يلزم.عما ارتكبه الحرم من محظورات 
الإحرام » وهو الوطء مثلا » وكذلك القيمة » فقد دخل تحت اد مع الفدية 
ثلاثة أشياء » على ما يعتقده المصنف رحمه الله » فلم يكن ما ذكره حدًا » ولا 
جامعًا » ولا مانعًا » ولا مطردًا » ولا مُنعكسًا » ولا أجلي . أما كونه ليس بعد » 
فلأن مدار الحدّية على ذكر الذاتيات ‏ ول يُذكر منها هاهنا شيء . وأما كونه ليس 
بجامع إلى آخر ما ذكرناه ؛ فلما عرفت من شمول الحدٌ لغير احدود . واحاصل 
أن الصواب ما قاله بعض الحققين من أن ما يُذكر في العلوم ليست إلا رسومًا 
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فقط » وليست بحدود أبدًا . وهذا وان كان غير محتاج إليه في هذا الكتاب » 
لکن المصنف لما تعرّض لذکره ؛ ذكرنا ما في كلامه . 
قوله : وأما بيان ما تیب فيه الفدية ‏ فتجب في سبعة أشياء لخ . 
أقول : إن كان إيجاب الفدية فيما عدا حأق الشعر بالقياس عليه کا ذكره 
في البحر(؟ وغیره ؛ فما وجه تخصیص هذا القدد فقط الاغاق دون غيره » مع 
كون النوع الأول الذي صرح بائه لا یوجب لا ۱ الام فقط ؛ یصّت عليه أنه 
من محظورات الإحرام ؟ فما المقتضى لإلحاق بعض حظورات الإحرام بحلق الشعر 
دون بعض ؟ فما هذا إلا اگم البحت » الذي لا ينفق إلا على من هو من 
أسراء التقليد » وان كان إيجاب الفدية فيما عدا حأق * شغر الرأس بنصّ «<( قن 
كن منم ما 4 » وكان التقدیر : ففعل شيئًا من محظورات الإحرام » 
فيد يه من‌میار اوصد ده ۆس © » کا قدمنا ذلك - فما وجه تخصیص 
9 العدد بایجاب الفدية على فاعله دون سائر محظورات الاحرام » مع کون 
الجميع مما يصدّق عليه أنه من حظورات الاحرام ؟ وهل هذا إلا تلاعب بالأدلة 
من دون قران ولا برهان » وان كان التقدیر : « گنیک ما 4 
فلبس ‏ أو طعم . أو شم » أو قطع من جلده » آوقلم أظفاره » أو تن یی 
مّنْصيَارٍ... 4 الآية - فما الدلیل القتضي لتقدیر هذه بخصوصها دون ما 
عداها من محظورات الإحرام ؛ كالرفث والفسوق والجدال ؛ مع تصريم القرآن 
" با يدل على وا ب لح واس ل 
ل. ويقدح في تقدير محظورات الاحرام على العموم : أ نهم لا یقصرون الایجاب 
م وي ل له 
وغيره » وان كان الأمر في هذا سهلا باعتبار ما جرت عليه القواعد من عذم 
التوقف على نصوص الأدلة » فإنه ربما قال قائلهم : إيجاب الفدية على غير المريض 


4 (۳۲۲/۲). 
(5) البقرة الآية (95) . 
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بفحوی الخطاب » ولکن الشأن في تخصیص تلك الأمور بایجاب الفدية فیها 
دون غیرها » فإنه من الغرائب التي ينبغي أن تُعدّ من العبرٍ . 

قوله : ویجوز أن تکون طيّته قبل احرامه . فلما آراد الاحرام اغتسل 
لاحرامه . وهذا واضح ... إل . 

أقول : إذا كان هذا التجويز البعید واضحًا مع ما قّمه من قول عائشة : 
« كأني أنظر ویص الطیب في مفارقه وهو مُخرم ۸ - فتأويل الشريعة بأسرها 
واخراجها عن معناها واضح » وليت شعري ما الذي يحمل المصنف على مثل هذه 
امجازفات ۱۴ فليس المقصود لكل متدین إلا الظفر بالحق » والفوز بالأجر . وأما 
ما ذكره من قول عمر لعاوية » فَمَنْ عمر حتى یرجح ما رآه على ما رواه غيره 
عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ؟! نعم » أُمْرّهِ صلى الله عليه واله وسلم 
للرجل بأن يتزع عنه أثر الخلوق » قد ین أنه مُعارض لما روي من تطييبه صلی 
الله عليه وآله وسلم له واحرامه » واستمراره على ذلك » وظهور الأثر عليه 
وعلی زوجاته» ولا مُعارضة: کا قّمنا تحقیق ذلك وأوضحناه في شرح ی 

قوله : فصل : وأما الزينة ... إن . 

أقول : ظ تَلْمَن حرم زیت اہ الاخ لادد ...... 4 ولا فرق 

بين ارم وغيره » فالنطابات تحليلا وتحريمًا شاملة للمكلّف وقت (حرامه ‏ ما 


خف غو إحرامه» فمن زعم أنه يحرم على الکلف لتزین وقت إحرامه؛. 


فعليه الدليل. وأما حديث: «الحاحٌ الأشعث الأغبرٌ» فهو على ما فيه من القال؛ 
لا يدل على إيجاب الفدية على من أزال شعنته أو غبرته » لا بمطابقة ولا بعضمُن 
ولا التزام » وقد قّمنا هذا . ومع هذا فالاغتسال بالماء وأكل الطَيّب من الطعام 


(۱) ۰ تقدم تخريجه . 
(۲) (۱۰/۰) شرح النتقی . 
5 آية (۳۲) الاعراف . 
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يزيل الغبرة » فكان ينبغي أن يجعلا من محظورات الاحرام » ویجب فهما 
الفدية » والتغيير يجري على التغيير ۱5۷/۱۵۷ 

قوله : وذلك لا روى ابن ألي شي“ بإسناده عن ألي جعفر محمد 
ابن علي ... إن . 

أقول : لم يذكر قبل هذا الدليل وبعد الفصل إلا أن عدل البدنة كذا » 
وعدل البقرة كذا » وعدل الشاة كذاء وليس في الدليل الذي ذكره ما يدل 
على ما قدّمه بعد الفصل ‏ ثم ليس هذا الدليل الذي ذكره بدليل » فان قول 
رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من التابعين » لا يقول أحد من أهل 

۳ 5 2 2 8 09 5 
العلم أنه دلیل یتحتم على من بعدهم من الامة العمل به » وقد تفطن الصنف 
هذا » فقال بعده : وإذا ثبت ذلك في القبلة بالإجماع ... إن »فیقال له : من أين 
هذا الاجهاع ومن حگاه للك 7 ومن رواه عن السلف 3 ثم اعلم أن الأدلة 
الصحيحة مقتضية للتسوية بين البدنة والبقرة في هدي الم » وأن كل واحدة 
منهما عن سبعة » فينبغي التسوية بينهما في الكفارة ؛ لعدم ورود دليل يدل على 
الفرق بينهما فما » وقد ورد ما يدل على التفرقة بينبما في الأضحية » وأن البدنة 
عن عشرة» [ والشاة ] عن سبعة » ولكن إلحاق مباحث الحج بعضها ببعض 
أولى من إلحاق بعضها بأبواب الضحايا . ثم کون عدل البدنة إطعام مائة مسكين 
أو صوم مائة يوم » وعدل البقرة إطعام سبعين مسكينًا أو صوم سبعين یوم 
وعدل الشاة إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام - لا أدري ما الدليل عليه » 
فإن كان ما زعمه الصنف - فيما سيأتي - من أنه وجب عِوَضَ شاة ام صو 


- 5 


عشرة أيام» فكان إلحاق الكفارة بالفدية أولى» وقد فسّر صل الله عليه وآله وسلم 


(۱) ذكره صاحب شفاء الأوام ص ۲۵۲ - مخطوط بلفظ : إذا قبل الحرم امرأنه فعليه دم . 
43 في النسخة الثالثة ( والبقرة ) » وهو الأرجح . 


۳7 وبل الغمام على شفاء فدهك الأول 


لكعب بن عجرة”"؟ قوله تعالی: یمن امد أو ی 
ا ا ل E‏ 
وهذا ثابت في دواوين الإسلام كلها . وقد زعم الصنف - فيما سيأتي - 
ورد على خلاف القياس » فلا یقاس عليه » وهذا منه رحمه الله جرد دعوى » 
وإذا لم تكن الفدية والكفارة في الحج شيئًا واحدًا ؛ فلا يشكٌ منصف أن كفارة 
الحج أقرب إلى فديته » فإلحاقها بها أولى من إلحاقها ببدي ام » وهذا على 
مقتضى ما قرره الصنف » وقد فررنا فيما تدم ما هو الراجح 

قوله: فصل: في ذکر ما حفظ عن السلف الصاح في المماثلة...إخ. 

آقول : لا يخفى أن الله عر وجل قال : « جرا یل ماقت ماو 
يكيو دواعذل سکم 4 فهاهنا آمران : ر أحدهما ) : اعتبار المماثلة . 
ر الثاني ) : حكم العدلین . وظاهره أن العدلین إذا حکما بغير الممائل ۸ یلزمه 
حکمهما ؛ لأنه قال : ( کیب 4 4 أي بالمائل » وحق العدالة أن لا یقع من 
صاحبیا الحكم بغير الماثل إ إلا لغلط أو طروء شبهة أن العتبر في المماثلة هو هذا 
الوصف دون هذا الوصف , والواقع بخلافه » ثم الظاهر أن العدلین إذا حکما 
بحكم في السلف ؛ لا یکون ذلك الحكم لازمًا للخلف » بل تحکم العدلین ثابت 
عند كل حادثة تحدث في قثل الصید . إذا تقرّر لك هذا فاعلم أن جل الظبي 
مُشبهّا للشاة دون التیس » مُخالف للمشاهد احسوس ۰ فإن الظبي یشبه التیس 
في غالب ذاته وصفاته » ولا مشابهة بينه وبين الشاة في غالب ذاته وصفاته » 
وكذلك الحمامة فإنها لا ثشبه الشاة في شيء من الأوصاف » وکذلك سائر ما 
ذکره الصنف من الطیور » ليس بمشابه للشاة في شيء » وإذا صح عن بعض 
السلف أنه حکم في شيء منها بشاة » فذلك غير لازم لنا ؛ لا عرفت من أن 


(۱) تقدم تخریج الحديث . 
(۲) آية ١95‏ البقرة . 
(۲) المائدة آية ٩۵‏ . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


حكم العدلین لابد أن کوان AE‏ الكريم . وما آقر 
لا کو به اب ا وابن عمر"" في القطاة - کا سيذكره الصنف 9 
الأولى أن ن يكون الحكم في الحمامة وما يُشاببها من الطيور كهذا الحكم في القطاة » 
وتاد قلي من الطعام لا هو أكبر » ويُنقص قلاا لا هو أصغر » وکا قال عبر : 
تمرة خير من جرادة . وأقول آنا : وصاع خيرٌ من حمامة . 

فول وهلا الاسم یتاول من دخل اطرم ... إن . 

أقول : برد هذا قبولهٌ صلى ا ل 
من مار الوخش الذي صاده » وأكله النبي صلى ار 
اه هل اه و ر وقد قذّمنا ا » وكذلك 
حديث الهزي . ثم هذه الآية التي استدل بها الصنف هي الآية التي أوجب 
اله فيا الجزاء » قال الله تعال : لاس ا ومن سم 
سود قبرآ هلال العو ۰..... 06 الآية» فكيف يصح الاستدلال 
بها على أن المراد بقوله : وأسم حرم + أي وأنم في الحرم » وان إن كنم حلالا , 
ثم لا يكون الواجب الجزاء المذكور فيها » بل القيمة فقط » > کا صرح به ألا 
وآخرًا ؟ فان قال : الجزاء لا يجب إلا على انحرم إذا قتل صيدًا لا على الحلال » 
فلا تجب إلا القيمة - فيقال له : إن كان الدليل قوله تعالى في الاية الكرية 


9۷۹ 


00 أخرج الشافعي في بدائع الن (744/1 رقم 5. ۰ : أن غلامًا من قریش قتل حمامةٌ 
ا 

(؟) واخرج الشافعي في بدائع المنن (744/1 رقم ٠٠٠١١‏ : أن قومًا رما أصابوا 
صیذا. فقال هم ابن عمر : علیکم جزاء » فقالوا E‏ 
علينا كلنا جزاء واحد ؟ فقال ابن عمر : إنه لمُغوَرٌ بكم » > بل علیکم کلکم جزاء 
واحد.ولم أجد ما ذكره الصنف . 

(۳) تقدم تخرجه . 

(4) تقدم تخريجه . 

(ه) الائدة أية ٩۵‏ . 


۹ . وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


1 مج مل مار نالعو 4 ؛ فينبغي أن يجب على احرم وغير الحرم إذا 
میت رل الحرم » لصدّق آول ۱۳ قوله : 
« وأنتمحرم 4 -کا هو شأن الشترك إذا حمل على معنييه » وإن كان الدلیل 
شیا آخر فما هو ؟ وان كان جرد اصطلاح ۱۵۸/۱۵۸ فليس مما يعباً به إن 
شاء الله . ۰ 

قوله : [ واختلف أهلنا ]۲۳ في حرم الدينة ... ا . 

أقول : الحق أنه كحرم مكة في الحرمة لصيده وشجره وله » ویختص 
حرم المدينة بسلب من قتل فيه صيدًا » أو قطع منه شجرًا ؛ لحديث سعد“ 
الذي ذكره الصنف » ولكن هاهنا بحت ؛ هو أن الصنف ومن وافقه أوجبوا 
على من قتل صيدًا في حرم مكة - وهو غير محرم - القيمة » کا قدَّمه قريًا » 
وقد أثبت هاهنا أن حرمة حرم المدينة كحرمة حرم مكة » فإن كان الموجب 
للقيمة هو محرد الحرمة ؛ كان صيد حرم المدينة يجب فيه القيمة » وكذلك إذا 
كان سیب وجوب القيمة في حرمة مكة هو ما ذكره سابقًا أن المراد بقوله : 
e 0‏ 4 » أي وأنتم في الحرم » وان لم تكونوا محرمين » فمن قتل صيدًا 
في حرم المدينة » فقد قتله وهو حرم ؛ أي في الحرم » وإذا التزم الصنف هذا لزمه 
أن يكون صيد حرم المدينة أَشدٌ من صيد حرم مكة ؛ لأنهما قد استويا في إيجاب 
القيمة » واحتصّ حرم المدينة بسلب قاتل الصید ‏ للحديث الذي ذكره » وان 
كان إيجاب قيمة صيد حرم مكة على من قتله غير مُحرم بدليل آخر » فما هو ؟ 


. ليست في النسخة الثالثة . وهي من النسخة الأولى » وهو الأصوب‎ )١( 
وفيه : « أنه‎ )1١58/1( الذي أخرجه مسلم (9491/7 رقم ۱۳۹4 وأحمد في المسند‎ )۲( 
» ركب - أي سعد - إلى قصره بالعقيق » فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه » فسلبه‎ 
فلما رجع سعد » جاءه أهل العبد » فکلموه أن يرد على غلامهم أو علیهم ما أخذ‎ 
من غلامهم » فقال : معاد الله أن رد شیثا نفلنيه رسول الله عله » وألى أن يرد‎ 


. ٩ علهم‎ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 9۸۱ 


ثم يلزمه على هذا القيمة في صيد وادي وج لما أخرجه أب 0 من 
حديث الزبير بن العوام » وحسنه المنذري”” » وصحّحه ١‏ الشافعي ۳ » أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «(صيد وج محرم). . وقد صرح جماعة من المصنفين 
للمذهب ؛ كالإمام المهدي'”' وغيره » أنه يجب في صيد حرم المدينة وشجره - 
القيمة » کا يجب في صيد حرم مک » فيلزمهم ما ذكرناه . وعندي أنه لا يجب 
على من قتل صيدًا أو أو قطع شجرًا من حرم الدينة - لا جزاء ولا قيمة » بل یم 

فقط » ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ سلبه » ولا يجب على الحلال في صيد 
حرم مكة ولا شجره - شيء ٠‏ إلا مجرد الإثم » وأما من كان رباج ؛ 
فعليه الجزاء الذي ذكره الله عز وجل إذا قتل صيدًا » وليس عليه شيء في شجر 
مكة ؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة » وما يُروى عنه صلى الله عليه وآ اله وسلم 
أنه قال : « في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة ) ا 
يُروى عن بعض السلف لا حجة فيه . والحاصل أنه لا مُلازمة بين النبي عن 
قثل الصيد وقطع الشجر » وبين وجوب الجزاء أو القيمة ؛ » بل النبي يُفيد بحقيقته 
التحرم ؛ والجزاء والقيمة لا يبان إلا بدليل » وم برد دليل إلا قول الله تعالى : 
« دقلو اليد واه حرم .۰ ۳ » الآية » وليس فيا إلا ذكْر الجزاء 
فقط » فلا يجب غيره . 

قوله : فصل:في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . aE‏ 

أقول : هذه الأحاديث المذكورة في هذا الفصل جميعها ما عدا الثلاثة 
الأخيرة منها هي ما بين موضوع وضعيف ء لم يبلغ شيء منها إلى رتبة الصحة 


(۱) في السنن (۰۲۸/۲ رقم ۲۰۳۲ . 

(۲) في الترغیب والترهیب . 

(۳) ذکر ذلك ابن حجر في التلخیص (۲۸۰/۲ رقم ۱۱۰4). قلتُ: حديث الزیر ضعیف. 
)٤(‏ ضوء البار (6۵۸/۲) . 

(ه) عرزا الشوكاني هذا الحديث للشافعي ف شرح النتقی (۲4/۰) . 

49 المائدة الآية (6) . 


۳ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


أو الحسُن . وأما الثلاثة الأخيرة فصحيحة » وقد ورد في فضل زیارته صلی 
الله عليه واله وسلم أحاديث » قد ذكرتٌ خلاصتها في شرح المنتقی( 
وتکلمت على ذلك با يُغني . 

قوله : فإذا تقررت هذه القاعدة » ومنع قبل الوقوف عن إتمام ما أحرم 
له من الحج ؛ بعث با استيسر من اضدي ... إن . 

أقول + أما كونه يتوقف إحلاله على نخر الحدي ؛ فغیرمسلم 2 بل يصير 
حلالًا جرد حدوث العذرء کا في حديث « من کسر أو مرج فقد حل ° 
وما ذكره المصنف في تأويله حلاف الظاهر » ولا مُلازمة بين وجوب افدي وبين 
توقف الاحلال على نحره » وقد نازع صاحب ضوء النبار"؟ في وجوب الهدي 
قائلا : إن الآية نزلت في إحصار الحديبية » وإنها لا تدل على أن اشدي: فدية 
للمُحْصّر » بل للعمرة » إلى آخر كلامه » وهو صرف لظاهر الآية لغير موجب » 
فإن قوله تعالى  :‏ نتوج سيس موی 4 - يقتضي 
وجوب اهدي على كل مُحْصَرٍ » والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
ومعنى قوله تعالى : 9 شا آسَيَمْسَرَعِنَأََرََ ۳6+ أي فعليكم ما استيسر 
من افدي» وم يوجب هدیا معيّنا؛ بل علق ذلك با يقدر الانسان عليه ويتيسّر له. 

قوله : والمُخصر يلزمه القضاء ... إل . 

أقول : استدل الصنف على وجوب القضاء بقوله تعال: اولح 


(۱) شرح النتقى (۹1/۰- )٩۷‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود (4۳۳/۷ رقم ۸۲۲ والترمذي (۲۷۷/۲ رقم )44٠‏ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه (۱۰۲۸/۲ رقم ۳۰۷۷) والنسالي 
(۱۹۸/۰ رقم ۲۸۱۰) ۰ وهو حديث صحيح . 

. (Al) 0 ۰ 

(5) ۸۹0 البقرة . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 0 


ارولو » وليس في الآية حجة » بل الظاهر وأنها حجة عليه لا له : 
ET EEE‏ 
تاج وم €: وان حور2 فا أَسْكيسرم نهدي فكان 
E Ny u e‏ 
م ر ضح لا يخفى . وأما حديث « من کسر أو عُرج فقد حل » وعليه 
حب أخرى ۲" ' - فله شواهد ينتبض معها للاحتجاج » کا ییاه في شرح 
اس © ۹ ولکن لا يدل على الطلوب وهو وجوب القضاء » بل غاية, 
ما فيه أنه يجب على مَنْ عرض له عُذّرٌ منعه من تأدية ما آراد فقله » من حي 
فرض » أو نذر » أو نحوهما - أن يأتي به في العام الآخر » وليس ما عرض من 
العذر موجبًا لسقوط ذلك الحج » ولاسيما ول يفت هاهنا شيءٌ يجب استدراكه ؛ 
بل غاية ما هناك أنه لم يأت با أراد فقله » وتعيين العام القابل يُفيد أن تأدية 
ما منعه عنه ماع فورية لا يجوز التراخي عنها . وأما استدلال الصنف بأنه صلى 
الله عليه واله وسلم قضى عمرة الحديبية“ - فقد نازع في ذلك من نازع 
قائلين : إنه لم يأمر أهل الحديبية بالقضاء » وم يعتمر معه إلا نحو سبعمائة » وقد 
كانوا في الحديبية ألما وأربعمائة » أو خمس » أو ست » أو سبع » أو ثمان » على 
اختلاف الروايات. ويجاب عن هذا بأن الواقدي”” قد روى من طريق الزهري 
وبي معشر وغیرها » أنهم قالوا : أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه 
أن يعتمروا؛ فلم یتخللف منهم إلا مَنْ قل بر أو مات. وخرج جماعة معه معتمرين 


4019 ۱۹۰ البقرة . 

(۲) تقدم تخريجه قرينًا . 

5) (هءى )٩۲ ٩۱‏ شرح المنتقى . 

)٤(‏ أخرجه البخاري من حديث المسور رقم (1717) ورقم (۱۷۱۷) - البغا.وأبو داود 
من حديث ميمون بن مهران (۳4/۲؛ رقم 018554 . 

زم الغازي ۲۳۱/۷ 


۳ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 


ممن لم يشهد الحديبية» فکانت علَهم ألفين. قال في الفتح": ویمکن اجمع 
بين هذا وما قبله ؛ بأن الأمر كان على طریق الاستحباب . انتهى . والأولى الجمع 
با رواه الواقدي”" أيضًا عن ابن عمر » أنه قال : لم تكن هذه العمرة قضاءً » 
ولكن كان شرطًا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدّهم 
المشركون فيه » وهذا هو الظاهر » فإن النبي صل الله عليه واله وسلم أراد أن 
يعتمر عام الحديبية » فقالوا له عند عقد الصلح : لا تتحدّث العرب أنك دخلت 
قهرّاء ولكن تأت للعمرة من قابل » وما هدي ذبحناه . کا في کتب الحديث 
والسير”" . وإتيان النبي صلى الله عليه واله وسلم ها وأمر أصحابه بذلك - إن 
صح - وفاءٌ بالعقد » وإظهار للعزة » وغذا قيل : إنما سمّيت عمرة القضية ؛ 
لوقوع المقاضاة عليها بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش . 

قوله : باب الحج عن الميت والاسعجار له ... اش . 

اعلم أن الحج من الواجبات المتعلّقة يبدن المكلّف» والظاهر في الواجبات 
البدنية أنها لا تلزم بعد رفع قلم التكايف » وانتقال المكلّف من هذه الدار - التي 
هي دار التكاليف - إلى دار الآخرة ؛ لأنه لم يبق مَنْ طلب منه الفعل » فمن 
قال : إنه يلزم الميتَ الايصاءٌ بشيء من الواجبات البدنية » بان يفعله عنه غيره ' 
بعد موته- لم يُقبل إلا بدليل؛ أو قال: مَنْ تبرّع عن ميت بفعل واجب بدني؛ 
أجرأه - ۸ يُقبل منه ذلك إلا بدليل » وقد ورد الدليل في أمور » منبا : الصوم ؛ 
لحديث «من مات وعليه صومٌ صام عنه وله" ولكن ليس في هذا الحديث 
وجوبٌ على الميت» بل الإيجاب على الولي > وغاية ما يُستفاد من قوله : « ضام 
عنه ) ؛ أنه يجرىء ذلك الصوم عن الميت . وأما الحج فلم يرد ما يدل على وجوب 


. ۰۰/۷ )0( 

(۲) عزاه إليه ابن حجر في الفتح (۶۰۰/۷)» ولکن عن ابن عباس . 

م الفعح ۰۰۰/۷) - المغازي للواقدي (۷۳۲/۷) . 

. ومسلم (۸۰۳/۲ رقم ۱۱4۷) من حديث عائشة‎ )١551 أخرجه البخاري (۱۹۲/4 رقم‎ )٤( 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ری 


الوصية على الميت به » بل ورد ما ید يدل ) وقوع الحج مر ن القريب عن قريبه 
الميت» كما فى حديث «من نذرت أخته أن تحج فماتت قبل أن تحج)' 3 
وكذلك ورد ما يدل > على وقوع الحج e Ree‏ 
عن الإتيان بالفريضة » كا في خبر الخنعمية”" . وأما إيجاب الوصية بالحج » أو 
أنه يُجزىء من كل أحد عن كل ميت - فلا دليل على ذلك فيما أعلم . نعم » 
إذا أوصى بالحج بنصيب من ماله » فقد جعل الله له ثُلْثّ ماله في آخر عمره 
تصرف به كيف يشاء ما لم يكن ضرارًا » فالوصي , بالحج كانه أوصى بنصيب 
من ماله اللأذون له بالتصرّف في ثلثه » فيجب امتثال وصيته . وأما كون ذلك 
يُسقط الواجب على اميت - فمحل ترددٍ عندي » ولا سيما إذا كان الذي حجٌ 
عنه ليس من قرابته » فإن القرابة لها تأثير في القيام ١0/1١‏ ببعض الواجبات 
البدنية من الحي عن الميت » | في حديث « صام عنه وليه » » وکا في حديث 
« الذي نذرت أخته أن تحج » . وأما حديث « خڃ عن نفسك ۰ ثم عن 
شبرمة ! فهو وان كان في بعض السنن » لكن ۸ يُصرّح فيه بأن المُلبّي عن شبرمة 
کان أجنبيا عنه » بل ورد في رواية : وهو أخ له » أو صديق » ومع الاحتال لا يتم 


الاستدلال. وني لفظ أنه قال له النبى صلى الله عليه واله وسلم : « من شبرمة ؟ ) 


(1) یشم إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 584/١١‏ رقم 1745) والسای ۱۱5/۰ 
رقم 9 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۷۸/۳ رقم 6۱۳ و (55/4 رقم 
۶ و (1۷/4 رقم 1888) و (۱۰۰/۸ رقم )٤۳۹۹‏ و (۸/۱۱ رقم 6۲۲۸ 
ومسلم ٩۷۳/۲(‏ رقم ۱۳۳4) وأبو داود (4۰۰/۷ رقم ۸۰۹ والنساقٌ (۱۱۷/۰ 
رقم 6۲:۳۰ و (۱۱۸/۰ رقم ۲56۱) وابن ماجه ٩۷۱/۲(‏ رقم )۲۹۰٩‏ ؛ كلهم 
عن ابن عباس . 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (4۰۳/۷ رقم 0۸۱۱ وابن ماجه (379/5 
رقم ۲۹۰۳) وابن الجارود ررقم 435) والدارقطني (7737/1 رقم )١47‏ والبيهقي 
(۳۳۹/۶) وابن حبان في الموارد (ص ۲۳۹ رقم 57١)؛‏ كلهم عن ابن عباس . 


5 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول 


قال : أخ لي » أو قريب لي » وقد أخرج هذه الرواية البيهقي» وسيذكره 
المصئف قريًا » والظاهر أن اعتناءه به » وتلبيته عنه » وطيبة نفسه بأن يكون حجه 
له - للقرابة بينهما » إذ من البعيد أن يفعل ذلك لغير مَنْ بينه وبينه قرابة » ثم 
ليس في الحديث أن شبرمة هذا قد كان مات إذ ذاك . وأما ما رواه الصنف 
بلفظ « من أوصى بحجة كانت ثلاث حجج » » فمع كونه غير مرفوع ؛ لا 
ندري كيف إسناده » وقد رواه الثعلبي في تفسيره » من طريق أنس مرفوعًا بلفظ 
« أربع حجج زاد وحجة للذي كتبها » » والثعلبي”" ليس من أهل الرواية » فقد 
روى في تفسيره الموضوعات. وقد أخرج البييقي”” مثل ما ذكره الصنف عن 
جابر مرفوعًا کا ذكره صاحب التخرع » فینظر في إسناده » فما أظنّه يصح . 

قوله : فصل : واختلف أئمتنا في الحج : هل يكون من رأس الال أم 
لا بل من ثلث الال ... إن . 

آقول : قد عرفت مما تقدّم أن نفوذ ما يوصي به الميت من أجرة الحج » 
إغا هو لأجل الإذن له بالتصرّف في ثلث ماله » وليس في الحج بخصوصه ما يدل 
على أنه من رأس الال أو من ثلثه » وحديث ١‏ فدَيْنُ الله أحقٌ أن يُقضى )© ؛ 


. )۳۳۰/4( في الستن الکبری‎ )1١ 

(۲) والثعلبي أو الثعالبي اسمه : أحمد بن محمد بن إبراهم أبو إسحاق » المفسّر الشهور » 
النيسابوري » واسم تفسيره ( جواهر الحسان في تفسير القران ) . 
وقيل : التعلبي لقب وليس بنسب » قاله بعض العلماء » توفي في الحرم سنة (4۲۷) . 
[ انظر : اللباب في تهذيب الأنساب وتذكرة' الحفاظ للذهبي (۱۰۹۰/۳) ووفيات 
الأعيان (۷۹/۱ - ۸۰ ] . 

(۲) في السنن الکبری (۱۸۰/۰). 
قلتُ : ليس الحديث عن جابر » بل عن أنس بن مالك . وني سنده زياد بن سفیان 
قال البيقي : هذا مجهول » والإسناد ضعيف . اه . 

(4) أخرجه البخاري (۱۹۲/4 رقم ۱۹۵۳ ومسلم (۸۰/۲ رقم ۰۱۱4۸/۱۵۵ من 


حديث ابن عباس . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الأول ۹*۹ 


ليس المراد به دفع الأجرة لمن يحج » بل المراد أن الحج عن الوالد يصح من 
الولد » كما يصح منه قضاء الدَّيّْن » ولا يرد على هذا أن اللفظ عام والاعتبار 
به » لانا_نقول : العموم ليس هو إلا باعتبار فعل فريضة الحج » لا باعتبار دفع 
المال لمن يحج » فهذا لم يرد به دليل » فعرفت بهذا أن ما يوصي به الميت 
من أجرة مَنْ يحج عنه » يكون خارجًا من له المأذون به له . وأما من قال 
بوجوب الوصية على من لم يحج » فكان قياس قوله أن تكون الأجرة الموصى 
بها من رأس المال ؛ لأن وجوب الوصية فرع وجوب الأجرة في مال e‏ ش 
ولا فزق بين وجوب مثل الأجرة من ماله وبين و ا 
يذكرونه من الفرق بين ما يتعلّق بالمال ابتداءً وانتهاءٌ » وبين ما يتعلّق با 
ابتداء وبالمال انتهاء - فشيء لا مُستند له » ولا مُعوّل عليه ؛ لأن اعتبار 0 
عندهم قاعدة كلية في كل باب من الأبواب. وقد ساق المصنف بعض الأدلة الدالة 
على لحوق ما فعله الحي عن الميت في غير ما نحن بصدده» وهذا يفتقر إلى بسلطء 
وقد استوفيته في شرح المنتقی" في غير هذا الوضع؛ فليُرجع إليه 

قوله : الأول يدل على أنه يجوز أن يحج عن غيره من لم يكن حي عن 
نفسه ... اش . 

آقول : تكلّف المصنف الجمع با ذکره ؛ لظلّه أن ما روي فیمن لى 
عن نبيشة حدیث آخر غير حدیث شبرمة » وهو غلط » فان الحديث واحد 
رح لياو الرواة » فقال : نبيشة » وقلب الرواية » وهو الحسن بن 
عمارة"" » ولا حُجّة في غلط من غلط » ولو كان أوثق الاس » فکیف وهو 
كا قال الدارقطني"*: متروك » مع أنه قد رُوي أنه رجع إلى الصواب . 


. (AV) (0) 

(۲) الحسن بن عمارة ؛ قال أحمد : متروك الحديث » أحاديثه موضوعة » لا يكتب حديثه. 
وقال أبو حاتم: هو متروك الحديث. [الجرح والتعديل (۲۷/۲) والیزان .])۱۳/١(‏ 

(۲) ذکره الذهبي في الیزان (2۱4/۱) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 

قوله : وليس في هذه الأخبار ما يدل على أن الإفراد أفضل من القران » 
ولا ما يدل على أن القران أفضل من الإفراد 7 اخ . 

أقول : إا ذكر الختلفون في أفضل الأنواع نوع حجعه صلى الله عليه 
وآله وسلم ؛ لأهم يقولون : إن النوع الذي اختاره صلى الله عليه واله وسلم 
لنفسه لا يكون إلا فاضا » ولا سيما والتلبية كانت عن وحي من الله عز وجل » 
کا في حديث : إنه نزل جبريل » فقال : قل : لبيك بحجّةٍ وعمرة . وقد احتلف 
في نوع حجّته صلى الله عليه وآله وسلم » والحق أا قران » کا قرّرنا ذلك في 
شرح النتقی" ولكنه قال بعد ذلك : « لو استقبلث من أمري ما استدبرت ؛ 
ما سقتٌ الهدي » ولجعليُها عمرة » ؛ يعني کا فعل أصحابه صلى الله عليه واله 
وسلم عن آمره . وهذا الحديث متفق على صحته » فد 151/15١‏ على أن 
اع أفضل من القران بلا ريب » ولا اعتبار بقول من قال إنه صلی الله عليه 
وآله وسلم إما قال ذلك ؛ تطييًا لقلوب أصحابه . حيث حجوا ها لعدم 
افدي ؛ لأن المقام مقام تشريع ؛ لا مقام جر خواطر » وتطييب قلوب » فالحق 
أن اقثم أفضل الأنواع » وأما أنه من لا يجوز غيره - کا رجُحه ابن الق" 
وأطال الكلام في تقريره - فلا . 

قوله : باب العمرة : اختلف أهلنا في حكمها ... اخ . 

قول : لم يأت من قال بوجویا بدليل ينتبض للوجوب ۰ بل کل 
ما رُوي في ذلك مُتكلّمٌ عليه » مع أنه مُعارَضٌ بأحاديث آوردها من قال بعدم 
الوجوب » مُصرّحة بذلك » وهي لا تخلو عن مقال » والواجب العمل على البراءة 
الأصلية حتى يرد ناقل ینقل عنها » ولم يأت إلا ما يُفيد مُطلق الشروعية لا المقيّدة 
بالوجوب » فالحق ما قاله مَنْ ذهب إلى عدم الوجوبء وأما قذح الصنف في 


.)۳۱۲ -۳۰۹/۵( (O) 
. )۱۳۰/۲( » في « زاد العاد‎ )۲( 


وبل الغمام على شفاء الأواء - المجلد الأول ۷ 


ابن لهيعة' ' بما قله العلماء » فليس بمقدوح فيه با يوجب عدم غبار سا 
E‏ اتا احترقت کلبه » فضئف حفظه » وأكثرٌ سماع الا 
عنه وأخذهم عليه قبا ا هو 
فضائل علي رضي الله عنه » فليت أن الصنف تنه لهذا . 


قوله : فصل : وثكره العمرة في أشهر الحج ... إخ . 

أقرل : ثبت اعتاره صلى الله عليه وآله وسلم في أشهر الحج » بل رقي 
أن عُمَرَهُ کلها كانت في أشهر الحج» وإنما فعل ذلك؛ لقصد الردٌ على الش رکین, 
فإنهم كانوا يرونها في أشهر الحج من أفجر الفجور » فما بال الصنف ومن قال 
ل ل ا 5 

عليه واله وسلم » وما أحقّ ما رواه عن علي بأن لا يصح , فقد كان - كرّم 
اله وجهه - أعلم الصحابة ببديه صلى الله عليه وآ اله وسلم » وبما ورد من سنته ؛ 
قولا فا وتقريرًا » ولا وجود هذه الرواية في كتاب جليثي, سند يلح . 
وأما تعلیل ب بعض الفقهاء للكراهة » بان العمرة ة تشغل عن أعمال الحج » فلیست 
أعمال الحج بمستغرقة لشوال والقعدة وبعض الحجة ؛ بل هي في بعض أ أيام ذي 
الحجة . . واحاصل أن هذا ونحوه صلع مَنْ لا يدري بالدارك؛ حفيها وجليّها » 
والله الستعان . 

قوله : دل ذلك على أن النذر بالشي قربة ... إ . 

آقول : أما إذا كان, فيه إتعابٌ للنفس واعنات ها ؛ فليس بقربة » ولا 
يجب الوفاء به ؛ حدیث « إن الله لغتي عن تعذيب هذا لنفسه 76" » ومع العم 


(۱) ابن طيعة اه برا ا م ی 
القاضي » صدوق » من السابعة » خلط بعد احتراق كمه » ورواية | أبن المبارك وا 
وهب عنه آعدل من غيرها . وله فی مسلم بعض شيم مقرون » مات ستة ار أربع 
وسبعين » وقد ناف على الثانين . [ تقريب التهذيب يب 444/1 رقم 8001 ع , 

(۲) أخرجه البخاري (۷۰۱/۱۱* - مع الفتح) ومسلم (۱۲۹۳/۳ رقم 618۲ من 
حديث انس . 


وبل القمام على شفاء الأوام - المجلد الأول 
جوز ال رکوب . وأما النذر بذبح النفس ‏ أو الولد » أو العبد ؛ فلا يجوز 
أن ينشكه مُتديّن » فضلا عن أن یلرمه بسیبه ذبخ كبش » فهذا من النذر 
بصرج العصية » والنبي صل الله عليه وآله وسلم يقول : « لا نر في معصية ٠‏ 
للهء وإنما النذر في الطاعتم*. والاستدلال بكون ذلك ثابنًا في شريعة إبراهم» 
غفلة عن وقوع ما خالفه في شرعنا » فالعمل بشرع مَنْ قبلنا عند القائل به ؛ 
مقي بعدم وجود ما يُخالفه في شرعنا بلا شك » والمسألة مدوّنة في الأصول » 
معروفة بين صغار الطلبة » فضلا عن الفحول » ومثل هذا من نذر بأن يهدي 
شخصًا إلى ابیت ارام » فإنه نذّر باطل بنص « لانذر في معصية الله ؛ ولا فيما 
لا لك العبد ۲ وهذا نثر با لا ملك » وما كان أغنى من تصِدّى لتحرير 
المسائل وتقرير الدلائل عن هذا افذیان الذي لا يأتي بفائدة ولا عائدة . 

قوله : فصل : قال الله تعالى لنبيه صل الله عليه وآله وسلم : جوا 
ليد معأ منوا 74 ... إغ 

أقول : استطرد الصنف هذا البحث في هذا المكان » وله النذر » ولیس 
لذکره هاهنا نكتة یعتدٌ بها » وقد تبع الصنف غيره في هذا الصنیع ؛ کالامام 
'المهدي في مؤلفاته » فإنه ذكر هذا البحث في آخر كتاب الحج . 


23 
3% 
3% 


۰۳۰/۰ رقم ۸) وأحمد‎ ٤۷٦/۲( أخرجه البخاري (۰۸۱/۱۱ رقم 1145) ومالك‎ )١( 
رقم ۱۵۲5) والنساي‎ ٠١5/8( وأبو داود (۰۹۳/۲ رقم ۲۲۸۹) والترمذي‎ )١ 
وابن.ماجه (1۸۷/۱ رقم ۲۱۲۲) والبييقي (1۸/۱۰) بلفظ : « مَنْ نذر أن‎ )۱۷/۷( 
. » يُطيع الله فليْطعْه » ومَنْ نذر أن يعصيه فلا يعصيه‎ 

(؟) أخرجه مسلم (۱۲۰۳/۲ رقم 01١551‏ . 

م الإسراء الاية )۲٩(‏ . 


